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7 > رده /227 4 4 من قي ره م 
١‏ دراسة مَمَارِية لِلقَواعِرٍ الأصوليّة المع الَيجِةعَلِهًا) 


لت ىدب زر ره انق 


أطريية نيل بام نواه باسيان فصولا لفِمه 
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شاف فينم 


الأمساذ اللتورصطفى ديب بها 


عغفن 22 


صورة أصل تقدم الأستاذ الدكتور 


مسي ١‏ لل ررصين ١‏ ررصي لذ 
الح يذه ربب الما مين ب الصامرة بر ١‏ مسي رم عا ىسيم 
ال يسام الرسايت حر ين حبر اللقه اطهرث رع 
للها لين © و عمق لدو صعيه و عن الذري سوم سال 
يرم الدامل 6م 
وزيمد : فإن ١لدٌّ‏ 2 الباعث ١ل‏ كترم متعلى عل لد 
سر_ور ل من ١‏ صبنغ) عر ١زنه‏ ما ريا خقيا د هين 
ورد عا د ها عدن > لينشر عر ١‏ (لر سين و يمث و١‏ يمرن 
ستصربا مغر داق حب ١‏ مسرم »نا لشو صيده ١‏ صلم 
مرغت ستودشي امتريمة بات مر الرعان اليل > 
ها ن ست ١‏ ل يدن ا رسن فاهرل دم ١‏ سه في كل 
المراصل عب اق برص ب الس سات “لمليا تان 
فسن سانيا و نو بطو فنا > هنال دامج 
لصتي م الرك رلاه ب صة ا١متيامط‏ لم 
كين تار لجر نه مر المي تفلي ساة > عل 7م 
شير الوهيور رغم أعنا وى الاجم المية > 
للر عَوض حى التراعر رالصنرا رط ١‏ لي مب علييا 
امار ار مهام ١سثر‏ عير الم عي > ليون 
ني ما مءة ماوة للغقه عي الرين > ومرسهها ا بنا د 
ون هر ١‏ لاسن تطلع تسرب إى ععرفئة دليل 


3 


ال اسثر عن وما ١‏ ساسشلس فيه من أ صر لالش بره 
وعا تفرم عنم من قراعل و عطرارلا قطهية الرلدلة 
عن صورج ما تمي مان عليه م عياد خرص رعما ابر لاب 
و صا مق ١لماعة‏ و الذا صذءي طابر ف هي اسسسد الي سل 
التا بي ى 3 ١‏ نرم و ل ١‏ لنت على الملا ر ي. 

و سن طا اختار لوطم عتم زالم ترا ه) هما ١‏ 
الرطرع ( انه ١ع‏ مر صونممٌ عن كتاب كفة التاق 
متراج الن.م ) و١٠‏ كناب اراي هر عر و' لفن 
في الفتسائت] في > ور مكب عليه غرا ةغل أل 
اعم وروماصسة و صقا > و ١‏ سسسنباطا م ا ستعزاح؟ 
ىا ١‏ عزره عر ليزه من قاع رأ صرلية ر صر رط 
غتيسة . و هالت دما سمه في مشت الرقة > مهال )١‏ 

١‏ الوسر ١‏ لعا ض الى > ١‏ ندا أو نرتقا وكيد جه 
رحا صياد مرتعريق؟ ) كان لي الغ أن أكرن ماثرماً 
على !در هذه انرا ست > كا ان ل رز دل إكانٍ 
فى إعرر رسافده الطاصستير_ » عدى أن يكرن إ لهيس 
س١‏ رخص الذي أررصر* دده نما أن جر لم لهذ 
روخ ١‏ نياصث١‏ لس > ء الراعية! تلص زر ين ١لل‏ طول > 
وان ي تر طمه ا كفت على الصسن > فيكو منه' لتقم 

26 1 4 2 ّ 0-4 0 
١‏ لكي > ع يكونن سسب عن 0راية اليل ساس ١‏ لسبيل . ل الوه 
تماى١الرْول‏ أن يم رطا نا عيما ؤهامة ريئه »,أن 


مصطفى ديب البا 
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لل 


سلرمنا بحسن ١‏ لَعْبو ل > ! نه صل وعير جرا ركرم > 
و صا ١زن‏ على سيل نا صب ور عنى؟ ذه وضعيه مسال 
عاك نا ختر ال دي ج9٠‏ لى هه عزن ١‏ نها ل . 


سوم مز نماو 
١‏ لشاف علثر من اسشر 
عاترى موصرة 
نمام رهم >1 ١)لربة,‏ 


١‏ لما في مسا مم والمث ريل 


نا سم عن يران (بيرنير ) 


لعام (307.. >) مبمر راي . 


شه 
١د‏ سشا م ١‏ وكاو مرا ملعو شود ب البنا 
١‏ ل مسشخي ا مير ؟ بف حراس نها فى 
لهم اريدم لن له عو كلية . 


مردعير 
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امبحث الرابع: .شك القواعد المُتعلّقَة بالعامٌ والخاص: 


المطلب الأول: تعريف العام؛ الفرق بينه وبين المطلّق: وبين المجمّل؛ معيار 


العموم 
المطلب الثاني: تعريف «الخاص»»؛ الفرق بين «العام» واالخاص»؛ وبين 
«العموم والخُصوص»» وبين «الأعم والأخص»»؛ و9إذا بطل الخصوص بقي 
العموة). 
المطلب الثالث: صيّعٌ «العام»: وأثرها. 
المطلب الرابع: العمومٌ من عوارض الألفاظه عموم الْمَجِانِ مَدلولُ «العام», 
دلالتّه على الأفراد: 
المطلب الخامس: أقسام «العام»؛ وأثرها. 
المطلب السادس: التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص؛ وأثرم 


5 المؤْكل إلى أصول الإمام الشا فِعِي 


المطلب الأول: تعريف «العامٌ»؛ الفرق بينه وبين«المطلّق»؛ وبين «المجمل»؛ 
معياز (العموم»: 

أولاً: تعريف «العام): 

العام لغةٌ: اسم فاعل من ١‏ عَم يَعْمٌ عُموماً ‏ بمَعتَى: شَهِلَيَشْمّل””'؛ قال 
لْجَوهَرِي رحمه الله: « والعاتّةٌ: خلاف الخاصة, وعَمَّ الشيءٌيَعُمٌ عُموماً: َمِل 
الجماعة» يقال: عَمّهُم بالعطية »”". 

وقال المَيُومي رحمه الله: عَم المطرٌ وغيرُه عموماً من باب « قَحّد4» فهو عامٌ. 
والعائّة: خلاف الخاصّةٍ والجمعٌ: عواٌ؛ مثل دابةٍ ودوابٌ» والنسبةٌ إلى العامة 
عامّيٌ» والهاءٌ في ( العامة » للتأكيد بلفظ واحد دالٌ على شيكين فصاعداً من جهة 
واحدةٍ مطلقاً ومعنى العموم إذا اقتضاءٌ اللفظ: ترك التفصيل إلى الإجمال 70". 


العام اصطلاحاً: ذكّر علماءٌ الأصول ل العامٌ ؛ تعاريٌ عديدة» كلها تر جع إلى 


قال القاضي الباقلاني رحمه الله : « أمَا العامٌ: فهو القول المشْتَمِلٌ على سَّيئَين 
قصّاعِداً. 


والدليلٌ على ذلك: أنَّ العمومٌ في اللغة هوالشمولٌ ولذلك يقال: عَممتٌ 


)١(‏ لهم الأمئ يشت لان باب قهب»: حََهُم. وَعَلهُم الأمثشتلهم شُمولاًمن باب اقَعَدَا 
لغةّ. (المصباح المنيرء ص : "ا77ء مادة: شمل). 

(؟) تاج العربية وصّحاح العربية (الصّحاح) للجوهري: ١510/7‏ (عمم). 

() المصباح المنير للفيومي» ص: فر (عمم). 


ا 
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القواعد المسْتَرصَةٌ بين الكتاب والسَنّةٍ 
الجماعة بالبرٌ» وعَممتٌ زيداً / أ بالعدل المدحء وعممتٌ البلدة العشيرة 
: وعمرا بالعدل و لق يلذه والعشيرة. 
فكل قول اشْتّملَ على شيئَينٍ فصاعداً فإنه عامٌ فيما اشتملٌ عليه» وجب إذا كان 
ذلك كذلك: أن يكونّ العام ما اتّملَ على شيئين» وأوسّعه وأعمّه ما يتناوّلٌ جميعٌ 
الجنس على الاستيعاب والاستغراق؛ 
وأنْ يكونٌ ما بينهما عاماً من وجهٍ وخاصًا من وجوء فيكون عائمًا من حيث اشتّملٌ 
على ما يتناوّله من الأعيانٍ والأزمان» وخاصًا من حيث لم يتناو مما يقّمُ عليه الاسم 
أكثرَ من ذلك القدر»”"2. 
وعرّفه القاضي أبي الحُسَين التصري رحمه الله: هو كلامٌ مُسَتَغْرِقٌ لتميع ما 
1 فق ١ ١‏ 
يَصلح له؛ . 
وعرّفه الإمام الرّازي”'' رحمه الله تعالى: ( هو اللفظٌ المستغرقٌ لتميع ما يَصلّحٌ له 
يحَسبٍ وضع واحلو» كقولنا: « الرجالٌ »» فإنه مستغرق لجميع ما يَصلّح له »47 
)١(‏ التقريب والإرشاد للباقلاني: 0/7. 
وتبعه إمام الحرمين في التلخيص (2)08/1» والشيخ أبوإسحاق الشيرازي في اللمع (ص:70). 
(1) المعتمد لأبي الحسين البصري:184/1. 
وتبعه الطوفي في المختصر (018/7)» وابن النجار في شرح الكوكب المنير 62)٠١1/7(‏ وابن عقيل في 
الواضح (7115/7)) والبزدوي في أصوله (2)07/1» والعلاءٌ البُخاري في كشف الأسرار (017/1)» 
والقرافي في التنقيح (ص: 78). 
(") المحصول للرازي: 759/7. 
وتبعه البيضاوي في المنهاج (577/1 5)» والإسنوي في نهاية السول 57/١(‏ 5). 
(4) وشرّحه قائلاً: « ولا يدحُل عليه النكراتٌ كقولِبم: #رجل»» لأنه يَصلّح لكل واحلر من رجال 


الدنياء ولا يَ يَستغرفهم. 5-5 


م المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِى 


فزاد على أبي الحُسَين قولّه : ابِحَسَبٍ وَضْع واحل) احترازاً عن اللفظ «المشئّرك ) 
أو «اللفظ الذي له حقيقة ومجارٌ؛, قال: «لأنَّ عُمومّه لايقتضي أن يتناوّل مفهومّيه 
عا 

ولا حاجة إلى هذه الزيادة» لأنَّ المُشَْركَ ؛ و«الذي له حقيقةٌ وتجارٌا عند مَن 
يعتقدُ عمومّه فالحدٌ ل يشمّلهُ مع هذا القيدِء فلا يكونُ جامعاً لجتميع أفراده؛ وعندَ من 
لا يقول بعمومه فلآ حاجة إليه أيضاًء إذ المشبّركُ وكذا «اللفظ الذي له حقيقة وتجارٌ) 
دالٌ على معانيه على طريق البدلي» لا الشّمولكِ ”". 

فيَرِدُ على هذه التعاريفف تحر #ضرب زيدٌ عمراً» وتحو: (عشرة) ؛ ونّحو: 
اوج وشّفع»» فإنَّ كلاً منها مُستغرقٌ لجميع ماهو صالِحٌ له. وليسّ بعاءٌ فيكون 
غير مانع”". 


كمايَرِدُ على الأخيرّين أنّهما عرفا« العامٌ» ب« المستغرق ». وهما لفظان 
مترادفان» وليسّ المقصودٌ هاهنا من التحديد شرح اسم «العام»حتَّى يكون الحدٌ لفظياً» 
بل شرحٌ المسمّى ما بالحد الحقيقي أو الرشمي» وماذكراه خارحٌ عن القسمين ”"©. 


- ولا التثنيةٌ ولا الجمع لأنَّ لفظ رجلان ورجال يصنّحانٍ لكل انين وثلاثةٍ ولا يُفيدان الاستغراق. 
ولا ألفاظ العدد كقولنا: "خمسة». لأنه صالِح لكل خمسة ولا يستغرقه ». ْ 
(المحصول: ,)39١- "٠9/7‏ ْ 

.514/7 الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(1)الإحكام للآمدي: 47 مختصر ابن الحاجب: 04/7» رفع الحاجب: 04/7. 

(””) الإحكام للآمدي: 417/7. 


ع امير 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسِيّدِ 9 


وعرّفه الإمام الغزائي: ١‏ هو اللفظ الواحدٌ الدالٌ من جهّةٍ واحدةٍ على شيئين 
فصاعداً » ". 


وقال: « احترزنا بقولنا: ١‏ من جهة واحدة )عن قولبم: ‏ ضرب زيد عمراً)» 
وعن قولهم: ١‏ ضربٌ زيداً عمرؤٌ »: فإنّهِ يدل على شيئين» ولكن بلفطّين لا بلفظ 
واحد؛ ومن جهئّين لا من جهة واحدة 76" . 

ويرد عليه لفظ « المعدومٌ » و( المستحيل »» فإنه من الألفاظ العامة» ولا دلالة له 
على شيئّين فصاعداً» لأن المعدومَ ليس بشيءٍ عند أهل السنة» والمستحيل ليس بشيء 


و 


إجماعاً. 

وكذايَردٌ عليه نَحو١‏ عشرة ». لأنه دال على شيئّين فصاعداً وهي الآحادٌ 
الداخلةٌ فيهاء فلا يكون مانع”" . 

وعيّفه الآمدي رحمه الله بعد أن ذْكرَ الحدودٌ السابقةً ومايَردُ عليها”'“» فقال: 
«والحقٌ في ذلك أنْ يقال: العا هو اللّْظ الواحدٌ الدّالُ على مُسمَيَيْنِ فصاعداً مُطلّقاً 
0 


(١)المستصفى‏ للغزالي: 51//7. 

وتبعه ابن رشيق في لباب المحصول (001/1). 

(؟) المستصفى للغزالي: 5/8/7 

(7) الإحكام للآمدي: ». مختصر ابن الحاجب : '0/4/7. 

(5) والذي ذْكَرَ الآمدي في الإحكام(417/1)في الحقيقة حدَّينِ : حدّ أبي الحسين البصري وحدّ الإمام 
الغزالي: والحدود الأخرى التي ذكرناها لا توج عنهماء فلذا قلنا:! الحدود » بالجمع. 

(5)الإحكام للآمدي: 517/7. 5 


ل الَؤْخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


نم عدّل هذا النّْريفَ ابن الحاجب ”"» فقال: ١‏ والأؤلّ: ما دل عَلَى مُسمّيَاتٍ 

باعتبار أمر اشْتّركٌت فيه مطلقاً صَريَةٌ 6" '". 

- ثُمّ شرحه قائلاً:«فقولنا:«اللفظٌ» وإِنْ كان كالجنس للعامٌ والخاص ففيه فائدةٌ تقييدٍ العموم بالألفاظ» 
لكونه من العوارض الحقيقية لها دونَ غيرها عند أصحابنا وجمهور الأئمة. 

وقولنا: ١‏ الواحد » احترازٌ عن قولنا: ‏ ضرّب زيدٌ عمراً ». 

وقولنا: 7 الدالٌ على مسمّيَينِ 4: ليندرجٌ فيه الموجودٌ والمعدومٌ. 

وفيه أيضاً احترازٌ عن الألفاظ المطلقةٌء كقولنا: « رجل »» و3 درهم » وإن كانت صائحةٌ لكل واحلد من 
آحاد الرجالٍ وآحاد الدراهم - فلا يتناوّلها الدّالٌ على مُسَمَينِ - على سبيل البدل. 

وقولنا: ١‏ فصاعداً ؛ احترارٌ عن لفظ اثتّين. 

وقولنا: ‏ مطلقاً ؛ احترارٌ عن قولنا: اعشرة» » وامئة»» ونحوه من الأعداد المقيدة. 

ولا حاجة بنا إلى قولنا: 7 من جهة واحدة » للاحتراز عن نحو 3 المشترك »: أما على القول: أنه عام - 
وهو الحقٌ - فلا يكونُ الحدٌ جامعاء وأما على القول: إنه ليس بعام, فيَمنمُه قولنا: (الدالٌ على 
مُسَمَيَينِ معاً) ). ْ 

)١(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: “51/7 (مع رفع الحاجب). 

وتبعه اليُهوني في تحفة المسؤول (79/1)) وابن البمام في التحرير (191/1)» وابن أمير الحاج في 
التقرير والتحبير »)717”0/١(‏ وأمير باد شاه في تيسير التحرير (141/1). 

(7) شرح التاج السبكي رحمه الله هذا التعريفٌ في رفع الحاج (7/ 17) فقال: ‏ ولّم يقل [أي ابن 
الحاجب]  :‏ لفظ » ليتناوّل العمومَ المعنوي. 

وقال: « على مسَمياتٍ » ولّم يقّل: ”أشياء ؛ ليدخل المعدومُ ويج المفردٌ والمّى. 

واحترّرٌ بقوله: الباعتبار أمرٍ اشتركّت فيه عن أسماء العدد كلاعشرة»» فإِنَّ دلالتها على الأفراد ليس 
لاشتراكها في أمرء بل باعتبار وضع اسم العدد. 

وقال: ٠‏ مطلقا » ليخرج المعهوة إن دلالته بقريئة العهد لا بالإطلاق. 2 


ا كا الو يدج سحي و ا 01 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسِبَّةِ ل 


م هلّبه التاج الشبكي بعبارة مختصضّرةٍ مشرقة - وهوالذي أعتمده - فقال: 

العامٌ َفظ يستَغرِقٌ الصَّالِحَ لَهُمِنْ غير ضر 6”". 

وشّرحه الجلال المحَلّي قائلاً: «(لفظ يُستغرقٌ الصالِحَ لهُ) أي يتناولة دَفعةٌ» 
فخَرجَ به النكرة في الإثباتٍ: مفردةٌ» أو مُتَائَ أو تجموعةً» أواسم عدد”"» لان 


5 2س بير 2 
حيث الآحادٌ» فإنها تتناولٌ ما تَصلحٌ له على سَبيل البَدلء لا الاستغراقٍ نّحو: « أكرم 
رجلا » و« تَصدَّق يخمسة دراهم »؛ 


(مِن غير حّصر) فخرج به اسم العددٍ من حيث الآحادٌ» فإنه يَستغرقها صر 
0 ع 5 7 
كاعشرة 2 » ومثله النكرةٌ المثنّاةٌ من حيث الآحادٌ كا رجلّين )؛ 


ومن العام الفط المستعملٌ في حقيعكئِهِ ”" أو حقيقتِه وتجازه أو عَجَارَئْهٍ على 


- وقال: #ضربة» ليخرّج نحو ارَجُلِ) فإنه وإنْ دل على مسمياتٍ كثيرة فعلى سبيل البدل» لا دفعة 
واحدة ). 

.7546/١ جمع الجوامع للتاج السبكي:‎ )١( 

وتبعه البدر الزركشي في البحر (5/5)» وفي التشنيف (207377/1 والولي العراقي في الغيث الهامع 
(7717/1): وشيخ الإسلام زكريا في لب الأصول وشرحه (59)؛ وغيرهم. 

(؟) قوله: « أو اسم عددٍ » معطوف على قوله: ' مفردةٌ »» وقولةٌ: 7 لا من حيث العددٌ » قيدٌ في النكرة 
المثناة والمجموعةٍ» واسم العدد فالنكرةٌتَتناولٌ ما تصلح له على سبيل البدلء فالمفردةٌتَتنَاولٌ كل فردٍ 
فردٍء- والمثناة تتناولٌ كلٌ اثنين انتنِء والمجموعةٌ تتناولٌ كل جمع جمع » والمنمسة تتناولٌ كلّ خمسةٍ 
خمسة - تناولَ بدي لا شمول. 

(حاشية الثناني على شرح جم الجوامع للمَحَلَّي: 711/1). 

(1) اختلف العلماء في اللفظ المستعمّل في حقيقتَيه كل الفَرْء» مُراداً به الطهرٌ والحيضء والمستعمّل في 
حقيقيه وعجَازه معاً ك«اللّس» مُرادَ به الجَشٌ باليدٍ والوطة» والمستعمّل في تجَارّيه ك«الشراء» مُراداً - 


, المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الراجح» ويصدنٌ عليه الحدٌ» كما يصدقٌ على المشترَك المستَعمَلٍ في أفرادٍ معنّى 
واحارء لأنه مع قرينة الواح لا يصلّح لغيره6”". 
ثانياً: الفرق بين العام والمطلق: 

بعد أن عرفنا 7 العامٌ ؛ في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ينبغي لنا أن نذكُرَ فارقاً 
بينه وبين ما يُشهه ون المطلّق» والمجمّل. 
الفرق بين العام والمطلق ''": 

بين العامٌ والمطلّق فرقٌ من وجهين: 

الأول: من حيث الدلالة» وهو: أنَّ دلالة العام على كلٌ فَردٍ فردٍ كلَّيّةٌ (أي كل 


> به السّومُ والشراء بالوكيل» هل هو من العام أو لا ؟ 

قال الإمامٌ الرازي: لاء فلا يتناولٌ اللفظ اللذكود مفهوميه معا؛ فلذا قال في الحدٌ «... ما َصح له رسب 
وضع واحلر ؛. 

وقال السبكي في آخرين: نعم ولذا حذّف من الحدٌ 8 بوضع واحلد». 

فعلى هذا يتناولٌ « القَرءُ» جَميعٌ أنواع الطهر والحيض» وكذا الذي بعده(أي اللْمْس والشّراء). 

(المحصول: 4 مع الكاشف» حاشية البناني : 24 

.7546/١ البدر الطالع للمحلي:‎ )١( 

ومثله: في غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: 19. 

(1) المطلّقٌ : هو اللّظٌ الدال على الِب بلا يلون وَحدَةَأو غئرها. 

قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(فواتح الرحموت: »571/١‏ نشر البنود: 710/1 » رفع الحاجب: 757/7 التشنيف: ٠ 5/١‏ 4» البدر 
الطالع : 4/١‏ "ا4 » شرح الكوكب المنير: 0741/9. 


و لل يسا :0 يع ا 2 


7 اي ل م 1 


5-58 0 


القواعد المشتركة نين الكتاب وَالسِنَّةِ ١‏ 


فردٍ من أفراد العام تحكومٌ عليه مطابقةٌ 00 
ذلك أي عن الحكم على كل فردٍ أو بعضه”"' 

قال الفخر الرازي رحمه الله وهويذكر الفرقٌ بينهما: « اعلم أن كل شيء فله 
حقيقة» وكلٌ أمريكونٌ المفهوم منه مغايراً للمفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة أمراً 
آخرّسوى تلك الحقيقة سواء كان ذلك المغايد لازماً لتلك الحقيقة أو مفارقاً» وسواء 
كان سلباً أو إيجابً» فالإنسان مِن حيث إنه إنسانٌ ليس إلا أنه إنسانٌ» فأما أنه واحدٌ أو 
لا واحدٌء أو كنيد أو لآ كثيك» فكل ذلك مفهوماتٌ منفصلةٌ عن الإنسانٍ من حيتٌ إنه 
إنسانٌ وإن كنا نقظع بأنَّ مفهوم الإنسان لا ينك عن كونه واحداً أو لا واحداً. 

إذا عرفت ذلك فتقول: اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إِنَّها هي هي مِنْ غير 
أن تكونَ فيها دلالةٌ على شيء مِن قُيُود تلك الْحَقيقَةٍ سلباً كان ذلك القيدٌ أو إيجاباً 
فهو المطلق. 

أما الفط الدالٌ على تلك الحقيقة مع قيدٍ الكثرة: فإن كانّت الكثرةٌ كشرةٌ معيّدةً 
بحيث لا يَتناوَلُ ما يَزِيدٌ عليها فهو اسم الْعَددٍ. 

وإن لم تكن الكثرةٌ كثرة معيّنة فهو العامٌ. 

بهذا التحقيق ظهَرَ خطأ من قال : #المطلق هو الدالٌ على واحد لا بِعيئِه)”' ؛ فإنَ 


كونّه واحدا أ وغيرَمعيّنِ قَيدانٍ زائدَانٍ على الماهية؛ والله أعلم »”". 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .//1١‏ 

(1) وهوتعريف الآمدي في الإحكام (5/7).؛ واين الحاجب في مختصر المنتهى (077/717. 
()المحصول للرازي: 717/7. 

ومثله : في شرح مختصر الروضة للطوقي: 7:, وشرح الكوكب المنير لابن النجار: 1/5 .1١‏ 


١‏ المدذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الثاني: من حيث العموم» وهوأنَ عُمومَ لفظ «العامٌ» شُمولِيٌ (أي استغراقي)؛ 
فيحكم على كل مايَصنّح له لفظه كما في قوله تعالى: :© ذا انلخ الأشهر للدرم كئلوا 
التقرِيَ حَتتُ وَجدشْوط يوط ولحشروم واقئذوا ليمع حكُلٌ مَرْصَد ون َابوأوأفَامُوأ ليه 
واوا لكر صَدَل أله َه عَمُوْريحِيدٌ ((4)5 [التوبة]» فالواجبٌ قتل كل فَردٍ فردٍ 
من ال مشركين جميعاً حتى يُسلِموا أويُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون: أي 
خاضعون لمكم الله تعالى؛ 

وأنَّ عمومٌ لفظ المطلّق بد 
كمافي قوله تعالى (إو كارت 
َقبَقَ مُوَمكَوَ وَدِيَةٌ فسَلَمَةإكَأهَء لَه أن يصِصَدَوأً (405 [النساء] » فالواجبٌ إعتاقٌ ما 


إِيٌّ أي يصد ضري لوا ا 
را 25 5 الا حَعدا ري عل مُقَهكًا 0 حر 


ثالثا: الفرقٌ بين العامٌ وَالْمُجِمَل: 
بعد أن عرفنا ! العاءٌ ؛ في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ينبغي لنا أن نذكُرَ فارقاً 
وه 
بينه وبين ما يُشهه من المجمّل. 
2 : 1 : 2 
الفرقٌ بين العام والمجمّل'': وهو أن مايَدحُل تحت ١‏ العام ) ظاهرٌء فلايحتاجُ إلى 
تحر لخي الوو لاع فته 


(1)المجملك : هو اللّفظُ الذي لم تَنْضِح دالت سواءٌ كان مَدلوٌه قولاً أو فِعلاً. 

قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(كشف الأسرار للبخاري: »87/١‏ نشر البنود: 0 © رفع الحاجب: 71/1//7ء التشنيف : 6/1 
البدر الطالع: 57/١‏ 4 » شرح الكوكب المنير: 5/7 841). 


القواعيد المشتَركةٌ بين الكتاب وَالسَنَّةٍ ه١1‏ 
كك د كت لي ال ين ااا ا ا 0 


البيانٍ» بل يحتاجٌ إلى بيانٍ ما يوج عنة كما بين الي يل ما يرج عن قول الله تعالى : 
2 م سور يمن 4 7 1 

(كسل انان )4 [البقرة] من الببوع الفاسدة والُحيّمة» وم بين شينً من 
الببوع الصحيحةء فلآيخرَج عنه شي إلا بالدليل؛ 

ون مايَدخُل تحت «المجمّل» غيرُ ظاهر» فيحتاجٌ إلى بان مايَدخُل تَحمّه كما بيّن 
اليو ما يَدحُل في قول الله تعالى : (وَمَئوَكَزة 462 [البقرة] من الأموالٍ 
الزكوية من النّحَم والرّروع والثمارٍ وغيرهاء ولّم يبي يل شيئاً من الأموالٍ غير 
الزكوية» فلآ يُدكَل تحنّه شيءٌ إلا بالدليل مع احتمالٍ كل منهما أفراداً غير معيّنة. 

قال ابن حَجَر البيتمي رحمه الله وهويُفرّق بيتهما: « الأصلُ في وجوب الزكاة 
5 9 200 2 5 م 5 02 اص 
قوله تعالى واوا ركز 42 [البقرة]ء والأظهَدٌ: أنّها مجَمَلة لا عامّة ولا مطلقة. 

5 5 .و 3+6 م 2و سهد 2 5 
ويُشكل عليه آبة البيع [9اوَأحَلَ أسّهانبيع ()4.البقرة]ء فإِنّ الأظهرَ فيها من أقوال 
أربعةٍ: أنّها عائَةٌ تخصوصة؛ مع استواء كل من الآيئّين لفظأء إذ كل مُفَردٌ مُشئّق» 
واقتّرنآً ب١‏ أل 4» فترجيحٌ عُموم تلك وإجمالٍ هذه دقيق ؟ 

٠ 5‏ جه و 2 0 ع ج سو . سم 

وقد يُفرّق : بن حل الببع الذي هو منطوق الآيةٍ مُوافِق لأصل الل مُطلقاًء أو 
بشرط أنَّ فيه منفعةٌ مُتمَحْصَّةً فما حرّمّه الشارِعٌ خارجٌ عن الأصلء ومالّم يُحرّمه 
مُوافْقَ له فتملنا به» ومع هدّين يتعذّرٌ القول بالإجمال» لأنه الذي لم تَضح دلالثّه 

2 561 م ء ٠. 4 ٠.‏ م مه 4 

على شيءٍ معيّنِ» والجل قد عَلِمّت دلالته من غير إبهام فيهاء فوٌّجبٌ كونه من باب 
العام المعمول به قبل وُرودا لمخصّص» لاتضاح دلالته على معناه. 

وأما إيحابُ الزكاةٍ الذي هو مَنطوق اللفظ. فهو خارجٌ عن الأصل لِتَضمُيِه أخدّ 
مال المَيرِ قهراً عليه» وهذا لآيُمكن العملٌ به قبْلَ وُرودٍ بيانه مع إجماله» فصَّدّق عليه 


1 المؤذْخّل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ويدلٌ لذلك فيهما أحاديتٌ البيان» لأنه يك اعتتى بأحاديث البيوعات الفاسدَةٍ: 
البآ» وغيره» فأكثرَ منهاء لأنه ياج لبيانها لكونها على خلافب الأصلء لا بِبَِانٍ 
البيوعاتٍ الصحيحة اكتفاءً بالعمّلٍ فيها بالأصل ؛ 

وفي الزكاةٍ عَكّسَ ذلك» فاعصّى ببَِانِ ما تب فيه. لأنه خارجٌ عن الأصل» 
فبُحتاجٌ إلى بيانه» لآ بان ما لاتب فيه اكتفاء بأصلٍ عدم الوجوب. 

د" َم" طْولِبٌ مَن اذّعى الزكاةً في نّحو حل ورقيقي بالدليل » 
رابعا: معيارٌ العُموم: 


علامةٌ (أي معيارٌ) كون اللفظ عاماً: صحةٌ الاستثناء منه بشرط كونه غير عددء 


زفق 


فيُستَدلٌ على عموم اللفظ بقبوله الاستثناة منه» لأن الاستثناء إخراجٌ ما لولاه لوججب 
دخوله في المستثتى منه» وهذا هو معنى العموه 9) 

قال الجلال المحلّي رحمه الله : « فكل ماصع الاستثناء منه ما لا حصر فيه فهو 

ار لي لي مكاي الى لاز ورين العرور 

تَحو: ‏ جاء الرجال إلا زيداً »؛ ومن نقَى العموم فيها يجَعَلُ الاستغناءً ءَمنها قرينة على 

(1) أي من أجل الفرق المأكور طُولِبَ من اذّعى الزكاة ف خيلٍ ورقيق وهو أبوحنيفة؛ لمن تَفَى الزكاةً 


فيهما كا جمهور. 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .7١4/5‏ 


(") المنهاج للبيضاوي:400/1» الإبباج للسبكي:7/7١2»1‏ زهاية السول: »508/١‏ التشنيف: 
"01١‏ شرح الكوكب المنير: 107/7. 


: 
: 
ظ 


القواعذ المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسِنَّةِ 30 


العموم. 


2 5 . عع 3 
ولّميصح الاستثناء من الجتمع المدكّر إلأَّأن تخصّصٌ» فِيحُم فيما يتخصصٌ به نحو: 
قام رجال كانوا في دارك إلأزيداً منهم » كما قال النحاة» لق 


المطلّب الثاني: تعريف « الخاص » الفرق بين «١‏ العام والخاص » » وبين 

دالعموم والخُصوص »؛ ويين « الأعم والأخص » و«إذا بطل الخصوص بقي 
العموم ,: 

أولا: تعريف الخاص: 

الخاصٌ في اللغة: اسم من « حصّ يَخْصٌُ فهو خاصٌ » أي انفرّد» قال ابن منظور 
رحمه الله : (اخصص : خضّه بالشيء يخْطُه خَنضا وخصوصاء وخصو 5-7 
وحُصُومِيةُ» والفتح أفصح؛ وح خُصَّصّه وا خْخَصّه :أَفْرَدّه به دون غيره. ويقال: احْتَصَّ 
فلانٌ بالآمرء وتخصّص له : إذا انقَرّدء وحص غيره و اخْنّصَّه ّ ختصّه برو ويقال : فلانُ مخض 


مق 


بفلان ؛ أي حاص بدولهابه خشكة 
والاسم : الخَصُوصيّة والخُْصُوصِيّة والْنِصّيّة والخاصَّ و خاصضة : خلاف العائّة 
والخاصّة: 0 اه لنفسك. وحُوَيْصّة : تصغير خاصّة 
وَالخِضَانُ: كالخاصّة؛ ومنه قولبم: إِنّما يفعل هذا حُضّان الناس أي خواصٌ 

0 

٠. مهم‎ 

)١(‏ البدر الطالع للمحلي ا 

ومثله: في تشنيف المسامع: 2155١1 / ١‏ والغيث البامع للولي العراقي: ١/7”84ء‏ وغاية الوصول لشيخ 
الإسلام زكرياء ص: 32 

(1) لسان العرب لابن المنظور: 70/1 (خصص). (مختصراً). 5 


8 المذخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


والخاصٌ في الاصطلاح : ذكرّ العلماء تعاريف متقاربة ل« الخاص »» منها تعريف 
صدر الشريعة البَردَوي رحمه الله : 

«الخاصٌ كل لظ وضع لمعنّى واحدٍ على الانفرادٍ وانقطاع المشاركة وكلٌ اسم 
وُضْعْ لسع مَعلوم على الانفراد» 0 


> قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: :)١1/١‏ 0 خصصيُه بكذا أخُصّه خُصوصاً من باب اقعدا: 
إذا جعلتّه له دون غيره» وخصٌّ الشيءٌ خصوصاً من باب ” قعد »: خلاف عَم فهو خاصٌء والخاصة 
خلاف العامة» والباءٌ للتأكيد» وعن الكسائي : الخاضصٌ والخاصةٌ واحد ». 

.59/١ أصول الفقه للبزدوي:‎ )١( 

شرّح هذا التعريفٌ العلاءٌ البخاري في كشف الأسرار (44/1) قائلاً: « قولّه: « كل لفظٍ » عامٌ يتناو 
جميعٌ المستعملات والمعهملات؛ 

وبقوله: « وضع لعنّى » خرّج غيرُ المستعمّلاتٍ عن الحدٌ» والمرادٌ بالوضع تخصيصٌ اللفظ بإزاء معى» 
فدكل الحقيقةٌ والمجاذٌ؛ 

وبقوله : 0 واحدٍ 4 خرّج المشترككُ لأنه موضوعٌ لأكثر من واحار؛ 

وبقوله  :‏ على الانفراد » خرّجٌ العام لأنه وضع لمعن واحلرٍ شامل للأفراد» إذ المرادٌُ من قوله: #على 
الافرادِ» كونٌ اللفظ مُتنَاوِلا لمعتّى واحلر من حيث إنه واحد مع قطع النظر عن أن يكون له في الخاريج 
أفرادٌ أو لم تكن. 

وقوله: ١‏ وانقطاع المشاركة » تأكيدٌ للانفرادٍ وبيان للازمه» وبينهما نوعٌ تايرٍ لأنَّ الاتفرادٌ بالنظر إلى 
ذايِه» وانقطاعَ المشاركة بالنظر إلى غيره. ْ 

وقوله : 3 وكل اسم ؟ إِنْما ذكر هاهنا الاسم دون اللفظ لأن ما يدل على المشخّص المعيّنِ - وهوالمرادٌ من 
المسمّى المعلوم - لا يكونُ إلا اسماً بخلافي القسم الأول. ١‏ 

وقوله : ١‏ على الانفرادٍ » هنا احترازٌ عن المشترَكِ بين المشخصات. لأنه بالنسبة إلى كل واحلٍ اسم وضع 
مستّى معلوم؛ ولكن لا على الانفرادٍ ». (مختصراً). 
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وعرّفه السيف الآمدي رحمه الله قائلاً: ‏ والحقٌ في ذلك أن يقال: الخناصٌ قد 
يُطلّق باعتبارين: 

الأول: وهو اللفظ الواحدٌ الذي لا يصلّح مدلونّه لاشتراك كثيرينَ فيه كأسماء 
الأعلام. 

والثاني : ما خُصوصيئُه بالنسبة إلى ما هو أعمٌ منه» وحدٌّه : 

أنه اللّْظُ الذي يُقال على مَدلولِه وعلى غير مَدلولِه لفط آخرمن جهةٍ واحدةٍ 
كلفظ الإنسان, فإنه خاصٌ ويُقال على مدلوله وعلى غيره» والكفرس والحمارء لظ 
الحيوان من جهة واحدة ) ". 

وعرَّقه إمام الحرمين رحمه الله بعبارة جامعة مُتصّرةٍ فقال: ( هو القول المْخُمَشُ 
َِعْض المسميَاتِ التي قد شّمَلها معَ غيرها اشْمٌ» ”". 

قال السيف الآمدي رحمه الله : ( وإذا تحَّق معتى العام والخاصٌ فاعلّم : أنَّ اللفظ 
ينقسحٌ: إلى عامٌ لاآأعمَّ منهُ كالمذكور. فإنه يتناوّلُ الموجودّ والمعدومٌ» والمعلومٌ 
والسيوة: 

وإلى خاص لآ أخصّ منه كأسماء الأعلام. 

وإلى ما هوعامٌ بالنسبةٍ وخاصٌ بالنسبة» كلفظ " الحيوان » فإنه عامٌ بالنسبة إلى ما 


تحته من الإنسان والفرس» وخاصٌ بالنسبةٍ إلى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم » ”". 


(1) الإحكام للآمدي: 515/7. 


(7) التلخيص لإمام الحرمين: 7//7. 
(؟) الإحكام للآمدي: . 
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ثانياً: الفرق بين « العام والخاص » وبين « العُموم والخصوص »: 

بين #العام والخاص» وبين «الحُموم الخصوص» فرقٌ» وهو: أنَّ الأول أي «العامٌ 
والخاض» اللفظ اماو لُ للمعتى أي الدالٌ عليه؟ 

والثاني أي«العُمومَ والخصوصّ" تَناوٌلُ اللفظ لذلك المعنى أي دلالتّه عليه. 

قال الوّركٌشي رحمه الله : « الفرقٌ بين العموم والعام: فالعامٌ: هو اللفظ المتَاوِلٌ» 
وَالحُمُومُ: تناول اللفظ لما صَنُّح لهء فالعمومٌ مصدرٌ والعامٌ اسم فاعلٍ مشق من 
المصدرء وهما متغايرانٍ» لأن المصدر الفعل» والفعلٌ غيرٌ الفاعل. 

ومن هنا يظهر الإنكارٌ على عبد الجبّار وابن بَرهانٌ وغيرهما في قولهم: 
«الحُمومٌ: اللفظ المستغرِقٌ». 

فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسم الفاعل ؟ 

قلنا: استعماله فيه مجازٌء ولا ضرورةً لارتكايه مع إمكان الحقيقة 06©. 

وقال أيضاً: الخاصٌ: اللفظ الدالٌ على مسمّى واحد وما دل على كثرةٍ 
خصوصةٍ [أي كاسم العدّدِ والجمع الممُكّر]. ... 

والخصوصٌ : كونُ اللفظ مُتناولاً لبعض ما يَصلّح له لاسلتميعِه » ". 
)١(‏ البحر المحيط للزركشي : 7//. 
(؟) البحر المحيط للزركشي: 4٠/7‏ 7. 
وفرّق العسكري بين الخاصٌ والخصوص بأنَّ الأول: ما يُرادُ به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع» 
والثاني : ما اختّصٌ بالوضع لا بإرادة. 
وفرّق بينهما بعض آخر بأنَّ الأول: ما يتناولٌ أمراً واحداً بنفس الوضعء والثاني: ما يناول شيئّاً دون 
غيره ويصح أن يتناول ذلك الغير. (البحر المحيط للزركشي : 40/7 7). 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسَنَةٍ 5" 


ثالثا: الفرقٌ بين « العامٌ والخاص » وبين « الأعم والأخص »: 

اصطلح جماهير العلماء على أن يُطلِقَوا على اللفظ : عامٌ» وخاصٌ. وعلى 
المعنى : أعمٌ. وأخصٌ. مُفرّقين بذلك بين الدالٌ (وهواللفظ) وبين المدلولٍ (وهو 
المعتّى)» وخصٌّوا المعنى بأفعل التفضيل لأنَّهِ أهمٌ من اللفظ لكونه مقصوداً بالذاتِ من 
الكلام» ولكون اللفظ وسيلةٌ إليه ”". 

قال المحَلّي رحمه الله : #ويُقال اصطلاحاً للمعنى: لأعمٌ » وأخصٌ» وللّفظ: 
«عامّ وخاصٌ» تفرقةً بين الدّالٍ والمدلول» وحص المعنى بأفكل التفضيل لأنه أهمُ من 
اللفظ. 


'ومنهم من يقول في المعتى: « عام» وخاصٌ »” ''» فيقال لمعتى « المشركين ): 
«اعامٌ وأعمٌ », وللفظه: « عامٌ 4 ولمعنى ‏ زيد »: « خاصٌء وأخصٌ ». وللفظه: 
خاشض)”". 
رابعاً: إذا بطل الخصوص بِِي العمومُ: 

أي أن الأخصٌّ مندرجٌ في الأعمٌ» فإذاتَعَذّرَ حَملْ اللفظٍ على خُصوصه حُمِلَ 
على عُمومه صوناً له عن الإبطالء ولايُهِمَل كلياً. 


قال البدر الزركشي رحمه الله : ! المعروف من إطلاقاتهم: أن الأخ ص يَندرِجٌ 


)١(‏ العقد المنظوم للقرافي؛ ص: 275 تشنيف المسامع للركشي : »771/١‏ والبحر للزركشي : ”الا 
6 شرح الكوكب امثير لابن النجار: 9/7 .1١‏ 

.6 وهواختيارالكراني في شرحه لا جمع الجوامع‎ )١( 

(شرح الكوكب المنير لابن النجار: ١/1‏ ). 

(؟) البدر الطالع للمحلي: 59/١‏ 5. 
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كالكم كى ة. 5 1 مج _/(0). رريك قعى # تر 4ه الك 
تحت الأعمّ» ووقع في عبارة صاحب ١‏ المقترّح ) : (الأعم مندرج تحت الأخصٌ »2. 
': وجة الجمع : أنَّ العمومَ والخصوص إن كاناً: 

في الألفاظ فالأخصٌ منهما مُندرِجٌ تحت الأعمٌ لأنَّ لفط ١‏ المشركين » مثلا يتناوَل 
« زيداً » المشرك يخصوصه؛ 


قال بعض شارحيه ”' 


وإن كانافي المعاني فالأعمٌ منهما مندرجٌ تحت الأخصّ لأنَازيداً)» إذا وُجِدَ 


1 8 
يخصوصه اندّرجٌ فيه عمومٌ الجوهرية والجسمية والحيوانية والنطقية »7". 


خاميسا: آكَرُ قَاعِدَة «إذًا بَطَّلَّ الحُمُومُ بقبىَ الخْصُوص» 2 الضروع: 
بتى ابن حجر البيتمي رحمه الله في ١‏ التحفة » على هذه القاعدة فرعاً واحداً» 
وهو؛ 


(1) وصاحب اقرح »: هو محمد بن محمد بن أخمد بن إشماعيل على الأصمٌ؛ أبو منصور - وقيل: 
أبو حامد - البَرُوّي الطوسي الشافعي» الفقيه الأصولي» أحد أثمة الدين فقهاً وأصولاً وكلاماً 
ؤوعظاً» ولد سنة 011 هه تفقّه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالي» دكل بغداد وصادَفٌ القبول من 
العام والمخاصٌ» وألّفْ كتباً مفيدة منها: المقترّح في المصطلح في الخلاف والجدل» توفي رحمه الله سئة 
17 ه يبغداد. 1 

(الطبقات لابن السبكي : 84/7 7: كشف الظنون: 117/97/7). 

(؟) لعل المراد به الإمام تقي الدين مظفر بن عبد الله المصري الشافعي الفقيه الأصولي النظار المتوق سنة 
هء صاحب التصانيف الكثيرة» الشهير ب المقترح » لكونه يحفظه « المقترح » لأبي منصور 
البرُوي. 

(الطبقات لابن السبكي : 8///ا"اء كشف الظنون: 011/9757 الأعلام: /67/1؟). 

() البحر المحيط للزركشي: “18/7. 


ل يي مم70" 


ا ا سو نا نو ا ا الح اي حا و تنو ارد واااو ا اا و ادا قي دوي قار او ا 
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عدم التضحية لرّقيق: 
قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ولا تضحية لرقيق بسائر أنواعه لعدم ملكه؛ ومن نَم 
5 و هه 
كان المبعض فيما يَملِكّه كا ل. 
فإنْ أَذِنَ سيده له ولو عن نفسه وقكت له أى للسيد» لأنه نائبٌ عنه» وإلغاءً لقوله: 
ااعن نفسك» لعدم إمكانه, وأخذاً بقاعدة: «إذابَطلَ الخُصوصٌ بَقِي الحُمومٌ) ؛إذ إذله 


متضمّنٌ لنية وقوعها عمّن تصلح له ولآصالِحَ له غيرّه فانْحَصَرٌَ الوقوعٌ فيه 


1 الَطلّب الثالث: صيغ العموم وَأَخَرَهًا: 
أولا: وجودُ صيغةٍ للعموم: 

اختلف العلماء في العموم هل له في اللغة صيعٌ موضوعةٌ له» خاصة به تدلٌ عليه 
أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنَّ للعُمُوم صِيعٌ خاصةً به. تَدّل عليه» قاله الجماهيرمين 
0 والمالكية””"© والشافعية”؟' والحنابلة' والمععدلة90) والظاهرية”") وغيرهم. 


.141//17 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(1) التقرير والتحبير: 2775/١‏ تيسير التحرير: ١//91١ء‏ الفوائح: ١/764؛‏ كشف الأسرار: 7/7. 

() الإحكام للباجي؛ ص: 2179 مختصر ابن الحاجب: 19/7؛ تحفة المسؤول: 84/7, شرح 
التنقيح» ص : 217/4 لباب المحصول لابن رشيق : 017/7 0غ نشر البنود: .11/17/١‏ 

(4) رفع الحاجب: “59/7 التشنيف: 07770/1 البدر الطالع : 1 غاية الوصول؛ ص: 19. 

(0) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي : 1711/7. 

(1) المعتمد لأبي الحسين البصري: 1. 

(1) الإحكام لابن حزم: 4717//7. 
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قال البدرالزركشي رحمه الله: ‏ للعموم صيغةٌ تخصوصةٌ بالوضع حقيقة» 
وتَستعمّل تجمازاً في الخصوص» لأن الحاجة ماسَةٌ إلى الألفاظ العامة سارجهم 
الآحادٍ على المتكلّم» فوّجَب أن يكونّ لبا ألفاظ موضوعة كألفاظ الآحادٍ 
والمخصوص. ورك مه لله ارو سمهو ا يم ار 

قال ابن النجار رحمه الله: ١‏ للعموم صيغةٌ تحْصّه عند الأئمة الأربعة والظاهرية 
وعامة المتكلّمينء وهي حقيقةٌ في العموم تجار في الخصوص » 0 
واستدلوا عليه بالنص؛ والإجماع؛ والمعقول: 

أما النضٌ : قآياتٌ عديدة منها : قوله تعالى : وَبَادَى ريه مَقَالَ رت إِدَابتٍ من أل 
وَإنَوَعَدَكَ ألْحَقُوَآنَتَ أحَكْ لكين )4 [هود] تمَسّكاً منه بقوله تعالى : قدا بج 
)4 [المؤمنون]ء وبقوله: 8 حَوََّإدَاجآه نومار لمر ناجل يان كل دوين 
نت ولك لاسن سَبَقٌ َك الول )4 [هود]. 

فأقرَ الله تعالى نوحاً اكيعلى فهمه العمومٌَ من الآية» وأجابّه عن ذلك جوابٌ 
مخصّص بمادلَ على أنّه ليس من أهله؛ لآجواب نكيرٍ عليه فيما تعلّق به من 
الو 


(1) البحر للزركشي: 117//7. 
(7) شرح الكوكب المنير: .١١/8/1*‏ 
(") الإحكام للآمدي: 417/7 » الواضح لابن عقيل: 5/7 71. 


1 
' 
1 
1 


00ج ر به 
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0 و 0 ل معرس سا نب وا رس ب اس مود راط 
ومنها قوله تعالى : (وَلْمَاجَآَ 0 مَهَلَكو هَل هذه الْمَريَة 
إنَأَمْتَهَا كَائوا يليت (5) فَالَ رك يها لول مَالُوأ نحن أَعَلربمَن 


ةيور .-- م 2 


3 
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فهم إبراهيم الك من قول الملائكة إن مُهِكُرَا آمل مذ المَريَةٍ#إهلاكهم على 
العموم حيث ذكرٌ لوطا اكلا . والملائكة أقروه على ذلك؛» وأجابوه بتخصيص لوط 
وأهله بالاستثناء» واستناء امرأتِه من الناجين» وذلك كله يدل على أنَّ العمومٌ ثابتٌ 
بهذه الصيغ» وأنّها صيعٌ موضوعة له يمُجرّدها ”". 

وأما الإجماعٌ:فلّم يزّل العلماء من الصحابة إلى زمن المخالفين وبعدّهم يستدلون 
بمشل لا وَألتكارثُ وَلضَركَةٌ 408 وط روزن )4 وط يوِْبك نوكر ْم )4 
على قطع كلٌ سارقي» وجلد كلٌ زانٍِ» وتوريثٍ كل ولد إلمَن خُصٌ منهُم. 
ومن ذلك: إحتجاحٌ عمرَ على أبي بكر رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاةٍ: كيف 
اينهم وقد قال النييء ية: ١‏ أُمِرتٌ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقُونُوا : لا إل إلا الله فَإدَا 
قَالُوهاً عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَبُم )”'"'. فلم يُكر عليه أبو بكر 5هولا أحدٌ من 
الصحابة احتجاجه بل عدَل إلى التعلّق بالاستثناء» وهو قوله ك: ( ايها . فدلٌ 


على أنَّ الجمعٌ المعرّفٌ للعُموم ”". 


(١)الإحكام‏ للآمدي: 17 الواضح لابن عقيل: 717/7. 

(7) رواه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة (1744)» ومسلم في الإيمان» باب الأمر بققتال الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله (71). 

(') مختتصر المنتهى : “4/7 /اء تحفة المسؤول :80/17 » الإحكام للآمدي: 411/7 » الواضح لابن عقيل: 
1/8" رفع الحاجب للسبكي : “5/7 /7. 
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ومن ذلك: احتجاجُ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما وسلَّمَ بعموم قوله 
تعالى : طإ برأم أؤكدر حكُمْ (4)5 على أبي بكر كا مئّعها ميرانّها من أبيهاء فلّم 
يُنكر الصدّيقٌ 6ه احتجاجها بالآية» بل عدّلَ إلى بن مُخصّعِها من قوله : ١‏ َخنُ 
مَعَاشِرَ الأنيياء لا نُورَتُ» ما ركنا صَدَفَةٌ 4 ”'"؛ وشاع هذا بين الصحابة فلّم يُدكره أحدٌ 
فكان إجماعاً على أنَّ للعموم الصيمٌ '". 

وأما المعقول: أنَّ العمومٌ من الأمور الظاهرة الجلية» والحاجة مشتدَّةٌ إلى معرفته في 
التخاطبء وذلك مما تمِيلُ العادة مع توالي الأعصار على أهل اللغة إهمانّه وعدم 
تواضعهم علّى لفظ يَدلُ عَلِيِ مع أنه لا يّتقاصّر في دعو الحاجة إلى معرفيِه عن معرفة 
الواحد والاثدين وسائر الأعداد» والخبر والاستخبار» والترجي والتمني» والنداء 
وغير ذلك من المعاني التي ضعت لب الأشماءً» وربما وَصّعوا لكثير مِن المسمّيَاتِ 
ألفاظا مُترادفةٌ مع الاستغناء عنها ". 

المذهب الثاني: أنه ليس للعموم صيغةٌ تخصّه؛ وأنَّ ما ذكره الفرينٌ الأول من 
الصيّغ موضوعٌ للخصوصء وهو أقلٌ الجمع» ولايُقتضي العمومٌ إلا بقرينة» قاله 
جماعة من المتكلمين 40 
رواه البخاري في فرض الخمس (7*014)) ومسلم في الجهاد, باب حكم الفيء (11/054). 
(1) تحفة المسؤول: “86/7 الإحكام : 5 ؛ الواضح: /318؛ رفع الحاجب: 7/8/7. 
(") مختصر المنتهى : 4/7 /اء تحفة المسؤول: “86/7 » الإحكام للآمدي: 48/7 الواضح لابن عقيل: 
4/8 لاء رفع الحاجب: 7/8/7. 


(5)قالالآمديفي الإحكام(417/7):#ذهبٌ المرجئةإلى أن العموم لا صيغة له في لَغةٍ العرب». 


ل ب شي وصيييدا 


ش) 
ظ 


اق اسع اا ل 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَّةِ 0" 


قال الزركشي :«اختلفوا في أصل صيغة العُموم على مذاهب. أحدّها وهم 
الملقّبونَ بأرباب الخصوص: أنه ليس للعموم صيخةٌ تخْصٌّهء وأنَّ ما ذكروه من الصيغ 
توش للاتسوضء وعوائر الييع (ا اتارةأى الانة) دوا حصي اعضوم ل 
بقرينةٍ» وبه قال ابن التَُّابٍِ من المالكبةٍ وتُحمّد بن شجاع التَلْجِي 7" من الحنفية 


وغيرهنا "لين 


قال إمام الحرمين رحمه الله : ( وذهيّت طائفةٌ يُعرفون بأصحاب المخصوص إلى أنَّ 
الصيعٌ الموضوعة للجمع نصوصٌ في أقلٌ الجمع تُُملاتٌ فيما عداه إذا لّم تت قريدة : 
تقتضي تعديتها إلى أعلى الوْنّبٍ. 

وأما الفقهاء فقد قال جماهيرُهم: الصيعٌ الموضوعة للجمع نصوصٌ في الأقلّ 
وظواهرُ فيما زادٌ عليه» لا يُزالٌ اقتضاؤها في الأقلٌّ بمسالك التأويل» وهي فيما عدا 
الأقلّ ظاهرةٌ مؤولةٌ » 9©) 


)١(‏ والكّلْجِي: هو محمد بن شجاع اللَّلْحِي - ويُقال: البلخي» وقيل: هو تصحيف - الحنفي؛ صاحِبٌ 
الحسن بن زياد» وفقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة» 
روى عنه يحيى بن أكثم ووكيع» وألّف كتباً مفيدةٌ منها: كتاب المناسك؛ وكتاب تصحيح الآثار» 
وكتاب الناوادر» وكتاب المضاربة؛ وكتاب الرد على المشبهة» وكان من أصحاب بشر المريسي» طلبٌ 
إلى القضاء فامتنع» مات فجأة سنة 517 ه ساجداً في صلاة العصرء وقد كان رحمه الله أوصّى أن 
يدقن في بيته قائلاً : ادفنوني في هذا البيت فإنه لّم يبق فيه طابق إلا ختمتٌ ختمتٌ عليه القرآن رحمه الله تعالى» 
ومع هذا كان متّهماً بوضع الحديث؛ مبِضاً للإمام أحمد وأصحابه» فأسأل الله العفو والعافية. 

(الطبقات الحنفية للقرشي : 1 ميزان الإعتدال: 61///7» الكامل للْمُبوّد: 1701//7). 

(1) البحر المحيط للزركشي: 11//7. 

(9) البرهان لإمام الحرمين: .717١1/١‏ 


4" الممؤذْخل إلى أصول الإمام الشافعي 


وقال ابن عقيل رحمه الله  :‏ ومن شبِههم فيها: أن قالوا: حَملُ هذه الصيغ على 
الحُموم يوجبُ التضادٌ لأنه يُعطِي الخصوصٌ كما يُعطي العموءً؛ والكلٌ والبعض» 
والعمومٌ والمخنصوص متضادان. 
فيقال: الصيغة التي تُفِيدُ العموم ليست هو الصيغة المفيدة للخصوص. لأن التي 
تعطي العمومَ هي الصيغةٌ المجرّدةٌ المطلقةٌ» والصيغة التي تفيدٌ الخصوص المقيّدةٌ بقرينةٍ 
أوالموجبةٌ للبعض بدلالة.. 
والدلالةٌ على فساد مذهب من حَمَل صِيغة العموم على أدنّى الجمع : 
ماتقدَّمٌ من الآي والأخبارٍ واحتجاج الصحابة بعضهم على بعضٍ بالآي 
والأخبار» ولا أحد منهم تعلّق بأقلٌ الجمع ولا ذكره. 
ومنها: أنه يحسُن أن يُستننى من هذه الصيغ والألفاظ الثلاثةٌ والأكنرء ومحالٌ أن 
تكونٌ الصيغةٌ موضوعةً لثلاثة ويُستَننى جميعها وأكثر منها » ". 
المذهب الثالث: التوقفء أي فلا يُّقضى في هذه الصيغ بشيءء لا بالخصوص» 
ولا بالعموم إلا بقرينة» إما لكونها مشتركةٌ بينهماء وإما لكونها مُجَمَلةٌ مذهبان عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعري”'" وذهب إلى الأول القاضي الباقلاني ؛ وإلى الثاني إمام 
)١(‏ الواضح لابن عقيل: 57/7 ". 
(؟) قال [مام الحرمين رحمه الله في البرهان (7717/1): 7 قل عن أبي الحسن مذهبانٍ حسب ما مضى 
في صيغة الأمر: 
أحدهما: : الحكمٌ بكونٍ اللفظ مشتركا بين الواحدٍ اقنصارا عليه وبين أقلٌالجمع وما فوقه. 
و[الثاني] : قل عنه أنه كان يقول: : لأحكُم بالاشتراك» ولآأأدري للصيغ تحَملاًلاامفصلاً ومُشتركاً». 


القواءد المشْتَركةٌ بين الكتاب, والسَنةٍ 511 


0ه : 0 0 3 0 0 ل 7 ان 
الحرمين أوّلا '''» وإلى المذهب الأول آخرا ”''» وتصرّف الصيغة إلى أحدهما بقرينة 


5 
خارجية . 


.19/7 التلخيص لإمام الحرمين:‎ )١( 

(1) البرهان لإمام الحرمين: .771/١‏ 

(؟) قال القاضي أبو بكر في التقريب  :)١5/7(‏ فإن قيل: فخبّرونا بماذا تَصِيرُ هذه العباراتٌ والأسماءٌ 
المشتركة عند أهل الوقفي بين الخصوص والعموم والموضوعَة عند القائلين بالعموم والقائلين 
بالخصوص لما يَقولونه مُنصَرفةٌ إلى بعض مُخْتّملاتِهاء وفي غيرٍ ما وُضْعَت له ؟ 

قيل: إِنّما تَصيرُ كذلك بإرادةٍ المعبّر وقصدهء لآ لنفيها وجنيها وصِيّغِهاء ولا يدها ولا للعلم 
بوقوعهاء ولا للإرادة لحدوثهاء لأنَّ جميعَ هذه الأمورٍ تَحصّل للّفظِء وإن كان المرادٌ به 22 
ُتَملاتَ وغير ما وْضْعَ له. 

فعُلمَ أن المؤثّرٌ في صرفها إلى بعض مُحتَملاتِها أو غير ما وُضْعّت في الأصل له إنّما هو إرادةٌ المخاطب 
بها وقصدَه» وإنّما الأدلةٌ والأحوالٌ الظاهرةٌ تدك على قصد المتكلّم يهاء فيعلّمُ عند ذاك ما أَريدٌ يها 
وتكونٌُالأدلة لدان على الإراة التي بها يقع التخصيصٌ أو تصيدٌ الكلام لبعض مُحتملاتها. 

وذلك: نحو القول: أي شيء محسِنٌ زيدٌ ؟ وقولهم: سلامٌ عليكٌمء المحتّمِلٌ للتحية والبزل» 
ولاستجهال والاستفهام» والتفخيم والتقليل» فيصيرٌ الكلامٌ لبعض ذلك بالقصد إليه ويُعلّم القصدٌ 
إلي إما بضرورة عند أماراتٍ ظاهرة وبشاهد حال أو دليل. 

فأما بعض نفس الكلام الذي في النفس فإنه لا يتغيّر حال كلّ ضرب منه؛ ولآ يصيرٌ متعلقاً مُتعلقه 
بالإرادةَ والقصدء كما لا يصيرٌ العلمٌ والقدرةٌ متعلقّين بمتعلقاتهما بالإرادة والقصد إلى ذلك ». 

ويحاث عنه: بأنّ هذه الصيغ لى تَجرّدت عن تلك القرائن التي ذكرّها القاضي رحمه الله تعالى لكات 
ظاهرةً في العموم مع احتمال غيره» لسرعة تبادّرها إلى الذهن عند الإطلاق» فتكون حقيقةٌ ظاهرةٌ 
في العموم؛ فلآيحوبُ العدولٌ عنه إلا بالدليل» كما أنَّ 9 أي شيء يمسن زيد؟6 ظاهرٌ في الاستفهام» 
واسلام عليكم؟ ظاهرٌ في التحية» فلا يُعدّل إلى أحدٍ الاحتمالاتٍ التي ذكرها القاضي إلى بالقرائن؛ 
فظهرٌ كوثها موضوعةً للعموم» والله تعالى أعلم. 


0 المذكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال القاضي الباقلاني رحمه الله: « قال أهلٌ الوقف: إِنّها [أي الألفاظ المدعاة 
للعموم] نّم تُوصّع لإفادة أحدٍ الأمرّين» بل هي مُتشركةٌ تَصلّح للحُمومٍ أو 
الخصوصء وأنه ليَبُ حَملُها على أحدٍ الأمرّين إلا بدليل» وليسّ الدليل على 
كونها عليه عُروّها من دليل التخصيص ولا الدليلُ على تخصيصها عرُوّها من دليلٍ 
العُموم) وبهذا نقول» ”". 

وقال إمام الحرمين رحمه الله: ‏ وذهب شيخنا [أبوالحسن الأشعري] #5 في 
معطم المحققين من أصحابه إلى التوقف. وحقيقةٌ ذلك: أنّهم قالوا: سبّرنا اللغة 
ووضكها فل تبنلافي وشع اللتلاضينة ذال على المسوم متواء ورت #مطلعة أو 
رو 1 انا 1 
واسكدانوا عليه بأموزمتيا: 

الأول: أنَّ مدارك العلوم مضبوطةٌ» والذي فيه تنازُّعنا لا يخلوإما أن يكون من 
مدارك العقول أو مدارك اللغات» واللغاتٌ لا ب تيْت عقلاً» وإما أن يكون من مدارك 
السمعء وهو ينقسم إلى تواتر وغير تواتر؛ والمخالِ لا يقدرٌ على نقلٍ خبرٍ من طريق 
الآحاد عنه يل في نقلٍ الأسامي عن أصل اللغاتٍ» فإذا سقطت الدعوى وجب 
التوقف 

وياب عنه : بأنَ النقلٌ موجودٌ» وهو الإجماحٌ السكوتي السابق في أيِنّةِ المذمّبٍ 
)١(‏ التقريب للقاضي الباقلاني: 18/7 
(1) التلخيص لإمام الحرمين: 194/7 
(؟) التقريب للباقلاني : 00/7 ؛ التلخيص لإمام الحرمين: 70/7. 
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القواعدذ المشتَركَةٌ بين الكتاب والسنَّةٍ أ 


الو . 


الثاني : أن أهل اللغة والمعاني اتفقوا على حُسن الاستفهام على مُراد القائلين 
بقوله: اضرب العبيدٌ؛ ورأيتٌ الناسٌء وأمثالبما هل أرادَ به البعضّ أو الكلً» فلو لا 
أن جميعَ هذه الألفاظ صا حة لإطلاقها للكل والبعض سواء لا حسّن الاستفهامُ عن 
المراد يها عند الإطلاقي» فإذا كانت هذه الألفاظ صايِحةٌ للعموم والخصوص سواء 
وجب الوقف عن الحمل إلى أحدهما عند عدم القرينة © . 

وعجانتا عنه: بأنَّ الذي اتفق عليه أهلٌ اللغدّ وجوبٌ الأخذ بالعموم والإنكار 
على من عدّل عنه بلا برهانٍ كما في قصة عمرّمع أبي بكر في تقل مانعي الزكاة ”"" 
وقصة فاطمة عليها السلام مع أبي بكر" رضي الله عنهم جميعاً» وحسٌ الاستفهام 
عند قيام قرينةٍ ضعيفةٍ لإرادة البعض. والله أعلم. 

الثالث: أنّا وجذنا أهل اللغة يُستعملون مطلّقٌ جميع ما ادّعوه من الألفاظ تارةٌ في 
الكل وتارةً في البعض»ء كما يستعملونٌ لفظ ١‏ عَين » في جميع ما يشترك فيه الاسم» 

و 25 *5(ه 

فوجب القولٌ بكونها مشتركة محتملةٌ ". 

ويجاب عنه: بل الذي وجدنا عليه أهلّ اللغةٍ: أنّهُم يَستعملون تلك الألفاظ عند 
الإطلاقٍ في كلّ ما يَصلّح له. ويُدكرون على من يحملونها على البعض إلا بدليلٍ 
(1) كما سبق في ( أدلّة المذمّبٍ الأول 4 : 7 /50. 
(؟) التقريب للباقلاني : “01//7» التلخيص لإمام الحرمين: 7”/7. 
() كما سبق في ١‏ أدلّة لمذمَبٍ الأول» : 10/7. 
(4) كما سبق في 9 أدلّةالمذمّبٍ الأول؟ : 7 /0؟. 
(6) التقريب للباقلاني: 55/17 


بض المؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


أقوئ منه» كما سبّق بيأنّه في قصةٍ أبي بكر وعمرَّ رضي الله عنهما في قتل مانعي 
الزكاة» وفاطمة عليها السلام وأبي بكر في الميراث”"". 
ثانيا: صيغ العُّموم: 

بعدٌ أن علمنا أنَّ للعموم صيّغاً تَخْصّه في اللغةٍ عند الجماهير من الأئمة الأربعة 
وغيرهم حسُّنّ بنا أن تذَكُر أهمَّ تلك الصيّخ. وهي: 

١‏ - مَن ”'' شرطيةٌ كانت كقوله تعالى :8 ذَلِكَ مهمكح وَمَنَبئقٍ لله يَكتْرْءَْهُ 
مكايو وَيعَظِج مرا (4)0 [الطلاق] ؛ 

أو موصولية كقوله تعالى : © ويه يد منفى السَمنوَتِ والارضٍ طُوْعَاوَكرهَا وَظِلَلهُم اعدو 
اَل ©4020 [الرعد] ؛ 

أو استفهامية كقوله تعالى :2 تَالْوايويلا مَنْبَعَمَنَا من مَرقَدِناً هلذًا مَاوَعَدَ ليحن 
وصَدَف المُزرسَلُوت ()4 [يس]. 

قاعدة: «١‏ من » تَشمل النساء: 

ذهب الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم أنَّ ١مَنْ)‏ المّرطية تَشْمَلُ الإناتٌ كما 
تَشْمَلٌ الذكورٌ لقوله تعالى8 وَمَيَعْمَلْ مِنَ لصَكِلِحَاتٍ من دحكر أو أنق وَهْوَ مُؤُونٌ 
وكيك يَدَحْلُونَ الْبنَد ولا يظكمُوتَ قرا (405 [النساء] ؛ 


. 0/1: أي في ! أدلّة لمذمّب الأول ؛‎ )١( 

() أصول السرخسي: ,١100/١‏ كشف الأسرار: 8/7» مختصر ابن الحاجب: 7/7/ا» تحفة المسؤول: 
87/7 المحصول: 310/7» رفع الحاجب: 7/7/ء البدر الطالع: »707/١‏ شرح الكوكب المثير: 
1/7 تحفة المحتاج لابن حجر: .7857/1١‏ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَةِ لذن 


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : 3 قَالَ رَسُولُ الله ول : مَنْ جَرَتَوْبَهُ خُيَاءَلَمْ 
ينظ الله إل يِه يَْمَ الْقيَامَةٍ م فَقَالَتْ َم سَلَمَة: : فكي تطكدة اقضاة بذتولي؟ ؟ قال 
مه وثرهم هه 3 

يُرْخْينَ شِبرا ) 


أقرّ النبئٌ يل أمَ سلمة رضي الله عنها على فهيها دخول الإناث في امَن) الشرطية؛ 
وكذا لوقال السيد : 7 مَن دكّل داري فهو حر ») فدكّلت أمةٌ عتقّت وفاقاً ”". 
اترٌقاعدة: ١‏ امَنْ) تَشمّل النساءً ؛ ب الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله ببناء في ( التحفة » فرع واحد على هذه القاعدة: 

ووب قتل افرقدم. 

عن ابْنُ عبّاس رضي الله عنهما قال: : «قال سُولُ اللو صلَّى الله عَلَيِهِ وسَلّمَ: :مَنْ 
يَّ َدَّلَ ديه فَافتلُوهُ) لين 

اتفق العلماء على وجوب قتل المربَدٌ إذا توت الشروط المذكورة في تَحَلّهاء وكذا 
اتفق الجمهورٌ من الملكية” ''» والشافعية» والحنابلة '”' على وجوب قتل المرتدَّة» وقال 
الحنفية : لتقمل المرتدةٌ) بل تحتس حتى تُسلِم أومَوت 0©. 


(1) رواه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في اجر ذيول النساء ))١5917(‏ وقال: 9 حسن صحيح ». 

(5) فواتح الرحموت: 2940/١‏ مختصر ابن الحاجب: 27١9/9‏ تحفة المسؤول: 2161/7 رفع 
الحاجب : »7٠9/7“‏ البدر الطالع: »7/7/١‏ شرح الكوكب المثير: 5/7 118 

(37) رواه البخاري في الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله (11/94). 

(4) الكافي لابن عبد البرء ص: 05. 

(0) المغني لابن قدامة: 7 1١1/1‏ 

.15: 9/7“ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 


© ملمححسق ا 


ع المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال اب حجر رحمه الله تعالى: « فإن أصرَّ الرجلٌ والمرأة على الردةٍ قتلاء ليعموم 
35 م وو2 مه 

«مَنْ» في قوله ي: « مَنْ بَدّلَ دِينّهُ فَاقتَلُوهُ 4؛ والنهئ عن قتل النساء محمولٌ على 
و3 

وقال الإمامٌ السّافعي طفه : اوإذا ارئدّت المرأة عن الاسلام فلا فرق بينها وبين 
الرجل تُستََابُ فإن تابت وإلا قيلت كما يُصئّع بالرجل. 

فخالمًنا في هذا بعض الناس فقال: يُقتَلَ الرجلٌ إذا ارد ولا تقل المرأة » واحتجٌ 
بشيءٍ رواه عن ابن عئّاس لا يُثبت أهلُ الحديث مثلّه» وقد رُوي شبيةٌ بذلك الاسناد 
عن ابى بكر الصديق #5 7 أنه قَتَل نِسوَةٌ ارتَدَدْنَ عَن الإسلام) فلّم نرَ أنْ تَحتجّ به إذا 
كان إسناذه مما لا يُثبته أهلٌ الحديث. 

20-0 سرس * 2000000 ساي 

واحتّج مَن خالمنا ب" أن النبي يي نهى عن قتل النّسَاءِ في دار الترب »» وقال: إذا 
0 0 / 20 
م 

- م2 و الس امس | 5 خيس 4 0 مّذائه > ات - 

قبل لبعض مَن يقول هذا القول: قد رَويتَ«أنْ النبي وه نّهى عَن قَتل الكَبيرٍ الفازي 

25 د 7 ل“ < ٍ- 
وعن قتلٍ الأجير © ورّويتَ أن أبا بكر الصَّدّيق نهى عن قتل الرُهبان » أفرأيتٌ إن 
ارتدٌ شِيحٌ فانٍ أو أجيرٌ أندَعٌ قتلهماء أو ارد رجلٌ راهبٌ أُتدَمٌ قتلّه ؟ 

قال: لا ؛ قيل: ولِمّ ؟ ألأنَ حُكم القتلٍ على الرّدة حُكم قَدَلٍ حدٌ لا يَسَعٌ الوالي 
ل _.-2 اله َه و 1 1 
تعطيله مخالف كم قتل المشركين في دارٍ الخرب ؟ 


)١(‏ تحفة المحتاج: 87/11 . (ملخصاً). 
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قال: نَم. 

قلت : فكيف احتّججتٌ بمُكم دار الخربٍ في قَدَلٍالمرأة ولّم تَرهُ حجةٌ في قتل الكبير 
الفاني والأجير والراهب؟ ثُم قلت لنا أنْنَدََ أهل الحرب بعد القدرة عليهم ولا 
َقتلّهم وليس لنا أن تدع مُرتدّاء فكيف ذهب عليك افتراقُهُما في المرأة» فإنَ المرأةً 
تقتل حيث يُقمّل الرجل في الزنا والقتل ؟06". 

وقال 5ه في مكانٍآخرّ  :‏ وخالفّنا بعص الناس في المرتَدٌ والمرتدّةَ فقال: إذا 
ارتدّت المرأة الحرَةٌ عَن الإسلام حُبسَت ولَم تُقكّل وإن ارتدّت الأَمةُ تحدم القّومَ دحت 
إليهم وأُمِروا بأن وها على الإسلام » وكانّت حُحيه في أنْ لامكل المأةُ على الود 
شيئا روا عَن عام عن أبى دَزيٍ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في المرأ تر 
عَنِ الإشلام : للش ولا تَقْتك). 

وكلّمَني بعض من يذهب هذا المذهب. ويحَضْرَتنا جماعةٌ مِن أهل اليلم 
بالحديث» فسأَلناهُم عَن هذا الحديث فما عَلمتٌ واحداً منهُم سَكّت عَن أنْ قال: هذا 
خطأء والّذي روى هذا ليس ممن يُثِِتٌ أهلٌ الجلم حديئّه. 

فقَلتُ له: قد سمعتٌ ما قال هؤلاء الذين لا شلك في علِهم بحديثئك» وقد روّى 
بعضّهم عن أبى بكر 0445 أنه فك ِسْوَةٌازْتَدَدْنَ عَنِ الإسلام». فكيفٌ لَمْ نَصِر إليه ؟ 

قال: إِنّي نما ذهبثُ في ترك قتل النساء إلى القياس على السنّةِ ل0 مَا تَّهَى النبيئ ول 
عَن قَتلٍ النّساءِ ِن أهل دار الحَربٍ) كان النساءٌ ممن تَبنّت له خُرمة الإسلام أو 
عندي أن لا يُقَتَلنَ. 


.171//17/ الأم للشافعي:‎ )١( 
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وقلتٌ له: أو جَعلتَهنَ قياسًا على أهل دار الحرب لأنَّ الشرك جَمعهنٌ ؟ 

قال: لا. 

قلتُ: و؛ نهَى رسول الله يي فيما رّعمتٌ عَن قَملٍ الشّيخْ الفاني والأجير » مّع 
انيه عَن قَتلٍ النّساو » فإن قلتَ نَم قلت :أفرَأيتَ يخا فازيا وأجيرً ارد مهما 
أم تَدعْهُما لِك بالقياس علّى أهل دار اجرب ؟ 

فقال: بل أَقتّلهما. 

قلتٌ: فرجلٌ ارد فتَرهَّبٍ ؟ 

قال: فأقثله . 

قلتٌ: أنتّ لا تقثّل الرُهبان من أهل دار الحربٍ ؟ 

قال: لا. 

قلت : وتم مال الشّيخْ والأجير والراهب ولا تتم مال المرتٌَ؟ 

قال: نكم. 

قلتٌ: لِمَ ؟ لان المرتدٌ لايُشبه أهلٌ دار الحَربٍ ؟ 

قال: مَا يتشبهه 

قلتُ: أجلء ولَيِن كُنتّ عَلمِتٌ أنه لايُشْبهُه فأرّدتَ أنْ تُشيه علّى أهل الجهالَةٍ 
ليتشرّع قولّك: فإذالّم أقثل النساء من أهل دار الحربٍ لم أَقمُلهُنَ ُلهُنَّ عدن تبت له خرمة 
الإسلام» يُسرع هذا إلى قُلويهم يجهلهم والعّبا الذي فيهم وأنتّ تَعلّم أن ليس في هذا 
القَولٍ أكثك من تَعمّلِهم أن هذه المنزلة قَريبةٌ مِن المأنم إلا أن يَعفوَّ الله عزوجلء وليْن 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسئة ا" 


كانَ هذا اجتهادًا أنَّ مَن تَسَبك إلى العلم بالقياس لَآَمِلٌ بالقياس» أرأيتٌ إذا كان 
حُكمُ المرتدّةَ عندّك أنْ لا يتل كيفٌ حبستها وأنت لا تمس الترييّة إنّمانّسبيها وُذ 
مالباء وأنتّ تتام هزه ولا تَأحُذ مالّهاءأرأيتَ لوكان الحبش حا عليها كيف 
عمّللتٌ الحبس عَن الأمة المرتدّة إذا احتاج إليها أهلّها؟ 

أو رَأَيتَ أهل الأمّة إذا احتاجوا إليها وقّد سَرِقَت أَتَقطعّها إذا سَرِقت وتَقثلها إذا 
قتلتء ولا تَدقَعُها إليهم لحاجتهم إليها؟ 

قال: نعم. 

قلتٌ: لأنَّ الحقّ لا يُعطل عن الأَمَةِ كما لا يُعطلل عن الحرّة ؟ 

قال: نعم. 

قلتٌ : فكيف عَطلتَ عنها الحبس إن كان حمًا في هدًا الموضعء أو حبست الحرّة إن 
لم يكن الحبسش حا ؟ ومّل تَعدُو الحو أن تكونَ في معتى ما قَالَ رَسولُ الله و : « مَنْ 
بَدَلَ دِيئهُ فَاقدُلُوهُ » فتكونَ مُبِدُلَةٌ ديتها فتقكل ؟ 

أويكونُ هدًا علّى الرجُل دُونّها فمن مر يحبها؟ 

وهل رَأْيتَ حبسا قط هكذا ؟ إِنّمَاالحبس لَِبينَ لك الحقٌ» فقّد بان لك كُرُهاء فإن 
كان عليهًا َل قَتلتها وإن لّم يكن فالحبش لما طلم . 

قال : فتقول ماذا؟ 

قلت : أقول: إنَّ قله نض في سنَةٍ رسول الله و لقَولِه: ‏ مَنْ يدل دِيئه فَافلُوه ؛» 
وقوله : (لأَيَحك دم ارئ مُسلِم الأبإحدى نَّلآثِ : كُفر بعد إمَانْء أو زِنًا تعد 
إحصَانٍء أو علِتفس قير نَفْسٍ » كانت كافرة بعد إيمانٍ فحل دثها كما إذا كات 
زاني بعد إحصان أو قاتلةً تنس بكي رِنّهس قلت ولا يجوز أن يُقام عليها حدٌ ويُعظل 


3 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الآحخر. 

وأقول: القياس فيها على حُكم الله تبارك وتعالى لولم يكن هذاء أن تُقتّلء وذلك 
أنَّالله تعالى لم يُفّق ببنها وبين الرجل في حار قال الله تبارك وتعالى: «والكارقُ 
وَالسّارِكَهُ قط عو لْدِيَهُمَا 429 |[المائدة] » وقال عر وجل لزنه وَرَنَجلِدوا كلوجر 


م ا اوم عيسو مره 


ناجلو (4)5 [النو ر] ٠»‏ وقال :«وَأؤنَيَمنَالمتسكدي م يوسو شهَة وخر قكنين 
جَلْدَة40* [النور]» فقال المسلمون في اللأتي يَرِمِينَ الحضّنات: مُلَدْنَ كَمانِينَ جَلدَةٌ) 
ولم يُفرُوا بينها وبين الرَّجُلٍ يُرمي إذارَمَت » فكيف قَرّقتَ بينها وبين الوَجُلٍ في 
الحلٌّ؟ 

النضٌ عليكَ والقياش عليكَ» وأنت تَدّعِي القياش حيتُ ححالِمُه. 

فقال: أماإنَّ أ يُوسفٌ قد قال قَولّكم فرّعَمَ أنَّالمرتدّة تقل ؟ 

فقَلتٌ: أرج و أن يكون ذلك خير اله » ما يَزيدٌ قَولُه قَولَناقُوَةٌ » ولا خلاتٌه 


هن 


- ما ''شرطيةٌ كانت كقوله تعالى :ظانَدَاسْتَعَمُوا لك َأسْيَقِيجُوا لك إن أمَه بجت 


لْمتّقِيت 4050 [التوبة] » وقوله تعالى :ل وَمَاتَمَْلُواِنَ حَيْرِيَقْلَمَه أ (408 [البقرة] ؛ 


وخا 


01 له 5 ٠.‏ هد بح رعسم سم م ع. 21 
أو موصولية كقوله تعالى :ا وَينََمْجُدما ف السَمَوتِ وَمَان الْارضٍ مِن دَآيَوٍ 


(1) الأم للشافعي: 5117/37. ( مختَصَراً). 
(؟) أصول السرخسي: 2197/١‏ كشف الأسرار: 217/7 تحفة المسؤول: 87/7, المحصول: 
5" رفع الحاجب: “1/1/7» البدر الطالع : 0 شرح الكوكب المنير: 119/8 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسِنَدٍ 0 


وَالْمَلتهكة وهم لامستَكيرُونَ )4 [النحل] ؛ 
أو استفهامية كقوله تعالى : #4 َال فا خَطتك ايا الْمرْسَُوتَ (4)5 [الذاريات]. 
- أو ”' شرطيةٌ كانت كقوله و يما امرَأوَ كح تَفْسَهَا عبر أن وها 
قَنْكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَإِنْ أصَابََا قَلََّامَهْرُمِئْلها ما أَصَابَ مِنْهًا » ”") 
أو استفهاميةٌ كقوله تعالى (إوَإدَامآ َك سور متهم مَّنِيَقُولُ يبت رَدئ حو ييمكا 
لا ليست تخأ وام يك َو تئر 49 [التوبة] ؛ 
0 كقوله و 0 د أَمْحْأسَدُعِلَ يمعي 4. 
أخرُ أي» 4 الفروع: 
صرّح ابن حجر في ( التحفة » ببناء فرع واحدٍ على كون « أي » للعموم؛ وهو: 
عتق ام الود بوت سيدهاء 
قال ابن حجر رحمه الله : ( إذا أحبّل أمنّه فولدت في حياةٍ السيدٍ أو بعد مويه مُدَّةٍ 
محر يح اي رما ار م ركرك لررر تيان 
للخبر الصحيح : « يما َع وَلَدَثْ مِنْ سَيّدِهاً فْهِيَ حْرَةٌ بَعْلَ مَوْتّهِ » '" '» وفي روايةٍ: 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي: 2171/١‏ كشف الأسرار: 27١/7‏ مختصر ابن الحاجب: 0175/7 تحفة 
المسؤول: 87/9, المحصول: 16/7" رفع الحاجب: 7/الاء البدر الطالع: 7017/١‏ شرح 
الكوكب المثير: 171/7. 
(1) رواهابنٌ حِبّان والحاكمٌ وأبوداود والترمذي وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيح» سبق في )785/١1(‏ . 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (5140)) وقال: « هذا حديث عم 1 ولّم يخرجاه »» وابن 
ماجه في العتق» باب أمهات الأولاد (1010)» وأحمد في مسنده (777/1), والدارقطني في 
السئن (01757/4) والبيهقي في السنن الكبرى »)7747/٠١(‏ كلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهُما - 
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ل ل 


نحو( متى ع اين 1 
- أَيْنَ (وأنَى) ”" لعموم المكان شرطيةٌ كانّت كقوله تعالى :< ا أَيَتمَاتَكووأ 


مه 
اس مه 


ُدرِككْ الْمَوْثُ (4)5 [النساء] وقوله : الما مَعَلَ كروي لَب وَجَد عِندَهَا دا قَالَ 
يز ين آل هنذا )4 [آل ران ]4 


5 


> مرفوعاً؛ ولايصح أن مداره على الحسين بن عبد الله الباشمي » وهو ضعي جداً. 

ورُوي عن ابن عمرّرضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً» والوقف أصحٌ. 

(التلخيص الخحبير لابن حجر: 1501//5). 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: "0940/17 -047. (مختصراً). 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5 2571/1 1774): « فإذا مات السيدٌ فقد صارّت أمٌّ الولد حرةٌ وإن 
لم يَملِك غيرّهاء هذا قولٌ كلٌ مَن رأى عتفَّهنَّ» لا نعلَمُ بينهم فيه خلافاً. 

وأمّ الولد إذا قتلّت سيدّها عتقّتء لأنّها لا يُمكن نقلٌ الملك فيهاء وعليها قيمةٌ نفيها إن لّم يجب 
القصاصٌ عليها. 

وقال الشافعي : عليها الديةٌ» لأنها تصيرُحرةٌ» والواجبٌُ على الحر بقل الحر ديةٌ ". (مختصراً). 

(؟)أصول السرخسي:١/107يمختصر‏ ابن الحاجب:7/7/اءتحفة المسؤول:81/7»المحصول: 
17 ” رفع الحاجب: “7/7/اء البدر الطالع: 07/١‏ شرح الكوكب المنير: 171/7. 

(')أصول السرخسي:161/1ءمختصر ابن الحاجب:1/7لاءتحفة المسؤول:81/7»المحصول: 
7" رفع الحاجب: 77/7 البدر الطالع: »767/١‏ شرح الكوكب المثير: 171/7 


| 0م 


نس اوور يد اد لويد ناو ند ار ا ا ني لني افون انا لاقن 
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١‏ - اسم الشرط نحو ( حَيِتُ حيثُما » ”' كقوله تعالى فَإِدَا سكم قو اس 
تأفثلوا النشريين حَيَتُ وَجَدشْوط مدوم ولنشزوم وافئثرا لهم سكل مَرْسَد كن َابوأوَأقَامُا 
لصَكوءوَ ارا لكر سَكَلوأسلهُمْ (4)5 [التوبة] ؛ 

وقول الله تعالى: لوَمِنَ حَيَثُ حَرَجْتٌ فول وجهَدَ سَطرَألْمَسْحِدٍ الْحرَارٌ إد' يت مَاكْشر ملوأ 
وَجُوهَكُمَ كَطرَه )4 [البقرة]. 

/ - اسم الموصول ك« الذيء والتي» وَاللَّدّينِء وَاللَتَينِء وانَّذِينَ واللأتي» 
واللأئي»”" » كقوله تعالى:« وَمَكَلُ لذن كدرو كم الى يَنْعِوهَا لَاينَمَم إل دعا وَنِدَآهُ 
ماب عُعَيُ َه لَاينقوتَ (400 [البقرة] ؛ 

ا لمن أحن بِردهنَ في دَلِكَ إن أراد وأ إضكحا وك لالد عَلوِنَ غوف و 
يط ةيكم 409 البقرةا؛ 

وقوله ا يلون اها لامشوموة ل كابَفْم الز رتفت أجلن ين المَينا 
459 [البقرة]؛ 

وقوله:# َكل لْصبَادى يقولوا لت ىا حَسَن 4:9 [الإسراء] ؛ 


ءوة_- 


وقوله :8 وَاَلَدَان يَأتيِنِهَا مِنحكُمَ فَمَادُوهَما 4057 [النساء] ؛ 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي: »101//١‏ مختصر ابن الحاجب: 1/7/1 تحفة المسؤول: 2877 رفع 
الحاجب: 7/لاء البدر الطالع: ١/617"؛‏ شرح الكوكب المثير: 1171/7. 
(1) أصول السرخسي : »1017/١‏ فواتح الرحموت للأنصاري:١/140؛‏ مختصر ابن الخاجب : 7/7لاء 


تحفة المسؤول: 241/7 رفع الحاجب:977/1؛ البدر الطالع للمَحَنَّي :017/1 شرح الكوكب المثير 
لابن النجار: ١177/7‏ 


.2 الَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وقوله : «إإنَازسبَكَتَ لَهُم مَك لحن أوْلَيِكَ َنبا مبَعَدُود (4)0 [الأنبياء]؛ 

وقوله : فإوَاكن تحَافونشنوتشْرى مَوِظوشّري 4059 [النساء] ؛ 

وقوله : 7 وَالتىبَِسَنَمنَالْمحيضٍ من يناب إن ريس مَِرَمونَّ تَلدَنَهُ أَهْهْرِ وال لرَيحِضْنَ 
49 [الطلاق]. 

وللك آذ عتصوم شق وتقول أذ شيع الحدوم : انما الشتروظطة والاستفهام» 
والموصولات كما قال ابن الحاجب وغيث 2 

- كل» وهي أقوّى صيغ العموم» لكونها نضا في العموم؛ وهي اسم : 
لاستغراقٍ أفرادٍ المضافف إليه المحَكّرِ كقوله تعالى : «[ كيتس كمه لو وَإِكَمَا درت 
موك يوم الإقيسمة (4)5[آل عمران] ؛ 

ولاستغراق أفراد المضافي إليه المعرّف المجموع كقوله تعالى ل 
الِْيمَةٍ فَردًا 40 [مريم] ؛ أو ما في معتّى المعرّفي المجموع كقوله تعالى : إن ِكل 


َف آَلسَّمَوتٍ وَالْار ضٍ لاق أليَمَنٍ عبْرًا 14 مريم]؛ 


ولاستغراق أجزاء المضاف إليه المفرّدِ المعرّفي كقولك: « كل زيدٍ - أو الرجل - 


ع0 


)١(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 7 تحفة المسؤول للرهوني: 815/7» رقع الحاجب للسبكى: 
ننلفة 

(؟) انظر: أصول السرخسي: »1917/١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: 0؛ شرح التنقيح؛ ص 
المحصول: 1709//7. البدر الطالع: 0١‏ شرح الكوكب المنير: 177/9 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب, وَالسِنَّةِ و 


ام / 


إلا أنها تضاف إلا إلى معرفة» فلا يقال: (جميع 


إللق 


8 - جميع » وهي مثل «كل) 


)١(‏ ومثله في العموم كل ما كان مثل 8 كل» وجميع » نحو: لأججمّع» وأجمعين». كقوله تعالى: (١‏ كَل 
ركهم بين (4)8[ص] ؛ 

و مَعشّر ١‏ كقوله تعالى : معت رن وان إن أستطمش أن مَسْدُوانَ كار الكموت وَالَرْسٍ تانشدراأ لاحشنُوسَاك 
بلطن 409 الرحمن]ء وقول ان عجاس رضي الله :0ج مر الم يق تون أل 
الاب وكِتئكُم لذي أثزل عَلَى َه و أَخدث الأخجار با تررق َم 5 + يُسَبْ وَقَذْ حَدَّدَكُعْ الله أن 
أَمْلَ الْكتَابِ ب بَدَلُوا مَا كب الله و يدوا بأندِيهِمْ الْكتَابَ قَمَانُوا : هُوَ مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْبَرُوا به تَمَنا قلِيلاً 
كلا ينْهَاكُمْ ما جَاءَكُمْ مِنَ الهم عَنْ مُسَاءلَِِمْ» وَلا َال مَا رَأَيْئَا مِنْهُمْ رَجْلا قَط يَسْألَكُمْ 2 عَنْ الذي 
َلك روا البخاري (1424)؛ 

وامَعَاشِر) روى البخاري ( 0704١‏ أَنَّرَدْ نَيْدَ بْنَ عَمْرو بْن تُمَئلٍ خَرَجَ َك الم شآ عَنٍ الدّين وَيْبَعَهُ 
َلَتِيَ عَانَا من الْيهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ ديهم قَقَالَ إنّي لعل أَنْ أَدِينَ دِيتَكُمْ فَأخْرئنِي ؟ قَقَالَ : لا تَكُون 

عَلَّى ديا حلى تخد يبوك من عَصَبِ الل . دل ريد : مَا أ أَفدُ إلا مِنْ غَضَبٍ الله وَلَا أَخولٌ منْ 


عَضَّب اللو سَيْعًا أبدا ود نَى أَسْتَطِيعُه فَهلْ تَدلنِي عَلَى غَيْرِوِ ؟ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أنْ يَكُونَ حَنِينًا » قَالَ 


َيْنٌ : وَمَا الحتِيف ؟ قَالَ : دين إبْرَاهِيمَ لَمْ يَكنْ يَهُو دِيّاوَلَا نَصْرَائيًا وَلَا يَعثْدُ يبد إِّا الله فَخَرَحَ ريد فلقِيَ 
عَانَا مِنْ التَصَارَى فَذّكَرَمِثْلَهُ قَقَالَ أنْ تَكُونَ عَلَى دِينئًا حب تَأَخُذٌ بنصِبِيكَ تصِبِيكَ مِنْ لَعْتَةِ اللو قَالَ :ما ود 
مِنْ لَعْتة الله وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْة الل وَلَامِنْ عَصَبِهِ سيا بدا وَأَنَى تي الي علي 


: مَا أَعْلَحُهُ إلا أَنْ يَكُونَ حَِيًا » قَالَ : وَمَا ييف ؟ قَالَ : دين إِْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًاوَلَا نَضْرا 


8 


2-١ 


خف 
ع امت 


50 


ايب إلا اله فَلَمَارَأَى ريدو َوْلهُم في إن بْرَاهِيم احرج قَلَمًا بر رَهَعَ و يَدَيْهِ فَقَالَ : اللْهُمٌ ني فد 


ني عَلَى دِينٍ بْرَاهِيم» ... ونّادَى مُسْدا طهر إلى الْكَمْبَة: يا مَعَاشِرَ فرش وا الل ما مِنْكُمْ عَلَى دين 
ِنْرَاهِيمَ غَيرِي ؛ 

وة عامّة ) كقوله 35: ا قَْلِي : نُصِرْتٌ الوُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِء وَجْعِلَثْ لي 
الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَيُمَا رَجُلٍ مِنْ ون بتي درك الطلا صن وَأُحِنتْ لي الَْانِمُ وَلَمْ تَلَ 
لأَحَد قَبِلِيء وَأَعْطِيتٌ الما عَدَوَ نييعت يِعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصٌة وَبعِفْتُ إِلَ الئاس عَامَةَ ؛. ‏ - 


4 الكل إلى أصول الإمام الشافعي 


رجالي»؛ بل يقال: لجميمٌ الرجال»» ودلالتها على كل فرد قَردٍ بطريق الظهور» 
بخلافي ١‏ كل ) فإنَّ دلالتها على كل فردٍقَردِ بطريق النُصُوصيةِ عند الجماهير”" إلا 
أنَّ الحنفية فقوا بينهما بأنَّ «كل تَعُمُ كل فردٍ وقَردٍ على جهة الانفراد» بخلاف 
اجميع) فهويَحُجٌ على جهة الاجتماع '". 

٠‏ -المفرّدالمعف ب« أل » الاستغراقية نحو :ل وَالصَارِقُوََلسَارِقَةُ فأُطعُوَا 


ديعا 40 و نحو ظ أَيةوَر دوا يانه جد (4)2 [النور] ؛ 
أو المعدَف بالإضافةٍ كقولك: «( اضرب عبد زيد ) 0 


لماه 
١‏ - الجمعٌ المعدف ”*' ب أل » الاستغراقية» أو بالإضافة» سواء كانَلمذَكْرِ أو 


> رواه البخاري (777)؛ 

وه كافة » كقوله تعالى :«وَكَدِيثا الغ ركيت ونه دَق يوْتَكْ كفا (405 [التوبة] ؛ 

و قاطبة » كقول عائشة: « لا مات رسولٌ الله ازْتدّت العربُ قاطبةٌ » أي جميمُهم . رواه النسائي 
فففة 

١‏ معشرء ومعاشر » لا يكونان إلا مضاقَين» يخلاف « قاطبة» وكافة» وعامة » فإنها لا نُضاف. 

(البحر المحيط : ”للا شرح الكوكب المنير: .)١7/8/7‏ 

(1) انظر: أصول السرخسي: 2191/١‏ تيسير التحرير: 2575/١‏ شرح التنقيح؛) ص: 2194 
المحصول: 711//7 البدر الطالع : »707/١‏ شرح الكوكب المنير: 1171//7. 

(1) تيسير التحرير: 2770/١‏ شرح الكوكب المنير: 171/7. 

() كشف الأسرار: 230/7 تيسير التحرير: »1١9/١‏ الإحكام: 415/7» رفع الحاجب: 41/7) 
البدر الطالع : 6/١‏ 326» المختصر للطوفي: 57/7 » شرح الكوكب: 21777/7 التحفة: 594/1. 


(5) وأماضْميرٌ الجمع فلا يَحُمٌ؛ بل يرجع إلى ما قبله خصوصاً وعموماً» قاله الزركشي رحمه الله في - 


القواعيد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسْنَةِ عض 
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اولك ونوا كان ف نيبا بت عترن تاق : ظإنَّ َ الْمسَلمِيت وَالْمَسْلمتِ 


َالْمؤْميدي> وَالْمُؤستب ... عد كم مَمِْرَةولَرَاعَظِيمًا 42 [الأحزاب] ؛ 


أو مُكَسَراً ”'' كقول الله تعالى 8 إلا الْمسَعَصَعَينَ يرح يلاسك وَالو دن لايمَطِيعُونَ 


7 


كوه ل 


حمله ولا يمِتَدُونَ سيا ((4)0 [النساء] » وكقول الله تعالى 8 يَوْمَِكوْد أنه 000 0 
مِثْلُ حَظِ انين (408[النساء]» وكقوله تعالى « مت عَكِتَصتُ]ْ أقك داكي 
وَلْمَونْصكُم ... (4)2 [النساء] 

اتفق القائلون بالعموم على أنَّ هذه الصيغة (أي الجمع المعرّف ب( أل) أو 
بالإضافة) تيد العموم إذا تردَت عن ١‏ مِنْ » للتبعيض» ولكنهم اختلفوا في إفادتها 
العمومَ إذا دخلّت عليه (مِنْ » التبعيضيةٌ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّها تُفِيدٌ 


> البحر(/2:)1775/1ضْميرٌ الجمع كقوله تعالى وَأِيمُوا اللو وماثوا ارك 45 [النساء] ؛ 
وقوله: أنشّم؛ للمخاطبين» و( هُمْ ؛ للغائبين. فإنّه ضميرٌ يرجع إلى المذكورين أوَّلاً إِنْ سبق ذكرهُم» 
رَجّع إلى المدلول الذي يور صرف الضمير إليه 

0 نصَّرّف للمخاطبين» فالحاصلٌ أنّ عمومّه وخصوصه يتقدّر بقدر ما يرجع 
إليه. 

وفيه دقيقةٌ لا تخفى » وهي: أنْ لآ يدخُله التخصيصٌء لأنه موضوعٌ للنكاية عن المراده إن كان المرادٌ عاماً 
كان حقيقةٌ» وَإِنْ كان خاصاً كان حقيقةً» فلا يت التخصيٌش» لأنه عبارةٌ عن خروج بعض ما 
يتناّله اللفطء وهو لآ يتناو إلا المراد لأنه موضومٌ للكناية عن المراد» فلا يقبلُ التخصيض ». 

)١(‏ كشف الأسرار للبخاري: 27/7 تيسير التحرير لأمير باد شاه: 451١/١‏ أصول السرخسي: 
01 شرح التنقيح للقرافي» ص: »18٠‏ رفع الحاجب للسبكي: 81/7 » البدر الطالع للمَحَلّي: 
“»: شرح المختصر للطوفي: 1؛» شرح الكوكب امثير لابن النجار: 2171/7 تحفة المحتاج 


لابن حجر: 07/1 


4.5 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعى 


لفق 
العموم [ إذا دخلت عليها امِنْ») التبعيضيةٌ كما إذا تَحدرَت عنهاء خلافاً للحنفية 


والمالكية (". 
قال الْجَلالُ المحَلّي : « والأصح أنَّ «ُدْينَ ويم صَدَكَةُ ته رهم وتركو 
)4 |التوبة] يَقَضِي الخد من كُلُ نوع '"" 
وقيل: لاء بل يَمتثلُ بالأخذٍ من نّوعٍ واحلو”” 
وتوقّفٌ الآمدي عن ترجيح واحد من القّولنِ 


والأولُ ناظر إلى أنَّ المعنى امن جميع الأموال». والثاني إلى'أنّه من تججموعها» 


1 


00 


.701//١ تيسير التحرير:‎ )١( 

(1) تحفة المسؤول للرهوني: ١58/7‏ 

(7) قاله الشافعية والحنابلة » ونصٌّ عليه الشافعي ه. 

(الرسالة للشافعي» ص : 2187 نهاية السول: 579/١‏ » التشنيف للزركشي: »7*01/١‏ غاية الوصول» 
ص : 1/0؛ شريح الكوكب المنير: 187/7). 

(5) قاله الحنفية والمالكية. 

(تيسير التحرير لأمير ياد شاه: 2701/١‏ فواتح الرحموت: 478/١‏ » مختصر ابن الحاجب: 2178/7 
تحفة المسؤول للرُّهُوني: .)١1548/57‏ 

(0) الظاهرٌ من صنيع السيف الآمدي الميلُ (أي الاختيار) إلى الثاني كما قال أستَادّنا الفقيهٌ الاصولي 
الأستاذ الدكتور محمد الرّحِيلِي حفظه الله تعالى في تعليقه على شر بح الكوكب المثير» (2)7657/7 
لأنَّ الآمدي قال في الإحكام (484/7) بعد ذكر أدلة الفرقين ومناقشتها: # وبالجملةٍ فالمسألة تُُتملةٌ 
ومأخدٌ الكرخي [أي صاحب المذهب الثاني أي الدخول مطلقا] دقيق 6 والله تعالى أعلم. 

(1) البدر الطالع للمحلي: .737/0/١‏ 


و 
2 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَةٍ 437 


أما الجمعٌ الممَكّرُفٍ الإثباتِ نحو: «جاء عبيدٌ لزيد » فلايُفِيدُ العمومٌ على 
الصحيح عندٌ الجماهير من الحنفية ”' والمالكية ''' والشافعية ف والحنابلة ”2 خلافاً 
لبعض المعتزلة 0 , 
هاهنا ثلاث قواعد: 

القاعدةٌ الأولى: «الجَمّعٌ الذّكّر السالم لا يَشَمّل النساء ظاهراً»: 

اتفق العلماء على كُلاً من المذكّر ولمؤنَّتِ لأَيَدحُل في الجمع الخخاصٌ بالآخر 
كالرجال والنساء؛ واتفقوا أيضاً على دخولِبما في الجمع الذي لّم تَظهّر فيه علامةٌ 
تذكير ولا تَأنِيثِ كالناس» واتفقوا أيضاً على عدم دخول الذكور في الجمع الذي 
ظهرت فيه علامة التأنيث كالمسلمات؛ 

ولكنهم اختلفوا في دخول النساء ظاهراً في الجمع الذي ظهرت فيه علامةٌ التذكير 
كالمسلمين على مذهبين مع اتفاقهم على صحة تناوّل اللفظ لبن : 

أحدّهما: لا يدخُلْنَ ظاهراً» وإِنّما يَدخُلنَ تبعاً بالقرينة» قاله الحنفية والشافعية7 . 

ثانيهما: يَدخُلنَ ظاهر أ» قاله المالكية والحتابلة 7" 
)١(‏ تيسير التحرير: »7١ 9/١‏ فواتح الرحموت: .941/١‏ 


(1) مختصر ابن الحاجب: “84/7 » تحفة المسؤول: “41/7» شرح التنقيح» ص: 191. 

(©) رفع الحاجب: 84/7 : زهاية السول: 70١‏ © البدر الطالع: إفلئضة 

(4) شرح الكوكب المثير: ١57/7‏ 

(0) كأبي علي الجحبائي منهم. (المعتمد لأبي الحسين: 174/١‏ » شرح الكوكب المنير: 1517/7). 

(1) فواتح الرحموت: »418/١‏ تيسير التحرير: ١/711؛‏ رفع الحاجب: 23١0/7‏ الإحكام: 
7» البدر الطالع : رف 

(/1) شرح التنقيح» ص : 19/4» تحفة المسؤول: 101/76؛ شرح الكوكب المنير: “303”0/7. 


.4 المكْكَل إلى أصول الإمام. الشافِعِي 


صرّح ابن حجر الْبيتَمِي رحمه الله في التحفة » ببناء فرع واحدر على قاعدة: 
و - 0 
«الجمع المذكَرُ السالِمٌ لا يَشْمّل النساءً ظاهراً ؛؛ وهو: 
عدم استحباب زيارَّة القُبور للنساء: 
قَال رَسُولٌ اللو ة: « تهَتَكُمْ عَنْ زَِارَِ القبُورَِرُورُوهَا "'. 
0 3 5 م0 . 0 - 
اتفق العلماء على أنَّ زيارةً القبور كانت محَوّمةٌ في بداية الإسلام» وأن التّحريم قد 
نسح في حَقٌّ الوّجال» وأنَّ زيارة قر المسلم سنةٌ لَبُم» ولكنّهُم اختلفوا في زيار 
ا 5 1 و ف ع عم 
القبرحق النّساءِ: هل بقِيّت على أصل المنع (التحريم) أو نسح في حقهنّ أيضا على 
قال ابن حجر البيَكَمِي رحمه الله في التحفة (141/4): ! وتندّب زيارةٌ القبور 
التى للمسلمين للرجال إجماعاً» وتّكرَةٌ للنساء مُطلقا ”'؛ ... 
وقيل : رُم للخبر الصحيح : ١‏ لَحَنَّ الله رَوَارَاتِ الْقَبورٍ » ". 
وتحلٌ ضعفه حيث لم يترتب على خُرو جهن فِيَنّءوإلا فلاشكٌ في التحريم» 
ويحمّل عليه الحديتٌ. 


.)73781/( رواه مسلم في الجنائز» باب استكذان النبي ي#ريه عز وجل في زيارة قب رأمه‎ )١( 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (0:/7): « وأجمعوا على أن زيارة القبور سنةٌ للرجال» 
وأما النساء ففيهنَ خلاف لأصحابناء وقال مَن متَمَهِنٌّ: لايَدَخُلنَ في خطابٍ الرجال»وهو الصحيحٌ 
عند الأصوليين ». (تصرف يسير). 

(1) وبه قال الحنابلة. (الشرح الكبير لابن قدامة : .)7”8/٠/7‏ 


() رواه الترمذي في الجنائز (41/7)» وقال: ااحسن صحيح 0 


القواعد المسْتَركَةٌ بين الكتاب والسنَةِ فى 


وقيل: تُباحٌ إذا لم تنس تحذورا” ", ل«أنه يق رأى امرَأةً, مق بمَفْبَرَةِ ولّم يُنكر 
عليها» ©" ). 


لكوي بجرلا عن |اذما اعيل. (الشرح الكبير لابن قدامة: ٠/7‏ /"7). 

(1) عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ 5ه قَالَ: : ( مرٌ لِك بارأ تي عَنْدَ َب فقَلَ: اَي الله وَاضْرِي » قَالَتْ:ٍ 
إلَبِكَ عن مَنّكَ لَم صب بمْصِييي. وم تغرفة» قل ل هلتق أت اب الب 6 فلم تجذ 
عِنْدَه َوَابِينَ فَقَالَتْ : لَمْ أعْرِفَكَ» قال نما الصّيِه ء عِنْدَ الصَّدْمَةَ َالأولّ». 

رواه البخاري في الجنائز» باب زيارة القبور (1707)» ومسلم في الجنائز(1977). 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه(701/4): ْله : «ََالَ: في الله الظّاهِرأَنّهُ كَانَ في بُكَائا قَذْر يَائِد 
مِنْ توح أؤ غَيره؛ وَلِبذَا َم رما الى لِمَا في مُْسل يّى ين أِي كثبر ٠:‏ سو عِنْهَامَا يُكْرَه فَوَقَنَ 
عَلَهَا 1 تَوطِئه لِقَوِْهِ: « وَاضيرِي » كَأنهُ قِيل لب: حافي عَضَبٌ الله إن لَمْ تضير: بي وَلَا ترَّعِي 
لِيَخصّل لَك الَّوَابٍ . 

قؤله : « َيل لم » أي قمر يها وجل قال ل : نه رول الله » اث : ما عَرَفه» حدما ل الت 
0 أَصَابجا لا عَرَفت أَنّهُ يك حَجَلًا ونه وَمَهَابَة . 

له : ١‏ قَلَمْ تجد عنْده يَوَابينَ ؛ فَائِده هَذِهِ الجذلة مِنْ مِنْ هذا احبر بان عر هَل المرأة في كوْنها لَمْكَ: تغرف , 
يك كام شه لالابجدوو ند عل قوشت . :ك0 مز عاد 15+ 
النّاس وَرَاءَهُ إِذَا مَشَى كما جر ججرث خا الوك والأكاير » لِك عب عَلَى ال َل خرف مما 
كَانَتْ فيه مِنْ شَاغْل الوّجْد وَالبْكَاء . 

ْله : (ِنّمَا الصَبر عند الصدْمة الأول وَالَنَتى: أن الصّبر لي يمد عََي صَاحِبه ما كَانَ عد اجا 
المْصِيبّة ‏ يذلاف ما بَعْد ذَلِكَ نه عَلَى الام يلو .وقَائِدَة جَوَاب الْرَة لِك : أنّهَا لا جَاءَتْ طائعة 1 


2 


أمَرَهَا به ِنْ التَفوَى وَالصّبر مُْتَدِرّة عَنْ قَؤْلب) الصّادِر عَن الحرْن بين ل) أَنَّ حَقَ هَذّا الصَّبر أَنْ يَكُون 
في أَوّل الخال » كَهُوَ الَذِي يتنب عَلَيِْ التَاب. 

وَذَكَرَ هذا الحاريث في زِيَارَة الور م مَعَ إحْتِمَال أَنْ تَكُون المرأ لمأْكُورَة تَأَكرَتُ ب بَعْد الدّفْن عِنْد القبر 
ةنما ُلّق على مَن أنضَِك لقب قَضْدًا من جهة» لإستوَاء الحم في حَقََا حَِتُ مرا - 


5 


5 المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعى 


القاعدةٌ الثانية: «أقَلْ مُسَمَّى الْجَمّعْ ثلاثةٌ»: 
اختّلفٌ العلماء في أقنَ ما يحَمَّل عليه المُسمّى مَى الجمع»؛ حرّر التاج الشّبكي رحمه 
لله حَلَ التّراع» فقال: « اختّلفٌ في أقلٌ الجمع» وليس حل الخلافي فيما هو المفهومٌ من 
لفظ الجفع » لغ وهو: صَّمُ شيء إلى شيء» فإ ذلك في الائنينٍ وما زادبلاً 
خلافي. ْ 


ص" 


5 


ل ا ار ات 


الخلاف أيضاً في جُموعٍ القلّقَ أما جموغٌ الكثرة فأقلّهاأ أحد عشرّ بإجماع النحاة ) ” 

ا ا عا لوا ل ل ل 0 

> بِالتقْوَى وَالصَّبِرَِا رَأى مِنْ جَرّعهَاء وَلَمْ بكر عَلَيِهَا ال جروج مِنْ يتنا قَدَلَ على أنه جَائْز » وَهوَأْعَمَ 

مِنْ أن يَكُونَ خُرُوجِهًا تييع مينًا فَأقَامَتْ عِنْد الَبِربَْد الدَّهْنء أو أَنْمَآثْ قَضْدَ زيَارَته ته بروج 
بسَبّب المت . 


- - 3 
- 


وَاسْمدِلَ به عَلَى جوّاز زِيَارَة القبُور سَوَاء كان الزَائِرِرَجْلا أَْإِمرأة كَمَا تَقَدّعَ » وَسَوَاء كَانَ امور مُسْلِمًا 
أو كَافرًا ‏ لِعَدَم الِإسْيِفْصّال في ذَّلِكَ . 

َال الكوَوِيٍ ا ا 

وَحْبجَة المأورْديّ قؤْله تَعَاَ : « ولا مل عل لسن َنم كات إن ولاق عل كبرد بخ قروا وه ولو واثرأ و 
مَسِثُرت 4)29 [التوبة]ء وف الاستِذلال به تر لَا يْقَى». (مختصَرأً). 

.47//٠ رفع الحاجب للتاج السبكي:‎ )١( 

ومثله: في تحفة المسؤول: 247/7 التشنيف: 47/١‏ 7اء شرح الكوكب المثير: 5/7 1١5‏ 

(1) أصول الفقه للسرخسي: »101/١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: 01١‏ "» فواتح الرحموت لعبد 
العلي الأنصاري: .411/١‏ 

(7) اختلف النقلٌ عن مالك #5 بسبب اختلافي فروع ظاهرها أنّها مَبنيةٌ عليه : 3 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسِنَّةِ ١ه‏ 


0 7ن عي ام َ 1 
والحنابلة” والمعتزلة '' إلى أنَّ أقلّ امُسمّى الجمع) ثلاثةٌ؛ خلافاً للظاهرية9) 
وغيرهم من الأصوليين في قولهم: إِنَّ أقل امُسمّى الجتمع» اثنان ©). 


> قال القَرافي في التنقيح (ص: 7175): « قال القاضي أبو بكر: مذهبٌ مالك: أنَّ أقلٌ الجمع اثنانٍ» 
ووافقه القاضي أبو بكر على ذلك؛ والأستاذ أبو إسحاق؛ وعبدٌ الملك بن الماجسشُون من أصحابه. 

وعند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثةٌ» وحكاه عبد الوهاب عن مالك ». 

وقال الباجي ني الإحكام (ص: :)١01“‏ «أقلٌ الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابناء وهو المشهوبٌ عن مالك. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: أقلٌ الجمع اثنان» وإليه ذهب القاضي أبو بكرء والقاضي أبو جعفر 
السمناني» وحكاه ابن خُوَيزِمَئْدَاة عن مالك» وحكاه أيضاً عنه محمد بن الطيب» وهو الصحيحٌ 
عندي 4, 

فظهر أنَّ قول القرافي: ” ووافقه القاضي أبو بكر » تصحيفٌء والصوابٌ: ووافقّه القاضي أبو جعمّرء 
وأنّ جمهور المالكية على أنَّ أقلٌ الجمع ثلاثة» ولذا قال الوُهُوني في تحفة المسؤول (44/5): 7 الظاهه 
عندي: أن لمرو عن مالك تحمولٌ على أله تجار لأنه نص على أنه إذا قال: لفلانٍ علي دراهم لا 
يقل تفسيرٌه بأقلٌ من ثلاثة ». 

.١5 5/7: »الواضح لابن عقيل :01/1 ؛شرح الكوكب‎ ٠" ٠ القواعد لابن اللحام .ص:5‎ )١( 

(؟) المعتمد لأبي الحسين البصري: 7171/١‏ . 

(1) قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام  :)01/1/5(‏ اختلف الناس في أقلٌ الجمع » فقالت طائفةٌ : أقإك 
الجمع اثنانٍ فصاعداًء وهو قولُ جمهورٌ أصحابنا. 

وقالت طائفةٌ : أقلٌ الجمع ثلاثة» وهو قولٌ الشافعي» وبه نأخُذ ». 

(5) وبه قال ابن شاع البُلخِي من الحنفية» والقاضي أبو جعمّر السّمناني» والقاضي أبوبكر الباقلاني» 
وابن الماجشونء وابن الحاجب من المالكية؛ والأستاذ أبو إسحاق من الشافعية» وعلي بن عيسى 
النحوي وَنِمْطوَيْهِ من الحنابلة. 

(مختصر ابن الحاجب: 47/7» الإإحكام للباجي» ص: 5 219 تحفة المسؤول: 45/7 رفع الحاجب 
للسبكي : 431/7» البحر المحيط : 17/7 شرح الكوكب المنير: 5/7 .)١5‏ 


١ه‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


ا ا م ا ا 


- هاهنا تنبيهات ثلاث: 
التنبيه الأول: نقّل القولَ بأنَّ أقلَّ الجمع اثنان عن الإمام الغزالي السيف الآمدي في الإحكام 
(870/7)» وتبعه التاج السبكي في الإبباج (10/7)» وفي رفع الحاجب (47/7)» والزركشي في 
البحر المحيط »)١1*7/7(‏ والرهوني في تحفة المسؤول (/44)» وابن النجار في شرح الكوكب المثير 
»)١54/(‏ وآخرون» وكنتٌ تبعتهم في تعليقي على 7 البدر الطالع » ))771/١(‏ وهو سهؤء 
والصوابٌ: أنَّ الغزالي مع الذين يقولون: أقلٌ الجمع ثلائةٌ» لقوله رحمه الله في المنخول (ص: 
4 مسألة: أ الججمع ثلاثٌ عند الشافعي طك؛ ... 
والمختارٌ عندنا: أن أقلَ ما يتناوله ثلاثةٌ بدليل تَفرقيهم بين التثنية والجمع» وتسميتهم الرجكّين تثنية لا 
جمعاً مع خُصول ضْمٌ أحدهما إلى الآخر؟. 
التنييه الثاني : قال الرُهُونِي في تحفة المسؤول (44/1): « ورُويّ عن أبي حنيفة والشافعي: أنَّ أقلٌ الجمع 
اثنانٍ ». 
هذا النقلُ عن هدّين الإمامّين غريبٌ جدًّا ولا يُعرّف عند أصحابهما وخاصة الشافعي» بل الذي تطابّق 
عليه كتبُ الأصول بالنقل عنهما: أنَّ أقلّه ثلاثةًٌ. والله أعلم. 
التنبيه الثالث : قال الغزالي في المنخول (صص: 5/8 ١ :)١‏ أقلٌ الجمع ثلاث عند الشافعي ذف وقال مالك: 
اثنان» ‏ وتبعه الآمدي في الإحكام (4750/7)» والتاج السبكي في الإيهاج (15:/1). 
هذا الإطلاق عن هذا الإمام لا يصح لأنَّ المشهور عنه: أنَّ أقلّه ثلاثةٌ» قال الباجي في الإحكام (ص: 
161): 3 أقلٌ الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابناء وهو المشهورٌ عن مالك رحمه الله. 
وقال عبد الملك بن الماجِشُون: أقل الجمع اثنانٍ» وإليه ذهب القاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفر 
التَمْناني» وحكاه ابن خُوَيزِمَئْدَادَ وححمَدُ بن الطيّب عن مالك. وهو الصحيحٌ عندي ». 
وقال الرُهوني في تحفة المسؤول (44/1): « الظاهرٌ عندي: أنَّ المرويّ عن مالك تَحمولٌ على أنه تجَازٌ 
لأنه نصّ على أنه إذا قال: لفلانٍ علي دراهم» لا يبل تفسيره بأقلٌ من ثلاثة ». 


القواعد المشتَرصَةٌ بين الكتاب, والسنَّدٍ 3 


قال الباجي رحمه الله : « وقال عبد المالك بن الماحِشُونَ: أقلُ الجمع اثنان» وهو 
الصحيحٌ عندي» والدليلٌ على ما نقول: 

إجماعٌ أهل اللّقَّةٍعلى صحةإجراءِ «اسم الجمع» وكناياته على الائتينٍ» 
كإطلاقِه على ثلاثة» وقد ورد به القرآنُ» كقوله تعالى : لعَالكَلَا أده باينا نمكم 
2 مُسْتَمِعُونَ (4)0[الشّعراء] »وقوله :إن وبال 1 40 [التحريم] 2 
وغير ذلك الكثير. 

ودليل ثانٍ ور الله اقوس لحري يقول عن نفسه وآخرَ 
معه : قلنآء وفعلناء فئة فتقعٌ كنايةٌ الجمع على الاثثين 

قال الجلال الْمحَلّي رحمه الله :« والأصحٌ أنَّأ أقات 0م مُسمّى الججتمع » كرجال 
ومين تو 03 

نص ابن حزم رحمه الله تعالى أدلة الجمهور بعد أنْ أبطل شب المخالفين» فقال: 
«فإذا قد بطل احتجاجهم بكلّ ما احتجُوا به فلنقل في بيان صحة مذهبنا وبالله تعالى 
التوفيق فنقول: 

إن الألفاظ في اللغة إنّْما هي عباراتٌ عن المعاني »ولا خلاف في أنَّ «الاثنين» لما 
#ديفة في الإخبار عنهما غير الصيغة التي للثلاثة فصاعداًء وَأ ل«الثلاثة ) فصاعداً 
إلى ما لا نهاية له من العدد صيغةٌ غير الصيغةٍ الخبر عن 7 الاثنين )» وهي صيغةٌ 


)١(‏ الإحكام للباجي» ص: 1١6‏ (مختصرا). 
(1) البدر الطالع للمحلي: 1 


ومثله: في رفع الحاجب: 5/1 4» التشنيف: 0 ". البحر المحيط : 171/7 


55 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 
الجمع » ولا خلاقٌ بين أحدٍ من أهل اللسان في أنه لا يجوز أن يقال: قام الزيدون» 
وأنث تريد انق ولاجامى البندات» وأنت تريل انكن: 


وضمير الغائب موضوعٌ بلا خلافي بين أحدٍ من أهل اللسان في موضع اسم 


الغائبء ومُبدّلٌ منه فلا يجوز أن يُبِدّل ضميئٌ الجماعة إلا مِن الجماعة» ولا ضْميثُ 


الاثئين إلا من الاثتّين» ولو كان ذلك لوقع الإشكالٌ وارتفع البيانٌ. 

ا ل ل 0 

قميُمًا وقعدتماء ولا يقال لاثنين: قمبُنَّ» ولا يقال للنساء : قميٌّمَاء وإنّما يقال : قُمية. 

ا 

مفهومها تَرجِع في أحكام الديانة إلا ما نقَلَنَا عنه نض جليٌ وبالله تعالى التوفيق» وهذا 

مالا يجوز خلافهء والله الموفق للصواب » ١7‏ 

أكرٌقاعدة: «أقَل «مُسَمّى الجمْع» ثلاكة ذخ الفروع: 

صرّح ابن حَجَّر رحمه الله في (التحفة» ببناء أربعة فروع على قاعدة: ! أقَنٌ مُسَمَّى 

الجمع ثلاثة 4 تَذكّرها على الترتيب الفقهي : 

اولوق افاي الحو ترذن ات 

قال الله« وَأَيمُوا لج ومس ون مر وُحَقَ يََاهْدَىُ 

تايا سك أزثلا ©4. 


قال ابن حجر: وتَكمُل الفدية في ثلاث شعراتٍ » أو ثلاثة أظفار » لقوله تعالى: 


03 
ءءء 0 


ل ا 
يه من كَانَ متكم مرِيضًا أو بود أذى من راسو فَيْدْ 


ص 


(١)الإحكام‏ لابن حزم: 0/1 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسِنَةِ 58 


َِذِية4 : أي فحلق شعراً له ففديةٌ» وأقلٌ الشعر ثلاسٌ ) ". 
الثاني: وجوب الإعطاء من الزكاة لثلاثة فأكثرٌ من كل صنف: 

قال الله سسبحانه وتعالى :78 # إِمَما لصَدَقَثُ َمُمَرَك وَالَمسكين وَالْمناِنَ عَلَّا 
حصكيدٌ 4 [التوبة]. 

قال ابن حجر رحمه الله : ( يحب إعطاءٌ ثلاث فأكثرمن كلّ صنفي. لأنّهُم ذُكروا 
في الآية بلفظ:الجمع» وأقلّه ثلاثة» إلا ابن السبيل » 9©. 

ذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة في الأصح إلى أنَّ دفْعٌَ الزكاة إلى 
ثلاثة فأكثر مُستَحبٌ» وأنه يجوز الدفع إلى الواحدٍ فقط ''» وتركوا ظاه رّالآية لأدلةٍ 
أخرى. 

قال الشمس ابر قدامة رحمه الله : 2ولنا: قولٌ تعالى : إن يُسَدُواألصَدَقتٍ مَنِعِمًا 
وَإن مُحْسُوهَا مها الشقرَة مَهْوَ كم (4)0 [البقرة]» وقول النبي يلِمُعاذٍ 
ذه حين بعنّه إلى يمن : (أَعْلِنهُمْ أن عَلَنهِمْ صَدَفَة ُؤْحَدُ مِنْ أغْريَائِهمْ ترد في 
فُقَرَائِهمْ)”*» فلم يُذْكّر في الآية والخبر إلا صنفاً واحداًء... فلّووجبَ صرفها إلى 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ان 

./14/ : تحفة المحتاج لابن حجر‎ )١( 

وهورواية عن الإمام أحمد. (الشرح الكبير: .)1١11/4‏ 

(*) البداية: 2171/١‏ فتح باب العناية: 00/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1717/8 ؛ كشاف 
القناع للبُهوتي: 177/7). 

(5) رواه البخاري في المغازي(4٠‏ 8)) ومسلم في الإيمان (11). 
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0 

الثالث: أوصى مالّه للفقراء والمساكين وجب الإعطاء لثلاثة فأكثر: 

قال ابن حجر رحمه الله : ( ويَدخُل في وصية الفقراء المساكينٌ» وعكسّه.... ولو 
جَمعهما في وصية شَّرَك الموصى به بينهما نصمّينء فيُجعّل نصفٌ الموصى به للفقراء» 
ونصفّه للمساكين» وأق لُك صنفب من الفقراء والمساكين ثلاثةٌ» لأنّها أقلٌ الجمع»”". 

الرابع: من نَدَّرَ صوم أيام نَزْمّه خلاثة: 

قال ابن حجر البيكّمي رحمه الله: « ولونَذَرَ صوم أيام وأطلّقَ لزِمَه ثلاثةٌ أيام» 
لها أقل الجمع »7 . ا 

القاعدة الثالثة: أن نحو ديا أيّها الناس» يعم التَبِيَ والعبيد والكفار: 

فإذا علمنا أنَّ الجمعٌ المعرّفٌ ب« أل » الاستغراقية أو بالإضافة للعموم علمنا أنَّ 
نحو« يا أيُها الناسٌ » و(يا عبادي )”'' في خطاب الشارع يَحٌُ النبي ب والعبيدٌ 
)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة: .1١17/5‏ 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/8 07. 
(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: 058/117 578. 


(4) بخلافي خطاب الواحدٍ بحكم فلا يَعمّ فلا يتعدّاه إلى غيره عند الجماهير من الحنفية والمالكية 


والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
ومخلافي خطاب الشارع الوارد على لسانٍ نبينا يِب يا أهلَ الكتاب » فلا يَشْمَلُ الأمَةَ عند الجماهير من 
الشافعية والحنابلة وغيرهم. 


(تيسير التحرير:١/797»‏ فواتح الرحموت:١/477»‏ مختصر ابن الحاجب:177/7. الإحكام 
للآمدي: 411/7 » التشنيف:0/1 2150 البدر الطالع 1/7/١:‏ شرح الكوكب: 7377/6). 
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والكفار» لأنّهم أحدٌ أفراد العام. 
0-3 2 3 ع ورءوة-» 2-4 
قال الجلال المحلي رحمه الله : « والأصحٌ أن نحو( يَا أيّها الئاس ) يَسْملُ الرسولٌ 
يله وإِنْ اقتن 731 
وقيل : لا يشمله مطلقاً لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره ”"". 

و ٠.‏ - و َ 3 و 
وثالثها: التفصيلٌ:إِنْ اقترنّ بااقُلْ» فلا يشملّه لظهوره في التبليغ » وإلا فيشمله”". 
والأصح أنَّ نحو” يا أيُها الناش » يَعمُ العبك ). 
وقيل : لا يعمّه» لصرف منافعه إلى سيده شر. غ0 

)١(‏ قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(تيسير التحرير: 01١‏ فواتح الرحموت: 577/١‏ » مختصر ابن الحاجب: 2710/7 شرح التنقيح» 
ص: 279 تحفة المسؤول: 2150/7 الإحكام: 479/7» رفع الحاجب: 2710/7 التشنيف: 
0 ”؛ شرح الكوكب المنير: 417//7 7). 

(0)قاله بعض الفقهاء والمتكلمين. 

(الإحكام للآمدي: 4/4/7 » التشنيف: .)101/١1‏ 

() قاله أبو بكر الصيرفي وأبو عبد الله الحليمي من الشافعية. 

(البرهان لإمام الحرمين: »7”0/١‏ الإحكام للآمدي: 8/4/7 » التشنيف: .01017/١‏ 

(5) قأله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والخحنايلة. 

(تيسير التحرير: 2507/١‏ فواتح الرحموت: 0 *» مختصر ابن الحاجب: 711/177 شرح التنقيح» 
ص: 57 تحفة المسؤول: رمه الوحكام: الو رفع الحاجب: اا التشنيف: 
"01١‏ شرح الكوكب المنير: 57/7 7. 

(6) قاله بعض من الفقهاء وا1- لمتكلمين. 

(الإحكام: ؟//ا/ا8» التشنيف: .01017/١‏ 
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قلنا: في غير أوقات ضيق العبادات. 

والأصحٌ أنَّ نحو( يا أيه الناش © يَعُمّ الكافت”") 

وقيل: لا يَعُجُه ”""» بناء على عدم تكليفه بالفروع » ”" 

١‏ - الدّكرةٌ في سياق النفي ”' بالما». أو (لّم)» أو (لَنْ). أو الآ2. أو االِيسَ) 
سواء دخَل حرف النفي على فعلٍ كقوله تعالى : لوَمَايسَوْبُ عَن زَيِكَ من وَنْمَال دروف 
الْأرْضٍ وَكافي المآ )4 [يونس] ؛ 

أو على اسم كقوله تعالى«9 لا لَك إكاء فى الزن (4)5 [البقرة] ؟ 

وسواء باشّرها النفي كقولك: ١‏ ما أحد قائماً »» أو عامّلها نحو: «ماقامَ أحد؟؛ 


)1١(‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة ومعظم الحنفية. 

(تيسير التحرير لأمير باد شاه: »١4//١‏ شرح التنقيح» ص : 2177 التشنيف 107/١:‏ شرح الكوكب 
المنير: 537/8 7). 

(؟) قاله مشايخ سمرقند من الحنفية. 

(تيسير التحرير: »١54/١‏ فواتح الرحموت: 579/١‏ » الإحكام: ؟/581). 

() البدر الطالع للمحلي: .7”/٠/١‏ (تصرف يسير). 

(5) ومثله في العموم : الدكرةٌ في سياق النهي » كقوله تعالى : ٠‏ ولا نَصَلِ عل حل يَنهُم مات أبدا ولاتم 
عل برو نّم قرو يأ وَرَسُولِه ومَافوأ وهم فصوت (9م)4[التوبة] ؛ 

والنكرةٌ في سياق الاستفهام الإنكاري» كقوله تعالى : ورب لسوت وَالْارْضٍ وَمَابْتجمَا عبد وأُضطيز 
لديو هل تَعَامٌ سيا (29) [مريم]. 

(شرح الكوكب المنير: 2377/7 .)١50‏ 


القواعد المشتركة نيك الكتاب وَالْسنةٍ 8 


فهي للعموم وضعاً بأن تَدلَ عليه مطابقةٌ عند الجمهور من المالكية”" والشافعية 27 


95 5 ورد 4 -1ء 0 75 0000 
والحتابلة » ولزوما (أي أن النفي أوّلا للماهية ويَلرّمه نفئْ كز فرد منها) عند 
المنشه (4) ١‏ 


ثم إنها تكون نضا في النفي إن يندت 2 بيت على الفتح كقوله : © أَنَهُكَة إِلَه! إلا هْوَالي 
ألميو (وم )14 البقرة] » وظاهراً إن لم تبن على الفتح تُحو : «مافي الدَّار رجك 6 


7 - اسم الجنس المعرّف ب«أل»» وهوما لآ واحدّله من لفظه كالناس» 
والحيوان» والماء والتراب» ونحوها ”" » ومنه قوله يي « الذَّهَبُ يالذَّهَبِء وَالفِضصّةُ 
الصو ولباب وَالِّرُ اتير وَالتمريامْرِءوَالُِْ الح مفلا ذل سَوَا 
سَوَاءء َدايل» َدَا لقث هذه الأضكاف فوا كب شِقعُمْ دا كايا بد » 0 


١5‏ - الفعل المتعدّي في سياق النفي» نحو: ١‏ والله لا أكلتٌ ) فهو لنفي جميع 


(١)المحصول:‏ 7 7 رفع الحاجب: “9/7/7» البدر الطالع: طلسن 

(1) شرح التنقيح» ص : 218١‏ مختصر ابن الحاجب: 1/7/7. تحفة المسؤول: 85/1. 

(7) شرح الكوكب المنير: 17"3/7. 

(5) أصول السرخسي: 2110/١‏ تيسير التحرير: 2714/١‏ فواتح الرحموت: .417//١‏ 

(0) فواتح الرحموت: ١//441»؛‏ شرح التنقيج» ص: 187 البدر الطالع: »707/١‏ شرح الكوكب 
المنير: 74/8 1. 

(1) كشف الأسرار: 51/7» فواتح الرحموت: 391/١‏ مختصر ابن الحاجب: 7/7ل/ا تحفة المسؤول: 
86/7 شرح التنقيحج؛ ص: 218١‏ رفع الحاجب: 1/7/ا» شح المختصر للطوفي: 4717/7: شرح 
الكوكب المنير: “2111/7 البدر الطالع: .700/١‏ 

(/) رواه مسلم في المساقاة» باب الصرف.... (791/0). 
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لمأكولات بنفي جميع أفرادٍ الأكل المتَضْمّنِ لنفي جميع المأكولات. 

وكذا في سياق الشرط نحو إن أكلتٌ فزوجتي طالق » مثلاء فهو للمنع عن 
جميع المأكولاتِ» فيصح تخصيصٌ بعضها بالنية في المسألئَين عند الجمهور من 
لمالكية ”'' والشافعية 7“ والحتابلة 2 

وأما الحنفيةٌ فقالوا: هما للعموم فيهماء ولكنّهِما لايقَبلانٍ التخصيصٌّ. فلو نوّى 
مأكولاً دون مأكول لاّيصحء لا قضاء ولا ديانةٌ» لأنَّ النية خلاف الظاهر من الكلام» 
والأكل مطلقٌ عن التقييد بالمفعول فلا يصح تفسيره بمخصّص ”. 
أكْرُقاعِدَةِ: #الفعل المتََدي يذ سياق التي والشرطٍ للِعُمُومِ) 4 الضروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في ! التحفة » ببناء فرع واحدٍ على قاعدة 7 الفعل 
المتعدي في سياق النفي أو الشرط للعموم »» وهو: 

حلّف: ١‏ لآ يبيع: أو لآ يشتري؛ »: 

قال ابن حَجَّر رحمه الله : ! لو حلفٌ: لا يبِيعٌ» أو لا يشتري» فعقد لنفيمه عقداً 
صحيحاً - لا فاسداً - لتفسِه أو غَيرِهِ بوكالةٍ أو ولايةٍ حَنتٌ أما الأول فواضحٌ» وأما 
الثاني فإطلاق اللفظ يَسْمَله » ””. 


.17:/8“ مختصر ابن الحاجب : “17/7» شرح التنقيح» ص : 10» تحفة المسؤول:‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي : 2150/5 رفع الحاجب للسبكي: 2175/7 البدر الطالع: 0750/١‏ غاية 
الوصول» ص: 7لا. 

(7) شرح الكوكب المنير: 8/7 7. 

(5) تيسير التحرير: 57/١‏ 1غ فواتح الرحمتوت: 41/١‏ 4. 

(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 471/17. 
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وأما الفعل المتعدي في سياق الإثباتٍ ( أي الفِعلٌ المبّت ) فلا يعم عند الجماهير 
ا 


من الأئمة الأربعة وغيرهم ”' » سواء اقترن ب! كان » أؤلا '". 

قال الجلالٌ المحَلّي : « والفعل الْحَبتِ بدون كان ». ونّحو ‏ كان يمع في السفّرٍ) 
نا اقترن ب كان »» فلا يَعُمٌ أقسامّه. ... 

مثال الأول: حديث بلال 5ه ١‏ أنَّ النبي يل صَلّى داخل الكعبة » ". 

والغاني: حديث أنس #ه: « أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسَلّمَ كان يجمّع بين 
الصَّلاتَينِ في السَفْرِ)”. 

فلايَعمٌ الأول الفرض والنفل» ولا الثاني جَمعٌ التقديم والتأخيرء إذ لا يشهدٌ 
اللفظ بأكثر من لاق وا علق رجن رائدر: راتسل زوع العلا الوا ادق وض 
وتفلاً» والجمعٌ الواح في الوقين. 


)١(‏ أي قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(تيسير التحرير: »74//١‏ فواتح الرحموت: 451/١‏ » مختصر ابن الحاجب: “2171/1 تحفة المسؤول: 
,.١19/7‏ الإحكام: 7 رفع الحاجب: 2177/7 التشنيف: 0700/1١‏ البحر المحيط: 
7/7 شرح الكوكب المنير: 5157/1). 

(1) خلافاً للقاضي أبي بكر ومن تبعه أنه إذا اقترن ب« كان » يَعَم. 

(التقريب للقاضي أبي بكر: 47/7). 

(”) رواه البخاري في الصلاة» باب قوله تعالى: ليواي مت وض مصَل 402 [البقرة] (087؛ 
ومسلم في الحج ؛ باب استحباب دخول الكعبة للحاج»... (51117). 

(5) رواه البخاري في تقصير الصلاة؛ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ))١1١١5(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (1771). 
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وقد تُستعمّل « كان » مع المضارع للكترارٍ كما في قوله تعالى في قصةٍ إسماعيل 
اليلة< وَكانَيا مر أهله: باْلصَلوةَوَالركوةِ 40 [مريم]ء وقولهم: « كان 
جا نم ”" يُكرمُ الضيفٌ »» وعلى ذلك جرى العُرف » ”". 
أكرٌقاعدَة: «الفعل المثبَتُ لا يَعُم) يذ الفروع: 

صرّح ابن حجر في ! التحفة » ببناء فرع واحار على قاعدة ‏ الفعل المت لا يَعُم ) 
وهو: 

عدم اكد تَدّبِ أربّع رَكعات قبلَ الظهر والعَصرء وكدًا بعت الظهر: 

قال اين حجر : ١‏ صلاة النفلٍ قسمانٍ : قسمٌ لآَيُسنّ جماعةً» فمنه الرواتبٌ مع 
اي 0 
وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء. 

وقيل: أربعٌ قبل الظهرء ل١أَنّه‏ يل كَانَ لايَدَعْهَا ؛: روه البخاري 29 

00 5 سه ساءمض 2 وخ عات 0 ٠.‏ 

وقيل: أربعٌ بعدّها للخبر الصحيح: ١‏ مَنْ حَاقَ عَلَى أَزيَع رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظَهْرِ 
وبع بَعدمًا حَوَمَهُ الله عَلَى الثَّارٍ)”. 


ملب انو الا ا ي» الشاعر جيد الشعر» كان يُصْرَب به المثل في الكرم 
لشدة كرمه. (الشعر والشعراء لابن قتيبة: 141/1؟). 

(1) البدر الطالع: .58/١‏ (مختصراً). 

) عَنْ حَاِقَة رضي الله عَهَاقالت : ١كَانَ‏ الب ف لايِدََ ما قل هه ...». 

رواه البخاري في التطوعء باب الركعتين قبل الظهر .)١181(‏ 

(5) رواه أبوداود في الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدها ٠١0‏ ). والترمذي في الصلاة» باب ع- 
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5 5 5 - 3 - - 
وقيل: أربعٌ قبل العصر للخبر الحسن: ١‏ أنه يقد كان يُصِلي قبلها أربعا يَفصِل 
والجميعٌ سنةٌ راتبةٌ قطعاًء لورود ذلك في الأخبار الصحيحة: وإنّما الخلا في 
الراتب المؤكّدِء و١‏ كان» في اخبرّين السابقين في 7 أربع الظهر» ‏ و« أربع العصر» لا 

تقتضي تكراراً على الأصح عند المحققي الأصوليين » '"". 
قاعدة: انفئ التَُّساوي للعموم): 

إذا ورد الفعلٌ نافياً الاستواء بين شيئَينِ» فإنّهيَعمٌ جميمَ وجوه الاستواء الممكن 
يها المذكورة وغير المذكورة عند الجماهيرء قال الال الْمحَنّي رحمه الله : « والأصح 
تعميمٌ نحو ١‏ لأَيَسَوُونَ ؛ من مش قوله تعالى :ط مركن مُزمئ كم نكا فَاسِمَأ لا 
مَنْتَوْنَ )4 [السجدة]ء وقوله ظالاستوى أب الكَار واب الْجَنّوْ كب الْجَنَوَ هُمْ 
0000 و .8 
الْمَآيِيتَ (4)5[الحشر]؛ فهو لنفي جَميع وجووالاستواء الممكن نقيُّهاء لتضمّنٍ 
الفعل المنفيٌ لمصدر مُنكر”". 


- ما جاء في الركعتين بعد الظهر (57/4)؛ وقال: 3 حسن صحيح »» والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهارء باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد (17/61)» وابن ماجه في الصلاة» باب ما جاء 
فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أريعاً .)1١١10(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الصلاة» باب الأربع قبل العصر (27915)) وقال: ‏ حسن 24 وابن ماجه في 
الصلاة» باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار .)١١151(‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر : 01/9 -017. (مختصراً). 

(7) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

(مختصر ابن الحاجب: */8: 1ك تحفة المسؤول: 2177/7 شرح التنقيح؛ ص: 2187 الإحكام: 
7 6 . نهاية السول: 4717/١‏ » رفع الحاجب: “2154/7 شرح الكوكب: 701/1). 


5000 
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و - 2 )1( 
قيل : لا يَعدٌ نظراً إلى أنَّ الاستواء المنفرة هو الاشتراكُ من بعض الوجوه '. 
و قلي يعم نطراٍ ستؤاء المقي و21 سزاك من 
- عات اعتكبنىى 4م 5 0 زفق 
التعميم يُستفاد مر' الآية الأولى : أن الفاسق لا يَلى عقد النكاح ‏ »ومن 
و يم يستماد من ااي ّ 2 
الثانية: أن المسلم لا يُئَنُ بالذمّي 7". 
وخالف ف المسألتَين الحنفية » 47). 


قاعدة: اقرينة المدح أو الذمم 3 تُخرج العام مين العموم»: 


)١(‏ قاله الحنفية والمعتزلة» وجماعة من الشافعية منهم : الغزالي» والرازي» والبيضاوي. 

(تيسير التحرير: 2100/١‏ فواتح الرحموت: 401/١‏ المحصول: 71/1//7). 

(؟) اختلف العلماء في جواز تولية الفاسق عقدّ النكاح موليته على مذهبين: 

الأول: عدم الجوازء قاله الحنابلة والشافعية في الأصح. 

الثاني : الجوازء قاله الحنفية والمالكية. 

(فتح باب العناية: ١/7‏ 4 » شرح الدردير: 770/7 الإقناع : 4٠4/7‏ المغني : 110//17). 

("؟) اتفق العلماء على عدم قتل مسلم بحربي ولكنهم اختلفوا في قتله بذمي على مذهبين: 

الأول: عدم قتل مسلم بذميء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

الثاني : قتلّ مسلم بذمي» قاله الحنفية. 

(فتح القدير: 507/4 » الأم: 237/7 أثر الاختلاف» ص: 07177 

(5) البدر الطالع للمحلي: .7”5/١‏ 

(6) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (777/1): 7 ليست المسألةٌ مقصورةٌ على ما سيق 
للمدح أو الذمٌ» بل هي عامّةٌ في كلّ ما سيق لغرض. فنقولٌ على هذا: قولّه : « فيمآ سَقَتِ الصَمَاءٌ 
أو كاد را الحو وما سقِيَ بالنضْح يضف العُشْرٍ “[ رواه البخاري (148)). ومسلم (985)] 
سوق لِيَانِ مفْدارٍ الواجبٍ. 


مُعَارَض بأنَّ الأصلّ عدمُ الوجوب» ويما رواه لحاكم: فأمًا االقِنّاهُ والوُمآنْ والبطيخٌ والقَصَبُ فَعَفْوَ - 
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لايخْرجٌُ اللفظ العام عن عمومه سياقه لغرض المدحء أو الذم» أو غيرهماء بل 
يبقى على عمومه عند الجماهير: قاله الجلال المحَلّى رحمه الله : 

0 ا 93 / كع 4:ة 2 ركع 0 ع 

« والأصح تعميمٌ العام بمعتّى : المدح والذّمٌ بن سيق لأحدهماء إذا لم يُعارضه 

عامٌ آخْرٌلَم يُسَّق لذلك» إذ ما سِيقٌ له لا يُنافِ تَعميمّه إن عارّضه العامٌ المذكورٌلّم 


49 2 2 


رديه - 5 م 
يَعمّ فيما عورض فيه جمعا بينهما 
وقيل: لا يعم مطلقاً» لأنه لم يُسَّق للتعميم ”". 
و - 
وثالثها: يعم مطلقاً كغيره» وينظر عند المعارضة إلى المرجّح ”". 
مثاله ولا معا رض قوله تعالى : ورور )لمجي ))؛ 
- عَفَاعَنْهاً رسول لوي »» وحينئذ فلا عمو في قوله ي: ١‏ فيمآ سَقَتْ السّمَاءً... ؛ لكونه مسوقاً لبيان 
المقدارٍ مُعارَضاًء لامُجرّدٍ كوه مسوقاً». 
)١(‏ قاله الشافحية. 
(رفع الحاجب: ”7717/7 » نهاية السول: » التشنيف : 5/١‏ 5 7). 
)١(‏ قاله بعض من الحنفية والمالكية والشافعية. 
ونسبّه كثيرون إلى الشافعي #5ه» وهو خطأ فلا يصح عنه. 
(فواتح الرحموت: 47/١‏ ؟» اللمع» ص: »١17‏ الإحكام: 415/7 » شرح الكوكب المنير لابن النجار: 
؟/باه ؟). 
(7) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. 
واختاره سيف الدّين الآمدي من الشافعية. 
(فواتح الرحموت: 577/١‏ » تيسير التحرير: 01/١‏ 71» مختصر ابن الحاجب: 7171/7 شرح التنقيح» 
ص: 2771١‏ تحفة المسؤول: 170/7» الإحكام للآمدي: 586/7 » شرح الكوكب امير لابن النّجّار: 
6 1). 
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م و 
و 


ومع المعا رض : 9 وَالَينَهُْ موه حَنِظون () إلَاع وبحم أومَاملَكت أيَثُم 
َب ميت 4 [المؤمنون]» فإنه وقد يبيق للمدح يعم بظاهره الأَختّين لاك 
اليمينٍ ججمعاًء وعارضّه في ذل ك9 حرمت عَلِتِحكُمْ فهك كناكم ...أن 
تَجمَعُوأ بيرح الْحُمَصِين إٍلَامَاكَدَ سلف (4)2[النساء]» فإنه ولّم يُسّق للمدح شاملٌ 
لحميهما بملك اليمين» فَخُمِلَ الأول على غير ذلك بأن لَّمِ يرد تَنَاوُلّه له» أو أَريدَ 
وُرّجمَ الثاني عليه بأنه 0 00 


المطلب الرابع: العمومٌ من عوارض الألفاظ؛ عموم اكجازء مدلولٌ 

ٍ العام دلالئه عت الأفراد: 
أولا: العموم من عوارض الألفاظ: 

اتفق العلماء على أنَّ العموم من عوارض الألفاظٍ حقيقةٌ» ولكنهم اختلفوا في 
كونه من عوارض المعاني حقيقة على أربعة مذاهب ”*''» أشهرها اثنان: 


.775/١ البدر الطالع للمحلي:‎ )١( 
وغاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام‎ 2740 /١ ومثله: في تشنيف المسامع للزركشي:‎ 


زكريا الأنصاري» ص: 58. 

(1) الثالث: أنَّ لمعتى لا يوصّف بالعموم لا حقيقةٌ ول يجازً قال عبد العلي الأنصاري: « هذا نما لا 
يُعلم قائله ممن يُعتَدٌ بهم ». 

الرابع : أن العمومَ يَعرض للمعتى الذهني حقيقةٌ والخارجي تجازاًء وهو بحت للصفي البندي من 
الشافعية. 


(فواتح الرحموت: »7817/١‏ التشنيف: ١‏ شرح الكوكب المنير: 101//9). 
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المذهب الأول: أنَّ العموم من عوارض الألفاظٍ حقيقةٌ» ومن عوارض المعاني 
تحازا» قاله الشافعية والحنابلة 0©. 

قال الآمدي رحمه الله : « اتفق العلماء على أنَّ العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقةٌ» واختلفوا في عروضه حقيقةٌ للمعاني» فنفاه الجمهورٌ» وأثبته الأقلون» '"". 

قال شيخ الإسلام زكريا: ‏ والأصحٌ أنَّ العمومَ من عوارض الألفاظ فقطء أي 
دون المعاني 0 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: أنَّ العموم لوكان حقيقةً في المعاني لاردَ في كل معنّى» إذهو لازم 
الحقيقةٍ» وهو غيرٌ مطٌرِدء فلذا ليوصّف شيءٌ من الخاصة الواقعة في امتداد الإشارة 
إلنها كزيك وموو يكوئه اما لذ خحفيفة ولا جاو 0 

الثاني: أنَّ المراد من العام هو أمرٌ واحدٌ شاملٌإمتعدّدء وعمومُ المطر والإعطاء 
والخصب ونّحوها ليس كذلك. إذ الموجودٌُ في كل مكانٍ غيرٌ الموجود في مكان آخرء 
فالعطاء والإنعامُ الخاصٌ بكل واحدٍ من الناس غيرٌ الخاص بالآخرء وكذلك المطرٌ 
الواقٌ في مكانٍ غير الواقع في آخرء لأنّ كل جزءٍ منه اختص يِجُءِ من الأرضء ولا 
وجودّ له بالنسبة إلى مكانٍ آخرء فلّم يُوجّد في المعاني ما هو مع اتحاده يتناولٌ أشياءً 


3 ١7/7 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟)الإحكام للآمدي: ؟/510. 

(”"”) غاية الوصول» ص: 34. 

ومثله: في التشنيف : 171/١‏ والبدر الطالع: 1 
(4)الإحكام للآمدي: 1 رفع الحاجب: 71//7. 
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سر 5 0 8 1 5 )01( 
متعددةً» فلّم يكن عاماً حقيقةٌ» بخلاف اللفظ الواحد كالإنسان والفرس" . 

المذهب الثاني: أنَّ العمومَ من عوارض المعاني حقيقة كما هومن عوارض 
الألفاظ حقيقةً قاله الحنفية ”'' والمالكية ". 

. 2<“ و 

قال ابن الماح رحمه الله: هل يوصّف بالعموم المعاني حقيقة كما يوصّف به 
اللفظ حقيقةٌ» أويوصّف به المعاني تجازاً» أو لآيوصَف به لا حقيقةً ولا تجازاً ؟ 
أقوالٌ» والمختارٌ الأول» ولا يَلرّم من انُصافِهما حقيقةً الاشترالكٌ اللفظي» إذ العمومٌ 

0 و 7 1 
شُمولُ أمرلمتعدّدٍء ولآشلكٌ في اتُصافي كل من الألفاظ والمعاني بهذا الشمول 
حقيقة » غاية الأمرأنه في الأول من قبيل شُمول الدالٌ لدلولاته» وفي الثاني من شُمول 
الكلي للأفراد والكُلٌ للأجزاء وتّحوهما » ©. 
استدلوا عليه بأمورمنها: 
موه - # و 

الأول: أن العموم لخةٌ حقيقةٌ في شُمول أمرلمتعددٍء وهذا المعنى حاصل في المعاني» 
5 6 إلكنه و 3 
فكما صح في الالفاظ باعتبار شموله لمعانٍ متعددةٍ يحسبٍ الوضع صح في المعاني 
باعتبار شُمولٍ معنّى واحللمعانٍ متعددةٍ بالحقيقة كعموم المطر والخنصب. ولذلك 
قيل: عم المطرُ والنصبٌ الناس» وعمّهم العدلٌ والعطاءٌ وتحوه ©. 


.78/7 الإحكام للآمدي: 517/7 رفع الحاجب:‎ )١( 
.71//١ فواتح الرحموت:‎ »194/١ (؟) تيسير التحرير:‎ 
.81/9 مختصر ابن الحاجب: 717/7 » تحفة المسؤول:‎ )”( 


(4) التحرير في أصول الفقه لابن البمام : ١45/١‏ (التيسير). (مختصراً). 
(0) تحفة المسؤول: 81/76 رفع الحاجب: 51//7. 
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الثاني: أنَّ المعنى الكلي» هو ما لا يَمنع تصوُرُه من وقوع الشركة فيه كالحيوانٍ» 
عام لشُموله الجزئياتٍ المتعددةٌ» ولذا تحقق معنى العموم في الكلي » وقيل : العام مالا 
يمنع تصورّه من الشركة» وهو موجودٌ في المعاني كما هو موجودٌ في الألفاظ ”". 

الثالث : أن العمومء بمَعنَى المعنى العام ثابثٌ في عموم الصوت. فإن الصوتٌ يسمعه 
خلقء وهو أمرٌ واحدٌ يَعمّهِم » وكذلك ثابتٌ في الأمر والنهي اللَّذَينَ هما الطلب 
التّفساني فَيَعْمَانٍ خلقاً كثيراً» وكذلك المعنى الكلي كالحيوان يتتصور عمومٌّه لما تحته 
من الآحاد» فكان حقيقةٌ ”". 

ولذا اصطلح جماهير العلماء على أن يُطلِقوا على اللفظ : اعامٌ» وخاصٌ» وعلى 
المعنى : « أعمٌء وأخصٌ»؛ مُغرّقين بذلك بين الدالٌ (وهو اللفظ) وبين المدلول (وهو 
المعتّى)» وخصٌوا المعنى بأفعل التفضيل لأنّه أهمٌ من اللفظٍ لكونه مقصوداً بالذاتٍ من 
الكلام؛ ولكون اللفظ وسيلة إليه ”". 
ثانياً: عُمومُ المجاز: 

ذهب جماهير العلماء على أنَّ العُمومَ كما يَعِرض للحقيقةٍ يَعرضٌ للمجاز أيضاًء 
فيكونُ العام تجازاً كما يكونُ حقيقةٌ ”. 

(1) تحفة المسؤول: 81/7 » رفع الحاجب: 1//7”. 

(؟) مختصر اين الحاجب: “59/7» تحفة المسؤول: 87/7. 

(*) العقد المنظوم للقرافي» ص: 5 7» تشنيف المسامع للركشي: 2371/١‏ والبحر للزركشي: ”/لاء 
65 البدر الطالع: 0 *7. شرح الكوكب المثير لابن النجار: 1١89/7“‏ 

(4) كشف الأسرار للبخاري: 237/١‏ التلويح: 87/1١‏ منع الموانع» ص : /1* 26 التشئيف: 771//١‏ 
البدر الطالع: 7 شرح الكوكب المنير: .)1١7/9‏ 
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قال ابنٌ النّجار رحمه الله: 7 ويكونُ العامُ تجازاً على الأصح كقولك: الارأيتٌ 
الأسودّ على الخيول»: فالمجارٌ هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاماً. 

وقال بعص الحنفية: لأَيَعمٌ بصيغته» لأنه على خلاف الأصل. فيُقتصَّرٌبه على 
الضرورة ”". 

ود بأنَ المجازّ ليس خاصاًيحال اللضرورة» بل هو عند قوم غالبٌ على 


وقال السّرّخْسِي رحمه الله: ١‏ حُكمُ الحقيقة وجودٌُ ما وْضِمَ له أمراً كان أو نَهِياً» 
خاصاً كان أو عاماًء وُحكمٌ المجاز وجودٌ ما استُّعيرَ لأجلِه كما هو حكمُ الحقيقة 
خاضا كان أو عاماء ..: 

وذلك: أنَّ المجازٌ أحدٌ نوعّي الكلام» فيكونٌ منزلةٍ نوع آخرّفي احتمال الحُموم 
والخنصوصء لأن العمومٌ للحقيقة ليس باعتبارٍ معتى الحقيقةٍ» بل باعتبارٍ دليل آخر 
دل عليو» فإنَّ قولّنا: رجلٌ» اسمٌ لنَاصٌء فإذا قرّنّ به الألف واللامُ» وليس هناك 
مَعهودٌ يَنصرِف إليه بعَينِه كان للجنس» فيكونٌ عاماً هذا الدليل» وكذا كل نكرة إذا 
م و3 5 2 04 
رن با الألف واللامٌ فيما لا مَعهودٌ فيه يكونٌ عاماً هذا الدليل» وقد وجِدّ هذا الدليلث 


.)901/ كذا نقّل عن بعض الحنفية» كما نقله عنهم التاج السبكي في منع الموانع (ص:‎ )١( 

ونقله السَرّحْسِي في أصوله(171/1).والتفتازاني في التلويح(87/1) والبخاري في كشف الأسرار 
(11/1) عن بعض الشافعية» فعلى هذا يكون هو قول التراجم» إذ كل ينب إلى الآخرء والجميع 
يتبرؤون عنه؛ أو قول النافين المجازء والله تعالى أعلم. 

(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار: .1١7/‏ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسيَّدِ “0 
2 او الات والسو - لا1 


في المجاز» والمحَلٌ الذي استُّولَ فبه المجارٌ قابلٌ للكُموم: فتَْت به صفةٌ الشُموم 
بدَلِيِه كما تبت في الحقيقة ) 2©0. 1 1 
ثالثا: مُدلولٌ العام كَلبَةٌ: 

اتفق جماهير العلماء على أنَّ مدلول العام على أفراده كليةٌ أي تحكومٌ فيه على 
كل ف لكل» ولق 

قال الجلآل المحَلّي رحمه الله :0 مَدلولٌ العامٌ في التركيب من حيث الحكمُ عليه 
كليةٌ - أي تحكؤمٌ فيه على كل قَرد - مطابقة إثباتاً: خبراً أو أمرأ أو سلباً: نفيا أو نّهياً 
نحو 7 جاء عبيدي» وما خالفواء فأكرفهُم» ولا تهنهم » لأنه في قوّة قضَايا أفراده ”": 
أي جاء فلانَ» وجاء فلان» وهكذا فيما تقدمٌ إلخ» وكلٌ منها تحكومٌ فيه على فرده» 


.179/1/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

(1) الكلٌ: هو المجموعٌ الذي لا ينفى عنه فردٌ» والحكمٌ فيه على المجموع من حيث هو تجموعٌ؛ لا على 
الأفراد» كأسماء العددء نحو: "كل رِجلٍ تحمل الصخرة العظيمة »» وهذا صادقٌ باعتبار المجموع. 

ويُقابله الجرْءٌ: وهو ما تَركّبَ منهُ ومن غيره الكلٌ» كالمامسة مع العشرة. 1 

والكلّي : هوما يشتركُ في مفهومه كثيرونء كالحيوان في أنواعه. 

ويقايله البرّئي : وهو ما لا يشترلكُ في مفهومه كثيرون كزيد. 

والكليّة: وهي ما يحَكم فيها على كل فردٍ بحيث لا يبقى فردٌ نحو: ( كل رجل يُشبعه رغيفان غالباً », 
وهو صادق باعتبارٍ الكلية» لا باعتبار الكل الذي هو المجموع. 

ويُقابله الجزئيةٌ: وهي الحكمٌ على أفراد حقيقةٍ من غير تعيينٍ نحو: 2 بعض الحيوان إنسانٌ ». 

(رفع الحاجب: 817/7 نهاية السول: »199-196/١‏ شرح الكوكب: 111/5). 

() أي لما نضّ عليه أثمةٌ النحو وغيرهم من أنَّ نحو« جاء الرجالٌ »: أصله: جاء زيدٌء وجاء عمروٌ» 
وهكذاء عّربصيغة الجمع عن ذلك اختصاراً. (تقريرات الشربيني: .)570/١‏ 


"7 المؤْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


دالٌ عليه مطابقةً » فما هو في قوتها تحكومٌ فيه على قَردٍ فرد» دالٌ عليه مطابقة. 
لا كل أي لا محكومٌ فيه على تجموع الأفرادٍ من حيث هو مجموعٌ نحو «كلٌ رجل 
نعي لصخرا مين آي برخي لتر لاست لاف اندو 
على كلّ مفردٍ لأن ني المجموع يُمتكل بانتهاء بعضهم, ولّم تل العلماءٌ يستدلون به 
عليه كمافي قوله تعاى :ول تناو قنى الوحت قبنز 4080[ الأنعام] : 
ولا كُلْيٌ أي ولا تحكومٌ فيه على الماهية من حيث هي: أي مِن غير نظر إلى الأفرادٍ 
نحو ( الرجل خيرٌ من المرأة » أي حقيقيُه أفضّلُ من حقيقتهاء وكثيراً ما يفضل بعض 
أفرادها بعص أفراده» لأنَّ النظر في العام إلى أفراده » ”2 
أكَرٌقاعدة: امَدُلُولٌ العام كليّة) : 
ويتفرّع على قاعدة: ‏ مَدلولُ العامٌ كلَية ؛ أرب قواعك: 
القاعدةٌ الأولى: عمومٌ الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة: 
إذا علمنا أنَّ مدلول العامٌ كليةٌ أي تحكومٌ فيه على كل فَرد فرد مُطابقةٌ بحيتٌ لا 
يَبقَى منه فردٌ علمنا أنَّ الأشخاص يَستلزِمُ عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة 
)١(‏ البدر الطالع للمحلي: 49/١‏ 7. 
ومثله : التقرير والتحبير: 771/١‏ » وتيسير التحرير: 1» وشرح التنقيح.ص:190» ونشر البنود 
للشنقيطي : 1 ورفع الحاجب للسبكي: 2857/9 والتشنيف للزركشي: 0771/١‏ والبحر 


المحيط للزركشي: 255/7 وغاية الوصول » ص: ١/1ء‏ شرح الكوكب المنير: 2117/7 تحفة 
المحتاج : 379/1 .731١‏ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسَندِ 0" 


والمتعلقات: إذ لا غنى للأشخاص عنهاء وهوما عليه جماهير العلماء '". 


قال الجلال المحَلّي: ' وعُمومُ الأشخاص يستلزِمُ عُمومٌ الأحوال والأزمنة 
والبقاع » لأنّها لا غنى الأشخاص عنهاء فقوله تعالى : ليزوا عل وح ًا 
ماندَجلئَ (4)2 [النور] أي على أيّ حال كان» وفي أي زمانٍ ومكانٍ كان» وخُصٌ منه 
المحصّنٌ فيرجم ؟ 

وقوله :0 وَلا قروا اله نان سه مَهُو وَسَآءَسَيِيلا 45 [الإسراء] أي لا يقر 
كل منكم على أيّ حال كان» وفي أي زمانٍ ومكانٍ كان؛ 

وقوه : انوأ المقركِيت (4)2 [التوبة] أي كلّ مشرك على أيّ حال كان. وفي أيّ 
زمان» ومكانٍ كان» وحص منه البعض كأهل الذمةٍ. 

وقال القرافي وغيذه ”'“: العامُ في الأشخاص مطلق في المذكوراتٍ لانتفاء صيخةٍ 
شمو 0 


54/7 : البحر المحيط‎ 11/١ المحصول:"184/17» التشنيف للزركشي:‎ 2١17/1/١ نشر البنود:‎ )١( 
١1١9/7 رفع الحاجب للتاج السبكي : “80/7 » غاية الوصول. ص: ٠/اء شرح الكوكب المنير:‎ 
.1١١ القواعد لابن اللحامء ص:‎ 

(؟) كابن قاضي الجبل من الحنابلة. 

(شرح الكوكب المنير لابن النجار: 117/7). 

() شرح التنقيح للقرافي»ء ص: .7١١‏ 

قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (8/1): 7 قال القرافي وغيرٌه من المتأخرين: العام في 
الأشخاص مطلنٌ باعتبارٍ الأزمانٍ والبقاع والأحوال ولمتعلقاء فإذا قال: «دَآفئُلُوا المتركِيت 
(42[التوبة] عمَّ كلّ مشركء ولأيَعمُ كلّ حال حتى تدخل حال الهدنة والذمةٍ. - 
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2 8 5 0 0 : 0 
فما خُصٌّ به العام على الأول مُبيّن للمراد بما أطلق فيه على هذا » " . 
القاعدة الثانية: دُحُولٌ الصورة التّادرة 2 العموم: 
بئى العلماء على ١‏ كون مَدلولٍ العام كلية ؛ دخول الصورة النادرة في العْموم. 


> وقد شغف القرافي بهذه القاعدة» فظن أنه يَلرّم عليها عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمانٍ» 
لأنه قد عمل بها في زمن ماء والمطلّق يمخرج عن عهدته بالعمل في صورة ؟ 

فأما القاعدةٌ فحق» ل سبيل إلى جحدهاء ولكن ما ظنّه لازماً غيدُ لازم» كما ذكّر الإمامان الجليلانٍ: أبو 
الحسن الباجي» وأبو الفتح ابن دقيق العيد» قالا: لأنَّ الملقصود أن العام في الأشخاص مُطلَق في 
الأحوال والأزمنةٍ والبقاع بمعنى : أنه إذا عمل به في الأشخاص في حالةٍ ما في مكانٍ ما لا يُعمّل به في 
تلك الأشخاص مرةً أخرىء أما في أشخاص أخر يمل بهه وَلَيَلرّمُ التتخصيصٌ في الأشخاص» 
فالتوفية بالإطلاتي أن لآ يتكيّرٌ ذلك الحكم» فكل زان يحَذُّ وإذا جلدناه لآ نُجلده ثانياً إلا لزناً آخر» 
لأن تكررَ جلده لا دليلَ عليه» والفعلٌ مطلّق. 

واعترضٌ أبي رحمه الله تعالى على هذا الجواب بأنَّ عدم تكرار الجلدٍ مثلاً معلومٌ من كون «الأمر لا 
يقتضي التكرارٌ» ؟ وبأنَ ملق هو الحكمٌ والعامٌ فيه هو المحكومٌ عليه؛ وهما غيرانٍ ؟ فلا يصح أن 
يكون ذلك تأويلاً لقولهم : العام مطلّق ؟ 

م قال: ينبغي أن بهذب الجوابُ» ويجمَل العمومٌ والإطلاقٌ في لفظ واحلرء بأنْ يقال: المحكومٌ عليه 
وهو الزائي مثلاً في أمرانٍ» أحدهما الشخصٌ ءوثانيهما: الصفةٌ كالزنا» وأداةٌ العموم كا دخلّت عليه 
أفات عمومٌ الأشخاص» لآ عموم الصفةٍ» والصفةٌ باقيةٌ على إطلاقها. وهذا معنى قولهم: العامُ في 
الأشخاص مطلّق في الأحوالٍ والأزمنة والبقاع» أي كل شخص حصّل منه مطلقٌ زناً خدّءوكإة 
شخص حصّل منه مطلق شرل قُتلَ بشرطه.ورجع العمومُ والإطلاقٌ إلى لفظة واحدة باعتبار 
مَدلولّيها من الصفةٍ والشخص المتصفب بها ». (مختصراً). 

فظهر أن الخلاق في هذه المسألة راجمٌ إلى التسمية» والله تعالى أعلم. 

(1) البدر الطالع للمحلي: .01/١‏ (مختصراً). 


ا ا 00 


0 
: 


القواعذ المشْتَركةٌ بين الكتاب, والسَنَدِ هب“ 


قال الزَّرَكَشِي : « اختلفوا في الصورة النادرة هل تَدخُل تحت الُموم لصدق اللفظ 
عليها أو لا لأنها لا تخطر بالبال غالب؟”2. ّ 

وبتّى عليه أصحابنا المسابقة على الفيل ”"'» فمّن مّع ذلك ادَّعَى أنه لم يَدحُل 
تحت قوله وَل : ١‏ لأَسَبقَ إلآفي خف » أؤ حاف ”". 

وظاهرُ كلام الغزالي يقتضي ترجيّ الدخول » 7. 

وقال الجلال المحَلّي رحمه الله :0 والصحيحٌ دخولٌ الصورة النادرة تحت العامٌ في 


)١(‏ قال الوّركَشِي رحمه الله في البحر المحيط (01/77): « وقد استشكل بعض المتأخرين إطلاق الخلاف 
في هذه المسألة» وقال: لآ يتبينُ لي في كلام الله تعالى» فإنه لا يخفى عليه خافيةٌ» فكيف يقال: لا يخطر 
بالبال ؟ 

وأجيبٌ بأن المرادٌ عدمٌ الخطور ببال العرب في مُخاطبتهاء فإذا كانت عوائدُهم إطلاقٌ العام الذي يَسْمّل 
وضعاً صورةٌ لا تخطر عند إطلاقهم غالبا باهم فورّد ذلك العام في كلام الباري تعالى قلنا: نه تعالى 
لّم يُِد تلكَ الصورةً لأنه أنرّلَ كتابه على أسلوب العرب في محاوراتها وعاداتها في الخطابٍ ». 

(؟)وينبني عليه أيضاً الخلاف في ثبوتٍ خيار المجلس في بيع الأب مال ولدِه من نفسه وبالعكس» وفيه 
وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: لأَييْت عملاً بالخبر الوارد» وهو إنّما ورد في المتبايتين» والأبُ قد تو طرق البيع. 

ثانيهما؛ ثبوثٌ الخيار» لأنه بيع مقن وغرض الشارع تبات الخيارٍ في البيع » وإنّما خُصّصَ المتبايعان 
بالذكر إجراءً للكلام على الغالب المعتادء وهو الأصح. 

(البحر المحيط للزركشي : 01//7). 

(1) رواه أبوداود في الجهاد» باب في السبق ))771١(‏ والنسائي في الخيل» باب السبق (307). وابن 
ماجه في الجهاد» باب السبق والرهان (11/59). 

وهو حديث صحيح كما قال ابنٌ امن في خلاصة البدر امثير (ص: 6 ). 

(4) البحر للزركشي : 0/7 0. 
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شمول الحكم له نظراً للعموم. 

وقيل: لاء نظراً للمقصود”". 

مثانّه : الفيلٌ في حديث أبي داود وغيره: ١‏ لأَسَبْقٌ إلا في خف أو حَافِرِء أو 
تَضْلٍ»”"» فإنه دُو خُفٌء والمسابقةٌ عليه نادرةٌ» والأصحٌ جوارُها عليه" 76 . 

وقال الزَّركَشِي رحمه الله : « أطلقوا هذا الخلاف » وينبغي تقييدٌه بأمرّين: 

أحدهما: أن لا يدوم» فإن دام دكَلّ قطعاًء لأن النادرٌ الدائم يُلحق بالغالب. 

ثانيهما: أن يكون فيما ظَهِرَ اندراجُه في اللفظ ولم يُساعده المعنى» أمَا ما ساعده 
فَيَحتهِلٌ القطعٌ فيه بالدخول» 7" . 

القاعدة الثالثة: دَخُولٌ الصورة عير الكقصودة 2 العموم: 

بتَى العلماء على 9 كن مَدلول العامٌ كليةٌ » دخول الصورة غير المقصودة في 

العموم» قال الزَّرِكُشِي رحمه تعالى الله: في دخول الصوّرٍ غير المقصود في الحُموم 


(1) مَل الخلافي حيثٌ لا قرينة» فإذا قامّت قرينة على قَصد الصورة النادرة دخلّت قطعاًء أو على انتفاء 
صُورَةٍ (أي فرد) من صُوّرٍ (أي أفراٍ) العامٌلّم تدحُل قطعاً. 

(البدر الطالع للمحلي: 357/١‏ غاية الوصول» ص: 59). 

(1) رواه أبوداود والنّسائي وابنٌ ماجه يإسنادٍ صحيح. سبق خَْريه مُفصّلاً في (0//7. 

(7) أي عند الشافعية » خلافاً للحنفية والمالكية وا الحنابلة. 

(حاشية ابن عابدين: 1١1/1‏ » الكافي » ص: 5 17 » الروضة: 7700/٠١‏ المغني: 180/17). 

(5) البدر الطالع للمحلي: 57/١‏ (ملخصاً). 

ومثله في نشر البنود:١/174١ءوالبحر:‏ 00/7 والتشنيف:71//1 7 وغاية الوصول» ص:59. 

(0) البحر للزركشي: 01//7. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسِنَّدِ لها 


قولانٍ '"» حكاهما القاضي عبد الاب في الملْخّصٍ »؛ وقال: ذهبّ متقدمو 
أصحابنا [أي أصحاب مالك] إلى وجوب وَقنب العموم على ما قُصدّ به» وأن لا 
يتعدّاه إلى غيره إلا بدليل وإنْ كانت الصيغةٌ تقتضيه. 

وذهب أكثر متأخري أصحابنا [أي أصحاب مالك] إلى منع الوقف فيه» ووّجوب 
إجرائه على مُوجَبه لغة» ''". 

وقال الجلال المحَلّي رحمه الله : ١‏ والصحيحٌ دخولٌ الصورة غير المقصودة وإنّلّم 
تكن نادرةٌ من صُوَرٍ العام تحتَ العامٌ في شّمولٍ الحكم لَه نظراً للعموم. 

وقيل: لا» نظراً للمقصود ". 


٠ 0 ٠. ٠. 0 7‏ - 4 4 
ومثاله : ما لو وكله بشراء عبيدٍ فلانٍ» وفيهم من يَعْتِقَ عليه» ولم يَعلم به 


)١(‏ قال الزركشي رحمه الله في البحر (04/7): « استشكل بعص المتأخرين هذه المسألة بأنها لاَّتتصور 
في كلام الله الممزّو عن الغفلة» والقائلٌ بعدم الدخول قال بعدم خطورها بالبال» وهو لا يتصور في حق 
الله وإنما يتصور بالنسبة إلينا ؟ 

وجوابّه: أن الله تعالى أَنرّل القرآنَ بلخة العرب» ويتصور أن يأتي العربي بلفظ عام على قصد التعميم مع 
ذهوله عن بعض المسمياتِ» فلما كان هذا معتادا في لغة العرب كذلك الكتابُ والسنةٌ يكونان على 
هذا الطريق» وإليه أشارٌ سيبويه في كتابه: حيث وقع في القرآن الرجاء ب لعل» وعسى » ونحو 
ذلك مما يستحيل في حق الله تعالى إنَّ ذلك نرّل مراعاةً للغتهم ». 

(1) البحر للزركشي: 0/1. (ملخصاً). 

(©) تحن الخلافي حيثٌ لا قرينة» فإذا قامت قرينة على قصدٍ الصورة التادرة دخلّت قطعاً » أو على 
اثتفاء صورة لم تدحُل قطعاً. 

( تشنيف المسامع للزركشي: /١‏ 07717 نشر البنود للشنقيطي: /١‏ ,0 البدر الطالع للمحلي: /١‏ 
75" غاية الوصول» ص: 59). 


7 المدْضل إلى أصول الإمام الشافِجي 


فالصحيحٌ صحةٌ الشراء » ”". 
القاعدةٌ الرابعةٌ: دُخُولُ اتَكَلُم في عَمُوم خطابه: 

بتَى العلماء على قاعدة: ١‏ مدلول العام كليةٌ ؛ دخول المتكلم في عموم خطابه» 
قال الجلال المحَلّي رحمه الله : « والأصح أنَّ المخاطبّ - بكسر «الطاء» - داخلٌ في 
عُموم خطابه إِنّْ كان خبراً نحو ونه يِكُلٍ نَىْءِ عَلِيمٌ 4053 [البقرة]» وهو سبحانه 
وتعالى عالِمٌ بذاته وصفاته. 

لا أمراً كقول السيدٍ لعبده وقد أحسن إليه: «مَن أحسنّ إليكٌ فَأكْرِمه » لِبُعَد أنْ 
يُرِيدٌ الآمِرٌ نفسّه بخلاف المخير. 

وقيل: يَدخُل مطلقاًء نظراً لظاهر اللفظ '". 

وقيل »لا يدكل مطلتاء لبعد أن يد المخاطة تفش إلا ري 0 


)١(‏ البدر الطالع للمحلي: .47/١‏ (ملخصاً). 

ومثله : في نشر البنود: ١‏ /1782ء والبحر للزركشي:08/7» والتشنيف له: »777377/١‏ وغاية الوصول 
لشيخ الإسلام زكرياء ص:194. 

(؟) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة وجممٌ من الشافعية واختاره الآمدي والبيضاوي والإسنوي والعضد 
وشيخ الإسلام زكريا. 

(تيسير التحرير: 707/١‏ فواتح الرحموت: 2471/١‏ شرح التنقيح» ص: 21448 شرح العضد: 
5 نهاية السول للإسنوي : 514/١‏ الإحكام للآمدي: 481/7 » شرح الكوكب امثير لابن 
النجار : 5/7 76). 

(1) وهي روايةٌ عند الحنابلة. وقال البناني المالكي  :‏ إنه دقيق ». 

(شرح الكوكب المنير: 017/7 017). 


ل 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسنة 7 


وقال النَوّوي في كتاب «الطلاق» من « الوّوصّة » ”": إِنْه نه الأصحٌ عند أصحابتا 
في الأصول » ”" 
رابعا: دَلالةٌ العام على أفراده: 

اتفق العلماء على أنَّ دلالة العام على أصل مَعناه من الواحدٍ فيما هو غيرٌ جمع. 
والثلاثة (أو الاثنين) فيما هو جممٌ قطعيةٌ ”"', ولكنهم اختلفوا في دلالته على كل فرد 
بعخصوصه على مذهبين: 

وتحلٌ الخلاف: في العام الذي يدخله التخصيصٌ»ء وأما الذي لا يدخله 
النَخْصِيصٌ كقول الله تعالى : 9وَآقَهبكُلٍ تَىْء عَلِيمٌ )4 [البقرة] » وقوله : لما 
ف لكوت وَمَاف الَْرْضِْ ((4)8 [البقرة] ونحوهما فدلالتٌه قطعيةٌ وفاقاً: 

المذهب الأول : أنَّ دلالةً العام على أصل معناه قطعيةٌ» وعلى كلٌ فردٍ يخْصو 


.7 5/5 روضة الطالبين للنووي:‎ )١( 

(؟) البدر الطالع للمحلي: ا 

07 قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله في فواتح الرحموت  :)507/١(‏ القطعي قد يُطلّق ويُرادُ به: 
مالأَيتَمك الخلافٌ أصلاً» ولا يوّرٌه العقلٌ ولو مّرجوحاً ضعيفاً. 

وقد يُطلّق وياد به: ما لأيحتملٌ الخلا احتمالاً ناشئاً عن دليل وإنْ احتملٌ احتما 
ويشد يُشتركٌ كلا المعنيين في أنه لاير بالبال الخلاف أصلاً ولا تحنملٌ عنه أهل اللسان. 

ا سر لقف ا لسو الات م سار يا 21 
هاهنا المعنى الثاني » فالعامٌ عندنا يدل على العموم؛ ولا يحَملُ الخصوصٌ احتمالاً يعد في المحاورة 
احتمالاً» بل يُنسَبُ مُبدِيه إلى السخافة 4. 

وقال الزركشي رحمه الله في البحر (19/5) :2 قولهم انام او ةركن لطر 01 
لا يُريدون به أنَّ دلالة اللفظ فيه قطعيةٌ» بل أن العام يحتَيلُ التخصيصٌء والخاصٌ لا يتحتمله ». 


1 المؤذخكَل إلى أصول الإمام الشَافِصي 


ظَنيةٌ » قاله المالكية ”'' والشافعية ”'' والحنابلة ". 


قال الال المحَلّي : « ودلالةٌ العام على أصل المعنى من الواحدٍ فيما هو غيرٌ 
جمع. والثلاثةٍ - أو الاثنين - فيما هو جمعٌ قطعيةٌ؛ وعلى كل فردٍ يخُصوصه ظنيةٌ 
لاحتماله خسم وإن لم يَظهّر مخصّصٌ» لكثرة التخصيص في العمومات»”*. 

المذهب الثاني: أن دلالة العام على كلٌ فرد قَردٍ بخصوصه قطعيةٌ» كما أنَّ معناه 
على أصل معناه قطعيةٌ» قاله الحنفية . 

قال السّرَحْسِي رحمه الله : « والمذهبٌ عندنا: أن العام موجبٌ للحكم فيما يتناوله 
قطعاًبمنزِلة الخاصٌ مُوجِبٌ للحُكم فيما تناولّه؛ يستوي في ذلك الأمرُ والنهيٌُ والخبرٌ» 
إل فيما لأَيُمكنٌ اعتبارٌ العموم فيه لانعدام له قحينئل يحب التوقفٌ إلى أن يتبين ما 
هالمرادُ به ببيانٍ ظاهر منزِلة لجل 0 

قال عبدٌ العَلَِ الأنصاري رحمه الله: ‏ موجَبٌ العام قطعيئٌ عندناء فلاً يجوز 
تخصيصٌه إذا وق في الكتاب بخبر الواحد لكونه ظنّيَ انوت » ولا بالقياس لكونه ظنيً 


0 


الدّلالة. 

.170/١ نشرالبنود للشّنقيطي:‎ )١( 

(1) البحر للزركشي : 757/7» غاية الوصول» ص: ./٠‏ 

(7) شرح الكوكب المثين: 5/7 .1١1‏ 

(4) البدر الطالع للمحلي: .6:/١‏ (مختصراً). 

(0) كشف الأسرار للعلاءٍ البخاري: 570/١‏ » وإفاضة الأنوار» ص: 59. 


(1) أصول السرخسي: .177/١‏ 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسِنَةٍ 1م 


والأكثر من الشافعية والمالكية وبَعض ما كالإمام عَلّمٍالبّى الشيخ أبي منصور 
الماثريدي على أنه ظَنيةٌ» » فيجوز تخصيصّه وإن كان في الكتاب بخبر الواحدٍ والقياس. 
لنا: أنه موضوعٌ للعموم قطعاً للدلائل القطعية التي مرّت. فالعموحٌ مدلولٌ له 
وثابتٌ به قطعاًء لأنَّ اللفظ لا يحتملُ غير الموضوع له كالخاصٌ إلا بدليل صارفي 


ه20 


المطلب الخامس: أقسامٌ العموم؛ وأثرهًا: 

للعُسوم (أي لصيغ العُموم) تقسيمانٍ: : تقسيمٌ باعتبارٍ الاستعمال» وتقسيمٌ 
باعتبارٍ ما يُفِيدُ العموم» نذكٌر كلاً منهماء ونبداً بالأوّل إِنْ شاء الله تعالى. 
أولا: أقسام العٌموم باعتبار الاستعمال: 

إن المتتبع لاستعمالات صيغ العام في نصوص الكتاب والسنة ليرى أنه يَردُ في 
الاستعمال على ثلاثة أقسام”'': 

الأول: عامٌ أي به العمومٌ قطعًء هو العام الذي صَحيْه قرينةٌ الَعميم مقاليةٌ 
كانت أو حالية » فلا إشكال في عمومه» وذلك كقوله تعالى: #85 وَمَامِن وَلمَوَ ف لض 
لعل )4 [هود] » فالعامُ في هذا قطعي 9. 

قال الشافعي ضيه: ١‏ قال الله تعالى : 9كين كل تى وناغبدودة وَمْوَعل كل شنو 
وَحكيلٌ (4)3 [الأنعام]» وقال وتعالى : لحَلَقَ لسوت وَالْارْضَ (4)2 [الأعراف]» 
)١(‏ فواتح الرحموت: ٠*7" - 107/١‏ 5. (مختصراً). 


() البحر المحيط للزركشي : 04/7 أثر الاختلاف لشيخنا مصطفى اَن ص : 707 
() البحر المحيط للزّركشي : "54/7 أثر الاختلاف لشيخنا الخن» ص : "7037 


,م المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


عصامي م 


وقال:##8 وَمَامِن ُبَوَ في الَْرَضٍ إِلَّاعَلَ آم رِزْقُهَ(4)5 [هود] .فهذا عامٌ» لا خاصٌ فيهء 
كلش سس وأرض وذ روج وج 00 
خالقه» وكل دابة قعل الله رزقهاء وَيَعلّم مستفة تها ومُستودعها » ”") 

ل 
التخصيص حاليةٌ كانت أو مقالية. 

قال الإمامٌ الشافعي رضِي الله عنه : « قال الله تعالى : #الَدِينَ فَالَ لهم أَلنَاس إِنَّ لاس 
هد جَبَعُوا لك فَأخكَوه كَرَادَهُمْ يما وَكَالوأحَسْبنَا ادوم لمكيل (405 [آل عمران]. 

ا د اسان ست ال ا ا 
الناس» وكان المخبرون لهم ناس غير مَن جَمَع لهم» وغيرمَن معّه ممن جُمعٌ عليه 
معّه» وكان الجامعون لهم ناس فالدلالة بينةً بها وصفتٌ ين أنه إنما جَمَع لهم بعض 
الناس دون بعض» والعلمٌ يخيط أنلَم يجمَع لم الناش كلّهم» ولّم يخيرهم الناش 
كلّهم » ولّم يَكُونوا همٌ الناس كلّهم» ولكنه لا كان اسم «الناس» يَقَعُ على ثلاثةٍ تر 
وعلى جَميع الناس» وعلى من بن جَميعهم وثلاثةٍ منهم كان صحيحاً في لسان 
العرب أن يقالَ: « الذين قال لهم الناش »)؛ 

وإنما الذين قال لم ذلك أربعة نفر «إن الناس قد جمعوا لكم » يء: يعني المنصرفين 
عن أَخلِء وإنما هُم جماعةٌ غيرُ كثيرٍ من الناس» الجامعون منهم غيرٌالمجموع لبم: 
والمخبرون للمجموع لم غيرٌ الطائفتينِء والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين» 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي» ص: '77. ( تحقيق د. رفعت)» ص : 07. (تحقيق شاكر). 


عجسب متم ين 2< 021 يجيت 7205 ١|‏ آ 


ان جيم ا عي تن او حا ل ا 


القوا عد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسنّة م 


ولا المجموع لبمء ولا المخيرين 2976 

الثالث: العام الذي لّم نَصحَبْه قرينة تَذّلُ على العموم» ولا قرينةٌ تدلٌ على إرادة 
الخصوص به أي تنفي عنه العموم ”". 1 

وهذا النوعٌ الثالثُ هو الذي وقع الخلاف في دلالته على جميع أفراده أ هي قطعيةٌ 
أم ظنيةٌ ؟ وهو الذي ننه إن شاء الله تعالى الآن. 
ثانيا: أقسامُ العموم باعتبار إفادته العموم: 

صِيَعْ العغموم على أربعة أقسام» لأنَّ الذي يُفِيدٌ العمومٌ إما أن يُفِيدٌه من جهة 
اللغقٍ» أومن جهة العُرفي» أومن جهة العقل» أو من جهة القياس ”" 

القسم الأول: اللفظ الذي يُفِيدٌ العموم لغة» وهو على ضرتين: 

الأول: ما يُفِيدٌ العموم لغةٌ بنفيه لكونه موضوعاً له» سواء كان شاملاً لجميع 
المفهومات ك كل » وجميع» وأيٌ 4 أو خاصاً بأولي العلم ك١‏ مَ من »» أو خاضًا بغير 
000 

الثاني : ما يُِيدُ العمومٌ لغةٌ لا بالوضع» بل بواسطة قرينة» فهي إما في جانب 
الريك اح العريك :تي ريخ لاوزب و جات العا د رس كارو 
سياق النفي ”” 


)١(‏ الرسألة للإمام الشافعي؛ ص: 30> (تحفيق د. رفعت)» ص: امن (تحقيق شاكر). 


(1) أثرالاختلاف لشيخنا مصطفى الخن» ص: 5 »7١‏ أصول الفقه للأستاذ وهبة الزحيلي: ١/00؟.‏ 
() البحر المحيط : “635/7 ١57‏ البدر الطالع: 237*01//١‏ 779 شرح الكوكب: 5/7 16. 

(5) البحر المحيط : 515/7. 

(0) البحر المحيط : “5/7 ". 
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وقد سبق يان جَميع ذلكَ مع الأمثلة”". 
القسم الثاني : اللفظ الذي يُفِيدٌ العمومَ غرفاً» لا لغدّ» وهو أيضاً على ضربين: 
الأول: وهوما نُسبٌ الحكمٌ فيه لذاتٍء وإنّما تعلق في المعنى بفعل اقتضاه الكلامٌ» 
كقوله تعالى : حُرَمَت عََيَكْه الْمبتَهُ لدم مَلكمُ لخززير...(402 [المائدة]» وقوله تعالى: 
ّمت عَكِقِكَم يواكم ...(405 [النساء]» فإِنَّ العرفٌ نقلَّالآيةٌ 
القن ريع اناك إلى تحريم جميع أنواع الأكل. وتقّل الآية الثانية من تحريم 
الذات إلى تحريم جميع الانشتاءات المقصى 5 من الشناء من الوط ء ومقذمائه 7" 
قال الجَلالُ المكَلّي رحمه الله: ١‏ وقديَعُمٌ اللفظ عُرفاً كا« ممت عَِحثُْ 
أهت 4520 [النساء] » نقَلّه العف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات 
ا 
الثاني: مفهومٌ الموافقة بة بسمّيه: المساوي (ْحَنٌ الخِطابٍ». والأؤلى (فحوّى 
لشات) تلاك وعتين اين عن نكرو والسكوت مسار هار أل 
منه قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهه 7 
(1) انظر: المطلّب الثالث : 2 صِيّغ العامٌ وأثرها ». 
(؟) المعتمد لأبي الحسين: »197/١‏ المحصول: 711/7» نهاية السول: 507/١‏ . التشنيف: 4/١‏ مم 
البحر المحيط : »١41//7‏ شرح الكوكب المثير: 0/7 19. 
(") البدر الطالع للمحلي: ١/07؟.‏ (مختصراً). 


2 تيسير التحرير: 6 مختصر ابن الحاجب: ول شرح التنقيح » ص: تحفة 
المسؤول: "2118/1 المحصول: ٠1/7‏ 5 » الإحكام للآمدي: 4/7 رفع الحاجب: 0117/3/7 - 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنةِ هم 


ل 0 الؤافقة بتةة 
الأؤى» والمُساوي نحو طاكلئَثل لآق 46 [الإسراء] جة السفة و1 
لْيَسَدئ ظلْمًا (4:2 [النساء] 

قيل : نقلهما العرفْ إلى تحريم جميع الإيذاءاتٍ والإثلافات. 

والخلاف في أنَّ المفهومٌ مطلقاً لا عمو له”" لفظيع”'"» أي عائدٌ إلى اللفظ أو 
التسمية» أي هَل يُسمّى عائّاء أولا ؟ بناء علّى أنَّ العمومَ من عَوارض الألفاظ 
والمعاني معاًء أو الألفاظ وحدّها فقط ؟ 


> التشنيف: »774/١‏ البحر المحيط : “2173/7 شرح الكوكب المنير: 0/7 18. 

(1) الخلا فيه مع الإمام الغزالي في المستصفى (111//7) حيتٌ أذكّر عموع المفهوم. 

(1) قاله الرازي في المحصول (401/7): والآمدي في الإحكام (45/1) وابرُ الحجب في المختصر 
(/17) والعضدٌ في شرحه (1117/1)» والرُهُوني في تحفة المسؤول (1114/15)) والسبكي في رفع 
الحاجب (2))17/7/7 وش شيحٌ الإسلام زكريا في الب الأصول» وشرحه (ص : 2137 وغيرهم. 

خلافاً لابن البمام في التحرير (510/1) في جعله معنوياً. 

قال الزركشي في التشنيف  :)78٠/1(‏ وإذا خُرٌ خُرّر تَلُ اليزاع لّم يتحقق خلاف. لأنّه إنْ كان الخلاف في 
أنَّ مفهومي الموافقةٍ والمخالفة ب يثيت ينبت فيهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصوّر أو لا ؟ فالحق 
الإثباتٌ» وهو مرادٌ الأكثرين» والغزالي لا يخالِفهم فيه لأنه من القائلين بأنَّ المنهوم حجةٌ؛ 

وإِنْ رض في أنَّ ثبوتٌ الحكم فيهما بالمنطوق أو لآ ؟ فالحق النفيئٌ؛ وهو مرادٌ الغزالي» وهم لا يُخاِفون 
فيه ولا ثالتٌ هاهنا يُمكرٌ فرصّه كحلا لزاع . 

والحاصل : أنه يا يعودُ إلى تقسيم العام بأنه ما يستغرقٌ في حََلٌالتطق» أو ما يستغرقٌ في الجملة ؟ 4. 

ومثله: في شرح المختصر للقاضي العضد (11/7): وتحفة امسؤول: 14/1: والمحصول: ا 
والإحكام للآمدي: 457/7 » ورفع الحاجب: 17/7/7. 
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ع 5 4 5 ٠.‏ دلق ل ومس كه 0 

نا من جهة المعنى فهو شاملٌ لجميع صور ما عدا المذكور ''' يما تقدّم من عرفي 
- ون ضار به ”'" منطوقاً - أو عقل © ”". 

القسم الثالث: هو اللفظ الذي يُفِيدُ العمومَ عقلاً» لا لغةٌ» وهو على خمسة 


رب الأول: ما يُفِيدٌ العمومَ بتر العلةِ: صراحة أو بوجه م 
الضربٌ الأول: ما يُفيد العمومَ بترتيب الحكم على العلةٍ: صراحة أو بوجه من 
وجوه الإيماء” '» نحو: 9 حُيَمَت الخمر لإسكارها »» فهو يقتضي أن يكونّ علةٌ له 


(1) لأنّه إنْ كان الخلا في أنَّ مفهومي الموافقة والمخالفة يبت فيهما الحكمٌ في جميع ما سوى المنطوق 
من الصوّر أو لا ؟ 

فالحقٌ الإثباتٌ» وهو مرادٌ الأكثرين» والغزائي لا يخالِفهم فيه لأنه من القائلين بأنَّ المفهوم حجةٌ. 

وَإنْ كان الخلاف في أنَّ ثبوتٌ الحكم فيهما بالمنطوق أو لا ؟ 

الح النفية» وهو مرادٌ الغزالي» وهم لا يُخايفون فيه ولا ثالتٌ هاهنا يُمكنٌ فرصّه تحَلاًللتراع. 

الحاصل: أنه يزاعٌ يعو إلى تقسيم العام بأنه م يستغرقٌ في َل التُطقي» أو ما يستغرقٌ في الجملة ؟ 

«الملحصول: 5 الإحكام: 413/7» شرح المختصر للعضد: »» تحفة المسؤول: 2179/7 
رفع الحاجب: “2117/7/1 التشنيف: ٠/١‏ 2335 غاية الوصول» ص : 7/7). 

(1) أي وإنْ صارّالمفهومٌ بسببٍ العُرفيٍ مدلولاً عليه في حَلٌ التق فتلك الصورةٌ لا مَنَع كونَ الكلام في 
المفهوم بحسب الأصل. (حاشية البناني : ١ .)7591/١‏ 

(1) البدر الطالع للمحلي : - 300 (مختصراً). 

(5) الإيماءُهو اقترانُالوصف ريمُكم ولو مُستَئبطا لوم يكن للتعليل هو أو نَظيره كان بعيداً. 

واقتران الحكم بالوصفب على أربعة أقسامء لأنَّ الوصفٌ والحكم إما أن يكونّ ملفوكين (أي 
مذكوقين)» وإما آذ يكونا مسشتكين» وام أن يكوت الوضك ملقوا والحكم مستيطاً وزما أن يكون 
الوصفٌ مستنبطاً والحكمٌ ملفوظاً. 9 


القواعذ المشتَركةٌ بين الكتاب, والسُنَّدِ ام 


6 ف 6 مف 6ف فوم ممم ا م ام ووو وووو و ولعوةءويهة 


> القسم الأول: وهو أن يكونّ الوصف والحكمُ مذكورين؛ ويُسمّى إِيْماء وفاقاً» وهو على خمسةٍ 
أَضرب: 

أحدّها: هو أن يكم الشارعٌ بعدّ سماع وَصفي كما في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري (19475) 
ومسلم (5040): ( وَاقَتُعَلَى أَمْلِي في نهار رَمَضَانَ ؟ فقال: أعيق رََة 4 فأمثه بالإعتاق عند 
ذكر الوقاع يدل على أنه علةٌ له» فكأنه قال: واقعتٌ فأعيّق. 

ثانيها: هو أن يَذْكُر الشارِعٌ وصفاً في الحكم لولم يُفِد التعليلَ به لَا كان لذكره فائدة» كما في حديث 
البخاري (108/) ومسلم 40 4): ١‏ لأَيَكُمُ أحد نان وهو عَصْبانُ ؛. 

ثالثها: وهو أن يُفرّق التَّارِمٌ بين حُكمّين: آ- إما بصفةٍ مع ذكرهماء كما في حديث البخاري 
(18717) ومسلم (5071): أنه و جَعَلَ للِّرَسِ سَهْمَينِ وللوجُل سَهُْماً©؛ 


و 


أو مع ذكر أحادهما كما في حديث الترمذي(7109)وفي سنده ضعف :«القَائِلُ لأيَرتُ؛ ؛ 

ب- وإما بشرط كما في حديث مسلم  :)40179(‏ الذَّهَبُ بَالذَّحَسِء وَالْفِضَّةُ الفِصّةٍ » وَالْبُْ بالق 
وَالشْعِيرُ اتير وَالتَّمْرُ لمر والح باللْح» مثْلاً ِذْلٍ سَوَاء يسَوَاءِ يَذَا بل قدا احْمَلمَتْ َه 
الأضْتاف قَبيعُوا كيِفٌ شِتُمْ إِذَا كَانَيدا َه ؛ 

ج - وإما بغاية كما في قوله تعالى : هوَلَاكتْرونَ ع يَطهُرنَ 408 [البقرة] ؛ 

د- وإما بالاستثناء كما في قوله تعالى : (إوَن طلدتمومُمن َل أكون وعد مر ليه ضَتُ مَاؤْضمٌُ 
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ل أن يثري أَرْيَْمَُالْرى يو عُقدَةُالَكخْ (©40 [البقرة] ؛ 

و- وإما بالاستدراكٍ كما في قوله تعالى : «لَايَْاِدكُ أنه ألو و ليك ولك يدك يما عَنّدمُ اين" 
)4 [المائدة]. 

رابعها: هو أنْ يُرنَبَ الشارِعٌ الحكم على وصفب مناسبء فيُفيدُ عِليةَ ذلك الوصفب للحُكم. نحو: 
«أكر م العلماء ا أي لعلمهم . ْ 

خامسها: هو أنْيَمنعَ الشارعٌ عمّا قد يْفوتُ المطلوبّ فيُِيدُ عليةَالمانع للحكم» كما في قوله تعالى هايا 
لين “مرا دا وو لِلصّكوة من برو الْجُعْمَ ةنماك لوديا الي (405[الجمعة]. خَ 
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والعقلٌيحكمٌ بأنه كلما وجدت العلةٌ وُجدَ المعلولٌ» وكلما انتفت العلةٌ انتفى 
الول 
4 ويعبّرُ عنه بقاعدة: : ايُستتبئط من النّصٌّ مَعْنَى (أو عِلَّةٌ) يُحَحْمُها. 


صرّح ابن حجر رحمه الله في « التحفة » ببناء ثلاثة فروع على هذه القاعدة: 


القسم الثاني: هو أن يكون الوصفٌ والحكمٌُ مسيَنبطينِء فلا يُسئَى إيماءً وفاقاً وإنْ أفادَ عِلَيَةَ الوصفب 
لذلكَ الحكم. فيقدّمُ القياسٌ المفادٌ عليه بإيماءِ عليه عند التعارض. 

القسم الثالث: هو أنْ يكونَ الوصف ملفوظاً (أي مذكوراً) في النصٌ والحكمٌ مستّنبطاً منه كما في قوله 
تعالى : « وَلٌ لم اع وََرمَ لزب (40» فالوصف (وهو الحلٌ) مذكورٌء والحكمٌ (وهو الصحة) 
مستنبط لاستلزا م الحلّ الصحةء فَيُسمّى يما عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

القسم الرابع: هو أن يكون الوصف مستنبطاً والحكمٌ مذكوراًء كما في حديث مسلم (5079): 
«الذَّمَبُ بالذّهَبِء وَالْفِصَة الفِصّةٍ وَالْبُدياْبَ وَالمعِيُ تحبر وَالثّمُْ بالكّمْرِ وَالْحُ بالملْح» مثلاً 
يِثْلٍ سَوَاء يِسَوَاءِ يا َو فَإِذَا اَلَفَتْ هَذِهِ الأضتَاف قَبيعُوا كَنِفَ ث شم إِذَاَانَ يدا بعد 6: فالحكم 
(وهو ثبوثٌ الربا) مذكورٌء والوصف (وهو إما الطعمٌ» أو الكيلٌ» أو القوتٌ) مستنبظ» فلا يُسبَى 
إيماء عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم وإِنْ صم التعليلٌ به لجواز كون العلة أعمّ منه. فيُقدّمُ 
القياسٌ المفادٌ علئّه بإيماء عليه عند التعارض 

(تيسير التحرير: 76/4 فواتح الرحموت: 017/7» مخصتر ابن الحاجب: 717/4 - 717لا تحفة 
المسؤول: 87/4 - .4١٠‏ الإحكام: 7756/7 - 5171 رفع الحاجب: 513/54 - 23337 البدر 
الطالع : 57/7 ؟ - 707ء شرح الكوكب المنير: 178/4 - 151). 

)١(‏ تبسير التحرير لأمير بادْشاءً: .509/١‏ المعتمد لأبي الحسين:197/1» المحصول:77117/7» نهاية 
السول: »07//١‏ البحر للزّركشي: 17/7» التشنيف له: 14٠/١‏ البدر الطالع: 0/1١‏ شرح 


الكوكب المنير: "180/7. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتابر والسُنَدِ 4م 


الفرع الأول: جوازٌ غَسل الرأس ا الوضوء بدلَ المسح: 

قالالله تعالى :#8 ينايها ايح ءَامَنوَاإدًا فُمْمَ إِلَ الصّلَرةَ مأَعْسِلُوا وجوفُم 
َأيدِيَكْمْ إل الْمَرَافِق وأ مسَحُوا موك وَأَتِمْلَحكُمَ إل الكمبين (405 [المائدة]. 

بعد أن اتفق العلماء على أنَّ مسح الرأس فرضٌ من فرائض الوضوء (وإِنْ 
اختلفوا في قدر الممسوح) اختلفوا في إجزاء العسلٍ عن المسح» فذهب الجماهيرٌمِن 
كتفي" وامالكتة”؟! والقافية "شاي روا . 

قال ابن حجر رحمه الله  :‏ الرابعٌ من أركان الوضوء: مسمّى مسح بيد أو غيرها 
ِبَشْرةٍ رأسه أو شعر في حدّه والأصحٌ جوازٌ غسلِه بلآكراهة لأنه صل بتقَصود 
المسح من وُصول البَلَلٍ للرأس وزيادة. 

وقد يُقَالُ: يُعارَض ما ذُكرّمن إجزاءِ نحو الغسل القاعدةٌ الأصولية: ١‏ أنه لآ يجُونُ 
أن يُستتبَط مِنَ النصٌ معنّى يَعودٌ عليه بالإبطال» ؟ 

ويجاث: بأنَّ هذا ليس من تلك. بل من قاعدة: أنه يُستَنبئط من النصٌ معنّى 
يُعكّبُه؛» وهو هنا بناء على أنه معقولٌ المعتّى الرخصةٌ في هذا العضو لِسّتره غالباً» 
وحينئل فيَلرّمُ من الاكتفاء فيه بالأقلٍ الاكتفاءٌ فيه بالأكمل حملا للمسح على وصول 


.791/١ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل: .711/١‏ 

(9) مغني المحتاج: 4/١‏ 4. 

(5) المغني لابن قدامة: 177/1 

(0) خلافاً لبعض الشافعية وبعض الحنابلة في قولبم بعدم إجزاء الغسل. 
(مغني المحتاج: 6/١‏ المغني لاين قدامة : ). 
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البلَلٍ الصادق بحقيقةٍ المسح» وحقيقة الغسل )”") 
الفرع الثاني تدب رَفْع الأيدي 2# الداعاء: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( ويلع [أي الإمام في صلاة الاستسقاء] في الدعاء 
حينئذ سرًا ويُسِرُونَ يكذ وجه را ونون حيئكذ» ويجعلون ظهور أكْمُوهِم إلى 
السماء كما ثبت في صحيح مسلم. 
وكذا يسن ذلك لكل من دعا برَفمَ بلاءِ ولوفي المستقبل ليُنايِبٌ المقصودٌ وهو 
الرفعٌ» يخلاف قاصدٍ تحصيل شيء فإنه يجحل بطنّ كفّه إلى السماء» لأنه المناييبٌ حال 


الأخذ» ”7 
م ع 0 0 ض د سم 0 ٠‏ 
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ه: « أَنَّ لني صلّى الله عليه وسَلَّمَ اسْتَسْقَىء فَأَعَارَبظَهُْرٍ 
عَفَيْه إلى السمّاء » © 


الفرع الثالث: ندب البُروز لأول المطّر: 
قال ابن حجر رحمه الله : « ويسَنّ أن يِه يبِرْرَ لأوّلٍ مطر السنةٍ وغيره. لكن الأول 
آكَدُ» وكأنَّالمراد ب! أوّلهِ؛ أوّلُ واقع منه بعدّ طول العهد بعدّمه» لأنه المتبادرُ من 
التعليل في الخبر باحديثٌ عَهِ ره 00 : أن البرورٌلكلٌ مطر سنةٌ كما تقوّرء 
وأنه لأول كلّ مطر أولّومنه لآخره » ”*) 


.75 5 - "41/١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 009/7. 

(7) رواه مسلم في صلاة الاستسقاء؛ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء (701/1). 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 077//7. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنَةِ 1١‏ 


ماع 3 ا م 

عَنْ أنس 5ه 5 قالَ: ١‏ أَصَابنًا وَتَحْنُ مَعَ رَسُوا ل الله يه مَطرّء فَحَسَرَرَسُولُ الل يل 
.رع ءكًٍ أ 2 
نويه حتى َصَابَهُ مِنْ المطرء لما د :يا رَسولَ اللولم صَتَنْتَ هَزَّا ؟ قَالُ: 5 


عَهْدِ بريه تَعَاىَ » 07. 

الضربٌ الثاني : مفهوم المخالفة» فإنه يُمِيدٌ العمومّ عند القائل”" به عقلاً على أنَّ 
جميع صور المسكوتٍ عنه بخلافف المذكور في الحكم. 

قال الجلالُ المحَلي رحمه الله :« وقديَحُمٌ اللفظ عقلاً : كترتيبٍ الحكم على 
الوصفيء فإنه يُفيد علية الوصفب للحكم فيُفِيدُ العمومٌ بالعقل على معنى : أنه كلما 
وُجدت العلةٌ وُجد المعلولُ؛ 

وكمفهوم المخالفة على قول: إِنَّ دلالة اللفظ على أنَّ ما عدا المذكور بخلافف 
حكمه بالمعنى المعبّرٍ عنه هنا بلعل ”" وهو أنه لولم ينفي المذكوث الحُكم عمًا عداء 


.)1١8٠5( رواه مسلم في صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء‎ )١( 

(1) أي أنَّ مفهوم المخالفة يُمِيدُ العمومَ عند المالكية والشافعية والحنابلة» ولا يُفِيدٌ عند الحنفية لإنكارهم 
حجية مفهوم المخالفة. 

(تيسير التحرير: 1 فواتح الرحموت: ااا مختصر ابن الحاجب: 2109/7/17 شرح التنقيح» 
ص: .14١٠‏ تحفة المسؤول: 2178/17 المحصول: 501/7.» الإحكام للآمدي: 2477/7 رفع 
الحاجب للسبكي: “7/7 التشنيف: »77”4/١‏ البحر المحيط للزركشي: 177/7» شرح الكوكب 
المنير: .)١61//9‏ 

(7) أي أنَّ مفهوم المخالفة يعي يُفِيدُ العموم عقلاً بناة على قول ضعيفي: « إن دلالته على المسكوت 
بالعقلٍ»» والصحيحٌ أنَّ دلالته عليه باللفظ »وعلى التقديرين ليس منطوقاً إذ اللفظ لّم يوضّع له» ولا 
نقله اعرف إليه» وإِنَّما الخلاف في أنَّ دلالة المفهوم على الحكم باللفظ أو بالعقل؟ 

(حاشية البّناني: .)561/١‏ 


4 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


5-5 1 يي 7 5 ٠.‏ 26 ع 5 (0)ء 3 5 
لم يكن لذكره فائدةٌ كما في حديث الصحيحين: ‏ مَظلُ الْعَنِيْ ظَلْمٌ » ''' أي يخلاف 
ند لقا وار ال لياه 40 7ض 0 الل وعد 
والخلاف في أنَّ المفهوم مطلقاً لا عمومَ له”" لفظيخ ”". أي عائدٌ إلى اللفظ أو 
التتسمية» أي هَل يُسمّى عاماً» أو لا بناءً على أنَّ العمومَ من عَوارض الألفاظ 
والمعاني» أو الألفاظ فقط ؟ 
01 5 ماه 20 0 0 0 5 
صار به ”'' منطوقاً- أو عقل ») 60 
الضربٌ الثالث: ما يُذكّر جواباً عن السؤال» كما لو سُئل النبيٌ يك عمّن أفظر في 
نهار رمضان ؟ فقال: عليه الكفارةٌ فيُعلّم منه أنه يَعَمٌ كل مفطر ”'“. ويسم 
(1) رواه البخاري في الحوالات؛ باب الحوالة»... (71170)؛ ومسلم في المساقاة (5 97؟). 
(7) الخلا فيه مع الإمام الغزالي » حيتٌ أنكّر عموم المفهوم في المستصفى (111//7). 
() قاله الرازي في المحصول ١*1/7(‏ 5)» والإمدي في الإحكام (؟/557).؛ وابنٌ الحجب في المختصر 
(0377/1)» والعضدٌ في شرحه (017/1)» والرُهوني في تحفة المسؤول (1154/15)) والسبكي في رفع 
الحاجب (177/7): وشيحٌ الإسلام زكريا في نب الأصول وشرحه (ص: 2)17/7 وغيرهم» خلافاً 
لابن البمام في التحرير (510/1) في جعله معنوياً. 
وقد سبق في ! القسم الثاني : تعميم مفهوم الموافقةٍ »: 814/7. 
(4) أي وَإنْ صارّالمفهومٌ بسب العُرفيٍ مدلولاً عليه في حل التق فتلك الصورةٌ لا َع كونٌ الكلام في 
المفهوم بحسب الأصل. (حاشية البُناني: .)561/١‏ 


(0) البدرالطالع للمحلي: 08/١‏ - 5 (مختصراً). 
(1) انظر: المعتمد: 147/١‏ المحصول: 717/7» البحر: 51/7 » شرح الكوكب: 168/7 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب, والسَنَّدِ 1 


ب«العبرَة بعموم اللفظ لأيخُصوص السب 6”". 


0 


ع 


الخد الاب لجر ل ١‏ موس الست" (أوالشرات عن البؤالن 
اختلف العلماءٌ فيهاء فدّ فتُحرّرُ حل التراع وَل »ثم نذكز مذاهبهُم» فنقول: ١‏ جوابُ 


السؤال » على صَربَينِ: 
أحدّهما: الجوابٌ غيرٌ المستقِلٌ دونَ السؤالٍ كه نَمَم )ء وهوتايعٌ للسؤال في 
عمومة) وخخصوصه إجماعاً انا 


ومثالٌ العمومٌ ا ا : أَيَنْقَضُ الطب إِدًا 
يس ؟ قالوا: نَحَمء قال: قلا إذَنْ » ” " فيعمُ كل بيع للرّظب بِالدَمَر 

موي او 0 7 
وَعَنَاءٌ االو الله مو وَسَألَيُُ عَنْهُ 


يتك مِنْ ذَّلِكَ الَوْصُوعُ»”. 


.)7170/1( تّصِلُ هذه القاعدةٌ قاعدةٌ:  الكَبَبُ لأيُخْصّصٌ العامٌ الواردَ عليه » الآنية في‎ )١( 

(1) تيسير التحرير: 2757/١‏ فواتح الرحموت: »500/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2117/17 تحفة 
المسؤول: ٠١8/7‏ » رفع الحاجب: "117/7 شرح الكوكب المثير: 1758/1. 

)1١(‏ رواه أبوداود في البيوع» باب في التمر بالتمر (75410)» والترمذي في البيوع ؛ باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابئة (1147)» وقال: #حسن صحيح»» والنسائي في البيوع؛ باب شراء التمر 
بالرطب (559 5)» وابن ماجه في التجارات» باب بيع الرطب بالتمر (706؟7). 

(8) رواه أبو داود في الطهارة» باب في المذي »)351١(‏ والترمذي في الطهارة» ياب ما جاء في المذي 
يُصيب الثوب »29١1/(‏ وقال: لاحسن صحيح © وابن ماجه في الطهارة (05). 

هذا الحديث زدّه أنَا في كلام المحَنّي » وعمومٌ الحكم فيه مستفادٌ من خارج. لا من اللفظ. 


4 الَؤدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ثانيهما: الجوابُ المستَقَكٌ» والجوابٌ المستقلم ثلاثةٌ: 

1 - الجوابُ الأخصٌ من السؤال» وهو جَائرٌ إذا أمككت معرفة المسكوتٍ من 
الجواب كأ تقول النئ :من جامع في نهار رمضان فعليهٍ كفارةٌ كالمظاهر). في 
جواب: مَن أفطرَفي نَّهارٍ رمضان ما ذا عليه ؟ فيفهم من قوله: « جامّع » أنَّالإفطارٌ 
بغير الجماع لا كفارة فيه. 

فإذالم تكن معرفةٌ المسكوتٍ من الجواب فلا ييجورُ أن يأتي بجواب أخصٌ من 
السشّوالِء لتأخير البيانٍ عن وقتٍ الحاجة. 

فهذا لأعمومَ له وفاقاً» ولا يحور تعديةٌ حكمه إلى غيره وفاقاً ”". 

ب - : الجوابٌ المساوي للسؤال في عمومه أو خصوصه كأنْ يقال: « مَن جامّع في 
نهار رمضان فعليه كفارةٌ كالظهار» في جواب: ما على مَن جامّع في نهار رمضانٌ ؟ 

وكأن يقاللمنْ قال: جامعتٌ في نهار رمضانَ ماذا علي ؟: « عليكٌَ كفارةٌ 
كالظهار ». فهذا تابعٌ للسؤال في عمومه وخصوصه وفاقاً أيضا ''". 

ج -: الجوابٌ الأعمٌ من السؤال (أي الجوابٌ العامٌ الواردٌ على سببٍ خاص في 
سؤال أو غيره) كحديث أبي سعيدٍ الخدري 5ه ١‏ قيل: يا رسول الله أكُوسَامِنْ بئْرٍ 
يُضَاعَة وَهِي بنْرٌيُلْقَى فِيهَا ايض ووم الكلاب والنّتِنُ؟ فقال: إِنَّ الهو 
)١(‏ الإحكام للآمدي: 48/7 4» رفع الحاجب للسبكي: 7 »1١17‏ التشنيف للزركشي: /١‏ 917لا 


شرح الكوكب: 17/4/7. 
(؟)الإحكام: 58/7 5» رفع الحاجب: “117/7. التشنيف: .841//١‏ 


١ 
1 
د‎ 
, 
. 


ف عرسم 
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فهذا الأخيرٌ هوَّمحَلٌ التّراع. اختلف العلماء فيه على مذهبّين: 
المذهب الأول: أنَّ الجواب يحمّل على عُمومه؛ ولا يخَضٌ بالسؤال. يبد عنه 
0 - 

با العبرَةٌ بعُموم اللْفظٍ لأبخْصوص الحَّبّب»» قاله الجماهير من الحنفية والمالكية 
والشافعيةٍ والحنابلة وغيرهم ”" 

المذهب الثاني: أنَّ الجوابٌ يخصٌ بالسؤال (أي السبب المذكور) كالمساوي, فلا 
و 2 5 5 ا ع « 2 
يمل على غيره (ممالّم يُذَكّر) إلا بدليل» لأنّه ساكتٌ عن غيره» قاله أبونَورٍ والمزنني 
والقَمّال السَّافِعجُون77”. 

ا ا 
فَعُمِلَ مها وفافًاء مثاله :قوله تعالى 8 وَالصَارثٌ وَألمَارمَةُ نا قط عْوَا أيِيَهَُمَا )4 [المائدة]» 


ع 2 
وسيت ثزوله" زيل شرق زهاء صَفوان ين أية 0" فلك #السارقة» قرينة على أنه 


)١(‏ رواه الترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء أنَّ الماء لا ينجسه شيء (11)» وقال: ! حسن 4» وأبو داود 
في الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة (11)» والنسائي في المياه (17)؛ وهو حديثٌ صحيحٌ» 
وصححه أحمد وابن معين وغيرهما. (التلخيص الحبير: »١18/١‏ تحفة الأحوذي: 181/1). 

(؟) تيسير التحرير: »135/١‏ فواتح الرحموت: »556/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2117/7 تحفة 
المسؤول: 21١9/7‏ شرح التنقيح» ص: 3١7‏ الإحكام: 558/1» رفع الحاجب: 2117/7 
التشنيف : »7/91//١‏ شرح الكوكب المنير: *11/4/7. 

(3) رفع الحاجب: »1١7/7“‏ التشنيف: 0 شرح الكوكب المنير: 117/5/7. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)1١8/17(‏ 

(0) وصفوان: هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي المكي» أسلم بعد أن شهد حنناً مع . - 


4 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لّم يُرد باالسارق» ذلك الرجل فقط"". 


تَتِمّةٌ 4 قاعدة: "صورةٌ السبّب قطعية الدخول»: 
5 8 .+ : 2 
وصورةٌ السب في الجواب العام الوارد عليها قطعية الدخول فيه؛ فلا يجوز 
ل ا 
إخراجُها منه بالاجتهاد عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم 2 . 
ٍ- 7 و 
قال الجلَال المحلّي رحمه الله : اوصورةٌ السّبِبٍ التي ورد عليها العام قطعية 
8 
الدخول فيه عند الأكثر من العلماءٍ لوروده فيهاء فلا تخصّصٌ منه بالاجتهاد. 
وقال الإمام التقيا لسبكي روني ثانية كرحا جدوز اخراغيا نه 
5 عض 57 0 ٍٍ 11 و من م 2 7 4 
بالاجتهادٍ كما لزِمَ من قول أبي حنيفة: (إِنْ ولد الأمَةٍ مه | الب شة لا يَلْحَق سيدها ما 
لميُقرَّبوء نظراًإلى أنَّ الأصل في اللحاق الإقرارٌ»”" إخراجُةُ ”من حديث 
- النبِيَ 4 كافراً» وكان من المؤلفة» ّم حسن إسلامةٌ» وشهد اليرموك» توفي 5ه سنة "اه على 
الأصح. (التهذيب للنووي: .)771//١‏ 
)١(‏ التشنيف: »1*91/1١‏ البد الطالع : 476/١‏ -/477» غاية الوصول. ص: .8١‏ 
() تيسير التحرير:١//2771‏ فواتح الرحموت:١/508»‏ تحفة المسؤول: .1١9/7‏ الإحكام: 
5 ؛» رفع الحاجب: "118/7 التشنيف: 74/4/١1‏ شرح الكوكب المنير: 181//7. 
(”) تيسير التحرير: »770/١‏ فواتح الرحموت: .40//١‏ 
(5) قولهُ 7 إخراجُه ؛ فاعلٌ ' لَرِمَ ؛. 
(حاشية البناني على شرح المحَلّي : 0/7). 
قال أمير باد شاه الحنفي رحمه الله في تيسير التحرير (776/1): 7 والتحقيوٌ : أنَّ أبا حنيفة لّم مرج نوع 
السببء لأنَّ الم مالّم تَصِر أمٌ ولَّدٍ عندّه ليست بفراش» فالأمةٌ الموطوءةٌ التي لّم يغبت نسب ولدها 


بغيرٍ دعوة السيدٍ ليست بفراش عنده؛ والإخراجٌ فرِعٌ الدخول ». 


القواعذ المسْتَرصَةٌ بين الكتاب والسنّدِ نه 


ع 00 ا 3 
بن أَمَةَ رَمْعَة المخحصم فيه يد 
وس (5) 


بن زمعه وسعد بن أبى وقاص.ء وقد قال ي: ١‏ هِوَّلَلكَ يآ ع: 7 عبد بك رَمعَة ) 9) »وفي 


الصحيحين وغيرهما: «الولّدُ للفراش» الوارد في | 
رواية أبي داود: هو أخوك يا عبلٌ)27)©, 

الرابع: ترك الاستفصال في حكاية الحال» مُوَ: أنْمذكَرَ لي ل حاوثةٌ تله 
للجهاتٍ المخْدّلفة يكن اختلاف الحكم بد بسَبيها» ويِيبَ النَوُِ ل عنها جواب عامٌ 
يَسْمَلُ جَميعَ الجهاتٍ, ولايُفصّل بالحكم بين تلك الاحتمالات. ويُسَمَّى ١‏ تَوْكَ 
الاستفصال في حكاية القَولِ)”'' و( وقائع الأقوالٍ». 

ترك الاستفصال» هذا يُترَّل مئزلة الحُموم في الال ولاَيةءَ يُعَصِرٌ على السب الوارد 
عند المالكية ”'' والشافعية "0 والحنابلك 80 


)١(‏ وابنُ زّمعة: هو عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري الصحابي يه وهو ابن وليدة 
زمعة» وهو أخو سودة بنت زمعة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها. (التهذيب للنووي: .)7177/١‏ 

(1) وعبدٌ بنُ زّمعة: هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري الصحابي# أنه عاتكة بنت الأحنف» 
وهو أخو سودة أمٌّ المؤمنين لأبيهاء وكان شريفاً من سادات الصحابة. 

(التهذيب للنووي: .)758//١‏ 

(3) رواه البخاري في الحدود باب للعاهر الحجر (1/0717)؛ ومسلم في الرضاع (/709). 

() رواه أبوداود في الطلاق» باب الولد للفراش (1171/7). 

(0) البدر الطالع: 0 . ومثله: في التشنيف: 70 وغاية الوصول. ص: ./١‏ 

(5) أما ترك الاستفصال في حكاية الفعل» المسَمّى أيضاً ب«وقائع ع الأفعال»سيأتي (؟/5١1).‏ 

(1) شرح التنقيح للقرافي؛ ص : 187» نشر البنود: 10/8/1١‏ 

(4) البحر المحيط للزركشي : “4/8/7 .١‏ 

(4) شرح الكوكب المنير: 17/0/7. 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


قال الجلالٌ المحَلّي رحمه الله : 7 والأصح أنَّ ترك الاستفصال في حكايةٍ الحالٍ 
1 اود ب سيو ل ل »وقد أسلم 
غلى عشر نسو ١:''‏ أمْسِكُ أربعاًء وفارِقٌ سائ رهن ) 

”22 ِعُنُ الحانَينِكًا 
أطلّق الكلامّ لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه 

وقيل: لايرل مزل العموم بل يكون الكلامٌ جملا ”06 . 


صرّح ابن حجر رحمه الله في التحفة) ببناء خمسةٍ فروع على قاعدة: 0 تَْكُ 
الاشتفصال في حِكايّةٍ الحال يَعمٌ ) » نذكّرها على الترتيب الفقهى إِنْ شاء الله : 


)١(‏ وغّيلان: هو غَيلان بن سلمة بن مُعيّبِء أسلم بعد فتح الطائف» وأسلمت معه زوجائّه العشرة» 
زكان أحدٌ أشراف تُقيف ومقدّميهم» وفدٌ إلى كسرىء وله معه خبرٌ عجيبٌ» وكان شاعراً تحسناًء توقي 
ذه في آخر خلافة عمر #ه. (التهذيب للنووي: 7757/7). 

(1) من أسلّم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلَمْنَ معه (أو كُنّ كتابيات) يَخَارَ أربعاً منهنّ سواء عقَّدَ 
عليهنٌ مرتباً أو معاً عند المالكية والشافعية والحنابلة» وعند الحنفية يمسِكُ الأريمٌ الأوائل إن كان عقّد 
عليهنٌ مرتباً» وتبطل النكاح إن كان عقّد عليهنّ معاً. 

(فتح باب العناية: 8/7/اء الشرح الكبير للدردير: 2717/1/7 مغنى المحتاج: 7501/7» المغني لابن 
قدامة: /575/1). 

(') رواه الشافعي في مسنده (717/4/1) والبيهقي )١1877(‏ وابن حبان في صحيحه(/51861). 

(5) قاله الحنفية. (تيسير التحرير: »7554/١‏ فواتح الرحموت: 07/١‏ 5). 

(6) البدر الطالع: 1 


ومثله: في البحر للزركشي : 2144/7 وغاية الوصول» ص: 8ئظ 


ا ا ا ا ا ا ا ب 0 


: 
ْ 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتاب والسَبَدٍ 44 
و و ا و 1 1 1 


الفرع الأول: كراهية الكلام يوم الجمعة والإمامٌ يَخَطُّب: 

قال ابن حجر رحمه الله : « والجديدٌ أنه لايحرْم عل الحاضرين سَيعوا أو لا 
الكلامٌء خلافاً للأئمةٍ الثلاثة ”"» بل يُكرَه ما في الخبر الصحيح: « أنَّ رَجُلاسَأَلَ الَِّيَ 
يد عَنِ السّاعَةٍ وهُوَ يخْطبٌ » ”'" ولم يُدكرٌ علَيه. 

وبه يُعلّم أنَّ الأمرَ للتدب في :«وَإًا فوت شرن نموأ أ وأو با لهل مرَموْنَ 
)4 [الأعراف] بناءً على أنه الخطبةٌ» ويه قال أكثرٌ المفسرين ؛ 

وأنَّ المرادٌ ب١‏ اللّغْو) في خبر أبي هريرة #5 المشهور ”" مُخالفة السنةٍ. 

واعبُرِض الاستدلالٌ بذلك باحتمال أنَّ المتكلم تكَلّمَ قبل أن يستقرٌ ف موضع» 
ولاحرمة حينئلٍ قطعا أو قبل الخطبةء أو أنه مَعذورٌ يجهله ؟ ١‏ 

ويجاب بأنَّ هذه واقعةٌ قوليةٌ» والاحتمال يَحُحُمُهاء وإنّما الذي يَسقُط بالاحتمال 
الواقعةٌ الفعليةٌ» كما هو مُقوَرٌ في عله 6 ). 


)١(‏ فتح باب العناية: 517/١‏ » الكافي لابن عبد البر» ص: 1/١‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 
0,> الشرح الكبير لابن قدامة: 5/7 .1١‏ 

(1) عَنْ أنْسِ له: « أَنَ رجلا أنّى الي 5 وَهُوَْبٌ قَقَلَ: يا رَسُولَ الل مت الصَاعَةٌ ؟ فَقَالَ: وما 
أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ؟ قَالَ: حُبٌ اللْوَرَسُولِهِ قَالَ: أَنْتَ مع مَنْ أَحْبئِتَ ». 

رواه أحمد (15514١)؛‏ وهوفي الصحيحين بلفظٍ قريب دون ذكر الخطبة. 

عَنْ بي هُرَيْرَة طفده: ‏ أَنَّ رَسُولَ الله يذ قَالَ: إِذَا قلْتَ لِصَاحِبِكَ يَْمَ ألجْمُعَةٍ: أَنْصِتْء وَالإمَامُ 
يَخْطبٌ فَقَدْ لَمَوْتَ ». رواه البخاري في الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (847)» 
ومسلم في الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطية .)881١(‏ 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر : 8/7 70. 


0-5 المدْخل إلى أصول الإمام الشافِجي 


الفرع الثاني: يَصومٌ عن الميت الذي عليه صوم فرض كل قريب: 
قال ابن حجر رحمه الله : « مَن فاته شىءٌ من رمضانَ فمات بعد إمكان القضاء 
و 5 

صامٌ عنه ولِيّهه وهو كلٌ قريب على المختارٍ» لخبر مسلم: 9 صُوْهِي عَنْ أمك. لمنْ 
00 / 2 0 57 
قال له ي: أمّي ماتث وعَلَيِهاً صَوْمُ تَزْرِ)”'» وهويُبِطِلُ احتمال أن يُرادَ به ولي 
الماللء أو ولِيٌ العصوبة » '". 

الفرع الثالث: من أسلّم وزوجاثه أكثَّرٌ من العدد الشرعي اختارٌ أريعاً: 

قال ابن حجر رحمه الله: ( إذا أسلّم كافرٌ حرٌ وتحتّه أكثرُ من أربع من الزوجات 
الحرائر وأسلَمْنَ مغه. أو في العدة» أو كنّ كتابياتٍ لزِمّه حتماً اختيارٌ أربع منهنَّ ولو 
٠.‏ 8 ات ٠ 0000 000 . ٠.‏ 3ه 5 ّ. 2 
ضمناً بأنْ يختارَ الفسمٌ فيما زادَ عليهنَ”“للخبر الصحيح :٠أنَّهُ‏ ك أَمَرَمَنْ أُسْلَّمَ 
وتتهُ عَشُْنِسْوَةٍ أنْ يخْارَ عا ) ”.'» ولّم يُفصّل له» فدلٌ على العموم كما هو شأنٌ 

مع يوس س60(0) 
الوقائع القوية ) . | 

الفرع الرابع: نظرٌ العبد إلى سيدته كالنظر إلى الْمَحَرَم: 

5 7 ع واءةه 7 

قال ابن حجر رحمه الله : ( والأصح أن نظرَ العبدٍ العدل غير المشترّك والمبكَض 
وغير المكاتب إلى سيدته العادلةٍ كالنظر إلى المحرّم» فينظر منها ما عدا ما بين السرة 
(1) رواه مسلم في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت (7191). 
ورواه البخاري في الصوم؛ باب من مات وعليه صوم )١14017(‏ بلفظٍ قريب جداً. 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 098/5 - 5 .5١‏ (ملخصاً). 
(') عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية» كما سبق في (48/1). 
(4) رواه الشافعي والبيهقي وابن حبان » سبق تَخْريه مُفصّلاً في (؟/48). 
(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 184/9 - 184 (ملخصاً). 


ع 
3 
1 
: 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَّةٍ 56 


والركبة» وتنظر منها ذلك لقوله تعالى ْم مَلَكَنْ أيصَيُوُنَ (42 [الدور] » ويُلحَق 

بالمحرّم أيضاً في الخلوة والسفر ". 
وأطالَ كثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتتصار لمقابل الأصح”"'؛ وأجابوا 
عن لآب أنه في الإماء لمشتركات» وعن خبرأبي داود:٠‏ اي عليها السلا 
ايرث من عَبْدٍ وَهَبَهِ و لبآ» وذ أنآها بهء فقال كَل لَيِسَ عَلَيِكَ بَْء إِنّما هُوَ أبوك 
وغُلامُْكِ ) (" بأنّه كان صبياً» إذ الغلا ينص حقيقةٌ به وبأنّها واقعةٌ حال محتملةٍ؟ 
وفيه نظرٌء لأنها قولية» والاحتمال يُعمّمُها) 
الفرع الخامس: وجوب كفارة الظهار بالعود: 


قال تعالى : «وَالدنَ مَُبهرُونَ ون يساوم يوون لما دالوأ مسَحرٌ َقبَوَ من مل أن يكمآتا 


يق 


لك علوت ا اَن ين قل أن يماسا 
مسن لمعل عام يتك (4)2 [المجادلة]. 

اتفق العلماء على أنَّ الكفارة إنّما تي على المظاهر بالعَودِ» ولكنهم اختلفوا في 
تفسير العود على أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: أنَّ العَودَ هو الإمساكء قاله الشافعية ” 


.)7719/17 وبه قال أيضاً المالكية. (الجامع لآيات الأحكام للقرطبي:‎ )١( 

(7) وبه قال الحنفية» والحنايلة. ( آيات الأحكام للجصاص: 17/6/0» زاد المسير: 777/1). 

(1) رواه أبوداود في اللباس» باب العبد ينظر إلى شعر مولاته )81١7(‏ بسئل حسن. 

(الأحاديث المختارة للمقدسي: 70> خلاصة البدر المثير: 185/7). 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 6 .٠0‏ (ملخصاً). 

(0) هوروايةٌ ضعيفةٌ عن مالك ييه » قال ابن الحاجب رحمه الله في جامع الأمهات(ص: :073٠١‏ 2 


؟.6٠‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ على المظاهر كفارةٌ إذا عاد للآية» فمُوجِيُّها أمران: 
العودٌ والظهارٌ» ولا يناف ذلكَ وجومها فوراً مع أنَّ أحدّ سبيها وهو العّودُ غيرُ معصيةٍ 
لأنه إذا اجتمع حلالٌ وحرامٌ ولّم يُمكن تيد أحدهما عن الآخر غلَّبَ ا حرام. 

والعودُ في غير مؤقَّتِ وفي غير رَجعيةٍ أنْ يَمسِكَّها على الزوجية ولو جهلا وتّحوه 
بعدّ فراغ ظهاره ولو مُكوّراً للتأكيد وبعدٌ علمه بوجود الصفةٍ في المعلّقٍ زمنَ إمكان 
فق لان طيهها يلتم قطي فراقهاء فيعدم فطلة ضار ادا يما فال514 الوه 
للقول نّحو: «قالَ قولاً» ثُمَ عادَ فيه» وعادَ له) مخالفبّه ونقضّهء وهو قريبٌ من اعادً 
فلان في هبته). 


وقال [ النَّافِعي رحمه الله ] في [ مَذْهَبه] القٌّديم مَرَةَ كمالك ”" » وأحمك”": 


> وتجِبٌ الكفارةٌ بالعَودٍ» والعودُ في الموَطإ»: العم على الوط والإمساك معءوفي «المدنة» : العم 
على الوطءٍ خاصةً» ورُويّ: الإمساكٌ خاصة ». 

(1) هوروايةٌ عن مالك د في «المدونة»؛ قال ابن الحاجب رحمه الله في لجامع الأمهات»(ص: ٠‏ ا 
3وتجبُ الكفارةٌ بالعَودِء الود في «الموطة: العم على الوطء والإمساك معأ وفي 9 المدؤنة »: العَزمُ 
على الوطءٍ خاصة ». 

وضعّفها ابن عبد البر في الكافي (ص: "2581)» فقال: « العَودٌ عندٌ مالك: العزمٌ على إمساكها بعد 
التظاهر منهاء وقد روي عنه : أنه العزمُ على وطثها ». والله تعالى أعلم. 

(1) وهو وجةٌ لبعض أصحاب الإمام أحمد؛ ولا يصحٌ عن أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغنى 
:)011/٠١(‏ 7 العودُ هو الوط فمتّى وطئ زمه الكفارةٌ لتب قبل ذلك إلا أنّها شرظ لياه 
الوطء فيُؤْمر يها من أراده ليستحلّه بباء كما يؤمّر بعقاد النكاح من أرادَ حِلٌالمرأة. ... وقال القاضي 
من أصحابه : الحَودٌ العزمٌ على الوطءٍ ». 


ا الس عفدي د عار ا يي اا ود لزي ان 7الرايا 


القواعد المسْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَْةٍ ١‏ 
الك ا ع وو ا ا ا ا 1 101 


وا ها لامي ري ود 
لناً: أن الآية لا تَرَلتء وأمَرَالنبيٌ 4 المظاهر بالكفارة لم يَسألْهُ: هل وطيئ» 

عزمَ على الوطءٍ ؟ ا 

وأنَّ الآية ناصةٌ على وجوب الكفارة قبل الوطوء فيكونٌ الود سابقا» 7". 

المذهب الثاني : أنَّ الحَودَ هو الوطث قاله الحنابلة ©©. 

قال ابن قدامة رحمه الله: 9 الحَودُ هو الوطة فمَبّى وطئ لَزمَنْه الكفارةٌ ولا تج 
قبل ذلك إلا أنها شرظ لك الوطءٍ فيؤمَوها مَن أراده ليِستَحِله ها كما يؤْمَبُبعقد 
النكاح مَن أرادَ حل المرأةٍ. 

قال أحمد في قوله تعالى 9 مبَوْمُويَِمَا ُو (4)5[المجادلة] : العَودٌ المَشياتُ» إذا 
أراد أنْ يُْشّي كمد 0 . 

لنا قوله تعالى : ل ودين يوون مسإو مُيوودَلمَا هلوسر وَقبَوَيّن مَل أن يَتمآمَاً 
)١(‏ هذا سهوٌء والصحيحٌ عن أبي حنيفة : أنَّ العودٌ هو العزمٌ على الوطءء قال صدرٌ الشريعة المحبوبي 


م 


رحمه الله في الثّقاية )١60/7(‏ : 9 وتجبٌ الكفارةٌ بالعَودٍ أي العزمٍ على وَطثها ». 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 774/1١‏ - 1". (ملخصاً). 

(؟» وهي روايةٌ ضعيفة عن الإمام مالك ظد. 

(الكافي لابن عبد البرء ص : 717 » جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: .)71١‏ 

(5) ربا يُفهّم من هذا أنَّ الخلا بين مَن قال: «العودُ هو العزمٌ على الوطء؛ وبين مَن قال: الهو 
الوطءٌ) لفظيمٌ؛ ليس كذلك. بل هو معنويٌ؛ فيترتب عليه: أنَّ من عرّم على الوطء ثم مات قبله (أو 
طلّق قبله) تََبُ عليه الكفارةٌ على القول الأول دون الثاني والله أعلم. 

(المغني لابن قدامة: .)017/٠١‏ 


٠6‏ المؤدْخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


(4)2: فأوجب الكفارةً بعدّ العود قبل الْتِمَاسِء وما حرم قبل الكفارة لآيجورٌ كونه 
متقدماً عليها؛ 

ولأنه قصَدّ بالظهار تَريمّها فالعزمُ على وطتها عَودٌ فيما قصّدّه؛ ولأن الظهارٌ 
تحريمٌ فإذا أرادَ استباحتّها فقد رجّع في ذلك التحريم فكان عائداً » '". 


المذهب الثالث: أنَّ الود هو العزمٌ على الوطءء قاله الحنفية "". 


قال علي القاري: "وتجبٌ الكفارةٌ بالود أي بالعزم على وطنها » ”". 
وقال السّرّحْسِي رحمه الله : «المرادٌ بقوله تعالى :9 تُمبمُودوبَلِما قَالُوأ4 أنْ يأتي بضدّ 
مُوجَب كلامه؛ وموجّبٌ كلايه التحريمٌ لا إزالةٌ المللك» فاستدامةٌ الملك لا تكونُ 


ضدَّهء بل ضدٌّه العزمُ على الجماع الذي هو استحلال )7 . 


0 2 8 500 .0 ( 
المذهب الرابع : أنَّ العودّ العزمٌ على الوطءٍ والإمساك معاً قاله المالكية "". 
قال مالك 5ه في قول الله تعالى ١:‏ وان بطهرُوَ من نابم يولم الوأ © : 


52 


98 لك عور 5 5 5 2 2 ماو 7 
وإصابتهاء فإن اجْمّع على ذلك فقد وجبّت عليه الكفارة» وإ طلقها ولم يجمع بعد 


١ 


ذا 


(١)المغني‏ لابن قدامة: 011/1١‏ - 017. (ملخصاً). 

(1) هورواية ضعيفةٌ عن مالك 5ه في ! المدوّنة ؛» كما سبق في .)1١1-1١17/1(‏ 

(") فتح باب العناية لعلي القاري: 0/7 19. 

ومثله: في البسوط للسرخسي: 185/57. 

(4) المبسوط للسرخسي: 187/5. 

(0) انظر: الكافي لابن عبد البر» ص : 7/17 » جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: .71٠١‏ 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتاب, والسِنَّدِ ٠‏ 


تظاهْرِه منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه » ”". 


تَيِمّة 4 قاعدة: : (حِكَايّة الحَال في الفِعل لا فيد الحّمُومً): 

هِي: أن يذكٌر الراوي واقعة عل حَدَكّت - مع حُكيها الوارد فيها - تَتَمِلُ 
الجهات العديدةً احتمالاً سواءة- أوهي ظاهرةٌ في واحدةٍ منها تُحتَمِلةٌ الأخرّى- ولا 
يذكر تفصيلاً فيها ا الواقعة حال»؛ و(واقعة فعلِ»”'". 

فلاتَعُمُ اواقعةٌ حال» + جَميعَ الجهاتٍ في الحالَة الأولى» أيل تصلية مجملة فيهاء فلا 

و 
تحمل على شيء إلا بالدليل إن وُجِدَ» وإلاً الوقتٌ» وهو المرادٌ من قول أصحاينا: 
«وقائعٌ الأحوال مجَمَلةٌ لأيحْتَحُ بها ». 

وهي التي يقول فيها الإمام الشافعي #: ! وقائعٌ الأحوال إذا تَطرّق الاحتمال 
ليست ثوب الإجمال وسقّط بها الاستدلالٌ» ". 

9 وتُمَصَّدف الحالةٍ الثانيةٍ على الجهة الظاهرة من الجهات المحتَمِلقٍ (أي تَحَمَكُ 
عليها)» ولا نَعُمٌ الجميعَ ( أي الجهاتٍ الباقية )» وهو المرادٌ من قول أصحابنا: «وَقائعٌ 
الأحوال لا عُمومَ لبا ». 

يدل على هذا الفروع الآتية» ولا تعارْصَ بين أقوالٍ الأصحاب» فافهّم ذلك فإنّه 
مُهِمٌ مُنقِد مِن الورطة؛ ولّم أَرَ أحداً سبَقّني إلى تعريف «واقعةٍ حال) وإلى هذا 
التفصيز والجامع لكلام الأصحاب. الدافع ثهمة التعارض والتناقض عنهُم و 


.07١/7 17140 موطأ مالك» كتاب الطلاق» باب ظهار ال‎ )١( 
نا الواقعةٌ قَولِ» وتسمّى أيضاً «تَرْكَ الاستفصال في حكايّة الحالٍ» فقد سبَقٌ في(41//1).‎ )7( 
.١5//7 البحر للزركشي:‎ )( 


ل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الحمدٌ ين قبل ومن بعدٌ. 

القائلونَ بعدم عُموم ١‏ وقائع الأحوال امم الشافعية» خلافاً للحنفية والمالكية 
والحنابلة قالوا: ١‏ وقوئعٌ الأحوال » تَعْمٌ جميعٌَ الجهاتٍ كما أن وقائع الأقوال ؛ تعم 
خم ني 

قال الجلال المحلّي : « والأصحٌ أنَّ نحوّ قول الصحابي: « أنه و قضَّى بالشفعةٍ 

3 0 و 5 ل 

للجار»» قال المصّف [أي التاج السبكي] كغيره”"' من المحدثين: « هو لفظ لا يُعرّف» 
ويَقرْبٌ منه ما رواه النّسائي عن الحسن قال: « قصّ النبِيٌ و بالجوَارٍ» ”"؛ وهو 


(1) تيسير التحرير لأمير باد شاه: 2144/١‏ تغة المسؤول للرُهوني: / 2170 شرح الكوكب المثير 
لابن النّجّار: 771/7. 

(1) كالحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في تحفة الطالب (ص: 7178): 7 فلم أرّ هذا اللفظ في شيء 
من كُتّبٍ السنة 6. 

(؟) رواه النسائي في الببوع»باب ذكر الشفعة(771/1)بلفظ«قضى النبي ف بالشفعة والجوارة 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/11١0)؛‏ والطبراني في الكبير »)١97/9(‏ كلهم عن الحسن عن سَمُرة 
فيد مرفوعاً. 

وكذا رواه أخمد (784) عن رجل عن علي وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهما. 

اختلف العلماء في سَماع الحسن من سّمرة غير حديث العقيقة على مذهبّين: 

الأول: أنه تع منهء قال الترمذي في جامعه  :0143/6(‏ سماعٌ لحن من سَمْرة صحييٌ» هكذا 
قال علي بن المديني وغيره ؟. 

الثاني: أنه لَم يسمّع منه» إنّما هو كتابٌ» عزاه المنذري (تحغة الأحوذي: 4 26 ). والبيهقي (/70) 
إلى الأكثر» واختاراه» وبناءً عليه قال التاج السبكي : ! وهو مرسل 2» والله أعلم. 


القواي المشتركة بين الكتاب, والسَنَةٍ ٠١١‏ 


مُرِسَلٌ » '"» لأيَحُمُ كل جار ونَحْوّه وفاقاً للأكتر 7 
وقيل: يَعُمُ ذلك» لأنَّ قائلّه عدلٌ عارف باللغةٍ والمعتّى» فلو لآ ظهّرَ عموم الحكم 
يمنا صدّر عن النَِّيّ يلم يأتِ هو في الحكاية له بلفظ عام كالجار ”". 
قلنا: ظهورٌ عموم الحكم يحسب ظنّه ولا يَلرَمُنا اتباعه في ذلك. 
وَنَحوٌ! قَضَى الخ » قول أبي هريرة#ه: ١‏ أنَّ النبيَ ‏ تَهَى عن بيع الغَرَرٍ ؛ رواه 
مسلمٌ 7. 
)١(‏ رفع الحاجب للتاج السيكي : 17/7/7. 
(؟) قاله الشافعية. وعزاه للأكثر الآمدي. وتبعه التاج السبكي والجلال المحلي وابن النجار» وعزاه 
التاج السبكي في #رفع الحاجب» للشافعية فقط تبعاً لابن الحاجب؛ وهو الصحيحٌ . 
(المحصول: 2797/7 الإحكام: 554/7» نهاية السول: »551/١‏ رفع الحاجب: 201077/7 
التشنيف: »3947/١‏ غاية الوصول» ص: .)8١‏ 
("") قاله الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
(تيسير التحرير: 54/١‏ 7» فواتح الرحموت: 510/١‏ » مختصر ابن الحاجب: 17/7/7» تحفة المسؤول: 
"176/7 ؛ شرح الكوكب المنير: 771/7). 
اتفق العلماء إلا أبا بكر الأصمّ على ثُبوتٍ الشُّفْعةٍ للشريك فيما يقب القسمة ولكنهم اختلفوا في ثبوتها 
للجار على مذهبين: 
الأول: لا تثثُ إلا إذا كان شربكاً» قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : تيت سواء كان شريكاً أو لّم يكن قاله الحنفية. 
(البدية للمرغيناني: 4 الشرح الكبير للدردير: 477/7» مغني المحتاج: 4٠7/7‏ الروض 
المربع » ص :178 نيل الأوطار: /0171. 
(5) رواه مسلم في البيوع ؛ باب بطلان بيع الخصاة.... (//10). 
اتفق العلماء على بطلان البيع الذي فيه غررٌ فاحشٌ كبيع الأجنةٍ في البطون» كما اتفقوا على صحة 5 


0٠.4‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


د 20 


وقيل : يَعُمٌ كل غر 
صرّح ابن حجر رحمه الله في ١‏ التحفة » ببناء ستة فروع على هذه القاعدة: 
الفرع الأول: الزوجٌ أَولَى بدهْن المرأة من مُحرمها: 
اتفق العلماء على أنَّ أولى الناس بإدخال المرأةٍ قبرّها تَحَرّمُها وزوجُهاء : ثم اختلفوا 
في المحرّم والزوج أيّهما مقدّمٌ فذهب امالكية ”” لت هم إلى أنْ الزوجَ 
قال ابن خجر: يدخ المت ولو نش نذيا القبرَ ارجا دوأنه ك4 آمب ابا طلبدة **) 


> البيع الذي فيه غررٌ حقيرٌ كبيع الجبة المحشوة؛ 

ولكنهم اختلفوا في بعض البيوع كبيع العبين الغائبة لاختلاف نظرهم: فبعضهم يرى أن الغرر حقيدٌ 
فيُصحح البيعَ» والآخرٌيرى أنَّ الغررٌ فاحشٌ فيُبطل البيع. 
(شرح مسلم للنووي: .)747/٠١‏ 

)١(‏ قاله الحنفية» والمالكية» والحنابلة.(تيسير التحرير: 54/١‏ 1» فواتح الرحموت: 2870/١‏ مختصر 
ابن الحاجب: “17/7/1» تحفة المسؤول: 2170/7 شرح الكوكب المنير: “771/7). 

(؟) البدر الطالع للمحلي: 77/١‏ 5. ومثله: التشنيف: 71١‏ وغاية الوصول» ص: .8١‏ 

(1) وبه قال أيضاً جماعة من الحنابلة. (الكافي لابن عبد البرء ص: 85 المغني : 903//7). 

(4) المغني لابن قدامة: 01//7. 

(0) وأبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود. أبو طلحة الأنصاري المدني ضقن شهد العقبة وبدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يه أحد النقباء» روى عن رسول الله يك اثنين وتسعين حديثاً» 
وعنه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وأنس وآخرون» وجماعات من التابعين» توفي ذه بالمديئة 
سنة 7ه على الأصح وهو ابن سبعين سنة. وعن أنس: « كان رسول الله يقول: أبو طلحة في 
الجيش خير من مائة». (التهذيب للنووي: 070/7). 


القواعد الْمسْتَرصَةٌ بين الكتاب, والسنَّةِ ١‏ 


يِل في قبرينيه م كُلنُوم ”" » '"» وأولاهم بالدفن الأحر حَقَ بالصلاةٍ عليه لكن من 
حت اللارحة [3 الأفقة هنا مقدّ* م على الاأسن ٌ الأقرب: إلا أن تكونَ امرأةً فأؤلاهُم 
الزوجٌ وإِنْ لم يكن له حق في الصلاقٍ لأنه ينظر ما لا ينظرون. 

وقد يَشْكُل عليه تقديمه 2 أبا طلحةً - وهو جني مفضولٌ - على عثمانَ مع أنه 
الزوج الأفضل ؟ 

فيُجاب بأنّها واقعةٌ حال ويحتملٌ أنَّ عثمانَ لمّرط الحزن والأسفف لم يق 
نفسه بإحكام الدفن فَأذنَ أو أنه يك رأى عليه آثارٌ العجز عن ذلك» فقدّمَ أبا طلحة من 
غير إِذْيه » "ا 

الفرع الثاني: حل تّحليّة آلات الحرب بالفضة: 
ذهب جماهير العلماء إلى جواز تحلية آلاتٍ الحرب بالفضةٍ دونَ الذهب”*) 


قال ابن حَجر البيكمي رحمه الله : ( ويم َيه آلاتِ الحرب بالفضة» ولا يحل 


(1) وأمُ كُلنُوم: هي أمّ كلنُوم بنت رسول الله #5 ترّوّجَها عتبة بن أبي لبب قبل البعثة فلم يدخل عليها 
حتى نرّلت : لإتَبّتْ يَدَآ ل لَهَبِ وَتَبَّ 405 أمره أبوه بفراقهاء ثم خرجت إلى المدينة لما هاجر النبي 2 
مع فاطمة وغيرها من عيال النبي يو فتزوجها عثمان بعد موت أختها رقية في سنة ثلاث» وماتت 
عنده في شعبان سئة تسعء ولّم تيد له. 

(الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر: 18//7). 

(1) عَنْ أَنْسِ 5ه قَال: ١‏ سَهِدْنًا بنْتَ رَسُولٍ الله يل وَرَسُولُ اللو 3 جَاِس عَلَّى الْقَبرََِآيِتُ عَيتِِ 
َدْمَعَانِ فَقَالَ: هَلْ فِبِكُمْ مِنْ أَحَدٍ لم يَُارِف اللي ؟ فقَالَ أَبُو طلْحة: أناء قَالَ: فَائْزِل في قَترمَاء قَرَّلَ 
في قَئرهَا قَمَبَرَمَا ». رواه البخاري في الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة (؟ 11"4). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 174/4 - 141. (مختصراً). 

(4) انظر: الكافي لابن عبد البر» ص: 84؛ الشرح الكبير لابن قدامة: 15/1. 


١١‏ المَؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ل 1 
فِضَةٌ » '' يُحمَل أن مويه بغر فعله يك قبلَ ملكه لهء ووقائعٌ مُ الأحوال الفعليةٌ تَسقّط 
عنا هذا» زفق 


الفرع الثالث: إفطار الصائم بِبَلّعِ ريق غيره: 
اتفق جماهير العلماء على أنَّ الصائمَ لا يُفطر يلع ريق نفيسه؛ ويُفطر ببَلع ريق 
:5 زشرف 1 1 
عيره . 
قال ابن حجر رحمه الله: 9 ولا ير بلع ريقه من معدنه إجماعاًء وهو منبعٌه 
تحت اللسان» فلو ابتلعَ ريق غيره أفطَرَجزماً» وماجاء : ١‏ أنه يه كآنّ يَمَضٌُ سآن 
عَائِْشَة شه وَهُوَ صَائِمٌ ‏ 6 واقعة قعةٌ حال فعليةٌ تحتملةٌ أنه يَمصّه ثُمَّيَمَجُه يمه أويَمضّه وله 


م6 
ريق به ») 


الفرع الرابع: ندب التزوج بالبعيدة: 
ذهب جَمَهوة العلمناء إن أذ التروع بالغيذة اول من القريية قراب وري 60 


١(‏ عَنْ مَزِيدَةَ العصَري 5ه قَالَ : ١‏ دحل رس سُول لويم المح وَعَلَى سيف ذَهَبٌ وَفِصَة». 

رواه الترمذي في الجهاد. بَاب مَا جَاءَ في السّيُوفِ وَحِلْمِهَا (1517 ). وقَالَ : احَسَنٌّ غُرِيبٌ) . 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 19/54 - 711. 

(؟) فتح القدير لابن الهمام: 2777/7 البحر الرائق: 19/4/17 المغني لابن قدامة: 17/7/4. 

(5) رواه أبو داود في الصيام باب الصائم يبلع ريق غيره (7187)؛ وقال ابن الأعرابي : لبلغني عن 
أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح ». 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر: 41//5 0. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة: 7379/4. 


القواعد المشْتَركَةَ بين الكتاب والسُنَّدِ 111 


قال ابن حجر رحمه الله : 3 ويُستّحبٌ ديئّةٌ » بحيث توجّد فيها صمَةٌ العدالة:... 
ليست قرابةٌ قريبةٌ خب فيه النهيع عنة» وتعليِه ب؛ أن الولدَ يجِيءٌ تحيفاً» » لكن لا أصلٌ 
له ومن نَم نارّعَ جممٌ في هذا الحكم ؟ 

ويُرَدُ بأنَّ تّحافة الولدٍ الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنّى ظاهد 
يَصلّح أصلاً لذلك. 

وتزؤٌّجه و لرَنَبَ بنتِ جحش رضي الله عنها مع كونها بدت عمّده و لمصلحةٍ 
حل نكاح زوجة تبني ؛ وترويجه يك زيب بنتّه لأبي ي العاص رضي الله عنهما مع كونه 
ابن خالتها بتقديرٍ وقوعه بعد النبوة واقعةٌ حال فعليةٌ» فاحتمالٌ كونه لمُصلّحةٍ 
يُسقطها0”". 

الفرع الخامس: عدم سقوط نفقة الصغيرة بالأكل مع زوجها: 

قال ابن حجر : الولو أكلّت الزوجة مختارةٌ مع زوجها كالعادة أووحدّها سقطت 
اتلك اه حي اق الح اراد اس قال لز 
يُنقَل خلافه» ولا أنه وك بيّن أن لمن الرجوعٌ » ولا قضاه من تركة مَن ماتّ؛ إلا أن 
تكون غير رشيدة لصغر أو سفه أو جدونٍ ولم يأذّن وليّها في أكلها معه فلا تسقّط 
قطعأء لأنه متبرّعٌ. 

واستشكل بإطباق السلفب السابق» إذ ليس فيه استفصالٌ ؟ 

ويُرَدٌ بأنَّ غايتّه أنه كالواقائع الفعلية» وهي تسقط بالاحتمالاتٍ » ”" 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 11/9 - 18. (مختصراً). 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 001/٠١‏ - 8 08. (مختصراً). 


0 المؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِيٍ 


الفرع السادس: إطعامٌ البالغ العاقل السّم يوجب الدية: 
اتفق العلماء على أنَّ إطعام غير المميّز بالسمٌ يوحِبٌ القصاصّ. ولكنهم اختلفوا 
في إيجابها على مَن أطعّم البالعٌ العاقلٌ ْمَأ فذهب الشافعية7) 


دون القصاص. 


2 .0 
إلى أنه تحب فيه الدية» 


قال ابن حجر البيكمي رحمه الله : « ولو ضيّف يمسموم يَعلّم أنه يقل غالبا غيرَ 
و جع اسم م اش 7 6ك 3 8 5 2-5 
تميّز صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاصص. لأنه ألجأه إلى ذلك. أو بالغا عاقلا ولم 
يَعلّم حال الطعام فأكلّه فماتٌ فريَةٌ لشبه العمدٍ لتغريره» ولا قود لتناوله له باختياره. 

وفي قول: قصاصٌ لتغريره كالإكراء ”"» - ويمابُ بأنَّ في الإكراو إلجاء دون 


هذا. - وقتله يك لليهودية التي سَمَّت بحر امات بش ”" ضفه ”1 . 


ولا دليل فيه لأنّها ّم تُقدّمه. بل أرسلّت به إليهم» فقطعَ فعلٌ الرسول ي فعلّها 
كالممسك مع القاتل »... والحاصلٌ: أنّها واقعةٌ لحال فعليةٍ محتملة فلا دليلٌ فيها » *. 


)١(‏ أما عند الحنفية فلا قصاصٌ ولا دية لأنه مات بفعله الاختيار فكان مهدوراً. 

(المبسوط للسرخسي: 2111/57 الدر المختار: 57/7 0). 

(7) وبه قال المالكية والحنابلة. 

(المدونة الكبرى: 477/17 , المغني لابن قدامة: 4/١١‏ 77). 

() ويِشُرٌ: هو بشرٌ بن البراء بن مُعرور. 

(5) رواه أبوداود في الديات» باب فيمن سقى رجلاً سماً أوأطعمه فمت أُيُقَادُمنه ؟ (4617). 
وهو في صحيح البخاري في الببة» باب قبول الهدية من المشركين (/71717) بغير ذكر القتل. 

(0) تحفة المحتاج لابن حجر: .7١- 19//1١‏ (مختصراً). 


ل ا ا ا ا ا ادن 


القواعذ المشْتَركةٌ بين الكتاب, والسةٍ اليل 


الخامس: حذف المعمولء فيفيدُ العموم» قال البدر الزركشي رحمه الله: احذفٌ 
المعمول نحو ( زيدٌ يُعطي ويمئّع » يُشِر بالتعميم» وقوله :دادعإل ملكو 
)4 [يونس] أي كل أحد. 

وهذا لم يتعرّض له الأصوليون وإنما ذكّره أهلٌ البيان» وفيه بحت فِنَّ ذلك إنما 
دمن القرائن» وحيتذ إن دلت القرينة على أن لريب أن يكون عامااتعميم 
و لبك سر اا اي 
فيما ذُكرَإِنّما هو دلالةٌ القرينة على أنَّ امقر عام والحذقٌ إِنّما هو جرد الاقنضا 
لآالتعميم» ”". 

لدم الرايع : وهو اللفظ الذي يُفيدٌ العموم قياساًء لآلخةٌ» ولا عقلاً» ولا عرفا 
هو: أن يُعلّقَ الحكمٌ على علق فيَععٌ قياساًء لا لفظاً عند الجماهير من الأئمة الأربعةٍ 
وغيرهم '""» لأنَّتعلقَ الحكم بالوصف ظاهرٌ في استقلال العلية بإثباتِ ذلك الحكم» 
فوجبٌ الاتباحٌ في كل ما اشتملٌ على العلةٍ» ولوكان ثبوتٌ العموم بالصيغة لكان قول 
القائل: "أعتقتٌ غانما لسواده يقتضِي عتقٌ سودانٍ عبيده بأسرهم » إذلا فرق بينه 
وبينهاأعتقتٌ سودانّ عبيدي» إذا قيل : إنه بالصيغة. 


مثاله أن يقول الشارعٌ: (حرمتٌ الخمرٌَ لإسكارها » فلا يعم كلّ مسكر لفظاً» بل 


.177/7 البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله: « إنه لا يَعُمُ لا لفظاً ولا قياساً » » وخلافاً لتقام من‎ )1( 
المعتزلة في قوله : إِنَّهيَعُُ لفظاً » ولا كرامة له.‎ 


(تيسير التحرير لأمير بادشاه : 69/١‏ 1» فواتح الرحموت: 0 »؛. تحفة المسؤول للرهوني :177/7 
رفع الحاجب :17/8/77 » التشنيف: 0700/١‏ 


14 الَذْكَل إلى أصول الإمام الشافعي 


رع 0_0 


المطلب الخامس.: : تَمسّك بالعامٌ قبل البّحث عن المُخَصصء ما يظن 


بعام وليس بعام: 
أولاً : تُمسّك بالعامٌ قبل البحث عن المُخصّص: 


اتفق العلماء وجوب التمسّكٍ بالعام في حياة النبِي يل » ولا يجِورٌ اعدو عنه 
حنّى يظهّر المخَصّصٌُء ولكنهّم اختلفوافي جوز التمسّكٍ (أي العمّل) به قبل 
البحث عن المخصّص بعد وفاته يك على مذهَبَين: 

المذهب الأول: وجوبٌُ التمشّكِ (أي العمل) بالعامٌ قبل البحثٍ عن المخصّص » 


قاله الحنفية» الحنابلةٌ» وجممٌ كبيرٌ من الشافعية '". 


قال عبد العلي الأنصاري الحنفي رحمه الله: « يجوز العمل قبل البحث عن 
المخصّصٍ» واستقصاءِ تفتيشه عندنا » 7". 

وقال شيخ الإسلام زكريا: ‏ ويُعمّل بالعام ولو بعدٌ وفاة النبِيّ يه قبلَ البحثٍ عن 
المخصّصء لأن الأصلّ عدمٌُه؛ ولأنَّ احتمالّه مرجوحٌ» وظاهرٌ العموم راجحٌ» ظ 


اا 0 ل اي ل ]ا ع ا ا 0 


54 تيسير التحرير :2109/1 فواتح الرحموت:١/445»‏ مختصر ابن الحاجب: 201174/7 تحفة 
لمسؤول: 17/8 رفع الحاجب: 1/4/5 التشنيف: 0١‏ *؛ شرح الكوكب: "168/17 

(؟) ورجّحه عامةٌ المتأخرين كالبيضاويء والتاج السبكيء والجلال المحلي» والزركشي» وشيخ 
الإسلام زكريا. 

(المنهاج للبيضاوي: »440/١‏ الإبهاج: 2117/7 التشنيف: »7777/١‏ البدر الطالع: 2787/١‏ غاية 
الوصولء ص: 9/2). 

(1) فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: ١5/١‏ 5. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسنَةِ ل 


والعمل بالراجح واجبٌٍ » ”". 

وقال ابن النجار رحمه الله : ١‏ ويجبٌ اعتقادُ العموم؛ والعملٌ به في الحال - يعني 
قبل البحث عن المخصّص - عندٌ أكثر أصحابنا. ١‏ 

وله : إن عه من النئ على طريق تعليم الحكم والاً هلا ع بان تتأخير 
المخصّص »)”". 
واد لوطه نوكر 

الأول: أنه لووجب طلبٌ المخصّص والبحثٌ عنه قبل التمسّكٍ بالعام لوَجبٌ 
طلبٌ المجازٍ والبحثٍ عنه عند استعمال اللفظ في حقيقته. واللازمُ منجّفيء لأنَّ 
العلماء خلفاً عن سلفب على مير الدهور وتَعاقُبٍ الأزمنة لم يَزالوا يحملون الفط على 
الحقيقةٍ من غير بحثِ عن المجاز» وإذا لّم يجب البحثٌ عن المجاز فلا يحب البحث عن 
المخصّص يمجامع أنَّ البحث عن كل منهما للاحتراز عن المفسدة ". 

الشاني: أنَّ الفط موضوحٌ للعموم؛ موجبٌ للاستغراق فوجبٌ العمل به» 
والمخصّصٌ اعارص عارضء والأصلٌ عدقه ©, 

المذهب الثاني: أنه يجوز التمسّكُ بالعام قبلَ البح عن المخصّص» قاله 
المالكية» وجمعٌ كثيرٌ من الشافعية» ونقلوا فيه الإجماع . 


()غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: 7/ا. 

() شرح الكوكب المنير: 407/7. 

(") الإمهاج للتاج السبكي : »١15//7‏ نهاية السول للإسنوي: .595/1١‏ 

(4) شرح الكوكب المنير: 01/7 5. 

(6) ومن نقل الإجماعٌ عليه الغزائي في المستصفى (101//75)» والآمدي في الإحكام (//اغ). 


15 المذكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال ابن الحاجب رحمه الله: « يمتنع العملٌ بالعموم قبل البحث عن المخصص 
إجماعا 7" ) 50 

ثم على القول بوجوب البحث عن المخصّص يكفي فيه غلبة الظن عند 
الجماهير” خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله بوجوب القطع '”'. 

قال ابن الحاجب رحمه الله : ( 7 يمتنع العملٌ بالعموم قبل البحث عن المخصص 
إجماعاً. والأكثر: يكفي بحسٌ يغلبٌ على الظرٌ انتفاؤة. 

وقال القاضي: لا بُدّ من القطع بانتفائه "» 

لنا: لواشترط لَبَطلَ العملُ بأكثر العموماتٍ» '") 


(1) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (5/7 5  :)5‏ واعلّم أنَّ المصنفٌ [أي ابن الحاجب] 
ادعى الإجماعٌ على وجوب البحث ولّم يَستدلٌ عليه إذ قد نقلٌ فيه الإجماع. 

ودعوى الإجماع على وجوب البحث ممنوعةٌ» فالمسألةٌ مشهورةٌ بالخلافي بين أئمتناء حكاه الأستادٌ أبو 
إسحاق والشيخ أبوالحسن الخلاني» والشيخ أبوإسحاق الشيرازي» ومّن يطول تعداده. وعليه جرى 
الإمام الرازي وأتباعه ». 

(؟) مختصرايبن الحاجب: 5/7 5 5. 

ومثله: في تحفة المسؤول: “0/7 70. 

(1) البرهان لإمام الحرمين:١/7٠‏ 4 ؛ المستصفى:101//31ء الإحكام : 48/7 » شرح العضد:17/8/7١.‏ 

(4) التقريب والإرشاد للباقلاني: 17/7 4. 

(0) التقريب والإرشاد للباقلاني: 77/7 4. 

(5) مختصرابن الحاجب: 5/7 5 5. 

ومثله: في تحفة المسؤول للرهوني: ٠5/7“‏ ”7. 


القواعذ المشتركَةٌ بين الكتاب والسَنةٍ 0" 


فعلى هذا يُتَمسَكُ بالعامٌ حنّى يأني مُخصّصٌ من الشارع » فلا يجورٌ العدولٌ عنه» 
وقد ين ذلك الإمام الشافعي 5د في مواضع من " رسالته ». منها قوله : 

«فكلٌ كلام كان عاماً ظاهراً ف سنةٍ رسول اللي فهو على ظهوره وعمومه حتى 
يُعلّم حديثٌ ثابثٌ عن رسول الله - بأبي هو وأمي - يدل على أنه إِنّما أَرِيدَ 
بالجملةٍ العامةٍ في الظاهر بعض الجملةٍ دونَ بعض » ". 
ثانيا: أثرٌ تمك بالعامٌ قبل البحث عن المخصّص ف الفروع: 

صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في « التحفة » ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: 
ا(وجوب التمسّك بالعامٌ حتى يأتي مُخصّصٌ» : 

الفرع الأول: عدم إفطار صائم أكَلَ ناسياً قل أو كثُرٌ: 

عَنْ أبِي هُرَيْرَة يه فَالَ: َال رَسُولٌ الله ة: من نَسِي وَهُوَ صَائِمٌ م فَأكَلَ» أو 

شَرِبَ فَلِِْمٌ صَوْمَة دإ فَانمَا أَظْحَمَه الله وَسَقًَائ) 7". 


ع يزخ ل قل قل رش ول الوك دكن لكي فرعا نايا قل 
قَضَاءَ عَلِيه ولا كَمَارَةَ » 0 


(1) الرسالة للشافعي» ص: ١07‏ (تحقيق د. رفكت). 

(1) رواه البخاري في الصوم؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (14171)؛ ومسلم في الصيام؛ باب 
أكل الناسي وشربه وجماغه لا يُفطر (71704)) واللفظ له. 

(1) رواء ابن حبان في الصيام باب ذكر نفي القضاء عن الآكل الصائم ناسياً في شهر رمضان (9"0171» 
» والحاكم في الصيام ))540/١216595(‏ وقال: ١‏ صحيح على شرط مسلم ولّم يمخرجاه 
بهذه السياقة »» وواققه الذهبي. 

وقال الحافظ في بلوغ المرام (517//7 مع إعلام الأنام): ( صحيح 2. 


لل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ذهب الجمهورٌ من الحتفية”''والشافعية والحنابلة”' إلى أنَّ الآكلّ أو الشارب ناسياً 
2< ع - 7 2 لاع 0 520 *و. و 
لا يُفسدَ صومّه خلافا للمالكية في قولهم :إن الأكل أو الشرب ناسيا يُمْسِد الصوم» 


ويجب عليه القضاء 0 


قال ابن حجر رحمه الله : « وإِنْ أكل ناسياً لم يُفطر للخبر الصحيح : ١‏ مَنْ نَسِيّ» 
وَهُوَّصَائِمٌ: َأكَلَ» أو ضَرِبَ قَلْيتِمَ صَوْمَهُ» فَإِنمَا أَظعَمَهُ اله وَسَقَاءٌ )» و... لا قَضَاءٌ 
عَلَيِهِ» ولا كَفَارَة ». إلا أن يُكيِرَفي الأصحٌ لشُدرةٍ النسيانٍ حينئل» ومن نَّمَّ أبطلٌ 
الكلامٌ الكثيرٌ ناسياً الصلاة. 


قلتٌ [القائلُ هو الإمام النووي] : الأصحٌ: لآيْطرُ لعموم الخبر» وفارّق المصلبي 


تنبيه : ذكّر الحافظ ابن حجر في ! بلوغ المرام ؛ حديتٌ أبي هريرة ضيه السابقٌ بروايئّي » وقال عقب الأولى: 
١‏ متفق عليه ؟» وعقب الثانية : 3 رواه الحاكم وهو صحيح ». 

فعلّق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله على قوله  :‏ وهو صحيح » قائلاً: ‏ البخاري رمم 
ومسلم بلفظه (170/1١):وأبو‏ داود(0110/1) ولفظه :جاء رجلٌ...2» والترمذي »)0١١/7(‏ وابن 
ماجه (0120). والمستدرك (470/1)» وقال: «صحيح على شرط مسلم ولّم يخرجاه بهذه السياقة): 
ووافقه الذهبي ». 

فظاهرٌ صنيعه يوهِمُ أنَّ هذا التخريج للرواية الأولى؛ وليس بمراد له بل المرادٌ: أنَّ الرواية الأولى رواها 
البخاري ومسلم وابن ماجهء والرواية الثانية رواها الحاكم بلفظهاءوأبو داود والترمذي بمعناهاء وإلّ 
لايستقيمُ تخريجه: والله تعالى أعلم. 

.07/8/1١ فتح باب العناية:‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة: 19/6/4. 

(؟) الكافي لابن عبد البرء ص: .١76‏ 


لالع ل ا ل ا 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب والسْنَّدِ ليل 


بأنَّ له حالهً تذَكّره فكان م مُقصّراًء بخلافي الصائم » '' 
الفرع الثاني: قبولٌ تويّة المرتّد: 

قال الله تعالى:#8 قل لِزَذِيِنَ كَفَرْوا إن يَنتَهُوا ينْكْرَ لهم نَاهَدَ سلف وإِن يعو ققد 
مَصَتَ سَدَّتْ الأوّليت 40 [الأنفال]. 

عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: ١‏ أَنَّرَسُولَ اللو صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ: 
أن أكَاتِلَالكَاسَ حَنَّى يَهْهَدُواأَنْ 'إِلَه ااا بترا شا 
الصَّلاة وَيُوْتُوا الرَّكَاءَ فَإذَا فَعَلُوادَّنِكَ عَصَمُواوِنّي دِمَاءَهُمْ نوائي + إلا مضق 
ألإشلام وَحِسَابهُمْ جُنْ عَلَى الو ”". 


أ 
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ذهب الجمهورٌ من الحنفية ”" والشافعية والحنابلة ”.' إلى قبول توبة المرتدٌ أياً كانت 


ردنه مستدلّين بعموم الآية والحديث. إذ لم يُفرٌقا بين ردة وأخرى. 


خالقُهم المالكية فقالوا: لا ُقبلُ توبة من كفرٌه خفيّ كالزنديق والساحر””'؛ وهو 


رواية عن الإمامين: أبي حنيفة "©2» وأحمد ”" أيضاً. 
قال ابن حجر رحمه الله: «إنْ أسلّمَ المرتدٌ صم إسلامُه وتّركَ لقوله تعالى: #ثُل 


.0017/5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الإيمان(70)» ومسلم في الإيمان (71). 
(') فتح باب العناية : 7/7 ."٠‏ 

(4) المغني لابن قدامة: .١١8/11‏ 

(0) الكافي لابن عبد البر»ء ص : 0/0. 

(1) فتح باب العناية: 15/7 7”0. 

(9) المغني لابن قدامة: 8/17 .١١‏ 


ل المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


ذِلديِنَكَمَرْواإِن ينهو يْثْمَرٌ جم مَاكَدْ سَلكَ(4)5[الأنفال]» وللخبر السصحيح: 
ذا قَانُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالبمْ » ”"2. وشَّملَ كلامه مَن كمّر بسيّه يو أو 
وقيل: لا يبل إسلامه إن ارد إلى كُفر خفى كزنادقة وباطنية » ”"2. 
الفرع الثالث: مّن حلف لآ يُسِلَّمُ على زيد» كم سلّم على قوم هو فيه ولّم 
تستتن سك 
قال ابن حجر رحمه الله : « ولو حلف: ١‏ لا يُسلّمُ على زيدٍ ») فسلّمَ على قوم هو 
فيهم وكان بحيث يُسمّعه وإِنْ لم يَسمّعه واستثناه ولو بقلبه لم يحنّث وإِنْ أطلّقّ حتت 
5 05 .دم - يي 
إن علمَ به في الأظهَرٍ ”". لأنَّ العام يجري على عمومه ما لم يخصّص ») 4. 
ثالثاً: ما يُظَنُّ بعامً وليس بعام: 
فإذا انتهينا من العام وأقسايه أذكرٌ ما يْظنٌ أنه عامٌ» وليس بعام» وهوثلاثة أمور: 
المقتضي » العطف على العام, القِرَانٍ. 
7 
١‏ -المقتضي: 


.» رواه الترمذي في التفسير» باب تفسير سورة الغاشية (73714)) وقال: « حسن صحيح‎ )١( 
.)١15/1؟( وهو في الصحيحين بلفظ قريب جدأء كما سبق في‎ 

(1) وبه قال أيضاً الحنفية والحنابلة وغيرهم. 

(بدائع الصنائع : 51/7 » الإنصاف للمرداوي: .)87/١1١‏ 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: .570/١7‏ 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسِنَدِ مل 


ذهّبَ الحنفية”'' والمالكية”'' والشافعية إلى أنَّ « الممَئَضِي » لأَيَمُمُ» لأنَّ الضرورة 
تندفعٌ بتقدير واحدٍ من احتمالاتّه؛ قال الجلال المحلي رحمه الله : 


١‏ والأصحٌ عدم تعميم لضي - بكسر! الضاد» - وهوما لا يَستقيمٌ من 
اكحرره مااع حر ب لي و بور »اراي جيه 
لاندفاع الضرورة بأحدهاء ويكون تجملاً بينها يد يتعيّن بالقريئة ” 


وقيل: يعمّها حذراً من الإجمال 40). 
1 و - 0 وو 
مثاله : حديث مسند أخي عاصم: ١‏ رُفع عن أَمّتِي الخطأ والنسيانُ»”'» فلوقوعُها 


.7141 تيسيرالتحرير:‎ »1 58/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

(1) مختصرابن الحاجب: 17/7 16ء تحفة المسؤول: 175/7. 

(1) قاله الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ وبعض الحتابلة. 

(فواتح الرحمسوت:١/57‏ 4 » التشنيف:١48/1‏ "1 مختصر ابن الحاجب :”161/7 تحفة المسؤول: 
7/7؟» شرح الكوكب المنير: .)١99/7‏ 

(4) قاله الحنابلة» وبعض المالكية وبعض الشافعية. 

(مختصر ابن الحاجب : 191/7 » رفع الحاجب: 7/7 16»؛ شرح الكوكب المنير: .)١9/8/7‏ 

(0) اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء والأصونيين بلفظ : 3 رُفعَ عَن أكتِي الا والنشيانُ وا استّكْرهُوا 
علَيهِ » ولكن لا وجودّ له بهذا اللفظ. 

وأقربٌُ الموجود: ما رواه ابن عدي في الكامل (7/: 2١5‏ والذهبي في الميزان »)177١/7(‏ وابنٌ حجر في 
اللسان (111/1) كلّهم في ترجمة جعفر بن جسر:ارقع الله عن هذه الأمّةٍ ثلاثاً: الخطاًء والنّسيان» 
وما يُكرّهون عليه #» وجعفر هذا صاحبٌُ المناكير ومن مناكيره هذا. 

وأحسرٌ الموجود عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: « إن اله تجَوَرَ عن أَمتِي لطا واليانَ وما 
اسبّكرهُوا عليه » رواه ابن حبان في صحيحه »)7١17/15(‏ والحاكم في الطلاق  2)5801(‏ - 


01 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لا يستقيمٌُ الكلامُ بدون تقدير” المؤاخذة »» أو" الضمان »»: أو نحو ذلك. فقدّرنا 
«المؤاخذة » لفهمها عرفا من مثله. 

وقيل: يُقدَّرُ جَمِيعُها ) ”". 

١‏ - العَطف على العامٌ: 

5 و 2 8 شوريى 250 ع‎ ٠ 

ذهب الجمهورٌ من المالكية ”'' والشافعية” ' والحنابلة' '' إلى أن العطف على العام 
لايُفِيدُ العمومَ أي أنَّ عمومَ المعطوفٌ عليه لأ يَسلئَلزِمُ عمومٌ المعطوفي. لأنَّ العطفٌ 
ل يقتضي المشاركة في الحكم والصفةء بل في الحكم فقط. 

وخالفَهُم الحنفية فقالوا: إنَّ العطف على العام يَستلزِمُ العموم ". 

قال الجلال المحلي رحمه الله: ‏ الأصحٌ عدم تعميم العطفي على العام ”' ؛ فإنه 


> وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين »: وواققه الذهبي» وابنُ ماجه في الطلاق» باب طلاق المكرّه 
والناسي (577 )7١‏ وقال البوصيري في زوائده(77/7١):0إسنادٌ‏ صحيحٌ»» والدارقطزي سننه 
(037/5)» والطبراني في الكبير )١١71/5(‏ والأوسط (8777) والصغير (776). 

.775/1١ البدر الطالع للمحلي:‎ )١( 

ومثله : في التشنيف: "548/١‏ وغاية الوصول» ص: 7/. 

(1) مختصر ابن الحاجب: '178/7» شرح التنقيح» ص : 2177 تحفة المسؤول: .1١5/7‏ 

(*) رفع الحاجب: 178/7» التشنيف: »٠" 48/١‏ غاية الوصول؛ ص: 1/7. 

(5) شرح الكوكب المنير: 71707/7. ش 

(0) تيسير التحرير: 7707/1. 

(5) أي أنَّ عمومَ المعطوف عليه هل يَستلزمٌ عمومٌ ما عُطف عليه أو لا؟ 

اختلف العلماء فيه على مذهبّين: 3 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسَنَّةٍ 1١“‏ 
لالظ ع لشو وو يد ل ع اي ا 00111 


لا يقتضِي العمومٌ في المعطوي. 
وقيل : يقتضيه» لوجوب مشاركة المعطوفي للمعطوف عليه في الحكم والصفة. 
. قلنا: في الصفة تمنوعٌ. 
مثاله : حديث أبي داود: ١‏ لايُعمَلُ مُسْلِمٌ يكافر ولا دو عَهد في عَهْدِوِ »7". 
قيل: يعني بكافرٍ» وخُصٌ منه غيرٌ الحربي بالإجماع. 
قلنا: لا حاجة إلى ذلك. بل يُقدّرحريية 027 7©, : 
٠‏ - لالة القران ©): 


> الأول: لا يستلزِمٌ قاله المالكيةٌ والشافعية والحنابلة. 

الثاني : يَستلزِمٌ» قاله الحنفية. 

( تيسير التحرير: 0١‏ مختصرابن الحاجب : 1728/7؛ شرح التنقيح» ص : 7 تحفة 
المسؤول: »١15 ٠/7‏ رفع الحاجب: 217/7 التشنيف: 0١‏ غاية الوصول» ص : 1/7 شرح 
الكوكب المنير: 75707/7). 

)١(‏ رواه أبوداود في الديات» باب أيُقاد المسلم بالكافر (/12471)» والنسائي في القسامة» باب القود بين 
الأحرار والمماليك في النفس ("051 5).» وابن ماجه في الديات .)776٠(‏ 

وهو حديتثٌ صحيحٌ» وصدرٌه عند البخاري في العلم؛ باب كتابة العلم .)١١(‏ 

(1) هذا تقديرُ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والأولٌ تقديرُ الحنفيةٍ» واتفقوا جَميعاً على أنَّ 


الذمٌي لا يُقَتَلُ بالخربي. 
(فواتح الرحموت: 4/7/١‏ » التشنيف: 58/١‏ 7» شرح الكوكب: 7177117 » فيض القدير: 07/5 5). 
(7) البدر الطالع للمحلي: .7701//١‏ 


ومع 


(4) صورة المسألة:أنْ يجمّع بين شيئَين في الأمر أو النهي ءثُم يهن حكمٌ أحيهماء فيستدلٌ بالقران على 
ثبوتٍ ذلك الحكم للآخر أيضاً. 
(التشنيف الزركشي : .)71/4/١‏ 


١‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن القران بين 
الجملتن لفظأ أن تعطلف إخداهما على الأخرى لا يقد يتقضي التسوية بينهما في جميع 
أحكايهماء بل في الحكم المذكور فقط"". 

وخالمهم اورسف" رارض فقالا: يقتضي التسوية في الكل. 


و 


ماله : قوله يلخ: ١‏ لأيبوآنَ أَحَدُكُمْ في ألمأء الدَائِمٍء ولآيَْتَسِلُ فيه من التابٍَ» '' 
فالبولٌ فيه يُنَجّسُه يشرطه كما هو معلومٌ» وذلك حكمة النهي. 

قال أبو يوسف : « فكذا الاغتسال فيه للقرانٍ بيْتّهما) » ووافقه أصحابه به في الحكم 
لدليل غير القران». وخالفه امرنِي فيه لمات ا 
الحديث طاهرٌ لا نَجِسء وحكمة النهي ذهابُ الطهورية”؟) 


)١(‏ قاله الجماهير من الخنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغريهم. 

(أصول السرخسي : 7177/١‏ » غاية الوصول» ص : /الاء شرح الكوكب المير: 4/7 786). 

)١(‏ وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف». قاضي القضاةء الحنفي» 
أخلّ الفق عن أبي حنيفة» المجتهد المطلق» ترج به الأئمة وله كتبٌ نفيسة منها: الخراج» والسير 
الكبير» توفي رحمه الله سنة 45١ه.‏ 

(الفتح المبين في طببقات الأصوليين: ا/جنل). 

(3) رواه أبوداود في الطهارة» باب البول في الماء الراكد (75)؛ وأحمد في مسنده (5 ١‏ 87). 

ورواه بلفظٍ قريب منه جداً البخاري في الوضوء (7177)؛ ومسلم في الطهارة (47 4). 

(5) البدر الطالع للمحلي: 2501/١‏ تشنيف المسامع للزركشي: 2/8/١‏ غاية الوصول لشيخ 
الإسلام زكرياء صص: ل/الا. 


ف اسه 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنَةِ 0 


البحَثٌ الخامس: © القواعد اُتَعَلّقة بالنخصيص: 


الَطلّبُ الأول: تَعريفٌ التخصيص,؛ الفرق بينّه وبين ان ؛ القايل 
للتخصيص؛ ما يَنتّهي إليه التخصيص؛ العام الّخصوص حَمَيقَةٌ حقَيقَةٌ وحجةٌ 
المطلّب الثاني: تعريفٌ المخصصء وأقسامه, ل المتّصل. 
المطلّبٌ الثالث: المخصّص المنفصلء وأثرم 
لمطلب الرايع: ما ظُنْ مُخصّصاً وليسَ بمخصص» وائرّه 


)| المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الطب الأول تعريف التخصيصء المْرقٌ بيه وبين النْسخ, القابل 
للنُخصيص؛ ما يَنتّمي إليه التخصيص؛ العام اأخصوص حقَيقَةٌ 
أولا: تُعريف التُخصيص: 
التخصيصٌ لغدٌ: وهو في اللغة مصدرٌ من « خصّصٌ يُخَصّصٌ تخصيصاً ). مَعنى : 
خصٌء قال الفيومي رحمه الله: « خصّضْيُه بكذا أَخُصّه خصوصاً من باب ١‏ قعَدّ ) 


4 ّ”# هو 
وحّصوصيةً بالفتح والضم لغة: إذا جعلتّه له دون غيره» وحَصّصْنه بالتثقيل 


التخصيصٌ اصطلاحاً: ذكر العلماء تعاريف متقاربة ل« التخصيص »؛ لعل 
أحستها تعريفان: 

دري ابه القلمن: « التخصيصٌ: قَضْرٌ العام على تعض مُسَمياتِه ؛ ”'2؛ أي 
بأنْ لا يُرادَ منهُ البعض الآخْرُء فيصدّق التعريف على العامٌ المراد به اللخصوصٌ كما 
يَصدَّق على العامٌ المخصو 3 

وتعريفٌ التاج السبكي: ‏ النَخصِيصٌ: قَضْرُ العامٌ على بَمْضْ أفراده) 9 
والثاني أحسنء لأنَّ مُسمّى العام واحدٌ» وهوكلٌ الأفرادٍ” » وعلى هذا يكونٌ 
(١)المصباح‏ امثير للفيومي» ص: 11/1١‏ (خصص). 
(؟) مختصر المنتهى لابن الحاجب: 7717//7. 
(7) انظر: البدر الطالع للمحلي: .71/8/١‏ 


(4) جمع الجوامع للتاج السبكي : .77/8/١‏ (البطر الطالع). 
(0) رفع الحاجب للسبكي: 37717//7. 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب والسِيَّدِ يف 


)"” » النَخصِيصٌ: قَضْرٌ العامٌ على ب: بَعْضٍ أفراده‎ ١ 

فدخل ما عمومّه باللفظ ك« تدلُو الْمتْرِكينَ 425 [التوبة] » قُصر بدليلٍ على غير 
المي ومّن في معناه» وما عمومٌه بالمعنى كقصر علةٍ الربا في بيع الرطب بالتمريثلاً 
بأنه ينقصٌ إذا جفٌ على غير العرايا ”". 

فخرّج تقييدٌ المطلقي كتحريرٌ رقبة مؤمنة» فإنه قصرٌ مطلّقٍ لا عامٌ» وخرّج قصرُ 
العددٍ (أي الإخراج من العدد) كأن يقال: علي لزيد عشرةٌ إلا ثلاثةٌ 7". 

والمرادٌ من « قضر العام ؛ قصرٌ حُكمه وإِنْ كان لفظ العامٌ باقياً على عمومه بحسب 
الظاهر (أي لفظاء لا حكماً)؛ فخرج العامٌ المرادُ به اللخصوصٌ (أي إطلاقٌ العام 
وإرادةٌ الخاص)» فإنه قصرٌ لفظ العامٌ لا كمه 4. 
ثانيا: الفرقٌ بين التخصيص والنسخ: 

إن التخصيص والنسخ وإن اشتركاً من جهة أن كل واحدٍ منهما قد يُوجب 
تخصيصٌ الحكم ببعض ما تناوله اللفظ غير أنّهما يفترقان من خمسة عشر أوجه””: 

الأول: أنَّ الك: لتخصيص ,بين أن ما كرّج عن العموم لم يكن المتكلّمْ قد أرادٌ بلفظه 
)١(‏ التشنيف : 9250/17» البدر الطالع : 2717/8/١‏ غاية الوصول؛ صص: 1/5. 
(؟) شرح الكوكب المنير: 777/7. 
() شرح الكوكب المنير: 7757/17 


(5) شرح الكوكب المثير: 177/17. 
(0) انظر هذه الأوجه : المحصول :”4/7 الإحكام: 5/7 2٠١‏ البحر للزركشي: 44/7 7. 


48" المذْكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الدلالة عليه» والنسمّ يُبيّن أنَّ ما خرّجٌ لم يُرّد التكليف به الآن وإن كان قد أراد بلَفظه 
الدلالة عليه. 

الثاني: أنَّ التخصيص لا يَرِدُ على الأمر بمأمور واحدء والنسمٌَ قد يَرِدُ على الأمر 
بمأمور واحد. 

الثالث: أن النسحٌ لا يكون في نفس الأمرإلا بخطاب من الشارع؛ بخلاف 
التخصيص فإنه يجوز بالقياس ويغيره من الأدلة العقلية والسمعية. 

الرابع : أنَّ الناسصّ لا بْدّ وأن يكون مُتراخياً عن المدسوخ» بخلاف المخصّص فإنه 
يجوز أن يكونّ متقدّماً على المخصّص ومتأخّراً عنه. 

الخنامس: أنَّ التخصيص لا يُخرِج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقبلٍ 
الزمان؛ فإنه يبقى معمولاً به فيما عدا صورة النّخصيص» بخلاف النسخ فإنه قد يخرج 
الدليل المنسوحّ حُكمّه عن العمل به في مستقبل الزمانٍ بالكلية فيما إذا ورد النسحٌ 
على الأمر بمأمور واحد. 

السادس: أنَّ التخصيص يحور بالقياس. ولا يجورٌ به النسحٌ. 

السابع : أن النسمّ رفمٌ الحكم بعد أن ثُبَتَء بخلاف التخصيص. 


ا ا ل للا له 7 
الثامن: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعةٍ ولا يجوز تخصيصٌ شريعةٍ بأخررى. 


لاا ور واد درسي 


جد أن 1 يَبقَى من أفراد العام شيءٌ بعد التخصيص. 


ا 


لساري بي الى وودري لاي ا ا تو لبان لذن سينا 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسَنَدِ ل 


الحادي عشر: أنَّ التخصيصّ لا يكونٌ إلا لبعض أفراد اللفظ» يخلاف النسخ فإنه 
مجميع الأفراد. 
الثاني عشر: أنه يجوز تأخيرٌ النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ, بخلاف التخصيص 
فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقاً. 
الثالكث عشر: أنه يجوز التخصيص في الإخبار والأحكام» والنسخ يختص بأحكام 
الشارع. 
الرابع عشر: أن التخصيص خاصٌ بالعام» بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العامٌ» 
والخاص. 
الخامس عشر: أن التخصيص يبيِّنٌ أن المرادٌ من اللفظ عند الخطاب ما عدا 
والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مرادٌ في وقت الورود وإن كان غيرَ مراد فيما 
بعذه. 
ثالثا: القابلُ للتخصيص: 
لك 
التخصيصٌ يَثْت يت لِك حكم ثبت نبت تعد لفظاً كان أو معنى ”". 
(1) وهوتعريف أبي الحسين البصري في المعتمد: .7777/١‏ 
(1) وأما كل خطاب لا - يُتصوَّرُ فيه معّى الشّمول» » كقوله ود لأبي بُردّة طنه : ١‏ ترفك ولا مزع أحداً 
يَعْدّكَ4: رواه البخاري(000) ومسلم 57 00) فلآ يُنصَّو 2 5 ميط لأنّ التخصيمن علن ماعرق: 


صَرْفُ اللفظ عَن جهة العُموم إلى جهة ا ُصوصء وما لأ عُمومٌ له لا يُنصوّرُ فيه هذا الصرفٌ. 
(المحصول: ٠١/7‏ الإحكام: 6+7 البدر الطالع: ١‏ وشرح الكوكب: 7748/71). 


7 َكَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


فالأول (وهو الذي ثُبتَ حكمُّه لتعدّدٍ لفظا) ييل التخصيصٌ سواء كان خبراً أو 
أمراً أو نّهِياً» سواءٌ كان مؤكّداً بتّحو ١‏ كلٌ » كقوله تعالى :8 مَسَجَدَالمكيكدٌ كلهم 
مود (2) لكيس إن دي م التدجدت> (4)2[الحجر] عند الجماهير '''. 

قال التيفُ الآمدي رحمه الله : « اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على 
أ حال كان من الأخبار والأمر وغيره» خلافاً لصّدْوذِ لاد يؤته لم في تخصيصه الخبر. 

ويَّدلٌ على جواز ذلك الشرعٌ» والمعقول: 

أما الشرعٌ فوقوعٌ ذلك في كتاب الله تعالى كقوله تعالى : #9اسَّهُ حَِقُ مكل سَىْءِ وَهُوَ 
عَكَكُلَ تَىْءِوَكِيلٌ (4)55 [الزمر] وليس خالقاً لذاته ولا قادراً عليها وهي شيء ؟ 

وقولِه تعالى :لآ مَائَدَرْمن عَيْءٍ أنتْ عله بتكيو (45[الذريات] وقد أتت 
على الأرض والجبالٍ ولّم تجعلها رميماً إلى غير ذلك من الآيات الخبرية 
المخصّصة حتّى إنه قد قيل: لم يَرِد عام وهو مُخَصَّض لأف قوله :يكل َو 
عن 43 [الحديد] » ولولّم يكن ذلك جائزا لا وقَمَ في الكتاب. 

وأما المعقول: فهو أنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صَرّف اللفظ عن جهة 
العُموم الذي هو حقيقةٌ فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجازه والتجوٌرٌ غير تيع في 
ذاته» ولهذا لوقدّرْنا وقوعّه لم يَلرّم المحالٌ عنه لذاته» ولا بالنظر إلى وضع اللغة» 


يي 
3 


ولهذا يصح من الُغوي أن يقول :جاءني كل أهل البلد» وإن تخلّف عنه بعضّهم إلى 


الال//١ الإحكام للآمدي: 187/7 » البحر: 5/7 70 البدر الطالع:‎ » ٠١/7" المحصول للرازي:‎ )١( 
.717/1- 759/7 شرح الكوكب المنير:‎ 


اح م ال ل سل امعط دنا يان وان عو وو دا 


القواعد المْشْتَركةٌ بين الكتابي والسيَّدِ لل 


الداعي إلى ذلك والأصل عدم كل مانع سوى ذلك»". 

فالثاني (وهو الذي ثبت حكمُه لمُعدّدٍ معنّى) يَقبّل التخصيص على ضرين : 

أحدهما: العلةٌ الشرعيةٌ؛ فيجورٌ تخصيصٌ العلة (أي تَخلّفُ الحكمُ عن العلةٍ بأن 
وُجدَّت في صورة مثلاً بدونٍ الحكم إلا مانع أو فقدٍ شرط) عند الحنفية”'' والمالكية”© 
والحنابلة''' وجمهور الشاة عي ْ 

ثانيها: ل 0 :قلا تعّل سآ أو مآ أب ()4 من سائر 
أنواع الإيذاء» وحص منه حبس الوالد بدّين «الولد” ''» فإنه جائرٌ عند الغزالي وغيره» 
أو م مخالفة كما خض من مفهوم حديث القلَّنِ الماك القليل الجاري عند المالكية ©. 


)١(‏ الإحكام للآمدي: 447//7. (مختصراً). 

.597/7 فواتح الرحموت:‎ )١( 

(9) شرح التنقيح» ص: 789. 

(5) شرح الكوكب المنير: 2775/77 07/4. 

(5) المحصول: “11/7» الإبهاج: 41/7» غاية الوصول. ص1 .1١70‏ 

(1) اتفق العلماء على حبس غير الأب بالدين بشروط» ولكنهم اختلفوا في حبس الوالد بدينٍ الود 
على مذهيّين: 

الأول: لا يحبسء قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

الثاني: يُحبّس كغيره» قاله الغزالي والبيضاوي وغيرهما. 

(فتح القدير: 2586/19 الشرح الكبير للدردير: 2581/7 الوسيط: 194/4. المنهاج للبيضاوي: 
0» حاشية الشرواني: )011/٠١‏ شرح الكوكب: 0751//9). 

(0) انظر: المحصول: 11/7» البحر: 871/7 5» البدر الطالع: .///١‏ 


شل المدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


رابعا: ما يَنتَّهَى إليه التخصيص: 
3ن 2 
اختلف العلمّاء في الغاية الي يَجُورُ أن ينتهي إليها التخصيصض 
ار 
يجاورّها على ستة مذاهب ”''» أشهرها ثلاثة: 


ثُمٌ لايجورٌ أن 


)١(‏ تنبيه: جعل إمام الحرمين في التلخيص (181/7)» والإمام الرازي في المحصول (17/1)» محل 
الخلاف فيما عدا « م مَنْ » و« ما » والواحد المعرّف ب١‏ أل » ك3 السارق 4» فقال : 9 يجو تخصيصٌ هذه 
إلى الواحد وفاقاً ». 

وتبعهما القرافي في شرح التنقيح (ص: 75 وابن النجار في شرح الكوكب المنير (/77/7): وكنتثٌ 
تبعبُهم في حاشيتي على البدر الطالع (0180/1)» والذي تبيّن لي آخراً: أنَّ الخلاف في هذه الصيغ واردٌ 
كما في باقي صيغ العام؛ عند غير الشافعية» ولذا لم يَذكُّر هذا الوفاقٌ السيفٌ الآمدي مع اهتمامه 
البليغ ببيانٍ تحلٌ الوفاقي وتحرير حل التّراع ؟ 

وأنَّ الوفاقٌ الذي ذكره إمام الحرمين؛ والرازي هو وفانٌ الشافعية» لا وفاقٌ الأصوليين جميعاً» ويشهّد 
له قولٌ الزركشي رحمه الله في البحر(70//17) بعد أنْ ذكّر في المسألة ستة مذاهب :« وحاصلٌ مذهينا 
على ما ذكّره الشيخٌ أبو حامد وسّليم في #التقريب» : أنَّ العام إن كان واحداً مُعرّفاً باللام كاالسارق» 
ونّحوه جار تخصيصّه إلى أنْ يبقىَ واحدٌ بلآ خلافيء وكذلك الألفاظ المبهمةٌ كه مَنْ 4: و« مآ» له 
خلاق فيه» وفي معناه « الطائفة ». 

وَإِنْ كان جمعاً ك؛ المسلمين 6. أو ما في معناه ك الرهط » و( القّوم » جار تخصيصّه إلى أنْ ب يبقى أقلّ 
الجمع» وفي جواز تخصيصه إلى أَنْيبقى أقلُ من ذلك وجهان: 

أحدهما: يحور وهو قولٌ العراقيين وا معتزلة كما قاله سليم. 

ثانيهما: لآيجُوزُء وهو قولُ القفال ». والله تعالى أعلم. 

(؟) تيِمّة في بقية المذاهب: 

المذهب الرابع : يجُورُتخصيصٌ العامٌ إلى أقلٌ الجمع» ولا تجوز إلى أقلٌ من أقلٌ الجمع مطلقاً أي سواء كان 
لفط العام جمعاً أو خيرَ جمعء قاله أبوبكر الرازي من الحنفية والمجد ابن تيمية من الحنابلة. - 


2 اسه 


القواعذ المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسنة يشل 
او ا ع مود ا ا ا ا 111 1111 


المذهب الأول: أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى أنْ يبقى منها واحدٌ مِن أفراد 
العام قاله الحنفية 2 واقالكة 7 والحنابلة وج دمن العافية ذا 
وانتدكوا صليه بأمون 

منها: أنه لو امسّتّع الانتهاء في التخصيص إلى الواحد: فإما أن يكون لأن الخطابَ 
صار تجازاً» أو لأنه إذا استُعَملَ اللفظ فيه لّم يكن مُستَعملاً فيما هو حقيقةٌ فيه من 


> المذهب الخامس: جوارٌ تخصيص العامٌ إلى أن يَبقى قريبٌ من مدلوله: ولا يجوز أكثر منه قاله ابن 
حمدان من الحنابلة. 

المذهب السادس: تفصيل ابن الحاجب» وهو: أنه إذا كان التخصيصٌ بالاستغناء والبدّل يجورُ إلى واحدٍ» 
وبالمتصل غيرهما كالصفةٍ يجوز إلى اثتين» وبالمنفصل في العام المحصور القليل يجُورُ إلى انين أيضاًء 
نّحو: « قتلثٌ كل زنديق » وقد قتل ائتّين» وهّم ثلاثةٌ» وبالمنفصل غير المحصور أو العددٍ الكثير إلى أن 
يبقى قريبٌ من مدلول العامٌ. 

(فوائح الرحموت: 0 ؛ مختصر ابن الحاجب: 2771/7 تحفة المسؤول: 177/7 رفع الحاجب: 
71/7”» البحر: 701//7» التشتيف: »1250/١‏ البدر الطالع: 774/١‏ شرح الكوكب امثير لابن 
النجار: 7/؟710/1). 

.494/١ فواتح الرحموت:‎ 21377/١ تيسير التحرير:‎ )١( 

(١)الإحكام‏ للباجي» ص: 7 16» شرح التنقيح» ص: 27375 تحفة المسؤول: 19///7. 

(1) شرح الكوكب المنير: 2711/7 الواضح لابن عقيل: 71/1/1. 

(5) حكاه إمام الحرمين في التلخيص (180/7)» وابن السمعاني في القواطع (181/1)» وابن الصباغ 
في «العدةاعن جمهور الشافعية»وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن إجماعهم؛ وصحكّحه القاضي أبو 
الطيب والشيخ أبوإسحاق وغيرّهما. 

(اللمع» ص: إلاء البحر المحيط: *//701). 


١‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِجي 


الاستغراق» وكل واحدٍ من الأمرّين لو قيل بكونه مائعاً لزمَ امتناعٌ تخصيصٌ العام 
مطلقاً ولا بعَددِماً» لأنه يكونُ مجازا في ذلك العدد» وغير مُستَعمَلٍ فيما هو حقيقةٌ 
فيه» وذلك خلاف الإجماع ”". 

ومنها: أنَّ استعمال اللفظ في الواحد من حيث إنه بعض مِن الكل يَكونُ تجازاً» 
كما في استعماله في الكشرة» فإذا جار التجوٌُزٌ باللفظ العام عن الكثرَة»ء فكذا في 
الواحد”") 

المذهب الثاني : أنه رام إلى أنْ يبقىّ من أفرادٍ العام جمعٌ كثيرٌ» قاله 


جماعة من الأصوليين' "“منهم: أبو الحسين البصري”*' والباقلاني””' والغزالي ”") 


3 .5 0 
والرازي ” "' وابن رشيق 
واستدلوا عليه بأمورمنها: أنه لو قال القائل: « قتلتٌُ كل مَن فى البلَّدِ »)» 

و«أكَلتُ كل رمانةٍ في الدار» وكان فيها تقديرُ ألفب رُمانةٍ» وكان قد قَتّل شخصاً واحداً 


.717/5/7 الإحكام للآمدي: 5484/7 » شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

.717/5/7 الإحكام للآمدي: 5494/7 » شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(3) عزاه السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (488/7) إلى أكثر الشافعية» وهو غير جيد كما قال 
الأصبهاني. (البحر المحيط للزركشي: 07/7؟). 

(5) المعتمد لأبي الحسين: 7777/1 . 

(0) التقريب للقاضي الباقلاني : 1717//7. 

(5) المستصفى للغزالي: .178/١‏ 

(0) المحصول للرازي: 17/7. 

(8) لباب المحصول لابن رشيق: 7 /01/8. 


لصي اا ا سالا سا 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتابر وَالْسَنَّة ه7١‏ 
لك اتا رط لازت ازاز وى او ا 00 


أو ثلاثة» وأكَلَ رُمانةٌ واحدةٌ أو ثلاتٌ ُماناتٍ. فإنَّ كلامه بُعَدٌ مُستقبحاً مُستّهجَناً عند 
أهل اللغة. 

وكذلك إذا قال لعبلده: ”من دَكَل داري فأكرمه »» أو قال لغيره: ”من عندّكَ؛: 
وقال: 7 أردتٌ به زيداً وحدهء أوثلاثة أشخاص مُعيّةٌ أو غير لكاي 
مُستَهجَناً» ولا كذلك فيما إذا حُمِلَ علّى الكثرّة القَربةٍ من مَدلول اللفظ. فإنه يُحَدُ يُعَل 
مُوافِقاً مُطابقاً وضع أهل اللغة”". 

المذهب الثالث: التفصيلٌ» وهو أنه يجوز تنصيصٌ العام إلى الواح د إِنْ لّم يكن 
لفظه جمعاً» وإلى أقلٌ الجمع إِنْ كان لفّه جمعاً» قاله الشافعية. 

قال الجلال المَلّي : « والحقٌ جوارٌ التتخصيص إلى واحا إن لّم يكن لفط العامٌ 
جنا لام ف لمن لكان ب«الألف واللام». وإلى أقلٌ الجمع إن كان جمعاً 
كالمسلمين والمسلماتٍ » '' 1 

واستدلوا عليه بأمور منها: أنَّ ألفاظ الاستفهام والشرط ك« من » ومَا»» 
والمفرد المعرّف ب« ألْ» ظاهرٌ في المفرَّد فجارٌ تخصيصٌّه إلى الواحدٍ» بخلاف الجمع 
كالمسلمين والمسلمات فإنه ظاهرٌ في الجمع فتخصيصّه إلى الواحدٍ كان إخراجاً له عمًّا 
5 ا 
)١(‏ المعتمد لأبي الحسين: 5157/١‏ » المحصول للرازي: “17/7 الإحكام للآمدي: 489/7. 
(؟) البدر الطالع للمحلي:١/7/9.‏ 


ومثله: في التشتيف: 275/1 وغاية الوصول؛ صص: 5 لا. 
(”) البحر المحيط : “705/7. 


شال المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


خامسا: العام المَخْصوضٌ حقيقة: 

. 2 2 00 وسمد 9 لسعم مش ل مم 

اتفق العلماء على أنَّ العام الذي أَريدَ منهُ العمومٌ كقوله تعالى : #وَهْوَيكُلٍ مَىْءِ عَِمْ 
(45[الحديد] حقيقةٌ» لأنَّ عُْمومّه مُرادٌ لفظاً وحُكماً؛ 

أنَّ العام الذى أريدٌ منه الخُصوصٌ كقوله تعالى: #3الدِبنَ كَالَ لَهُمْ آلنَّاسُ (4)5 [آل 

و م الذي أردٍ ص 

ولكنهم اختلفوا في العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص» أو 
تحار لأنّه يُشيه الأول في كون عُمومِه مراداً لفظاً» ويُشِبهُ الشاني في كونٍ عمومه غير 
مُرادٍ حكماً وإنْ كان مراداً لفظاًء فاخلفوا فيه ”'' على سبعة مذاهب ”"» أشهرها 


)١(‏ وتُعيم بن مسعود: هو نُعيم بن مسعود بن عامر العَطَفانِي الأشجّهِي الصحابي» أبوسلمة أسلمَ في 
وقعةٍ الخندق, وهو الذي أوقمَ الخلافٌ بين ُريظة وغَطفان وقريش يوم الاندق» سكن بالمديئة »توفي 
5ن في آخر خلافة عثمان ذفن على الأصح. (التهذيب للنووي:8770/7). 

(؟) رفع الحاجب: ١/7‏ ١»التشنيف:171/1»البحر‏ المحيط :"1715/7 » البدر الطالع:١/525.‏ 

1) تيمّة في بقية المذاهب: 

المذهب الثالث: إِنْ كان الباقي بعد التخصيص جمعاً فهو حقيقةٌ» وإلا فمجارٌء قاله أبو بكر الرازي 
الخصاص من الخنفية. 

المذهب الرابع : إن حص يما لآيستقلٌ كالصفة والشرط والاستثناء فهو حقيقةٌ» لأن ما لا يَستقَكٌ جزءٌ من 
المفيّدِ وإِنْ خض ما يَستقِلُ فمَجازٌء قاله أبو الحسين البصريء والإمام الرازي. 

المذهب الخامس: فهو حقيقةٌ باعتبار تناولِه للبعض» وحار باعتبار اقتصاره على البعضء قاله إمام 
الحرمين ون الشافعية. 

المذهب السادس: إِنْ حص بالاستثناء فهو تجار وإنْ خض بغيره فهو حقيقةٌ» قاله القاضي عبد الجبار 
من المعتزلة. 5 


سه يا 171 


الو و ا لا اع ل 


القواعذ المشتركَةٌ بين الكتاب, والسَنَّةِ ل 


اثئان: 


المذهب الأول: أنه حَقِيقَةٌ فى الباقى بعد انَخْصِيص كما كانَقَبْلَ 
التخصيصء قاله الشافعية”'' والحنابلة» وجمعٌ من الحنفية ”". 

قال ابن النجار رحمه الله : ١‏ العام بعد تخصيصه حقيقةٌ فيمالّم مخض عند الأكثر 
من أصحابنا» وأصحاب الشافعى 1 
واستدئوا عليه بأمور: 

منها: أن فاطمة عليها السلام احتجّت في الميراث على الصّديق ذه بقوله تعالى: 
ٍابوْمِءْد اسم أؤلدد حك (45[النساء] » ومَعلومٌ أنَّ التخصيصٌ قد دكل عليها 
بإخراج الكافر والقاتل» ولّم يُذكر عليها الصَّدِيقٍ ولا غيرُه من الصحابة» بل عدل إلى 
الاحتجاج بالحديث» فكان إجماعاً ”". 


- المذهب السابع : إِنْ خُصّ بدليل لفظي فهو حقيقةٌ» وِنْ خض بدليل غير لفظي فصار تجازاً» روي عن 
الكرخي من الحنفية. 

(التيسير: »3*58/١‏ المعتمد: 2757/١‏ المحصول: /15» الإحكام: 1١/7‏ 58» البرهان: 24٠١/١‏ 
البحر: 709/7). 

)١(‏ اللمع» ص : ١لا‏ القواطع : »17/5/١‏ البحر: "579/7» غاية الوصول؛ صص: 0لا. 

(1) واختاره شَّمِسٌ الأئمة السّرَحْسِي . 

(أصول السّرخسي: .)١51/١‏ 

(7) شرح الكوكب المنير: 150/7. 

ومثله: في الواضح لابن عقيل : 7750/7؛ رفع الحاجب: .1١1/7‏ 

(5) الواضح لابن عقيل: "771//1. 


- المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ومنها: أن الكلام إنّما يكون مجازاً إذا عُرفٌ له حقيقةٌ كه الحمار» حقيقة في 
الحيوان النهاق» وإذا استّعملَ في الآدمي البليد كان مجازاً لاستعماله في غير ما وُضْعَّ 
له والعمومٌ مع الاستثناء ما استّعملَ في غير هذا الموضع على سبيل الحقيقة » فلا يجوز 
أن يكون تجازاً في هذا الموضع ”". 

ومنها: أن دلالة التخصيص بمّزلة الاستثناء المتصل بالجملة من جهة أن كلّ واحدٍ 
منهما يُخْرج من الجملة ما لو لام لدَكَل» فإذا كان الاستثناء غير مانع من بقاء اللفظٍ 
فيما بقي حقيقةٌ» وصارت الجملةٌ عبارةً عما عدا المخصوص بالاستثناء. فكذلك 
هاهنا” , 

المذهب الثاني : أن العام بعد التخصيص صار تجازاً مطلقاً» أي سواء خض بمتصل 
أو منفصل» قاله الحنفية » والمالكية ”'"» وجمعٌ من الشاذ 1 

قال ابن أمير الحاج رحمه الله : « إذا خض العام كان تجازاً في الباقي عند الجمهور 
من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة والحنفية » 0 


.7537//7 الواضح لابن عقيل:‎ )١( 

(؟) الواضح لابن عقيل: “7717//7. 

(9) شرح التنقيح» ص: 257 الإحكام للباجي؛ء ص: 2157 مختصر المنتهى: 2٠١7/7‏ تحفة 
المسؤول: 5/7 .٠١‏ 

(4) واختاره منهم : الصفي البندي» والسيف الآمدي» والبيضاوي» وآخرون. 

(الإحكام للآمدي: 475/1 نهاية السول: .)580/١‏ 

(6) التقرير والتحبير: .71/١‏ (بتصرف يسير). 

ومثله: في التيسير: 7١8/١‏ وفواتح الرحموت: .017/١‏ 


ْ 
١ 


القواعد المشْتَركَةَ بين الكتاب والسَنَدٍ ال 


واستدلوا عليه بأمور: 

منها: أن العام لو كان حقيقةٌ في الباقي كما كان حقيقةٌ في قبل التخصيص لكان 
مُشترَكاً» لأن الغرض أنه حقيقةٌ في الاستغراق فيكون حقيقةٌ في معنيين متَلفَينَء وذلك 
هوالمشترّك» والمجارٌ خيرٌ من المشترك» فكان أوكٌ 00. 


0 0 : 5 35 د 0 9 - 5 00 
ومنها: أن العام المخصوص لو لم يكن مجازا في الباقي بعد التتخصيص لفهم 
الخصوصٌ منه بغير قرينةٍ كسائر ألفاظ الحقيقة» ولكنه لا يُفَهَم منه إلا بقرينة فكان 
ل 2 
مجازا كسائر أنواع المجاز . 
ساسا العام المتمتوس تجح 
مزه 


تفرّع على الخلاف في كون العامٌ الملخصوص حقيقةٌ خلاف في كونه حجةٌ”". 


)١(‏ تيسير التحرير: 7٠8/١‏ فواتح الرحموت:١017/1‏ » الإحكام: ؟440/7» مختصر المنتهى: 
30٠6/7‏ تحفة المسؤول: 48/7. 

(؟) الإحكام: 10/7 4» مختصر المنتهى : 0/7 .٠١‏ تحفة المسؤول: 48/7» التيسير: 708/١‏ فواتح 
الرحموت: .017/١‏ 

(؟) قال الزركشي في البحر (7579/1): 7 ذكر الشيخٌ أبوحامد الأسفَّراييني في تعليقه الأصولي وسُّلِيم 
في التقريب: أنَّ فائدة الخلاف في هذه المسألة: أنَّ مَن يقول: إِنَّ حقيقةٌ في الباقي يحتجٌّ بلفظٍ العموم 
فيما لم يخْصٌ منه تُجرّداً من غير دليل يدل عليه ؛ 

ومن يقول: إنه تجا لا يُمكنه الاحتجاجُ به فيما بقي إلا بدليل يدل على أن حكمّه ثابتٌ في الباقي. 

ولكن إلْكيا الطبري عَكّس ذلك. فقرَرَ كونّه حجةٌ» ثم قال: وإذاتقرّر أنه ليس يمُجمَل» فاختلفوا هل هو 
اام حقيقة ؟ 


والطريقة الأول أَقَعَدٌ وأحسنٌ ». (مختصراً). 


١4‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وذلك أنَّ من قال بكونٍ العام المخصوص حقيقةً في الباقي بعد التخصيص اتفقوا على 
كونِه حجةً فيه » وأما القائلون بكونه تجازاً في الباقى بعدّ التتخصيص فاختلفوا في 
قف 


حجنه 


العاح باعتبار ما يخصّصّه قسمان: 


الأول: ما حص بهم نحو : « اقثّلوا المشركينَ إلا بعضّهم ». فهذا ليس بحجَّةٍ 


وفاقاً» قال السيف الآمدي رحمه الله: « اتفق الكل على أنَّ العام لو خُصٌّ تخصيصاً 
مجمّلاً فإنه لايبقَى حجّةٌ كما لوقال: اقثُلوا المشركِينَ إلا بعضّهم » ”". 


.11١/7 : رفع الحاجب للسبكي‎ )١( 

(1)الإحكام للآمدي: ؟/441. 

وبه قال القرافي في التنقيح (ص : 77/8)) والعضدٌ في شرح المختصر »0٠١8/7(‏ والتفتزاني في حاشيته 
على شرح العضد )23١8/7(‏ والشربيني في تقريراته على شرح المحلي »)23١/7(‏ وابن النجار في 
شرح الكوكب (1515/7). 

وخالّفهم التاج السبكي في رفع الحاجب )1١11/1(‏ فقال: ! أمَا المخصّصٌ مهم : فنقّل جماعةٌ الاتفاقٌ 
على أنه ايج به» لأنَّ إخراج المجهُولٍ من المعلوم يرد المعلوم تهُولاً» وهذا كما لو قال: ( بعيلكَ 
هذه الصبرة إل صاعاً » لا يصحٌ ذلك وعلى ذلك جرى ابن السمعاني وغيه من أثمتنا. 

وقضيةٌ طريقةٍ الإمام الرازي [في المحصول: /17] جريانٌ الخلافي مع الإنهام [حيث قال: «يجورٌ 
التمسكُ بالعامٌ المخصوصء وهو قولٌ الفقهاء. 1 

وقال عيسى بن أبان وأبوثور: لا يجوز مطلقاً. 

ومنهم مَن فصّلء فذكر الكرخي أن المخصوصٌ بدليل متصل يجوز التمسكُ به والمخصوصٌ بدليل 
منفصل لا يجوز التمسلكٌ به. 

والمختارٌ: أنه لو خُصٌ تخصيصاً مجْمَلا تجو التمسلكُ به» وإلاَّجارٌ».] » وبه صرّح ابن ترهان من 5 


ا اليد لودو م ل جا بج ضر واي ا و ا ا وحوح ا رد اونا ا التي او ل وا او يزاعت 


القواعذ المشتَركةٌ بين الكتاب والسَنَّدٍ ١4.١‏ 


والثاني : ما خُصٌ بِمُعِيِْنء نَحوٌ: ١‏ افْمَنُوا المُشرِكِينَ إلا أل الذمَة»ءو 


2 5 . 2 04 0 
جاه تلات إل يوقو ود 37 نبي لكف موي المت 11 


0 أنمتناء وصحّح العمل بو» والحالةٌ هذهء واعتلبأناإذا نا إلى فردٍ شككُنا فيه هل هو من المخرّح» 
والأصحٌ عدم فيبقى على الأصل. ويُعملٌ به إلى أنْ لا يبقى فردٌ. 

وهذا منه تصريحٌ بالإضراب عن التخصيص 0 والانسحابٍ على العمل بصورة العام كلّها: 
الُخصّص وغيره؛ وهو نل عن قواعل الشرع» و ترك لدليل المخصّص بلا مُوجب. 

ويَلرّمْ عليه: أنَّ من طلَّقَ إحدى امرأئّيه يطؤهما جميعاً» أو اشتبة عليه إناءٌ مسوك سيان 
ولا نَعلمُ أحداً من الأصحاب قال به 1 

وتبعه الزركشي في البحر (/171)» والمحَلي في البدر الطالع (084/1» والذي أرا: أنَّ الحنّ مع 
السيف الآمدي ومن معه. لعدم ثبوتٍ الخلافي» ولعدم اعتباره على فرض ثبوتّه كما يُشير إليه كلام 
السبكي السابق, و الله تعالى أعلم. 

)١(‏ وهناك مذاهب أربعة ضعيفة: 

الأول: أنه ليس بحجةء قاله عيسى بن أبان وأبوثور. 

الثاني : إن خض يمْنصلٍ كالشرط والاستئناء والصفة فهو حجةٌ» وإِنْ حص يمُمَصلٍ فلآ قاله الكرخي 
ومحمد بن شجاع. 

الثالث: إِنْ لم 3 التخصيصٌ استفادة الحكم -- وتعليقه بالظاهر ك#تاكئُوا المتْركِنَ 402 


[التوبة] فهو حجةٌ» إن يَمتَعْ كما في( وَالكارثٌ وَلَرئهُ فط مايا ()) [المائدة] فليس بمحجة» 
قاله أبو عبد الله البصري من المعتزلة. 

الرابع : إن كان لآ يتوقفٌ على الببانٍ ك«اثائئثرا اركب 4 فحجدٌ وإلاك(وَأتِبئوا الصكرة 4 
قلآء قاله الكرخي. 


(تيسير التحرير: "17/١‏ الإحكام: 47/7 5 » البحر: 77/0/7» البدر الطالع : ١/86؟).‏ 
(7) كشف الأسرار للعلاء البخاري: 54/١‏ 4» التقرير والتحبير: »77”0/١‏ تيسير التحرير: 717/١‏ 


ل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


ولاك 7 7ن ورم 

واستدلوا عليه بأمور منها: الإجماع» وهو :أنَ العلماء من الصحابة # إلى وقت 
الاختلاف وبعده احتجُوا بالعاٌ المخصوص في تفزانا لا لنت ا عبر كارن 
أحدٍ» منها احتجاجٌ فاطمة عليها السلام في الميراث على الصّديقٍ #5 بقوله تعالى 
« نوميد مَك ]ؤت حك (4)5 [النساء]» ومَعلوءٌ أنَّ اتتخصيصٌ قد دحل عليها 
بإخراج الكافر والقاتل» ولّم يُدكر عليها الصّدَّيقَ ولا غيرُه من الصحابة» بل عدل إلى 
الاحتجاج بالحديث» فكان إجماعاً ". 


المطلّب الثاني: تعريف الْمُخَصصء ؛ أقسامه, المخصص المتصلء أثره: 
أولاً: تعريف الْمُخَصّص: 

المخَصّصٌ لغةٌ في اللغة: اسمٌ فاعل من « خصّص يْنَصّصٌ تخصيصاً » مَعنَى : 
خصٌء قال الفيومي : ( خصّصْيُه بكذا أَخْصّه خصوصاً من باب ١‏ قَعَّدَّ ؛ وخصوصيةٌ 
بالفتح والضم لغةّ: إذا جعلتّه له دون غيره» وحَصّضْعُْه بالتثقيل مُبالّغةٌ»””". 


)١(‏ الإحكام للآمدي» ص: 216١‏ شرح التنقيح» ص: 2117 تحفة المسؤول: 5/7 .1١‏ لباب 
المحصول: 068/7. 

(1) المحصول الزازي :8 الإحكام للآمدي :5/7 4 4 ؛ رفع الحاجب: »1١0/1‏ البحر للزركشي: 
1 

(*) شرح الكوكب المنير: “171/7. (مختصراً). 

(4) الإحكام: 45/7 5» مختصر ابن الحاجب: 0/1 »1١‏ الواضح لابن عقيل : 751//7. 

(0)المصباح المنير للفيومي» ص: ١1/١‏ (خصص). 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب والسِبَدٍ ل 


المُخَصّصّ اصطلاحاً: 
ذكر العلماء ل( لوي او 
أحدهما: أنَّ المخصّصَّ هو: إرادة المتكلّمٍ تعريفٌ بعضي ما يَتناوَلهُ الخطابُ”". 
وثانيهما: أنَّ المحَصّصَ هو: الدليلٌ على إرادة التخصيصي (أي الإخراج ا 
قال الإمام الرازيي : ” أما الذي يُصيرُ العام خاضًا فهو قصهٌ المتكلّم لأنه إذا قصّدَ 
بإطلاقه تعريفٌ بعض ماتَّاوَله اللفظ - أو بعض ما يصلُحُ أنّْيتناوله على اختلاف 
المذهبين - فقد خْصّه. 
ذآنا الحشض لعن ل 
ا لأنّها هي المؤثّرةٌ في ! يقاع ذلك الكلام لإفادةٍ و البعض» فإنه إذا جازٌ أن 
يرد الخطابٌ خاصاً» وجارٌ أن يَرِدَ 01 يتوج جح أحدهُما على الآخر إلا بالإرادة. 
0 
أحدهما: من أقامٌ الدلالة على كون العامٌ تخصوصاً في ذاتّه. 
ثانيهما: مَن اعتّقدٌ ذلكَ أو وصَفّه به كان ذلك الاعتقاد حقاً أو باطلاً 06". 
)١(‏ وهو تعريف الأكثر. 
(المعتمد : 7778/١‏ » المحصول: “8/7 نهاية السول: 471/١‏ » شرح الكوكب المنير: 7//ا/ا/1). 
(1) قال الزركشي في البحر (177/1): « حكاهما القاضي عبد الوهاب في « الملخّص » وابنٌ يهان في 
« الوجيز»؛ وصحّح الأول ابن برهان وفخرالدين الرازي وغيرُهما». 


(1) المحصول للرازي: //1 -.8. 
ومثله : في نهاية السول: .577/١‏ 


1١44‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وقال أبو الحسين البصري رحمه الله : 7 إِنّمايَصِيرُ العام خاصاً بالأدلة» لأناً بها 
اتنا أن العام تخصوصٌء وإِنَّما يَصِيرُ خاصاً في نفسه - وهو الحقيقة؛ لأنَّ المفهومَ 
من ذلك أنه صارٌ تخصوصاً به في نفسه - بأغراض المتكلّم وإرادته» لا بالأدلةٍ» لأن 
معنى قولنا: 3 إن العموع تخصوصٌ » هوأةٌ لحكل به استعمّله في بعض ما تناوّله: ولا 
علدكى لذلك إلا أنه قضداية بحن ها تتاولة أوما تحر تمر القضيد» ولاه إذا از ان 
برد الخطابُ خاصاً وجارٌ أن يَرِدَ عاماً َم يكن بأحيهما أؤلى من الآخر إلا ما يَرجع إلى 
أغراض المتكلّم » ”". 

سس عرو - كما قال الزركشي ”") - هوالمتكلّمٌ» لكن كأ كان المتكلّمُ 
يخصّصٌ بالإرادة أُسَيْدَ التخصيصٌ إليهاء فجُعاّت مُخصّصةً ّم جِيِلَ مادلٌ على 
إرادته - وهو الدليلٌ لفظياً كان أو غيرّه - مخصّصاً في اصطلاح العلماء. 

فالمخَصّصٌُ : هو كُلّدَليلٍ دن على إرادة الَكَنُم إخراج تعض ما تََّاوَلَ خطابه 
العامٌ. / 
ثانيا: أقسامُ المُخَصّص: 

المخصّصٌ للعامٌ قسمانٍ» لأنه إما أنْ لأيستقل بنفيه - بأنْ يتعلّقَ معنا باللفظ 
الذي قبله - فهو المتَّصِلٌ» وإما أنْ يَستقلٌ بنفيه فهو المنفصلٌ. 

ولكل منهما أنواعٌ» إذّنْ نبأ بالأول: 


778/١ المعتمد لأبي الحسين:‎ )١( 
.77/7/7 (؟) البحر المحيط للزركشي:‎ 


250 


القواعد المْسْتَركَةٌ بين الكتاب, والسنَدٍ ه4١‏ 


الملخصص المتصل: 
وهوالذي ليستقل بنفسه من اللفظ بل يتعلّق بالعامٌ الذي قبله» وهو خمسة: 
الأول: الاستثناء: 
وهو الإخراج من مُتعدّدٍ بالإلا» أو إحدى أخواتها من متَكلّم واحد"". 
فقول القائل: إلا زيداً» عقب قول غيره: جاء الرجالٌ) لخرٌ» فلا يكونٌ 
استثناء؛ إلا على ما روي عن القاضي الباقلاني '''» وهو اختيارٌ ابن النجار من 
الحنابلة 0 
هذا في كلام آحاد الناس» أما لو قال النِبيٌ كل عقب نزول قوله تعالى ظمَاتْدوا 
لْمُترِكِينَ (4)2 [التوبة] : ١‏ إلا أهلَ الذمَةِ » مثلاً فكان استشناء قطعاً» لأنه يي مبلّمُ ع 
الله تعالى وإِنْ لم يكن قرآناً 47. 


شروط الاستثناء: 
لصحة الاستثناء ثلاثة شروط: 


أحدها: الاتصال؛ أي يجب أنْ يتصل الاستثناء - بمعتى الدال عليه - بالمستثنى 


)١(‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: 2587/١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 77/7» التشئيف 
للزركشي: 2775/١‏ البدر الطالع للمَحَلّي: 7١‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 21١9/1١‏ شرح 
الكوكب المنير: 7857/7. 

(؟) كما نقل عنه الزركشي في التشنيف (776/1). 

(5) شرح الكوكب المنير: 7/85/7. 

(4) خلافاً لابن النجار من الخحنابلة. 

(البدر الطالع: 2784/١‏ شرح الكوكب المنير: 388/7). 


ل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 

2 5 0 5 . م00 عزوق م ا 
منه عادةءفلا يَضْرٌ انفصاله بتنفس أو سعالءقاله الحنفية والمالكية ' والشافعية 
والونابلة © 


ثانيها: عدمٌ الاستغراقٌ» فلاآيصحٌ الاستثناء المستغرق - وهوما كان المستشتّى 
(أي المخرّجُ ) مستغرقاً للمستِشّى منه - وفاقا ”» فلوقال: «له علي عشرةٌ إلا عشرةً» 
كان لغوا ولزمه عقيرة””. 


.015/١ فواتح الرحموت:‎ »141//1١ التقرير والتحبير:١377/1» تيسير التحرير:‎ )١( 

(7) مختصر ابن الحاجب: “707/1 تحفة المسؤول: 4/7 4١14‏ شرح التنقيح» ص: 7537. 

(7) رفع الحاجب: 7015/7 » البدر الطالع: 1 تحفة المحتاج : .1١ 9/1١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير: 791//7. 

(0) ينقسمٌ 3 الاستثناء » باعتبار الُستَتَى (أي القدر المخرج من المستننى منه) إلى أربعة: 

الأول: الاستثناء المستغرق» وهو: ما كان المستتقى مُستغرقاً للمستتتى منه تحو: ١‏ له علي شر إلدّ 
عشرةً 1 فليصحٌ وفاقاًء فَلرّمُه عشرةٌ. 

الثاني : الاستناءٌ الأكثدء وهو ما كان المستثنى (أي المخرّجُ) أكثر من الباقي» نحو: « له علي عشرةٌ إلا 
ستةٌ ؛ فيصحٌ عند الحنفية والشافعية» خلافاً للمالكية والحنابلة» فيلرّمُه أريعةٌ. 

الثالث : الاستثناء المساوي» وهو: ما كان المستثنى (أي المخرّج) مساوياً للباقي نحو: « له علي عشرةٌ إلا 
خمسةً 4 فيصح عند الحنفية والشافعية والحنابلة» خلافاً للمالكية» فيلرّمه خمسةٌ. 

الرابع : الاستثناء الأقل» وهو ما كان المستثنى أقلٌ من الباقي نحو: ‏ له علي عشرةٌ إلا أربعةٌ » فيصحٌ 
وفاقاً» ويلرّمه ستةٌ. (تيسير التحرير: 700/١‏ فواتح الرحموت: »041/١‏ شرح التنقيحج» ص: 
06 مختصر ابن الحاجب: 168/17 رفع الحاجب: 108/7, الإحكام: 001/7» المحصول: 
/لالاء شرح الكوكب المنير: 08/7 37). 

(1) الإحكام للآمدي: 001/7» المحصول للرازي: 77//7» تيسير التحرير لأمير يادشاه: "٠0/١‏ ع 


0 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتاب, والسبَةٍ ١4/‏ 


أثرٌقاعيدَة: «الاسيَثْناءٌ المستغرق لا يَصح! ف الضروع: 
بَى ابن حجر البيتتمي رحمه الله في « التحفة » على عدم صحة الاستثناء المستغرق 
ثلاثة فروع ”'"» فقال: 
ويُشتّرط في الاستثناء عدمٌ الاستغراق. فالمستغرقٌ كه أنت طالقٌ ثلاثا إل ثلاث » 
باطلٌ إجماعاً فيقمٌ الثلاتٌ. 
. 5 5 . عه 5 5-6 52 و # 
ولوقال: ' أنتٍ طالق ثلاثاً إلا ثْمَيِنِ وواحدةٌ » فواحدةٌ لما تقرّر: أنه لأَيُمَع 
مفرّق لأجل الاستغراق »بل يُفْرَدُ كل كمه كما هو شأنُ المتعاطفات. ... 
- 5 0 - ًَ م مد 
أو قال: ' أنتٍ طالق ثْتَنِ وواحدةٌ إلا واحدةً » فئلاثٌ» لأنه إذا لم يممَع لأجل 
عدم الاستغراقٍ كانّت «الواحدةٌ) مستثناةٌ من «الواحدة»؛ وهو مستغرق فيبظل» 
أو قال: ١‏ كل امرأةٍ لي طالق غيرّك » ولا امرأةً له سواهاء وهوالاستثناء المستغرق» 
فلاايصح.ء فكأنه قال: « أنتٍ طالق إلا أنتِ ». فيقع طلاقها »”"". 
ثالثها: أنْ يُنوَى الاستثناء قبل الفراغ من اللفظ. 
آخرٌ قاعدة: اشَرّط الاستثناء نيّته؛ 4 الفروع: 
- مختصر المنتهى لابن الحاجب: 7508/7 رفع الحاجب للسبكي: 708/7 ؛ شرح الكوكب امثير لابن 
النجار: 1//7 7 
(١)هذه‏ الفروع كما تتفرع على هذه القاعدة تتفرع على قاعدتي «الاستثناء من النفي إثياتٌ وبالعكس؟ 
»)١61/7(‏ «الاستناآت المتعددةٌ عائدةٌ للأول»101/70) الآتيَينء فلتراجع. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 1١17/٠١‏ - 115. (يتصرف يسير). 


١4/4‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


0 5 2 3 2 
اايُشترط أن ينوي الاستثناء - ولق به ما في معناه كا أنتٍ طالق بعد موتِي» - قبل 


اكه 5 357 كن ادف : 0 2 5 00 
فرإغ اليمين في الأصح. لأنه رافعٌ لبعض ما سبق » فاحتيجٌ قصدذه للرفع' 5 


أقسام الاستثناء: 
9 9 قف 
ينقسم ( الاستثناء » باعتبار كون المستثتّى والمستثتّى منه من جنس واحدٍ وعدمه 
إلى قسمّين: 


أحدهما: الاستثناءً المتصلٌ» وهوما كان المستثنى من جنس المستشنى منه نحو: 
لجَاة الطلابٌ إلا زيداً 4 وهو صحيح وفاقاً 7" ولفظ ( الاستناء » حقيقةٌ فيه. 
ثانيهما: الاستثناء المنقطع » وهو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه نحو: 
(جاء الناسٌ إلا حماراً» وهو صحيحٌ - ويكون اا عند الحنفية 647 ل" 
والشافعية 9 ؛ 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .1١١/٠١‏ 
(5) أمَا أقسامٌ الاسيثناءِ باعتبارٍ المستتتى (أي القَدر المخرّج منه) فقد سبّقت في (65/5 0. 
(") البحر المحيط : 717/1//7. 
(5)التقرير والتحبير: 2354/١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: »5/85/١‏ فواتح الرحموت لعبد العلى 
الأنصاري: .077/١‏ 
(6) مختصر ابن الحاجب : 2770/7 تحفة المسؤول: 18/7. 
(1) الإحكام للآمدي: 491//7» المحصول للرازي: 23٠/7‏ نهاية السول للإسنوي: »440/١‏ رفع 
الحاجب للسبكي : “1751//17» البدر الطالع للمَحَلي: 747/١‏ غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء 


ص: الا. 


07072720000 2 ٠. 2  َئذأوخوإه‎ 


القواعد المسْتَركَةٌ بين الكتاب, والسِنَّدِ .4 


خلافاً لُمهور الحنابلة ”'" - لقوله تعالى :8 ميد المليكةٌ كله لمَمونَ (2) إل 
بلس أ د يكن مَع ألتدجربت (42 [الحجر]. 
6 قاعدة: «الاسيثناء مُخَصْصض» © الفروع: 

صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في « التحفة » ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: 
«الاسيئناء مخصّصٌ »: 

الفرع الأول: حل الإدّخر من تبات الحرم: 

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ :تع عر جل على سول لوقه مكةء قامني 
النَّاسِ» فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَليِو ؟ ثُمَّقَالَ : إنَ الله 2 عرينوية لين ونا أجلت 
يتلقام كا وا لأعوشيي قا تقذ صَئِدهَاء ولا لى 


2 


سَؤكهَاء.... فَقَالَ العا ش: إلا الإذْجِرَ سُولَ اللو فَإِنَا نَجْعَلَهُ في فبُورِنًا وَييُوتِنَا ؟ 
َقَالَ رَسُوُ الذوق4: إلا الإمْخِرَ 7" 

قال ابن حجر رحمه الله : اويحرّم ولو على الحلالٍ قطعٌ نابتٍ الحرّم الذي لا 
يُستَّببت »... ويحلٌ الإدْخِرٌ قطعاً وقلعاً ولو لبحو البيع» لاستئناء الشارع له في الخبر 
الصحيح )” ". 
)١(‏ شرح الكوكب المنير: 787/17. 
(1) رواه البخاري في اللقطة؛ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (7414)) ومسلم في الحج؛ باب تحريم 

مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام (7745). 

(") تحفة المحتاج لابن حجر : 0/0 ". (مختصراً). 


55 المذْكل إلى أصول الإمام الشافِجِي 


وإباحة أخذ الإِدّخِرِ»”") 
الفرع الثاني: : للأب الرجوع فيما وهب لولده'") 
عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَن الِيَ قال ٠‏ اَل لِرَجُل أَنْيْْطِيَ عَولِكِةٌ» 
أَوْيبَ هِبدٌ» قََرْجِعَ فيهاء إلا الْوَاِدَ ذيمَا يُخيلي وَلَدَه»”". 
قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ وللأبٍ الرجوعٌ في هبة ولد للخبر الصحيح : ١لايحَلٌ‏ 
لرَجْلٍ أن يُْطِيَ عَطِة أَْيَهَبَ مِبَة قَيَرْجِعَ فيا إلا الَْاِدَ فيما يعْطِي وَلَدَهُ ؟ ويكره 
له لوجر إلا لقذر كان كان الول عاقاء أو يصرقه قمعم فلار بده زلا رجوة 
لغير الأصى 2 
الفرع الثالث: عدمٌ حل تُقطَّة الحَرّمٍ للتّملك: 
عن أَبي هُرَيْرَةَ د قَالَ م 
النّاسء فَحَيدَ الله وََنْتَى عَلَئوه نُمَّقَالَ: إِنَّ لله حبس عَنْ مَكَةَالْفِيل»... 


0 


م 


.040/4 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(7)راجع مسألة: اللأصل الرجوعٌ فيما وهّبٌ لوللده؛ في تخصيص النص بالقياس»: 5/7 19. 

(”') رواه أبوداود في البيوع» باب الرجوع في الببة (0707/7)» والترمذي في الولاء والببة؛ باب ما جاء 
في كراهية الرجوع في الببة (98١7)؛‏ وقال: احسن صحيح»» والنسائي في الببة» باب الرجوع 
الوالد فيما يُعطي ولده (777770)؛ وابن ماجه في الإحكام؛ باب مَن أعطى ولدّه ...(71754). 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 1917//8. 

وبه قال أيضاً المالكية والحتابلة. 

وقال الحنفية: يصح الرجوعٌ فيما وهّب لولده وللأجئّبي سواء بتراضيهما أو بحكم القاضيء ولواستردّه 
بغير ذلك كان غاصباً» وضيئه للموهوب له لو هلَّكٌ في يده. 

(فتح باب العناية لعلي القاري: 517/7 » الكافي لابن عبد البرء ص: الادء المغني : /174/1). 


لنت سبي 
- 


القواعد المشتركة بين الكتابر والسَنَّدِ 6١‏ 


و 


, 0 


َاقَطها إلا لمْشِد 
قال ابن حَجَّر رحمه الله رحمه الله: ٠لا‏ تمل لقطةٌ الحرم المكي للتملك ولا بلاً 
قصادٍ التمّكِ ولا حفظ على الصحيح. بل لآ تل إلا للحفظ أبداً للخبر الصحيح: 
وَل ته سَاقِطتها إلا لحُشِدِ) أي لمعرّفي على الدوام ”2 وإلا فسائر البلاد كذلك» 
فلا يظهرٌ فائدةٌ التخصيص )20©. ْ 
الاستثناةآت المتعدّدة: 
الاستنتاآت المتعدّدةٌ على ضريين» لأنها إما أن تكونٌ متعاطفةٌ» أو غير متعاطفة. 
الأول: الاستثناءات المتعددةٌ المتعاطفة ترجمٌ إلى الأول وفاقاً» قال الإمام الرازي : 
١‏ الاستثناآت إذا تعدّدت فإِنْ كان البعض مُعطوفاً على البعض بحرفي العطفي كان 
الكل عائداً إلى المستننى منهء كقولك: لفلانٍ عندي عشرةٌ إلا أربعةٌ وإلأأخمسةً)9. 
الثاني : الاستشناآت المتعددة غيرُ المتعاطفة» يَرجمٌ كلٌ لما قبلّه ما لّم يُستغرقه» قال 
الجلال المحلي  :‏ والاستثناءاتٌ المتعدّدة إن لم تتعاطف فكلرٌ من آخرها وباقِي كل من 
باقيها عائدٌ .ما ليه ما لَّمْ يُستغرقه نحو: اله عليّ عشرةٌ إلأَحَمسةً إلا أربعةً: إلا 
(1) رواه البخاري (7415)) ومسلم (1797)» سبق تخريجه مفصلاً في .)١54/7(‏ 
(1) خلافاً للجمهور في قولبم: إِنّها مثل لقطة غير الحرم المكي. 
(المغني لابن قدامة : /79). 
() تحفة المحتاج لابن حجر: 101/8. 


(:) المحصول للرازي: 51/7. 
ومثله: في شرح التنقيح؛ ص: 5 6» ونهاية السول: 5/١‏ 265 والتشنيف: 01١‏ والبدر الطالع: 
71؛ وشرح الكوكب المثير: نذكضية 


مل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


ثلاثةً) فيَلرَمُه ستة لأنّ الثلاثة تحرج من الأربعة يبقّى واحدء مو فى السسة يغئ 
أريعةة عر ابن القكرة فقن ب 

فإنْ استغرق كل ما يليه بطل الكلٌ»”". 
أث رٌالاستثناآت المتعدّدة الفروع: 

الفروعٌ التي بناها ابن حجر على «بطلان الاستثناء المستغرق» السابقة» والتي بناها 
على أنَّ ‏ الاستثناء من النفي إثباتٌ وبالعكس» الآنية تتفرّع على هذه القاعدة أيضاً. 
قاعِدّة: الاستثناء من النفي إثباتٌ ومن الإثبات نَفي: 

اتفق العلماء على أنَّ 9 إلاّ» وأخواتها للإخراج: وأنَّ المستنتى مُخْرجٌ» وأنَّ كل 
شيءٍ خرّج من نفِيضٍ حرج في نقيضه الآحْرِ ولكنّهم اختلفوا في المستثتّى هل هو 
مخ من المحكوم به (وهو القيام - مثلاً - في قولنا: ( قامَ القومٌ إلا زيداً ») فَيدكُل في 
نَقِيضِه وهو عدم القيام» كما قال المالكية”' » والشافعية”" , والحنابلة”*»؟ 

أوهومُرّج من الحكم (وهو الحكمُ بالقيام - مثلاً - في قولنا: 7 قام القوم إلا 
زيداً )) فيدخُل في نقيضه» وهو عدم الحكم من القيام أو عديه؛ فيُمكن أن يكونٌ قائماً 
أو قاعداً» كما قال الحنفيةٌ © ؟ ١‏ 


)١(‏ البدر الطالع للمحلي: .1"91/١‏ (بتصرفب يسير). 

(1) مختصر ابن الحاجب: 75/84/1» تحفة المسؤول: 27١5/7‏ شرح التنقيح؛ ص: 47 7. 

(*) المحصول: 79/7, الإحكام: 017/1» رفع الحاجب: 784/7» التشنيف: ١/7لا.‏ البدر 
الطالع: 747/١‏ غاية الوصول؛ ص: //1. 

(4) شرح الكوكب المنير: 737//7. 

(0) تيسير التحرير: »195/١‏ فواتح الرحموت: 47/١‏ 6. 


ظ 


القواعدة المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنَدِ و١‏ 


فبنا على هذا الخلاف *' اختلفوا في كون الاستثناء من النفي إثباتٌ وبالعكس» 


فذهب الجمهور إلى أن الاستثناء من النفى إثباتٌ» ومن الإثبات تف ”". 


أثر قاعدة: «الاستثناء من النَّمي إثبات: وبالمّكس» # الفروع: 

بنَى ابن حجر رحمه الله رحمه الله في ١‏ التحفة » على قاعدة: «الاستثناء من النفي 
إثباتٌ » ومن الإثباتٍ نفي » '" ثلاثة فروع» فقال: 

« الاستثناءٌ بنحو 7 إلا ) من نفي إثباتٌ ومن الإثباتٍ نفيك. - 

فلو قال: «أنتٍِ طالق ثلاثاء إلأَِمَينِء إلا طلقَةً) فيِنتان لأنَّ المعتى : «ثلاثا) يفَعْنَ» 
«إلدبَينَ) لا يقعان» إلا واحدةً) َع ؟ 

أو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلاثء إلَّثلاثاً» إِلأَئمَينِ» فيثتنان» لأنّه كا عُقَّبَ المستغرقٌ 


.71/7 التشنيف: ١/7/17ء البدر الطالع: 70 »؛ غاية الوصول» صص: /ا/ا» حاشية البناني:‎ )١( 

(7) اختلف العلماء في كون الاستثناء من النفي إثباتاً وبالعكس على ثلاثةٍ مذاهب: 

الأول: أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ نفينٌ» قاله المالكية .والشافعية» والحنابلة» والمحققون 
من الحنفية كفخر الإسلام البزدوي» وشَّمسِ الأئمةِ السرخسيء والقاضي أبو زيد الدّبوسي» 
والمرغيناني. 

الثاني : أن الاستثناة من النفي إثباتٌ وبالعكس إِلأَفي الأيمانٍ والأقارير» قاله بعض العلماء. 

لثالث: أن المستتى لا حكم له: لاّنفي ولا إثْبانء قاله جُمهور الحنفية. 

(الفواتح: 5 هو التيسير: 5/١‏ 754» الفروق للقرافي: 417/7» العقد المنظوم لهء ص: 2714 مختصر 
المنتهى :"7814/7 »المحصول ٠9/7:‏ الإإحكام :017/7 » شرح الكوكب: 1771/7). 

(”) هذه الفروع كما تتفرع على هذه القاعدة تتفرّع أيضاً على قاعدتي: «الاستثناء المستغرق باطلٌ؛ 
(1409/9). وه الاستثناآت المتعددةٌ راجعة إلى الأول » )١107/7(‏ السابقتين. 


١64‏ المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِجِي 


بغيره خرّجَ عن الاستغراق نظراً للقاعدة المذكورة: أي ثلاثاً » تقمٌ» ١‏ إلا ثلاثاً » لا 
تقَعْ « إلا ئعين » تقعان. 

أو قال: ١‏ أنتِ طالقٌ خمساً إل ثلاثاً » فثنتان اعتباراً للاستثناء من الملفوظ» لأنه 
لفظ فاتّبع فيه موجَبٌُ اللفظ» وقيل: ثلاث اعتباراً له بالمملوك فيكونٌ مستغرقاً 
فيبظل000. 
قاعدة: «الاستثناء الواردُ بعد مُتعاطفات عائد للكلٌ»؛ وأثرّها: 

المتعاطفات التي يَرِدُ بعدّها استثناء قسمانء لأنه إما أن تكون مفردات» وإما أن 

الأول: وهوما كان الاستثناءٌ فيه وارداً بعد مفرداتٍ متعاطفات» نحو: اتصدّق 
على الفقراء؛ والمساكين وأبناءِ السبيل إلا الفسقةٍ» »فيعودٌ الاستثناءً إلى الكلٌ اتفاق» 
فلا يُعطى للفاسق من الفقراء» والمساكين» وأبناءِ السبيل اتفاقا ”". 

قالابن حجر رحمه الله : ! ولوقال: ١‏ وقفتٌ على أولادي »وأحفادي » 
وإخوتيء إلا أن يفسُق بعصّهم » فالاستئناءعائدٌ للكل» لأن الأصل اشتراك 
المتعاطفاتٍ في جميع المتعلقات ) ”". 

الثاني : وهو ما كان الاستثناء فيه واردا بعدٌ جُمَلٍ متعاطفاتٍ» نحو (حبستٌ داري 
على أعمامي» ووقفتٌ بستاني على أخوالي؛ وسبلثٌ سقايتي لجيراني» إلا الفسقة ؛» 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .111/٠١‏ (مختصراً). 


(1) التشنيف: ا" البدر الطالع: 1 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 170/4. (مختصراً). 


القواعد المسْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنّدَ و١‏ 


فاختلف العلماء فيما يعودٌ إليه الاستثناء. 

وقبل الخوض في بيانٍ مذاهبهم لا بُدّ من بيانٍ تحلٌ التّرَاع» فنقول: 

الاستثناء الواردُ عقب جُملٍ متعاطفةٍ إما أنْ تَصحبه قرينة تين المرادٌ منه» قييجبُ 
العمل بها وفاقاء وهذه القرينة إما أنْ تقومَ على عَود الاستناء إلى الجملةٍ الأو كما 


ا 0000 000 


في قوله تعالى في سورة الأحزاب : ل« لَاجَل كانه مِنْبَحَدُ ولا 


أن تبدَلَ ِنَم أزوج ول 
ل عو هع نت م رلس و ع م ست يرد م م وو درا له م 200 مم 
أعجبلك -حُسجن إلا ما ملكت يَمِسسك وَكَانَ الله عل كل شو ضيبا (4)2. 
0000 سد عر مس ع سل او ره 5 - 2 
فقوله لإإِلَامَامَلَكت ينك © يعودٌ إلى «النساء؛ قطعاًء ولا يعودٌ إلى لأزواج» لأنَ 


ام 2 2 زفق 
أزواجه لا يكن ملك يّمين 5 


وإما أنْ تقوم على عَودِ الاستثناء إلى الجملةٍ الأخيرة» كما في قوله تعالى:«إوَما 


52 5 مع وم 034 07 5 35 2 2س ل بر ور مق 

سا لعج 0 > 4222 هع عري بياس جد عع | سيد سه و دك د ع 2 ل #4 وس كر 4 

كاك لِمْؤْمِنِ ن د مَوّمِنًا إلا حَطنا ومن فثل مَؤْمِنًا خطكا تحر رقبتر ؤْمِنَةَ وَدِيَة مُسَلمَة 
0 3 


وإما أنْ تقوم على عَودٍ الاستئناء إلى جميع الُملٍ كما في قوله تعالى ظإتّماجَروا 


د ع عد م ور عو 0 عي ده 


527 مدر 4 د . م كير سسااص 2ه 5 كل 2 مس > 
لذن يحاربوت الله ورسوله. ويُسعون في الأرض قسادا أن يمَمَلُوأ أو يُصصلبواً أو تمَطَعٌ يد يهم 


9 
5-0 يه ل كس ممه مي 2ج كع اراء عمس دمرس ىن مي سر عل 
وَأَيَجْلُّهُم من جلف أو يُنصَواً مرب الْأَرَضٍ للك لهم حِرْى ف اَلدَنا وَلَهُمْ في أ لحرو عَذَّابُ 


.1"17/7 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
600 (؟) البدر الطالع:‎ 


6١‏ المؤخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


عَيةٌ (5) إلا الت كبوا من م أن توما عَلَيَم نكما أت اله حَمُودُ تَسِئدُ 4)5. 

فقوله تعالى: 9 إلا لدت تَابوأمِن مَل ...#عائدٌ إلى الجميع إجماعا ”". 

وإما أنْ لا تصحبه قرينة تين المرادٌ منه كما في قوله تعالى : 9 وَالدنَ من اْمُحصَئتٍ ثم 
و وأ رسو عه مور طن جلده وا وا لح سبد بدأ ولك هم اتقو (2) إلا يناوا 
أده وكنتماقةلكعمررث )4 [النورا. 

اتفقوا على أنَّ قوله :إلا ...4 عائدٌ إلى الجملة الأخيرة» وهي قوله 
مرك هتين 4. وعلى أنه غيرٌ عائد إلى الجملةٍ الأول وهي قوله : لومز 
د جره » لأنه حقّ دم فلا يسقّط .ولكنهم اختلفوا في عوده إلى الجملة الثانية”') 
وهي قوله : (إولا نبوا كح مده بدا 4. 


وفي هذا الأخير (أي مالم تَصحبه قرينة) اختلف العلماء على مذاهب”" أشهرها 


00/0 البدر الطالع:‎ 670١ قواطع الأدلة:‎ )١( 

(1) فعند الجمهور يعودٌ إليه كما يعودٌ على الأخيرة» وعند الحنفية لا يعودٌ» بل يعود إلى الأخيرة فقط. 

(الهداية: 217/7 2177/7 بداية المجتهد: 17/7 4 الأم: 7 المغني : لل 

(1) قال التاج السبكي في رفع الحاجب (7558/7): «واعلّم أنَّ هذه السمألة من أمهات المسائل» 
وأصولٌ المذاهب فيها ثلاثةٌ: العَودُ إلى الجميع؛ أو الأخيرة فقط» والوقف إما بمعنى لا يدرى» وهو 
زأي القاضي .أو الاشتراك» وهورأي الشريف» وما سوى هذه المذاهب عائدٌ إليها ويحومٌ عليها. 

والقول الوجيز في المسألة الجامعٌ لِسََّاتٍ المذاهب: أن الاستثناء إذا تعمّب مذكورات قبله متعاطفة فإما أن 
يقوم دليل على واحد منها من قرينةٍ خارجية أو كان بحيث لا يَصلّح إلا له فيختضٌ به سواء أكان 
الأخيرٌ أم غيره. 

وإما أن لا يقومّ» بل كان صالخا للجميع » وهو تل الخلاف ». 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب وَالسْنَّدِ ١6‏ 
2 26 06 الشركة كوو المقبابد السو .ا ا ااا ا 


ثلاثة : 

المذهب الأول: أنّهِ يَعودُ الى ل الكل ؛قاله المالكية”''والشافعية”''والحتابلة7". 

قالابن النجار: (إذا د تعقّبَ الاستثناءٌ جُملاً ب١واو»‏ عطفبء أو بمافي معناهء 
وصلّحَ عودُه إلى كل واحدقء ولا مانع» فيَعودُ الاستثناءٌ للجميع عند الأئمة الثلاثة 
وأكثر أصحابهم » © ِ 
واستدلوا عليه بأمور : 

منها: أنَّ الجمل المعطوفٌ بعصّها على بعض بمزلة الجملة الواحدة» ولبذا لا فرق 
في اللغة بين: ‏ اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراقٌ وزناةٌ» إلا مَن تابٌ؟ وبين: 
١‏ اضرب من قَتَل وزناً وسرقٌ إلا من تاب »» فوجب اشتراكُهما في عود الاستثناء إلى 
اجميع ”*. 

ومنها: الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمّل» وأهل اللغة مطبقون على 
أن تكرارٌ الاستثناء في كل جملة مستقبحٌ ركيكٌ؛ فلم يَبقَ سوى تعقب الاستنناء 
لماه افر و قوسي انر عي 0 


(1) الإحكام للباجي» ص: 2١18/4‏ شرح التنقيح» ص: 2744 تحفة المسؤول: 4/7 .7١‏ 

(؟) رفع الحاجب: “777/1» نهاية السول: 0ه التشنيف: 0777/7/١‏ غاية الوصول» ص: /الا. 
(؟) شرح الكوكب المنير: 7”11/7. 

(4) شرح الكوكب المنير: /ال. (مختصراً). 

(6)الإحكام للآمدي: ؟/5:7. 

(1) الإحكام للآمدي: ؟5:7/7. 


ك١‏ المذْخل إلى أصول الإمام :الشَافِعِي 


ومنها: الاستثناء صَالِحٌ أن يعود إلى كل واحدة من الْجُمَلِ وليس البعض أولى من 
الآخرء فوب العودٌ إلى الجميع كالعاءٌ ”". 

المذهب الثاني : إنه يعودٌ إلى الأخيرةٍ فقطء قاله الحنفية 

قال عبد العلي الأنصاري الحنفي رحمه الله  :‏ الاستثناء بعدّ جُملٍ متعاطفةٍ 
ب الواو» وتّحوه يتعلق بالأخيرة فقط عندنا. . 

لنا أوّلاً: أن حكم الأول ظاهرٌ في الثبوت عموماً» ورفعُه عن البعض بالاستثناء 
مشكولٌ» لجتواز كونه للأخيرة فقطء فلا يرفع حكم الأول» يبخلاف الأخيرة فإن 
حكمها غير ظاهر» لأن الرفع ظاهرٌ فيهاء إذ الكلامُ فيما لا صارف عنهاء وحينئذ 
يتعلق بها. . 

ولنا ثانياً: الاتصال من شرط الاستثناء» وهو في الأخيرة فقطء لأنه متأخر عن 


ان 


الأول بالأخذ في جملة أخرّى. فلا يتعلق بما عدا الأخيرة. . 

ولنا ثالثاً: لو كان متعلقاً بالكل» لزمّ توجُهُ الفعلّين إلى متعلق واحد, وهو التنازع» 
ولا شك أن باب غير التنازع أكثرء فيُحمّل عليه؛ إلا بدليل» لأن الظن تابعٌ 
للأغلب»””. 

المذهب الثالث: الوقف. قاله القاضي البقلاني والغزالي” ' وغيذهما". 
(١)الإحكام‏ للآمدي: 005/7. 
(1) تيسير التحرير: "٠7/١‏ فواتح الرحموت: .0094/١‏ 
(*) فواتح الرحموت: .004/١‏ 


(5) المستصفى للغزالي: ؟/175. 
(0)ومن الواقفين: الآمدي رحمه الله حيث قال في الإحكام (207/7) بعد ذكر المذاهب: 


مش شق 
- 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتاب والسَنّدَ 6 


قال القاضي أبوبكر رحمه الله : « والذي نختاره في هذا الباب الوقفٌ في ذلك 
والقول بحواز رجوعه إلى الكلٌ» وجواز رُجوعه إلى البعض. سواءٌ كان ذلك البعض 
يليه أو لا يليه وأن ذلك مَوجودٌ في الكتاب وكلام أهل اللغة. 

والدليلٌ على صلاحيته للأمرّين: استعماله فيهما جميعاً» فمَن اذّعى وضْعّه 
لأحدهما والتجوُرٌ في الآخرء أو أنَّ مُطلّقه لأحدهما ويستعمل في الآخر بقريئةٍ احتاجّ 
إلى دلالة» وإلاً فهو بمثابةٍ من قلبَ عليه دعواه؛ وفي تكافئ القولين دليلٌ على صلاحه 
للأمرين. 

ويدل على ذلك أيضاً: أنه لا يُمِكنٌ العلم بتوقيفي عن جماعةٍ أهل اللغة على أنه 


موضوعٌ لإفادةٍ أحد الأمرّين » '". 


> «والمختارٌ: أنه مَهما ظَّهِرَ كونُ «الواو» للابتداء فالاستثناء يكونٌُ مختصاً بالجملةٍ الأخيرة كما في القسم 
الأول من الأقسام الثانية المذكورة لعدم تعلق إحدى الجملتّين بالأخرى» وهو ظاهرٌ. 

وحيث أمكنّ أن تكون «الواو» العلق أو الابتداء كما في باقي الأقسام السابعة فالواجبٌ إِنّما هو 
الوقف». 

ومنهم : ابن الحاجب رحمه الله حيث قال في المختصر (178/17): « والمختارٌ: إِنْ ظهَرَ انقطاعٌ الجملة 
الأخيرة عن الأولى بأمارة فللأخيرة» وإن ظهّر الاتصالٌ كان للجميع» وإلا فالوقف ». 

أي حيثٌ وُّجِدّت القرينةُ عُملَ بهاء وحيث انتفّت فالوقف. 

ملم أنّ قول الجلال المحلي رحمه الله في البدر الطالع (079//1: « والاستثناءٌ الواردٌ بعد مل 
متعاطفةٍ عائدٌ للكلٌ حيث صلّح له لأنه الظاهرٌ مطلقاً. ... 

وقيل: إِنْ عُطِفٌ ب" الواو؟ عاد للكلٌ» مخلاف « الغاء » ول ْم 6 مثلاً فللأخيرة. 

وعلى هذا الآمدي حيثٌ فرص المسألة في العطف بالواو » غيرٌ مرضي والله تعالى أعلم. 

.151//7 التقريب والإرشاد للباقلاني:‎ )١( 


ا المذكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الثاني: الشرط: 

ومن المخصّّصات المنّصلةٍ: الشرظ”" » قال الجلال المحَلّي رحمه الله : « من 
المُخصصات المتصلة: الشرظ بمعتى صيغيّه» وهو: مايَلرّمُمِن عده العدمٌ» وَلآيَلرّمُ 
من وجوده وُجِودْ ولا عدم لذاته. 

احمُرِرٌ بالقيدٍ الأول من الماع فإنّه لا يَْرُمُ من عدمه شيءٌ؛ 

وبالثاني من السّبَبٍ» فإنّهِيَلرّمُ من وُجوده الوجودٌ؛ 

وبالثالث من مقارنةٍ الشرط للسبب. فيْلرّمُ الوجودُ كوجود الحول الذي هو شرظ 
لوجوب الزّكاةٍ مع النّصابٍ الذي هو سَببٌ للوجوب؛ 

ومن مُقارئَِهِ للمانع كالدّينِ على القولٍ ب أنّه مانعٌ من وُجوب الزكاة» فيَلرّمُ 
العدمُ» فلُّزومُ الوجودٍ والعدم في ذلك لوجُود السّبَبٍ وا مانِع» لا لذاتٍ الشرط » ”'". 
أحكام الشرطي: 


."” يجب اتصال الشرط المخصّص اتفاقاً‎ - ١ 


)١(‏ الشرط على أربعة أقسام : عمَلِيٌ» كالحياةٍ للعلم؛ 

شرعيٌ» كالطهارة للصلاة؛ عادييٌ» كنضب الشُلّم لود التّطح؛ 

لوي »وهواُخصض للرادهناء كه أكرم ني قيم إن جازوا» أي لانن متهم. 

(البدر الطالع: 07/١‏ 4). 

(؟) البدر الطالع للمحلي: 015/١‏ 5. 

(") المحصول للإمام الرازي: 17/7 » شرح التنقيح للقرافي» ص: 4 الإبهاج للسبكي: 2170/7 
التشنيف: ١/4/ا.‏ 


القواعد المشْتَركَة بين الكتابر والسَنةٍ ل 
ا اللد رك مدق الققاد والعة ا و ل ا ا 11 


000 و 0 اه غ8 5 2 07 . 3 5 7 

"0 يعود إلى كل الجَمَلٍ المتقدّمةٍ عليه نحو: «أكرمُ بِنِي تميم وأحين إلى ربيعة 

واخلغ على مض إِنَ جاؤوك » أي الجائين منهم» عند الجماهير من الحنفية”") 
والمالكية”" والشافية © والحنابلة ".' وغيرهه 0. 


- يجوز إخراجٌ الأكئّر به وفاقا”"' نحو أكرم بنِي ميم إن كانوا علماء» 
ويكونٌ جُهالبم أكثر. 
الثالث: الصفة: 
من المخصّصات المتصلة الصفةٌ» نحو: 7 أكرم بني تيم الفقهاء» فخرّج بالفقهاء 
فرهه. .وهي ونا أكتو ع ستيه انزاة العام سواء كان الوضت نكا ]زر عدت 


.014/١ فواتح الرحموت:‎ 2781/١ تيسير التحرير:‎ )١( 

(؟) مختصر ابن الحاجب: “747/7 » شرح التنقيح» ص: 75715. 

(؟) رفع الحاجب للسبكي: 17/ 747»؛ تشنيف المسامع للزركشي: /١‏ 774» البدر الطالع للمَحَلي: 
0 ة. 

(5) شرح الكوكب المنير: 4/7 5 7. 

(0) خلافاً للإمام الرازي في قوله ب( الوقف». 

(المحصول للرازي: 537/17). 

(5) كما قال الإمام الرازي في الملحصول (251/17» والقراقي في شرح التنقيح (ص: 23377)» والتاج 
السبكي في جمع الجوامع ٠ 5/١(‏ 5 » مع البدر الطالع). 

اعترضه المحلي في البدر الطالع ٠ 5/١(‏ 4)» فقال: « وفي حكاية الوفاقي تَسمّحٌ لما قدَّمّه من القول ب«أنّه 
لا بُدٌ أن يبعَى قريبٌ من مّدلول العامٌ؛ [وهو قولٌ ابن حمدان من الحنابلة» وابن الحاجب من المالكية» 
والعضدٍ من الشافعية] » إلا أنْيُرِيدَ وفاقٌ مَن الَف في الاستنناء فقط 0. 

(شرح العضد: 7 ,» شرح الكوكب المنير: *717/1"/7). 


ل الممؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


بيان أو حالاً» وسواء كان ذلك مفرداً أو جملةٌ أوشبة جملةٍ”". 


قاعدة: (الصّمَةُ تَعودُ إلى كل المتعَدّر): 
الصفة تعود إلى كلٌ المتعدد ولو تقدّمّت عند الجمهور من المالكية وا 
والحنابلة '.'» وتعود إلى الأخير فقط عند الحنفية ””". 


لشا 


و 2 22 


قال ابن كر الوكدن رعرنيه الله !لا وانضفة - ونيش قرا بباهتاندلوليا 
النحوي» بل ما يُفيدُ قيداًفي غيره - المتقدمةٌ على جمل ومفرداتٍ معطوفةٍ لم يتخّل 
بيتهما كلامٌ طويلٌ : تعب في الكل كاوقفتٌ على مختاجي أولادي وأحفادي 
و[خوتي»؛ 
وكذا المتأخرةٌ عنها إذا عُطفٌ ب«الواو» كاوقفتٌ على أولادي وأحفادي 
وإخوتي المحتّاجين ) لأن الأصل اشترا اك المتعاطمّات كالصّمَة والمال 
والشرط») 
)١(‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: »747/١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 23791//79 البدر الطالع 
للمَحَلي: 0 شرح الكوكب امثير لابن النجار: 37251/7» رفع الحاجب للتاج السبكي: 
ع/لاو؟. 
)1١(‏ مختصرابن الحاجب: 2191/7 تحفة المسؤول: "7371/7. 
(9) الإحكام للآمدي: 2017/7 رفع الحاجب للسبكي: ن 5 التشنيف للزركشي: 4/١‏ لال 
البدر الطالع: 4054/١‏ 
(5) شرح الكوكب المنير: “81/7 . 


(0) تيسير التحرير: »1/87/١‏ فواتح الرحموت: .0/7/١‏ 
(5) تحفة المحتاج لابن حجر: 1/8 17. 


5 


ا و ا ا ا اا اا ا ا ا 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسَنَةِ 0 


أما الصفة المتوسطة فمُحْتارٌ التاج السبكي ”' رحمه الله اغسافياع ديف 007 
والأصحٌ عودُها للكلٌ؛ كالاستناء؛ قال شيحٌ الإسلام زكريا: ١‏ الصفةٌ والغايةٌ 
كالاستثناء اتصالاً وعَوداً وصحة إخراج الأكثر يهماء فيجبُ مع نيتهما اتصائهماء 
وعودهما للكلٌ ولو تقدّمتا أو تُوسّطتاء ويِصحٌ إخراجُ الأكثر بهما في الأصح خلافاً ب 
اختارّه التاج السبكي رحمه الله وتبعه عليه الترماوي من اختصاص الصفة المتوسطة 
بما ولينّه. 1 


وذلك كا وقفتٌ على أولادي, وأولايهم المحتاجين 6. و( وقفثٌ على تُحتاجي 

أولادي؛ وأولادهم ». و0 وقفتٌ أولادي المحتاجين وأولادهم ». فِيَحُودُ الوصفٌ 

لكل على الأصح في اشتراك المتعاطفاتٍ» ولأنَّالنَوسِطَةَ بالنسبة لما وليه متأخرةٌ 

ولأوليّها متقدمة») 7". 

(1) قاله التاج السبكي رحمه الله في جمع الجوامع »4٠0/1(‏ مع البدر الطالع). 

وقال قبله في رفع الحاجب (74//7): «وأمًا المنوسطة مثلٌ (وقفتُ على أولادي المحتاجين وأولادهم» 
فلا نعرف فيها نقلاًءويظهرٌ اختصاصّها بما وليه هويّدلٌ له ما نقل الرافعي والنووي في أوائل «الأيمان» 
[الروضة:١5/1]‏ عن ابن كج وسكمًا عليه: ' أنه لوقال: «عبدي حر إِنْ شاء الله وامرأتي طالق 4 
ونوَى صرق الاستنناء إليهما صحٌ ». 

فإنَّ مفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمَلُ الاستثناءٌ عليهماء وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدرٌ الكلام - 
وقال بعوده إلى الجميع بعص من لا يقولُ بعودٍ الاستئناء والصفة إلى الجميع - فلن يكون في الصفةٍ 
بطري أو وحكمٌ الاستثناء حكمٌ الصف وكذلك الشرظ» بل أو ». 

(1) وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع: 55/١‏ 4. 

() غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص : //. 


المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الرابع: الغاية: 
من المخصّصات المتّصِلة الغايةٌ» وهي : أن يأتي بعدّ اللفظ العام حرف من أحرفب 
الغاية ك( حتى» وإلى »» نحو: ! أكرم بني تميم إلى أن يَعصُّوا »» خرّج حال عصيانهم 


00 


فلا يُكرّمونَ فيها 
والمرادٌ بالغاية هنا امي وا امون 8 قَديِلوا 
الإرح لا مرج بمو وك لير الآجز وَلَاميَسو ماو لله ورسولة, لوت 0 
ور من يَدِوَهُمَ مروت (405 [التوبة]» فإ 
- إن 50 64 


وأا مئلٌ قوله تعالى :لمحف )4 [القدر] من غايةٍ لم يَسْمّلها 
عُمومُ ما قبلّها - فإنَ طلوعٌ الفجر ليس من الليلةٍ حتّى تَشْمّله - فلتحقيق العُموم فيما 
قبلها كعموم الليلة لأجزائها في الآيق» لا للتخصيص عند جماهير العلماء 0 ظ 


قاعدة: الغايّة تعود إلى كك المتعدد: 
الغايةٌ كالاستشناءٍ تعودٌ إلى كل المتعدد ولو تقدَّمَت عند الجمهور من المالكية”*» 


,8:0/7 مختصر ابن الحاجب:‎ »081/١ انظر: تيسير التحرير: 2787 فواتح الرحموت:‎ )١( 
44/7 : غاية الوصول» صص: 8لا شرح الكوكب‎ »4 ٠5/١ : البدر الطالع‎ »781/١ التشنيف:‎ 
.017/5 شرح الكوكب:‎ » 4٠6/١ رفع الحاجب: “0/7 770» التشنيف :2147/1 البدر الطالع:‎ )1( 
شرح‎ »1٠00/١ رفع الحاجب للسبكي: 2700/7 التشنيف للزركشي:587/1» البدر الطالع:‎ )”( 


الكوكب المنير: 61/9" 
(4) مختصرابن الحاجب : 7417/7» تحفة المسؤول: 71715/7. 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسَنَةٍ ل 


ا اوج ل وي لو ا يا : 
والشافعية '' والحنايلة '''» خلافاً للحنفية في قولبم: بالعود إلى الأخير فقط 
كالاستضاء © 

وكذا لوتوسّطت في الأصحٌ قال شيحٌ الإسلام زكريا: "الصفةٌ والغاية كالاستثناءٍ 
اتصالا وعَوداً وصحة إخراج الأكثر يهماء فيجبُ مع نيتهما اتصالبماء وعودُهما 
للكلٌ ولو تقدّمتا أو توسّطتاًء ويّصحٌ إخراجُ الأكثر ,هما في الأصح خلافاً لما اختارّه 
ل ا 
0700*ظ «أكرم النا سَ العلماءَ»» ومنه قوله 
تعالى : طرف كينت اميم وم دكم كن كعك ديدخ لد تمن شتا 
لَه ميك" و كرون َه عن الْمَلمِينَ(4)3[آل عمران] . 
عو مخْصّصٌ عند جمهور الخنفية””' والمالكية *' والعافئية ”7 اسابل 
الح ب من لقا إن ماني امي قال اليج يخيمة 1 زد 


(١)الإحكام‏ للآمدي: 0.17 رفع الحاجب :”47//7 7 » التشنيف:127/4/1» البدر الطالع : . 
(1) شرح الكوكب المنير: 9/7 5 7. 

(7) تيسير التحرير: 2747/١‏ فواتح الرحموت: .081/١‏ 

(؟) غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: //1. 

(0) فواتح الرحموت: 8١‏ » تيسير التحرير: .7817/1١‏ 

(1) مختصر ابن الحاجب : 5/7 377 تحفة المسؤول: 181/7 

(0) غاية الوصول» ص: 8/. 

(4) شرح الكوكب المنير: 5/7 6لا. 


66 لالظ إلى أسُول الإمام الفافع__ 


- 0 3. 3 
المخصّصات المتصلة: بدَلُ البعض من الكلٌ؛ كما ذكّره ابن الحاجب”'' نحو( أكرم 
الناس العلماءَ». 


ع 


ولّم يَذكّره الأكثرون» وصوّيّهم الشيخٌ الإمامٌ التقي السبكي”"“. لأنَّالميْدَلَ منه ذِ 
نية الطرح» فلا تحَققَ فيه لمحل يرج منهء فلا تخصيص به 0690 

وزاد شيحٌ الإسلام زكريا رحمه الله ( بَدَلَ الاشتمال ؟» فقال: «وخامسها: بدلٌ 
بعض من كلٌ»... أو بدّل اشتمال» كما نقّله مع ما قبله [أي يدل البعض] البرماوي 
عن أأبي حيان عن الشافعي ك أعجبني زيدٌ علمّه » إلا أنْيُقال: إن يرجع إلى ما قبله 
0 


.7717/7 مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 


(1) وتبعه البدر الزركشي في تشنيف المسامع ١(‏ / 7817): وظاهبٌ صنيعه في البحر المحيط له 
عدٌّه مخصّصاً. 

() ويجاب عنه بأنّكوته في نية الطرح قول؛ والأكثر على خلافه : والنحويون: لم يُريدوا إلغاته» وإنّما 
أرادوا أن البدَلَ قائمٌ بنفيه» وليس مُبناً للأول كتبِينٍ النعتٍ للمنعوتٍ. 

أن الذي عليه المحققون كالرعخشري: :أن ابل نه في غير دل الغلطٍ ليس في حكم اهمده بل هو 
للتمهيدٍ والتوطئة» وليْفادٌبمجموعها فضل تأكيلٍ وتبيينٍ لا يكونٌ في الإفراد. 

(تيسير التحرير لأمير باد شاه: 1 غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: 
67 

(4) البدر الطالع للمحلي: .4٠9//١‏ 

(0) غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: 8/,. 


ل اي الوا ل و ا قود لات ا او و ا ل ل شا 


يم امد شط 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسُنّدِ ل 


٠‏ المطلّب الثالث: الْمُخَصص الْمَنفٌصل, وأثره: 
المخصص المنفصيل: 


سبق في المطلب الثاني الكلامٌ عن المخصّص المتصل » وهو الذي لا يستقل بنفسه» 
أن يتعلّقٌ معناءٌ باللفظ الذي قبله» والكلامٌ هنا عن المخصّص المنفصل. وه والذي 
1 يستقل بنفسه» فلا يتعلّق معناه باللفظ الذي قبله» وهو تسعة 0 


الأول: تخصيصٌ الكتاب بالكتاب: 
ذهس جما : العلماء ٠الخنفشة‏ المالكة الشافصسة الحنابلة وغ إٍ 
ٍ هين من افيه والمالحكية و يه و عيرهم,ٍ 


اذ و سان بالكتاب 0 
قال السيف الآمدي رحمه الله : « اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب 
بالكتاب...» ودليله المنقول» والمعقول: 


)١(‏ ذكّر بعض الأصوليين كالمحلي في البدر الطالع (1//1* 4) من المخصّصات المنفصلة الس كقول الله 
في الريح المرسَلةٍ على عادٍ: لاَدَترْكلٌ توم بتري )4 [الأحقاف] أي تُهلِكُه فإنا درك بالحسٌّ أي 


المشاهدة ما لا تَدمِيرَ فيه كالسماء. 
والعقلَ كما في قوله تعالى«أنَهُ حَِنُ كل تور 40 [الزُمَر]ء فإناً ندركُ بالعقلٍ ضرورةً أنه تعالى ليس 


وتركتُهما لاتفاق الجميع على أنَّ ما خرجَ بأحدهما من العام غيرُ مرادٌ من اللفظ» ولأنه على فرض 
عدَّهِما من المخصّصاتٍ ليس وراءه فائدةٌ إلا تسويد الأوراق» ولذا لم يَذكٌرهما الجمهور. والله تعالى 
أعلم. 

(؟) فواتح الرحموت: 0 مختصر المنتهى لابن الحاجب: 5/7 ٠‏ "» شرح التنقيح للقراقي» ص: 
6 المحصول: ”/لالاء رفع الحاجب: 06/8 البحر للزركشي: 2351/7 البدر الطالع: 
01 غ.» شرح الكوكب المنير: 704/7, 


ل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


أما المنتقول فهو: (وَولَتُ الخَمالٍ أَلهنَ أن يَصَعْنَ ْلَه (4)5 [الطلاق] وَرَد 
0 ال اره د 2 وده .2 ع مع ع به لم يي مهدج « ل 24 0 
مخصّصا لقوله تعالىفوا لذبن يتوفون نكم وَيَدَرُونَ وجا بيصن يأنفسهنٌَأريعة أَشَهرٍ وعشرا 
4 [البقرة] ؛ 

وقوله تعالى : لإوَأنخْصَتَتٌ مِنَ الَدِنَ أُوُوأ الككب ين قبح (4)2 [المائدة] وَرَد مخصّصاً 
لقوله تعالى : (إوا تَدَكحُوأ ألْمشْركتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَ ()4 [البقرة] » والوقوع دليل الجواز. 

وأما المعقول فهو: أنه إذا اجتمع نضَّانِ من الكتاب أحدهما عامٌّ والآخرٌ خاصٌ» 
وتعذّر الجمعٌ بين حكمّيهما فإمًا أن يُعمّل بالعامٌ أو بالخاصٌء فإن عُملَ بالعامٌلَزْم منه 
إبطالٌ الدليل الخاص مطلقاً ؛ 

0 0 0 9 00 وى . 3 

ولو عمل بالخاصٌ لا يَلرّم منه إيطالٌ العام مطلقاًء لإمكان العمل به فيما خَرّج 
عنة» فكان العمل بالخاص أوْى؛ 

ولأنَ الخاصٌ أقوّى في دلالتِه » وأغلّبُ علّى الظٌ لبُعدِه عن احتمال اللشتخصيص» 
بمخلاف العامٌ» فكانّ أؤلى بالعمل» وعندّ ذلك فإماً أن يكونَ الدليلٌ الخاصٌ المعمولٌ 

5 2 . 5 5 2 ع م 3 م" 0-4 
به ناسخا كم العام في الصورة الخارجَةٍ عنه أو تخصّصاً له» والتخصيص أَوْلَ من 
النسخ 0 
أثن قاعدة: «الكتاب يُخَصّص بالكتاب» 2# الفروع: 

صرّح ابن حَجّر البيتمي رحمه الله في ١‏ التحفة » ببناء فرعين على قاعدة: 

١ 0 

«الكتابٌ يخصّص بالكتاب» ؛ وهما: 


)١(‏ ال حكام للآمدي: ا" 


اا ااا اا ل ا 2 


: 
ٍْ 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسَنَةِ حل 


الفرع الأول: حل النكاح الكنابية للمسلم: 
قال تعا ى : «1 اليم أل كم الت وطعام ال أوثواالكتب للك تلاك حل ليه 


وحصت هر المت و د 4 12 سي م د دعس ع بعر عه 4عع عي .2 
وال محصتنت من لمؤُمنت والخصتات مِن ألْذِينَ أونواً لكب من قَبْيكمَ إِذآ َاتَنسْموهن أجورهنٌ مُحْصِِينٌ 


سس م 


غير مُسَنْحِينَ وَلَا مُتَحِذِىَ أْخْدَان )4 [المائدة]. 
أجمع العلماء على حِلٌ نكاح الكتابية ملم '''» قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ يح 
على مسلم نكاحٌ من لا كتاب لها كوثنية ونجوسية لقوله تعالى : لإوَكَا كما لمتكت 
حَقٌ يوس 48 [البقرة] خرجت الكتابية لما يأتي: فيبقى مَن عداها على عمومه. 
تل كتابيةٌ للم لقوله تعالى :(إوالفصكد نان أو الكتب ين بي 4:7 أي 
حل لَكُم «" 20 


الفرع الثاني: حد الأمّة إذا رَّنَت نصفُ حد الحرة: 


ور ررم ره ا 


قال تعالى : ةلدا تاليا رأف فيب كي 
واب لير ودعي ط لمم (4)5 [النور]. 

وقال تعالى : لإمَإدا حصن ون أت يمسق لون صَفْْمَاعَلَ الْشخصَدتٍ مرك 
الصَدَاي' (4)5 [النساء]. 


ذهب الجماهير من الحنفية ”" والمالكية ”' والشافعية والحنابلة ””' وغيرهم إلى أنَّ 


(1) قال ابن قدامة في المغني (170/4): ١‏ ليس بين أهل العلم اختلاف في حلٌ حرائر أهل الكتابٍ ». 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 198/9 - 770. (مختصراً). 

(1) فتح القدير لابن الهمام: 0/6 

(5) الشرح الكبير للدردير: 5. 

(6)المغني لابن قدامة: 197/17 


١‏ المضْضل إلى أصول الإمام الشافِعي 


حدّ الأمَةِ خمسونٌ جلدةٌ بكراً كانت أم ثيباًء قال ابن حجر رحمه الله : 

١‏ وحدٌ مَن فيه رق وإن قن سواء الكافر وغيره خمسونٌ جلدةً وتغريبٌ نصف سنةٍ 
على النصف من الحر لآية :لممَكينَ يشَدُمَاعَلَ الْمخْصَكتٍ م الْمَدَاب" 40 
[النساء] أي غير الرجم» لأنه لا ينصَفٌ 2 ”". 

الثاني: تخصيص الكتاب بالسنة: 

اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المشوائر 5» ولكنهم اختلفوا في 
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على مذاهب» أشهرها اثنانٍ: 

المذهب الأول: جوارٌ تخصيص الكتاب بخبر الواحد ووقوعه قاله الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة ”'"» واستدلوا عليه بأمور أقواها: 

إجماعٌ الصحابة على تخخصيص قوله تعالى8 عر رمت ع عَيكُمْ أقصتي... () 
وَالْمْخْصَكَدتُ من الس إِلَّا مَا ملك تئسطة كتب ال عبطا ويلك ما ورَآه 
دَنِصكُمَ (4)8 بقوله يكك: ١لا‏ تمكح المرأةُ علّى حَمَتِهء ولا علّى حَالتِها »7 ؛ 

و تخصيص قوله تعالى : فآ يوَحِوْد أَمأَولدر كم (4)5 بما رواه الصدّيق 5ه عن 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 15/1١‏ 5. (بتصرف يسير). 

(1) المحصول: 80/7 الإحكام : 0115/7: رفع الحاجب: “2117/7 شرح التنقيح؛ ص : 0707 مُحفة 
المسؤول: / 717» البحر للزركشي: 7/ 21754 البدر الطالع: 0؛ شرح الكوكب امثير لابن 
النجار: 709/7 

(؟) رواه البخاري في النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها (0710)» ومسلم في النكاح؛ باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها .)١508(‏ 


القواعذ المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسِنَّةِ ١‏ 
الك مص ا ا ات تر امش 


النبي وه : « لا نورَتٌ ماآتَرَكْنآةٌ صَدَفَةٌ » © ؛؟ وغيرهما الكثير» والوقوع أكبر دليل”". 


ا 
لديو 6 


واستدلوا عليه يأمور أقواها: الإجماعء وهو: أنَّ عمرَّ# رد خبرَ فاطمة بنت 
قيس : ( أنَّ النِي يلم يجح لها سَكتّى ولْأتََقَةَ 4» وقال: ١‏ كيف نَدَعُ كتابٌ ريناً 
وسُنَة نينا يد بقَول امرأق) ”4 
لسار موا ع وس لبر ارركم 
يُعَذَبُ بيبُكاء أَهْلِه) وقالت: ١‏ قال الله :ولا ؤَّرُوَارَة وير رون 0#””» ولم يُذكر 
عليهما أحدٌ فكان إجماعاً ". 
يجاب عن الأول: أنَّ عمرَإِنّما ترك خبرَ فاطمة رضي الله عنهما لعدم ثقته بحفظها 
وضبطها للرواية» ويدل عليه قوله : ١كيفٌ‏ نَدَعٌ كتاب ربا وسَئَهَ نينا و بول امرأق؛» 


(1) رواه البخاري (/1/0)) ومسلم (/1/0)) سبق تخريجه مفصلاً في (17/5). 

(7) مختصر ابن الحاجب: 7/ 4 ٠اء‏ شرح التنقيح» ص : 7١7‏ المحصول: 7/ /الاء رفع الحاجب: /١7‏ 
"٠ 4‏ تحفة المسؤول: “770/7 » البدر الطالع: ٠9/١‏ 5 » شرح الكوكب المنير: 4/7 0". 

(5) نور الأنوار: /١‏ "1717 أصول الجصاص: /١‏ 166 كشف الأسرار للنسفي: /١‏ 2110 فواتح 
الرحموت: .095/١‏ 

(4) رواء مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها (1545). 

(5) رواه اليخاري في الجنائز» باب قول النبي 35: 2 ب الميثُ ببعضٍ بكاء أهله عليه». 0200 
ومسلم في الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (/471). 

(1) أصول الفقه للجصاص: .١169/١‏ 


١‏ الَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


فيكون هذا نصاً منه #5ه على وجوب التمسك بالسنة إذا ثبتّت. 

وعن الثاني: بما جيب عن الأول أيضاًء ويدل عليه قولّها رضي الله عنها: «رحم 
الله عمرء والله ما حدَّتَ رسول اللو ي: ( إِنَّالله لَيَعزَّبُ المؤمنَ ببِكاء أهلِه عليهِ»؛ 
ولكن رسول الله يك قال: 2 إِنَّ الله لَيَزِيدٌ الكافِرَ عَذاباً ببْكاء أهلِه عليه »» وحسبكم 
القرآث «#ولا زر اده وزرَ َك )4 [الأنعام]» ”". 

فهذانصٌ: أنَّها إِنّما أنكّرت حديتٌ عمرّلأنه غلظء وإلا ففيما روه أيضاً 
تخصيصٌ لعموم القرآن. 
أخرٌقاعدة: «يُخصّص الكتاب بالسنَّةَ »ف الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في ! التحفة » ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: ايخصّص 
الكتابُ بالسئَةٍ »» نذكُرها إن شاء الله على الترتيب الفقهي : 

الفرع الأول: جوازٌ النافلة 4 السفر حيث توجهّت راحلته: 

قال الله تعالى :8 هَوَلَ وَجْهَلك سَطرَألْمَسْح د لحرا وَحيِتُ ماهس ملوأ وجُو هكح نتطرة 
بخ [البقرة]. 

عَن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُِ اللو يُسبْحُ عَلَى الوَاحِلَةٍ وجل 


ع[ عر صو 


- حي ل از 0 ع2 ع دي 2 54 

وَجْهِ توه وَيُوتِرُ عَليِهَاء غَيْرَأنه لا يُصَلَي عَلَيِهَا المكتوية »”". 

(1) رواه البخاري في الجنائزءباب قول النبي 3: يعذَّبُ الميثٌ ببعض بكاء أهله...17177(6). 

0 رواه البخاري في تقصير الصلاة؛باب ينْزل للمكتوبة(94١2)1‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب 


جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجّهت (1117). 


وات س١‏ 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتاب والسِنَّةِ و١‏ 


أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة على القادر في الفريضة» وعلى جواز 
النافلة في السغر خييف توجهت رالعاثه 00 
قال ابن حجر رحمه الله : ( استقبالَ عَينِ القبلة شر لصلاة القادر لقوله تعالى: 
وَل مهلك سَطرَ لجر الْعرَارْ (4)8[البقرة] »إلا في نفل السفر المباح» فللمسافرٍ 
التنفلٌ راكباً وماشياً للاتباع » ”". 
الفرع الثاني: جواز قطع صوم النافلة: 
اتفق العلماء على عدم جواز قطع صوم الفرض أياً كان» ولكنهم اختلفوا في 
جواز قطع صوم النافلة على مذهبين: 
المذهب الأول: جواز قطع نافلة الصوم. قاله الشافعية والحنابلة '". 
قال ابن حجر: « ومن تلبس بصوم تطوّع فله قطعٌه للخبر الصحيح: «الصَّائِمْ 
الحُطوعٌ أميدتَفْسِه إن قَاءَ صم وإنْ شآء أَفْطرَ »”*» وقوثه تعالى إلا باتكك 


.015/١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 115/7 .171١-‏ (مختصراً). 

() الشرح الكبير لابن قدامة: 171//5. 

(5) رواه الترمذي في الصوم :باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (111) عن أمٌّ هانئ رضي الله عنهاء 
وقال: « في إسناده مَقَالٌ ». 

ورواء أبوداود بلفظ قريب منه في الصوم, باب في الرخصة في ذلك (505؟). 

قال الحافظ اين حجر رحمه الله في التلخيص (8177/75): الرواه أحمد [في مسنده:577/7 ”]»وأبو داودء 
والترمذي» والدارقطني [فٍ السئن: 174/7]» والطبراني [في الكبير: 07/75 215 والبيهقي [في 
السئن الكبرى : 77/8/5] من طرق عن سماك» واختلف فيه على سماك: - 


١4‏ المَؤْكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


©4[عممّد] عله ني الفرض »” 

المذهب الثاني : ليس للصائم المتنفل قطعٌ صومه: فإذا أفطر عامداً فعليه القضاء؛ 
قاله الحنفية» والمالكية ". 

قال علي القاري: 7 ويَلرّمالنفلٌ بالشروع إلأني الأيام لنهية» فيجب قضاؤه إن 
ل ل : ١‏ أَنَّ عَائِمَةَ وَحَفْصَةَ رو جَي ال ف أَضْبَحتًا 
صَائْمَتَنِ مُتَد عَتَيْنِء فَأَهْدِي 1 َبْمَا طَعَامٌ فَأَفْطَنا عَكَيْهِقَدَكَلَ عَلَئِهمَا رم شول اشرو 


قَالَتْ عَائِسَةٌ : قَتَالَتَ حَفضَة د وإتزني بالكلام وكاقت : 00 اه 
ني أَصْبَحْتٌ د صْبَحْتٌ أَنَا وَعَائِشََةُ صَائِميْنَ عن أي يك اتن ع فَقَالَ 


رَسُولُ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ: اضِيًا مَكَانَهُ َوْماآحَرَ) ”" 


> وقال النسائي: سِمَاكٌ ليس يُعتَمدٌ عليه إذا تفرد ؛ وقال البيهقي : في إسناده مقال؟ 

وقال ابن القَطان :هارون [شيخ سماك الراوي عن أم هانئ] لا يُعرّف. 

وما يدل على غلط سِمَاك فيه: أنه قال في بعض الروايات عنه: ‏ إن ذلك كان يوم الفتح ». و 
النسائي [فٍ الكبرى (101705» والطبراني [في الكبير: 5 ١4/7‏ 8]» ويوم الفتح كان في رمضان» 
فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان ؟ ؟. 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 5517/4 (مختصراً). 

(؟) الكافي لابن عبد البرء ص: 179. 

(") رواه مالك في الصيام» باب قضاء التطوع (/81). 


كذا رواه الجمهورٌ مرسلاء وهو الصحيح» وقد رُوي متصلاء ولا يصح. 


وممّن رواه متصلاً أبو داود في الصوم باب من رأى عليه القضاء (/7401)» وقال ابن الأعرابي: ل 


يَجْت4» والترمذي في الصوم (9/750)؛ وقال: «المرسّل أصح»» وغيرهما. 


اع ا اس و رص وني ا عرو > ا اا زد 


القواعذ المشْتَركةٌ بين الكتاب, والسِبَةٍ ل 


ولأنَّ صوم النفل عملٌ فيجب صيانته عن الإبطال لقوله تتحالى : إولا بسكي 

4 وصيانته عن الإبطال بالمضي فيه0”". 
الفرع الثالث: جواز أكل ما تُركَت التسمية عليه: 

اتفق العلماء على أنَّ ما ذُكر عليه اسمٌ غير الله تعالى لا يجوز أكلّه ولكنهم 
اختلفوا فيما لم يُذْكّر عليه اسمٌ غير الله تعالى» ولا اسمّه تعالى على ثلائة مذاهب: 

المذهب الأول: عدم جوازٍ أكل ما ثرت تسميّه مطلقاً عمداً أوسهواً قاله 
الظاهرية. 

قال ابن حزم رحمه الله: ١‏ ولا يحل أكلٌ مالم يُسمٌ الله تعالى عليه بعمد أو نسيان» 
برهان ذلك قوله تعالى :وَلَاَأكُوأ مهاوس هعد ون سق (4)05. فعمٌ الله 
تدان ولك 0 

المذهب الثاني : التفصيلٌ» وهو: أن ما تَركّت تسميئه سهواً حل أكلّه. وماتركَت 
تسميئّه عمداً لم يحلَ» قاله الحنفية ”' والمالكية ”' والحنابلة *. 

قال المرغيناني رحمه الله : ! ولنا: الكتابٌ: وهو قوله تعالى : إوَلاتَأسحُُوا نايدو 
سمه عبن (405[الأنعام] »نه وهو للتحريم؛ 


)١(‏ فتح باب العناية: .01//١‏ (مختصراً). 

(1) المحلّى لابن حزم : 417/37. 

(7) بدائع الصنائع : #8 © العناية شرح البداية للبابرتي : 4١١/8‏ » فتح القدير: .41١/8‏ 
(5) الشرح الكبير للدردير: 1" بداية المجتهد : 871//7: الاستذكار: 7177/16 

(0) المغني لابن قدامة: 4/17. 


١‏ المذْخل إلى أطول الإمام الشَافِعي 


والإجماغٌ؛ وهوما بِينّاه؛ 
2 17 2 اع م اس 
والسنة» وهو حديث عَدِيٌ بن حاتم الطائي 5ه فإنه ود قال له: « فإنك إنما 
ش مياه مه ام 00 - 08 0 0 - 2ف 
سَمَِتَ على كَلْيِكٌ ولَمْ نَسَمٌ علّى كَلْبٍ غَيْرِكَ » '''» علّل الحرمة بترك التسمية» " . 
7 0 - و م و م جراعم - 
المذهب الثالث: جوازه مطلقا (سواء تركت التسمية عمدا أوسهوا) آي مالم 
يُذْكّر عليه اسم غيره تعالى» قاله الشافعية. 
قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ ويس أن يقول عند الذبح : ١‏ باسم الله ؛» وكّرة تعمّدُ 
تركه ولّم يحرم لأنه تعالى أباحَ ذبائح أهل الكتاتين» وهم لا يُسمون غالباً» و« قد أمرٌَ 
يل فيما شلك أن ذابحه سمّى أم لا بأكله ». فلو كانت التسميةٌ شرطاً كا حَلَ عندٌ الشكُ. 
دك . ص ” ح+. ومي ره 5 5-5 ع 
والمردٌ بط ولا تَأكلُوا ردس ممه عله ()4 في الآية ما ذكرٌ اسمُ الصنم بدليل 
22 وى 0 ٠‏ 1 11 5 7 
نه لَنِسَقٌّ 405: إذ الإجماعٌ منعقدٌ ”' على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يُسمّ 
ا 1 3 
عليها ليس بفاسق) . 
03 5 ع2 ابي ادي عي 1100 ع2 را عي و 
أي خصّوا عموم الآية بحديث عَائْشَة رَضِيّ الله عَنْهًا : ١‏ أن قَوْمًا قالوا لني وَلِ: 
)١(‏ رواه البخاري في الذبائح والصيد» باب الصيد إذا غاب منه يومين أو ثلاثة (55 0)» ومسلم في 
الصيد» باب صيد الكلاب المعلمة (1859). 
(؟) البداية للمرغيناني: 78/7. 
(1) وفي دعوى الإجماع ما فيه لمخالفة الظاهرية: إلا أن يقال بااعدم اعتداد خلافهم» وهو ضعيفا؛ 
ولأيُّقالٌ : «أرادٌ إجماعً المذاهب الأربعة» أيضاًء لأنَّ الحنفية لأيجيزونَ أكل ما تُركَت تسمِينُه عمداًء لأّه 
ميتةٌ» فيتفسق آكلّه عالماً عامداً لغير الضرورة؛ والله تعالى أعلم. 


() تحفة المحتاج لابن حجر: 711/17. (مختصراً). 


لامر اا ا ا ا لو 3 


دا كرو روي ون تين ارجا 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتابر والسَنَّةِ ١‏ 
ل سه ا ا ل 


ون لحري كرا شع الل عَلَيآَم لا ؟ قَقَالَ: سَقُوا عَلَئِهِأنُْمْ 
َكُلُوه فَاَثْ: وَكَانُوا حَدِيني عَهْدِبالْكُفْرِ» ”"» كما قالابن حجر: ١‏ وقد أمر 4 
فيما شلكٌ أن ذابحه سكّى أم لا بأكله » 27. 
الثالث: تخصيصُ السنة بالكتاب: 
اناق الجسناغتوة ده ص واثالكبة كك والشافعية 60 ونا إلى" 
وغيرهم على جواز تخصيص السنة بالقرآن» ووقوعهاء واستدلوا عليه بأدلة : 
أقواها: قوله تعالى : وَتَرَلنَا عَليَلك الْكّب يَنِددًا لِك قَوْءِ (4)8[النحل] » وسنةٌ 
رسول الله يلد من الأشياءِ فكانّت داخلَةٌ تحت العموم. إلا أنّهِ قد خُصّ في البعض 
فيلرَمُ العمل به في الباقي ”"' 1 
الرابع: تخصيص السنة بالسنّة: 
اكت مقافي الدلساء من الاي 0 واي انف لق 


.)0001/( رواه البخاري في الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم‎ )١( 
.7117/17 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )1( 

(') فواتح الرحموت: 044/١‏ » تيسير التحرير: .71///١‏ 

(5) مختصر ابن الحاجب : 2717/7 تحفة المسؤول: 771/7 » شرح التنقيح» ص1 .7١5‏ 

(0) رفع الحاجب: 0311/1 التشنيف: 61 البدر الطالع: .51١/1‏ 

(7) شرح الكوكب المنير: *709/7. 

(0) الإحكام للآمدي: 14/7 57. 

(8) فواتح الرحموت: 0 م تيسير التحرير: ١/لالا.‏ 

(9) مختصر المنتهى لابن الحاجب : 72175/7» تحفة المسؤول: 771/7 ؛ شرح التنقيح ص71 750. 
)1١(‏ رفع الحاجب: 70112/7) التشنيف: 1 البدر الطالع: 09/١‏ 5. 


١‏ المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 

عن ابي للا ل للا ل ال ل ل ا مي 120 لخديل 
5005 م ا 32 م زفق 

والحنابلة ٠7‏ وغيرهم على جواز تخصيص السنة بالسنة ووقوعها 9 

قال السيف الآمدي رحمه الله : ١‏ تخصيصٌ السنةٍ بالسِّنَةٍ جائرٌ عند الأكثرين. 
ودليله: المعقولٌ» والمنقول: 

أما المعقول : فقد سبق ”". 

وأما المنقول: فهو أنَّ قوله ي: ! لَيْسَ فِيمًَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤسق صَدَقَةٌ ؛ 7“ وَرَد 
5 0 5 اماه سرعائعءةٌ (9) ين عاك 
مخصّصاً لعُموم قوله ي: ١‏ فيمَا سَقْتِ السّمَاءٌ اْعْشْرٌ » ''»فإنه عام في التّصابٍ وما 
دونه » وقوله تعالى: «©إوَأْرَلْناإلكَاارِكْرَ لِمبَينَ لئاس ما نرْلَ إِلنهِمْ 49 [النحل] مما لا 
يمع من كُونه مُبيّناً لا وَرَدَ على لسانه من السّنةٍ بسنو أخرى» ”"". 
أكَرٌقاعِدة: «السئّة تُخصّص بالسنَّة؛ 4 الفروع: 

صرح ابن حجر رحمه الله في « التحفة ) يبناء خمسة فروع على قاعدة: السَةٌ 
و 
تخصّصٌ بالسئَّة 4» أذكر منها ثلاث 9" : 
)١(‏ شرح الكوكب المنير: 69/7. 
(1) قال السبكي في رفع الحاجب(1١1):ايجوز‏ تخصيصٌ السنة بالسنة» خلافاً لداود وطائفة». 
(؟) انظر: (154/17). 
(5) رواه البخاري في الزكاة» باب ما أدّي زكاته فليس بكنز(5 ٠5١)؛‏ ومسلم في الزكاة» باب ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة(777). 
(6) رواه البخاري في الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء »2 ومسلم في الزكاة» باب 
ما فيه العشر ونصف العشر (7779). 
(1)الإحكام للآمدي: 0177/7. (بتصرفي). 


(1) تنمة: في بقية الفروع : 0 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسَةٍ ١/4‏ 


الفرع الأول: جواز النافلة بمكة المكرمة بي الأوقات المنهية: 


#* ع٠‎ 


عَنْ عَفَْبَة بن عَامرِ الجُهَِيَ د : ( ثَلاتُ سَاعَاتٍ كَانَرَ سول الل ينها أن ُصَْىَ 
فين أو نمق : حِينَ تلع الَمْس بَازِغةٌ حَنّى تَتَفع؛ وَحِينَ يوم َائِمُ 
لير حنّى حَنَى بل الشّمْشء وحن َطيِفُ امس فوب حَتّى كدت » 7" 

اختلف العلماء في النهي الوارد عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو على عمومه 
بحيث يَشمَل جميمٌ الأماكن والبلدانٍ أو هو مخصَّصٌ في مكانٍ دون آخر على مذهبين: 

المذهب الأول: أنَّ هذا النهي تخصوصٌ بغير مكة؛ فتجوز فيها صلاة النافلة في 
هذه الأوقات. قاله الشافعية. 

قال ابن حَجر البيكّمي رحمه الله: « وتكرّه الصلاةٌ عند الاستواء إلا يومَ الجمعة» 
ل 


3 الفرع الرابع : جواز السهر في الخير: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة ('/لا” - 19): ١‏ ويكره ٠‏ الحديثٌ بعدّ العشاء إلا في خيرٍ كعلم 
شرعي لما صم أنه يك كان ينهم عامة ليه عن بني إسرائيل» . (مختصراً). 

الفرع الخامس: القسامة حّمسون يميناً: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (700/11 - 704): « وإنما تنبت القسامةٌ في القتل يمحل لَوثِ» 
واللّوث قرينة تصدّقٌ المدعي» وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسون يميناً للخبر الصحيح: 
« أن بعضٌ الأنصار قُتلَ مخَيي ولي بها غير اليهود» فقال النبي يل: أتحلفون وتستحقون دمّ صاحبكم 
؟ قالوا: كيف تُحلف ولم نهد فقال ي: فتُبرئكم اليهودٌ بخمسين يمينا 6» وهو مُخصّصٌ لعموم 
خبر: ‏ البينة على المدعي واليمينُ على مَن أنكَرَ ؛ ». (ملخصاً). 

(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهِي عن الصلاة فيها (871). 


ل المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


تنعقد إلا صلا في بُقِعةٍ من بقاع حرّم مكة المسجد وغيره مما حرُمٌ صيدٌه على 
الصحيح للحديث: أن رَصُولُ الى صلَّى الله عَلَيِ وسَلَّمَ قال: يآبَئِي عَبِدٍ تافو ل 
متَعُوا أَحَدَا طَافٌ هذا الت وَصَلَّى أَبَةَسَاعَةٍ َاءَمِنْ لل أَوْ تَهَارِ ‏ ''"» ولزيادة 
فضلها»”". : / 
المذهب الثاني : أنَّ هذا النهي على عمومه يَشْملُ جميعَ البلدانٍ» قاله الجمهور من 
الخنفة 7" والمالكية ”*)» والحنابلة '*» لعموم حديث عقبة بن عامر #5 السابق. 
الفرع الثاني: جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر: 
اتفق العلماء على جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر عام كمّطرٍ أو خاشض 
كالمرض 2 
انارق سجكى نحي الع دول تعضة شرك الجماعة ون قلعا إنها نبعة 
لتأكدهاء إلا لعذر» للخبر الصحيح: 9 مَن سَمِعَ النداء فلَّمْ يأتِهِ فلا صَلاً لَّهُ- أي 
(1) رواه ابن حبان في صحيحه (19617)» والحاكم في المناسك(7147١)»‏ وقال: (صحيح على شرط 
مسلم »». ووافقه الذهبي» وأيو داود في المناسك (218415)» والترمذي في المناسك» باب ما جاء في 
الصلاة بعد العصر ...8740 )» وقال: #حسن صحيح 4» والنسائي في المناسك. باب إباحة الطواف 
في مكة كل الأوقات (777/0) واين ماجه في الصلاة (5 170). 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 47/7 - 01. (مختصراً). 
(7) البداية للمرغيناني: .7737/١‏ 
(4) مواهب الجليل: .4١5/١‏ التاج والإكليل: .415/١‏ 
(6) المغني لابن قدامة: 6/١‏ 6/. 
(1) الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 0/7 017. 


وار ل را ا ا ان اا و ا ا ل ين ا 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسَنَةِ سل 
ا ا ا ا ل ا ييه ا امن 


د اسيك ل ع: /(0) 
كاملة - إلا مِنْ عذْر) و لي ل 
يوم مَطر لم يد يل أَسْفَلَ التّعالٍ» '''. أو خاصٌ كمرض » 7". 
الفرع الثالث: ندب ركعتي الطواف: 
عط * 8 2 ع لاه ام 5 5 
ا 
2 0010 20 2006 8 5 0 
قرأ جدومن مد عام ند عتاصل ها لٌّ ©40[البقرة] قَجَعَلَ الما تنه وَنَ البئْتِ » قرفي 
0 عن ا وَآنَهُ عد 4 9تْياها المكينزوت 4. نم رَجَعَ إلى السوكن 
اه الم اا ارلا 0 :يا 
20-1 ٍِ و2 0 2 31 دروام ام 
أ النّاسٌ خُذُوا مََاسِكَكُمْء فَإِني لا أذ ذرِي لَعَنّي لآَأَحج بَعْدَ عَامِي هذا » '*) 
1100 
على مذهبّين: 
)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة»باب التشديد في ترك الجماعة(2661)» واين ماجه في المساجد والجماعات» 
باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (0//,) بسند حسن. 
)7١(‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب الجمعة في اليوم المطير (9/47)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» ياب 
الجماعة في الليلة المطيرة (/47) بسند صحيح. 
(*) تحفة المحتاج لابن حجر: "0/7 5. ( مختصراً). 
(5) رواه مسلم في الحج, باب حجة النبي 5 (59141). 
(0) رواه أيوداود في المناسك» ياب في رمي الجمار »)١18(‏ النسائي في الحج » باب الركوب إلى الجمار 
601 
ورواه مسلم في الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... (1187) بلفظٍ قريب جداً. 


1 المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


المذهب الأول : اننا واجبتان» لعموم الحديثين السابقين» قاله الحنفية أن 


واخالكية 7 


المذهب الثاني : أَنّهما مَندوبتان. قاله الشافعية» والحنابلة ("©. 


قال ابن حجر رحمه الله : ( ويس أن يُصلَّي بعد الطواف ركعيّين للاتباع» وفي 
قول: تب ل١‏ أنه و أنَى بهما »» وقال: ١‏ حُذوا تي مَناسِكَكُمْ ». 

والجوابٌ: أنه خصوصٌ بحديث الأعرابيٌ: هَل عَلَيَّ غيدُها ؟ قال : لآء إلا أنْ 
مو 0020 

الخامس: تخصيص العام بفعله و: 

اتفق الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم على جوازٍ تخصيص عموم الكتاب 
والسنة بفعله و لقد فصّل الآمدي رحمه الله الكلامَ فيه وأجادٌ فقال: 3 اختلف 
القائلون بكون فعل الرسول وَل حجةٌ على غيره هل يجوز تخصيصّه للعُموم أم لا ؟ 
)١(‏ فتح باب العناية: .5141//١‏ 


(1) الكافي لابن عبد البرء ص : 2١5١1‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 185. 


(7) المغني لابن قدامة: 7”9/5”. 

(4) عَنْ طلْحَة بْنَ عَبَئد الله له : 3 جَاءَ رَجُلٌ إلى زر سُول الله 2 من أَهْل نَجد تَائِرَ لأس ي يُسمَعٌ دوي 
صَوْته وَلابْفْقهُمَا يول حنّى دنا قد مُوَيَسألُ عَنْ الإشلآم ؟ كقَال رد شول اشر ول عمش سَلوَاتَ 
في اليم وَاللََِِ.فقَالَ: هَل عَلَي غَيْرُهَا ؟ قَالَ: لآ إلا أَنْتَطوْع....». 

رواه البخاري في الويمان:باب الزكاة من الإسلام(5 5)؛ومسلم في الإيمانباب بيان الصلوات التي 
هي أحد أركان الإسلام .)١7(‏ 


(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 170/0 -177. (ملخصاً). 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتابر والسِنّةِ 8غ 


ونفاه الأقلون كالكرخى . 
وتحقيق الحق من ذلك يُتوقّف على التفصيل وهو أن العام الوارد إما أن يكونٌ عاقاً 
. 

للأمَةٍ والرسول و كما لو قال يَل: 2 الوصالٌ» أو استقبالٌ القِبلة في قضاءٍ الحاجَة» أو 
كشف الفخزٍ حرام على كل مُسلم »؛ 

وإئنا أن يكون عاماً للأمّةِ دُونّه يد كما لو قال يَ: ١‏ نَهِيبكُم عَن الوصالء أو 
استقبال القبلةٍ في قضاءٍ الحاجة, أو كشف المَخْل ؛. 

فإِنْ كان الأول فإذا رأينآه يك قد واصّل, أو استقبّل القبلة في قضاء الحاجة» أو 
كَشّف فَخِذّهِ فلآخلافٌ في أنَّ فعله يدك على إباحة ذلك الفعل في حمّه يء ويكونٌ 
0 59 
مخصّصا له عن العموم. 

وأما أمتَه فإِنْ قام دليلٌ على وجوب التأسي به يل فكان الفعلٌ ناسخاً في حق 
الجميع » وإلا كان مخصّصاً له دون أمنّه . 


وإنْ كان الثاني بأنْ كان اللفظ عاماً للأمةٍ دوه ب ففعله ي ناسمٌ في حقٌ أممّه إن 


. "ء نهاية السول: 0" البدر الطالع:‎ ٠/7 رفع الحاجب:‎ )١( 
.156/١ فواتح الرحموت:‎ )1( 

(3) الواضح لابن عقيل : 4/7 774 شرح الكوكب المنير: 1/1/7. 

(5) أي وكذا المالكية.( تحفة المسؤول: 719/7 » شرح التنقيح» ص: .)71١‏ 
(6) المحصول: "41/7 » شرح الكوكب المنير: 7”9/17/7. 


44م المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


قام دليلٌ وجوب التأسي به في الفعل» وإلاّ فلا تخصيصٌ قطعاً: أما هوي لعدم 
دخوله في العموم, وأما أمنّه لعدم شُمول الفعل لهم. 

وعلى هذا التفصيل فلآ أرَى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي 36 وجهاً: 
أمّا إذا كانَ هو المخصّصٌ عن العُموم وحدّه فلِعدّم الخلاف فيه» وأمّا في باقي الأقسام 
فلِحدم تحقّقٍ النَخصِيصٍ نا 0 
أثر قاعدة: الفِعل الرسول يي يُخصص العمومً؛ بي الفروع: 

صرح ابن حجر رحمه الله في ( التحفة » ببناء فرعين على هذه القاعدة : 

الفرع الأول: جواز استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة ي البيوت: 

عَنْ أبِي أَيُوبَ الأَنصَارِيٌ ذه قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللو ي: إذَا أتَى أَحَدُكُمْ الْمَائِط 
لأيشتيل افلة» لبون فر رفوا أذ نوا . 

عَنْ عَبْدِ لين عْمَرَ َقَالَ: ١‏ لَقَد ازْتقيِتُ يما عَلَى طَهْرِبَيْتِ لَناء قَرَآَنْثُ رَسُولَ 
لل و حَلَى لين مُسْمَفْيِلاََيْتَ المقوس لِحَاجَتهِ ' 2 

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة 


واستدبارها في الفضاء لقضاء الحاجة؛ ويجوز في البنيان» وخصّوا عموم النهي بفعله 


)١(‏ الإحكام للآمدي: 070/7 - 017 (مختصراً). 

(1) رواه البخاري في الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط... (144)؛ ومسلم في الطهارة؛ باب 
الاستطابة (515؟). 

(””) رواه البخاري في الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط... »)١546(‏ ومسلم في الطهارة؛ باب 
الاستطابة (715), 


للم ع ا ا ا ا و ااا ا ا ا ا ا تيد ا 120 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسَنَّدِ ه1١‏ 


صلَّى الله عليه وسَلّهَ ". 

قال ابن حجر رحمه الله : ( ويحرم استقبالَ القبلة واستدبارّها بالفرج بالصحراء» 
دون المعدٌ» وأصلُ هذا التفصيل: نَهيّه يت عن ذَينِكَ مع فعله يك للاستدبار في 
امعد" . 

الفرع الثاني: عدمٌ قثّل رُسَلٍ الكّفار: 

ذهنها جنا هين العلطاء إلى آنا تين الكفاوزن لا نولوق 7 قال ان مجو رق 
الله : 7 ويحلٌ قتلُ راهبٍ وشيخ زمن لا قتالٌ فيهم لعموم قوله تعالى : لنادْئُلُوأ الْمُتْرِكِينَ 
)4 [التوبة] ؛نكم الرسلٌ لايَُتَلُونء كما استمرٌ عليه عملّه يذ وعملٌ الخلفاء 
الزاشدينق 7 
عن نعم بن مَسعُود ظل قال : سمت رول الله يَقُوكإرَسوني مُسَلِمَة حي 
كتَاَهُ: ما تَقُولِانِأَنْكّمَا ؟ قَالا : تَقُولٌُ كَمَا قالَ. قَالَول: أَمَا وَاللْهِ لَوْلا أَنَّ ذَاليْسلَلاً 


م 
م 


١ 


20 


َعم لَصَرَيْتٌ أَعْتَاقَكُمَا » 0. 


)١(‏ وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان 
كينها (فتح باب العناية : 2117/1/١‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 87 المغني: .)11١/1‏ 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: 1--155. (مختصراً). 

() المبدع لابن مفلح: 7477/78؛ كشاف القناع : .1١1//7‏ 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 01//17. (مختصراً). 

(0) رواء أبوداود في الجهاد» باب في الرسل (77/71)» وأحمد في مسنده( 4 /1201) يسن حسن. 

ورواه أيضاً أحمد عن ابن مسعود يه ( » وقال ابْنٌ مَسْعُودٍ #ه: « قَمَضَّتْ الشْنَة أن الؤْشْلَ لا 


0 


تقتل 1. 


4 المؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


السادس: تخصيص العام بإقراره يل: 

اتفق الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على جوازٍ 
تخخصيص عموم الكتاب والسنة بإقراره َه لأ إقراره وا يله الواحدٌ من أمته بين 
يديه مخالفاً للعُموم» وعدمٌ إنكاره عليه مَع عليه به دليلٌ على جواز ذلك الفعلٍ له. 
وإلا كان فعلّه مُْكَراً» ولوكان كذلكَ لامتحال مِن النبي يه السكوتٌ عنه وعدمٌ 
ان عن 1 

السابع: تَتخصيص النْص (الكتاب والسنة) بالإجماع: 

اتفق العلماء على جوازٍ تخصيص عُموم الكتابٍ والسنةٍ بالإجماع ''» ممعتّى أنه 
دالٌ على وجود المخصّص في نفس الأمر (وهو مستندٌ الإجماع». لأنه لا إجماعً زمنّ 
الوحي. 

قال السيف الآمدي رحمه الله: 0 لا أعرِفٌ خلافاً في تخصيص القرآن والسنةٍ 
بالإجماع ”"“» ودليله: المتقول. والمعقول: 


)١(‏ فواتح الرحموت: »507/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2741/9 تحفة المسؤول: 2111/7 شرح 
التنقيح؛ ص : 75١٠١‏ الإحكام للآمدي: 011/7 : رفع الحاجب: ”1/7 97» نهاية السول: 00/١‏ 
البدر الطالع: »817//١‏ شرح الكوكب المير: 6/1 /"7. 

(1) ويُشتّرظ أن يكونّ الإجماعٌ قطعياً عندّ الحنفية لتخصيص القرآنٍ أو أن يكونّ العامُ بغيره كما في 
0056 القرآن يبر الواحد الآني» قال عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (507/1): 
«الإجماعٌ المشهورٌ أو المنواترُ يُخصّصٌ القرآن ل الآحادي. إلا بعدّ تخصيصه بقاطع؛ فإنه كخبر 
الواحدٍء ويخصّصٌ مطلقاً السنة إن كانت من أخبار الآحاد ». ْ 

(1) فواتح الرحموت: »107/١‏ مختصرابن الحاجب: 7715/7, تحفة المسؤول: 778/7 شرح - 


ا الي ال و ا ا ا ات نات اا ا دن ا 


ْ 
ش‎ 
١1 


القوائعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَةِ ل 

أما المنقول: فهو أن إجماع الأمة خصّصٌ آية القذفي”'' بتنصيفب الجلد في حَقٌ 
العبدٍ كالأمَة*". 

وأما المعقول: فهو أن الإجماع دليلٌ قاطمٌ , والعامٌ غير قاطع في آحاد أفراده: فإذا 
رأينًا أهلَ الإجماع قاضِينَ يا يِف المُموم في بعض الصور علِمنا نهم ما قَصوا به 
إلا وقد العا على دليلٍ ُخصّص له نفياً للخطأ عنهُم. 


> التنقيح» ص: ؟7١1.‏ التقريب للباقلاني: 2181/7 الإحكام للباجي» ص: 2101/6 رفع الحاجب: 
7738 البحر: “231*17"/1 الإحكام: 7» شرح الكوكب المنير: 7194/7. 

)١(‏ هي قوله تعالى في سورة النور : «ا واي نَبونَآلسَكدي م لمأو ريسو هلوز تكد ةوقبو لح عبد 
بَدا وليك مُمْالتسشة (405. 

(؟) تبع ابنٌ الحاجب في مُخمَصّر المْنَّهَى (9107/1). والرُهوني في تحفة المسؤول (118/1) الآمدٌ في 
نقله الإجماع؛ واعترصّه السبكي في رفع الحاجب (1"7317/7) قائلاً :لوا لك منعٌ قيام الإجماع؛ فإنَّ 
جماعةً منهم عمرٌ بن عبد العزيز كما نقل عنه مالك في الموطأء ذهبوا إلى أنَّ العبدٌ يلّدُ بالقذف 
ثمانين» اللهمّ إلا أن يثبتَ قيامٌ الإجماع بعد الخلافف ». 

وفي الموط] (الحدود» باب الحد في القذف والنفي والتعريض (7110): « حدثني مالك عن أبي الزناد أنه 
قال: « جلّدَ عمرٌ بن عبد العزيز عبداً في فِربَةٍ تّمانينَ. فسألتٌ عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك ؟ 
فقال: أدرّكتٌ عمرَ بنَ الخطاب وعثمانٌ بنّ عفان والخلفاء مَلّمّ جَرَاء فم رَْيثُ أحداً جَلَدَ عبداً في 
فِريةٍ أكثرٌ من أريعينَ ؛. 

وقال ابن قدامة في المغني (71/4/17): وحدٌ العبد إذا قذَّفَ أربعون في قول أكثر أهل العلم... 

وجِلدَ أبو بكر بن حزم عبداً قذَّفٌ حراً ثمانينٌَ» وبه قال قبيصةٌ وعمرٌ بن عبد العزيز» ولعلهم ذهبوا إلى 
عموم الآية. 

والصحيحٌ الأوكٌ للإجماع المنقول عن الصحابة رضوان الله عنهم ». 
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وعلى هذا فمعتّى إطلاقنا أن الإجماع مخصّصٌ للنصٌ»: أنه معرّف للدليل 
المخصّصء لا أنه في نفسه هو المخَصّصٌ. 

وبالنظر إلى هذا المعنى أيضاً نقول: إِنَا إذا رأئنا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما 
يالف النصّ الخاصٌ لا يكونُ ذلك إلا لالاعهم على ناسخ للنصٌ» فيكون 
الإجماعٌ مُعرّفاً للناسخ لا أنه ناسحٌ. ا 

وإِنّما قلنا: «إنَّ الإجماع نفسه لا يكونٌ ناسخاً»» لأن النسمٌ لا يكونُ بغير خطاب 
الشارع» والإجماعٌ ليس خطاباً للشرع وإن كان دليلاً على الخطابٍ الناسخ » """. 
أكَرٌ قاعدة: «الإجماعٌ مُخصّص لِعُموم النص» 2# الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في ! التحفة » ببناء ثلاثة فروع على قاعدة: الإجماعٌ 
مُخصٌّصٌ لِعُموم النضٌ2؛ وهي : 

الفرع الأول: وصول دعاء الغير وصدقته للميت: 

قال تعالى :8 وََن لس لَِإِسنِ إِلَامَاسَى (45[النجم]. 

قال ابنُ حجر البيتّمي رحمه الله : « ولا شاهدّ لابن عبد السلام في:88 وَأن ين 
لاسن إلَامَاسَمن )4 على عدم الثواب على المصائب لعدم كسب العبد فيهاء لأنه 
عامٌ تخصوصٌ بالإجماع على أنَّ المت يَصلٌ إليه دعاءٌ الغير وصدقتُه فيشاتُ 
عليهما»”". 


(١)الإحكام‏ للآمدي: ؟/678. 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 1686/5. 
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الفرع الثاني: جوازٌ بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع: 

قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ يجوز بيمُ الثمر بعد بُدرٌ صَلاحِه مطلقاً» أي من غير 
شرط قطع ولا تبقية» وهنا كشرط الإبقاء يَسبَحقٌ الإبقاءٌ إلى أوان التداد للعادةٍ؛ 

وبشرط قطعه وبشرط إبقائه للخبر المتفق عليه : ١‏ أَنَّ رَسُولَ اللي نَهَى عَنْ يَئِع 
العا رك سوام لاو وى مس عاج 2 حر 2 00١,‏ 528 و و 2 5 0 

رِ حَتى يَبْدَوَ صلاحهاء نهى البَائِعَ وَابَنَاعَ ؛ '. ومَفهومُّه الجواز بعد بدوٌّهفي 
الأحوال الثلاثة» لأمن العاهة حينئل غالبا ؛ 

وقبلَ بدرٌّ الصلاح في الكل إن بيع الثمرُ - الذي لّم يبد صلاحُه وإِنْ بدا صلاحٌ 
غيره المتحدٍ معه نوعاً وتحلاً - منفرداً عن الشجر وهو على شجرة ثابتة لَيجورٌ البيعُ 
إلا بشرط القطع للكل حالاًء وبشرط أن يكون المقطوعٌ منتفعاً به كالحُصرّم» للخبر 
المذكورء فإنّه يدل بمنطوقه على المنع مطلقاًء خرّج المبيعٌ المشروظ فيه القطعٌ 
بالإجماع» فبقي ماعداه على الأصل 00 

الفرع الثالث: حد القدف للرقيق أريعون جلدة 2 

قال تع الى : رتسكد طبور تين واو لح 

)١(‏ رواه البخاري في البيوع » باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها (4 5 :)7١‏ ومسلم في البيوع» باب تمي 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع (1854). 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 177/5 - 1710. (ملخصاً). 
سبئقت مسألة: «جوازٌ بيع الثمار بعد بدوٌ صلاحها مطلقاً» في امفهوم الغاية»(2)5657/1 وستأتي 
مسألة : 3 يبع الثمار بعد بدرٌ صلاحها مطلقاً يحمَل على التبقية »؛ في ! العرف ». 

(”) راجع #الدليل المنقول على جواز * تخصيص النص بالإجماع»: 141//7. 
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عبد أبما وجا 0 هُم الْمسِفُونَ ((4)8 [النور]. 
قال ابن حجر رحمه الله : « حدٌّ الحر حالة القذف تُمانون جلدةً للآية» وحدّ الرقيق 


حالة القذف أيضاً أريعون جلدةٌ إجماعاً» وبه خُصّت الآية» 0". 


تفق القائلون بحجية القياس '"' على تنصيص عموم الكتابٍ والسنةٍ بالقياس 
5 3 5 ضف ا ذال 
القطعِيّ المستنِد إلى نص خاص ؛ ولكنهم اختلفوافي تخنصيص عموم الكتاب 
والسنةٍ بقياس طَُوة مستندٍ على نض خاصٌ على مذاهب. أشهرها اثنان: 

المذهب الأول: جوارٌ تنصيص عموم الكتاب والسنةٍ متواترةً كانت أوآحاداً 
بالقياس المستَندٍ إلى النضٌ الخاصٌ سواء كان جلياً أو خفياً» وسواء كان قطعياً أو ظنياً» 
قاله الجمهور من المالكية ”'» والشافعية ” » والحنابلة 2 

قال السيف الآمدي رحمه الله : « القائلون بكون العموم والقياس حجةٌ اختلفوا 


في جواز تخصيص العموم بالقياس» فذهب الأئمة الأربعةٌ والأشعري وجماعة من 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .570/١1١‏ (مختصراً). 

(1) أما القائلون بعدم حجية القياس كالظاهرية لا يقولون به لأن القياس ليس بدليل عندهم. 
(المحلى لابن حزم: .)07/١‏ 

(") التقرير والتحبير: 50/١‏ "» شرح الكوكب المنير: //ا77. 

(4) الإإحكام للباجي» ص:١17,‏ لباب المحصول لابن رشيق: 0941/7. 

(0) رفع الحاجب: “0/7 7*6ء البحر: “359/1) البدر الطالع: . 

(5) الواضح لابن عقيل: “787/17 شرح الكوكب المنير: //1/اا. 
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المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقاً »'". 

وقال الرهوني رحمه الله : 9يخَصٌ العامٌ بالقياس عندنا وعندٌ الشافعي 
وأحمد»”". 
واستدلوا عليه بأمور: 

منها: أن العموم والقياس دليلانٍ متعارضانٍ (أي أن القياس نافي لبعض ما دكحل 
حت العاع) وجب أن ب امو ب كما بالق 5 

ومنها: أنَّ العلل الشرعية معاني الألفاظٍ الشرعية والمعاني المودّعةٌ في النطق 
تكشف عن مرادٍ الشارع فكما يِخْصٌ النطقٌ الخاصٌ النطقّ العام يخْصِّه المعتّى الخناضٌُ 
الذي تضمّئه النطقٌ إذا كان مصرّحاً بالحكم» لأنَّ الخاضٌ الصريح بالحكم ولو بالمعتى 
أقوى من العام ولو نطقا ”. 

ومنها : أنه لو قال النبي ي: 3 إذا زالّت الشمسٌ فصلوا أربعَ ركعات. وإذا أهلّ 
شهرُ رمضان فصومواء وما أخبتركم عنّي أبوهريرة فهو قولي وشرعي 4. ثم إِنَّ أبا 
هريرة 5ه أخبرّنا: أن المسافر يقصر الصلاةً الرباعية» ويُفطر رمضان. فإِنَّ ما سمعناه 


(١)الإحكام‏ للآمدي: 0177/7. 

ومثله: في المحصول: 47/7» ومختصر ابن الحاجب: 2700/7 وفواتح الرحموت: 20» وتقرير 
والتحرير: ١/7”59ء‏ وتيسير التحرير: 2771/١‏ ورفع الحاجب: 766/7 ولباب المحصول: 
7 » والبحر المحيط : 714/7 وشرح الكوكب المنير: 7//ا/"7. 

(7) تحفة المسؤول للرهوني: “701/7. 

(7) المحصول: 48/7. الواضح لابن عقيل : //1/81. 

(4) الواضح لابن عقيل: 741//7. 
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منه و قطمٌ وما أخبرنا به أبوهريرة #ه ظنٌ» ويجوزٌ التعويلٌ عليه؛ وأكثر ما في 
العموم أنه قطعي الطريق وفي القياس أنه يوجب الظنٌّ» فجار به الإخراج لبعض ما 
تله ادو 7 

ومنها: أن العمومَ عُرضْةٌ للتخصيص والاحتمال» والقياش حجةٌ غير محتمل في 
المعنى المستنبط له» فوجب أن يُقَضَّى بغير المحتمل على المحتمل كالتفسير مع 


المذهب الثاني : التفصيلٌ» وهو: أنَّ العام إن كان ظنِيٌ الثبوتٍ كعموم خبر الواحدٍ 
خُصٌ بالقياس مطلقاً( أي سواءٌ خض بغير القياس أؤ لآ)» وإِنْ كان قطيِيٌ الثبوتٍ 
كعموم الكتاب. والسنة المتواترة خُصٌ بالقياس إِنْ كان قد خُصٌّ بدليل غير القياس» 
وإلا فلا قاله الحنفية. 

قال ابن أمير الحاج النَفِي رحمه الله: ١‏ قال الأئمة الأربعة: يجو التتخصيش 
القياس سواءً كان قطعياً أو ظنياء إلا أن الحنفية قيّدوا الجوارٌ به بشرط تخنصيص العامٌ 
بغير القياس من سَمعِيٌ أو عقَلِيٌ . ... 

ولنا: أن العام والقياس متشاركان في الظتيّةٍ: أما عند مالك والشافعي وأحمد 
وطائفةٍ من الحنفية فمطلقاً: أي سواءٌ خُصّ العامٌ أؤ لا؛ 


وأما عند الطائفة من الحنفيةٍ القائلين بأنْ العام قطعيٌ فبالتخصيص صارٌ ظنياً 


.88/7 : الواضح لابن عقيل‎ )١( 
.7 8/7 : الواضح لابن عقيل‎ )1( 


نص ا او وعاين ان اا ا روحت ادو ونه اق ااي لود ا ا الات ا ا 


ْ 
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عندّهم أيضاً بواسطة تحمٌّقٍ عدم إرادةٍ معناةٌ» واحتمال إخراج بعض آخرّمنه» 
والتفاوثٌ في الظنيةٍ غيرٌ مانع من تخنصيص الأقوى فيها بما دونه فيها لأنَّ مساواةً 
المخصّص والمخصّص ليس بشرط. 

ووجة التخصيص بالقياس إعمالٌ الدليلّين أي القياس والعامٌ ما أمكن»". 
أّرُ قاعدة: «القياس يُخصّصْ عُمومَ الكتاب والسّنّةِ) 2 الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله تعالى في « التحفة » ببناء فرعَين على قاعدة: «القياش 
يخصّصٌ عُمومٌ الكتاب والسئّة ؛. وهما: 

الفرع الأول: للأصل الرجوعٌ فيما وَهَبّ لفرعه ”"©: 
بعد أن اتفق الجماهير على جواز الرجوع للوالدٍ فيما ومّب لولده ”" اختلفوا في 


."50/١ التقرير والتحبير:‎ )١( 

ومثله : في تيسير التحرير: 2711/١‏ وفواتح الرحموت: 5/١‏ 51. 

(؟) وللرجوع شروط أريعة: 

الأول: أن تكون العينُ ياقية في ملك الابن» فإن خرجّت من ملكه بنحو بيع أو إرثِ أو موتٍ فلا 
الرجوع. 

الثاني : أن تكون العينُ باقية في تصرفب الابن» فإن خرّجت كأنْ استولد الأمَةَ فلا الرجوع. 

الثالث : أن لا تتعلق بالعين زيادةٌ متصلة كالسمن والكبر» فلا الرجوع عند أبي حنيفة» وأحمد في رواية» 
وله الرجوعٌ عند الشافعي» وهو رواية عن أحمد أيضاً. 

الرأبع : أن لا يتعلق بها رغبةٌ لغير الولد فإن تعلقت بها كأن أدانوه أو زوّجوه من أجلها فلا الرجوع عند 


أحمد في رواية. 


7 


(فتح باب العناية: 516/1 » تحفة المحتاج : 144/4 المغني لابن قدامة : /159//1). 
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لُق غيره من الأصول به في ثبوتٍ حقٌّ الرجوع : 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لأيُْلحَق بالأب غيثه» لأنَّ النهي عامٌ في كلٌ أحدٍ 
ولّم يُستئنٍ الشارِعٌ غير الأب» فلا يكون غيره مثلّه فيه '" 

وذهب الشافعية إلى أنَّ جميع الأصول كالأب في ذلك» قال ابن حجر رحمه الله : 
« وللأب الرجومٌ في هبةٍ وده للخبر الصحيح: ١‏ لأَججِلٌ لِرَجُل أن يُطِيَ عَطِيِةٌ أو 
يَهَبَ جِبَةٌ» َيَرْجِعَ فيهها إلا لْوَالِدَ فيا يُعْطِي وَلَدَهُ) "» وكذا لسائر الأصول من 
الجهئّين وإن علوا الرجوعٌ كالأبٍ فيما ذُكرٌ على المشهور كما في عتقّهم ونفقتهم 
وسقوط القود عنهم» '". 

الفرع الثاني: حد الرقيق 4# الزنا خمسونّ جلدة: 

قال تعالى :ط اونا صم ر تيقد (4)2 [النور]. 
عن عَمَرَنه: ١‏ ل لا أَنْ يد يَقَولَ النَاسٌ: زَّادَ عُمَرٌ في كتَابٍ اللو لَكَتبُْها: الك 


و 0 22 كه )2 


وَالكَّيِحَة إذَا رَتََا قَارْجُمُوِ حم هما أيه فَإنا قَذْ رَأنآها ») 


. اتفق العلماء على أنَّ حدٌ الحرٌ البكر الجلدٌ وأنَّ حدّ ا حرٌ المحصّن الرجم وأنَّ حل 


1 


10 : » للب الرجوغ فيما وهب لوَلدِه » في « التخصيص بالاستناء‎ ١ راجع مسألة:‎ )١( 
.774/1/ : (7)الكافي لابن عبد البرء ص : 0171» المغني لابن قدامة‎ 

(1) حديث صحيح » سبق تخريجه مُفضّلاً في (19:/1). 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر: 191/8. (مختصراً). 

(0) رواه مالك والشافعي والنسائي ني الكبرى وابن ماجه والبيهقي بإسناح صحيج. 

ورواء عن أَبَر بن كعب بإسنادٍ حسّنٍ ابن حبان» والحاكم وأبو عوانة كما سبق في (501/1). 


مشاه 


القواعد المشْيَرصَةٌ بين الكتاب, والسنةٍ ل 
امكف ص وو د لعي و ل ا 2 111111 


الأمَِ المحصكَةٍ الجلدٌ» وكذا اتفق الجماهيد ”' من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
على أنَّ حدٌ العبدٍ بكراً كان أم ثيباً خمسونٌ جلدةٌ 7. 

أما المالكية والشافعية والحنابلة فقاسوا العبدَ بِالأمَةِ قال الشيخ أحمد الدَّرْدِير: ١‏ 
ويتَشطرٌ الجلدُ بالرق وإن قلٌ أما الأننى فلقوله تعالى : فقا حصو ون أي بِكِكَةٍ 
0 مرب الْمَدَابِْ (4)50 [النساء]» وأما الذكرٌ فبالقياس 
عليهاء إذ لا فرق »7) 

وأما الحنفية فبدلالة النصّء قال ابن البُمّام : ” ويجَلَدُ العبدُ خمسين لقوله تعالى: 
لمَليونَ نِضَمَّمَاعَلَ المخصكتٍ مر الْمَدَابٍ" (405[النساء]» نرّلت في الإماء ولا 
ا ل ا ل دن 
5 ترط في الدلالة أولّويةٌ المسكوت بالحكم من المذكور» بل المساواة: يفيه 000 
قاعدة: ١يُسْتَئْبَطُ‏ مِنَّ النص مَعَنّى يُخصصُه): 


- و 
ومن فروع قاعدّة: ' القِياسٌ يخصّصٌ عُمومٌ الكتاب والسنّة » قاعدة: ايبط من 


)١(‏ خالف الظاهرية الجمهورٌ لعدم أخذزهم بالقياس» فقالوا: حدٌّ العبدٍ كحدٌ الحرّ سواء: جلدٌ مئةٍ 
وتغريبٌ عام إن كان بكرأ» والرجمٌ م إن كان ثيا» وحدٌ الأمَةِ: خمسون جلدة إن كانت ثيباً» ومئةٌ 
جلدة إن كانت بكراً. (المكلى لابن حزم: 71//1١‏ المغني 2 147/17). 

(1) وكذا عليه تغريبٌ نصف سنة عند الشافعية» خلافاً للمالكية والحنابلة. 

(تحفة المحتاج : 4١5/1١‏ المغني: 197/17). 

() الشرح الكبير للدردير: 5/7 ١.ومثله:‏ في تحفة المحتاج: 414/1١‏ والمغني: 1947/17. 

(4) فتح القدير لابن البمام: ١/0‏ . (مختصراً). 
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الت ( أي ون عُموم الكتاب والسنّة) مَعئّى (أي علة أي يُستتط من عموم الكتاب 
والسنةٍ وص صالحٌ لتعلي| الْكم المذكور في عموم الكتابٍ والسنة) يُخصّصُه (أي 
عُموم الكتاب والسنةٍ فيِقِصَّرْ على ما وجِدَ فيه العلَّةٌ)». 
كر قاعدة: ايُستَّنبَطُ من النص مَعنّى يُخصّصُه) 2 الفروع: 
صرّح ابن حجر في ١‏ التحفة » ببناء خّمسة فروع على هذه القاعدة» وهي : 
الأول: عدم نَقَضِ الوضوء بلس الْمُحارم: 
قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ الثالث من نواقض الوضوء: التِقاءُ بشرتي الرجلٍ 
والمرأةٍ لقوله تعالى : أو كَمَسْمْمُ نس (4)5 [المائدة] » إلا تحرّماً في الأظهر» لأنه ليس 
مظنةٌ للشهوة» فاسيٌّتبط من النص معنّى خصّصّه »0. 
الثاني: عَدمْ اشترا تراط الْحوَل في زَكَاة الركَاز: 
قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ويد يشرط في زكاقٍ المعلون والركاز النصابٌُ دون الحول 
على المذهب فيهماء لأنه إِنّما| عُبرَ لأجل تكامّل النماء؛ والمستّخرجٌ من المعلين نماءٌ 
كلّهء فَأضْبَهَ عْسبَهَ المرَّ والزرع» وخبرٌ الول السابق” '' مخصوصٌ بغير المعدن, لأنه 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: -778. (مختصراً). 

(1) عَن ان عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: : ١‏ قَالَ رَسُولُ الطر يِل : مَنْ اسْتَعَادَ مَالا فَلارَّكَاةَ عَلَيِهِ حَتَّى يحُولَ 
عَلَيْهِ الول عِنْدَ رَبّهِ ؛. رواه أبو داود في الزكاة» باب زكاة السائمة »)١01/75(‏ والترمذي في الزكاة» 
باب من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (017)» واين ماجه في الزكاة» باب من 
استفاد مالاً (119/47). 

والأصحٌ وققُه على ابن عمرّرضي الله عنهما. (التلخيص: 14/١‏ 1). 


القواعيد المشْتَركَةٌ بين الكتابٍ والسةٍ لكل 
عسي حا وي ع ا اا ل ات 1 111 


يستنبظ من النص معنّى يخصصه » 7" 
الثالث: عدمٌ وجوب النفقة للمحارم: 

قال ابن حجر: ( يَلرّم افرح اخرَ نفقةٌ الوالدٍ وإن علآء والولدٍ وإن سفل بفاضل 
عن قوته وقوتٍ أهلِه خبر مسم: « ابِدَأ يكَفْسِكَ فَصَدَّقْ عَلَيهاً» فإِنْ فَصَلَشيْءٌ 
لاْلك» فإ مَصَلَعَنْ لِك شية فلذِي قَرَاِكَ ٠؛‏ وبعمومه يتقوّى قو بأبي 
حنيفة ه بوجويها للمحارم» إلا أن يجاب بأنه يُستّبظ من النص معنّى يُخصّضه 7) 

الرابغ: شَرطٌ القرَة الحَيَّارُ: 

قال ابن حجر رحمه الله : « في الجنين الحر المعصوم عند الجناية غُرةٌ إجماعاً» وهي 
عبد أو أمَةٌ مير فلآ يلرّم قبولٌ غيره لاحتياجه لكافلٍ غيرٌ خيار» ولا جابر لخلل» 
والغرةٌ الخيارٌ ومقصودُها جر الخلل» فاستنبط من النص معنى خصّصه. وبه فارّق 
إجزاء الصغير مطلقاً في الكفارة» لأن الواردَ فيها نَّمَّ لفظ «الرقبة» فاكتفى فيها بما 
تترقب فيه القدرة على الكسب » 7". 

الخامس: حرمةٌ انصراف مئة بطل عن مئتّين وواحد ضعفاء: 

قال تعالى :ل يتايج ام مثرا رط اليرت ريمن لذ بار 

ومن يولح يميف دبْرة إلا محرا لقال أو مُتَحَيرًا إل وِدَق ققد مساءيئضَبٍ عَضَبٍ رب أله 
وتأونة جهن وشت للقير 0 
(1) محف المحتاج لابن حجر: /60". (مخقّصراً). 


(1) تح المحتاج لابن حجر: 771/٠١‏ -1717. (مخقصراً). 
() تحفة المحتاج لابن حجر: 81 (مختصراً). 
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يكأمها لبن رض الْمُؤْميت عل الْقِسَال إن يك مَك عِدْرُونَ ديرو د لبوأ مني وَإن 
يك يَنحكُم يَامَهٌ يَيْوًا لكا 0 امم هوم لا يَنَْهُورت (00) لين خَذْكَانَهُ 
عَنك وَل َك فيكم صَعَمَا إن يكن نكم مَأنَهُ صايره يدبو ماين ون يكن يَسَكُع أَلْف يَنَليوًا 
لمَْنِبإدْنِ لَه وَسَّهُمَمَ آلصَدِرنَ (4)5 [الأنفال]. 

قال ابن حجر رحمه الله : « وَيحدُم الانصراف على من هو من أهل فرض الجهاد 
عن الصف إذا لم يَزِد عددٌ الكفار على مثلّينا للآية إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة» 
فإن زادوا على يِثلَينا جاز الانصراف مطلقاً للآية» إلا أنه يحم انصرافُ مئة بطل عن 
مئئّين وواحدٍ من ضعفاء» ويجوز انصراف مئةٍ ضعفاء عن مئةِ وتسعةٍ وتسعين أبطلاً في 

5 5 م و 
الأصحٌ اعتبارا بالمعنى» حواز استنباط معئّى من النصّ يخصّّصُّه » ٠١‏ 
التاسع: تخصيص النص (الكتاب والسنة) بالمفهوم: 
ذهب القائلون بحجية ‏ المفهوم » إلى أنه يخصّصٌ عموم الكتاب والسنة”". 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 14/17. (مختصراً). 

(1) قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله في فواتح الرحموت ٠"/١(‏ القائلون بالمفهوم خصوا به 
العيومء وأما مفهومٌ الموافقة لدم يحص مطلقاء ويْفهم من إشارات كلام البعض أنه له 
1 لأنَّ العبارة أقوى إلا إذا خض يعبارة قاطعة ولا والتحقيقٌ : أنه تخصيصٌ مطلقاً إن كان 
جلياًء وإلا فكما سبق ». 

فَعُلمَ: أنَّ مفهوم الموافقة يخصّصٌُ عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة مطلقاً؛ وعند الحنفية 
بشروطه وأنَّ مفهوم المخالفة يخْصّصٌُ العمومّ عند المالكية والشافعية والحتابلة» ودون الحنفية 
والظاهرية. 

(فواتح الرحموت: 115/١‏ التقرير والتحبير: 774/١‏ تيسير التحرير: ١/717؛‏ مختصر المنتّهى - 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسّةٍ كلما 
لج ب يي ا 21ر1 1 2 تن س2 2 22ج زر 


قال الآمدي رحمه الله :٠لا‏ رّ تَعرف د20 بيْنَ الائلين بالعُموم» والمفهوم: :أنه 
يجوز تخصيصٌ الحّمو م بالمفهوم» وسواءً كان من قبل مَفهوم الموافقة أو من قبيل 
ا ف 
قال: ( إن دَخَل زيدٌ داري فلاتفل لهأف » ”". فإن ذلك يدن على كَريم صرب زيل 


> لابن الحاجب: و تحفة المسؤول: 2119/1 شرح التنقيح؛ ص: 0١1؛‏ رفع الحاجب: 
*/””, نهاية السول: 0 البحر للزركشي: 781/17 المستصفى : البدر الطالع: 
1 الواضح: 7417/7 شرح الكوكب المنير: نفاحةة؟ 

)١(‏ تعقبه السبكي في رفع الحاجب (117/7) قائلاً: ‏ الاتفاقٌ في مفهوم الموافقة» وفي مفهوم المخالفة 
نزاعاً» توقّف فيه الإمام الرازي فلم يمر شيئاً في المحصول »1١7/7[‏ بل صرّح فيه بعدم التخصيص 
به]» وجَرّم في ! المتتكّبٍ » بأنه لا يخصّصٌ به. 

وقال ابن دقيق العيد: إنه رآه لبعضهم» وحكاه أبو الخطاب الحنبلي عن قوم. 

وقال ابن السمعاني: يجوز تخصيصٌ العموم بدليل المخطابٍ على الظاهر من مذهب الشافعي. ولفظ 
(الظاهر » ظاهرٌ في أنَّ الخلافٌ موجودٌ ». 

ويمّن مع التخصيص به ابن رشيق من المالكية في لباب المحصول (286/7)» والله تعالى أعلم. 

(1) قال ابن النجار في شرح الكوكب (17/6): و ويْخْصٌ لفط عام مفهوم موافقةٌ كان أوعخالفة؛ 

مثال مفهوم الموافقة : قولّه : « لم الوَاجِدٍ يل عِرْصّهُ وعَقُويتّه » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
ل ا ع ل د 
ظلمني ءوبعقوبته : الحبش. 

وحص منه الوالدان يتفهوم قوله تعالىظتَلائَل أن )4 [الإسراء] فمتفهومه أنه لآيُؤذيهما بحبس ولا 
غيره» فلا يبس الوالدُ بدين ولَدِمء بل ولا له مُطالبتُه على الصحيح من المذهب؛ وعليه الأكثخ 
[خلافاً للغزالي في الوسيط (19/5) في قوله: يسَانٍ.] ». 
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وإخراجه عن العُموم نظراً إلى مَفهوم الموافقةٍ وما سِيقٌ له الكلامُ من كف الأذى عن 
زيدٍ؛ وسواءٌ قيل: إنَّتَريمَ الضَّربٍ مُستفادٌ من دلالة اللفظ. أومن القياس الِيٌ 
على اختلاف المذاهب في ذلك 7" . 

وكذا لووَّرّد نض عاءٌ يدل على وُجوب الزكاة في الأنعام كلّهاء تم وَرَّد قوله 6: 
في الغتم السَائمَةِ رّكاة) '' فإنه يكون تُخصّصاً للحُموم بإخراج معلوفةٍ المَّممِ عن 
وُجوب الزكاة بمفهومه. 

وإنُماكان كذلك لأنَّ كل واحارمن المفهومّين دليلٌ شرعيمٌ» وهو خاصٌ في 
مورده» فوب أن يكون مخصّصاً للحُموم لجح دلالة الخاصٌ عَلى دَلالة العامٌ. 

فإن قيل: المفهومٌ وإِنْ كانَ خاصّاً وأقوّى في الدّلالة مِن الحُمومء إلا أنَّ العامً 
منطوق به والمنطوقٌ أقرّى في دلاليه من المفهوم. لافتقار المفهوم في دلالتِه إلى 
المنطوق» وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم ؟ 

قلنا: إلا أن العمل بالمفهوم لآيَلرّم منه إيطالٌ العمل بالعُموم مُطلّقاء ولكذلكَ 
بالككسء ولايْخقّى : أن الجمع بينَ الدليلينٍ ولّومِن وَجه أَوْىَ من العمل بظاهر 
أحدهماء وإبطال أصل الآخَرٍ» '” 
)١(‏ وقد سبق في " طريق دلالَة تفهوم المواقَةٍ على الحكم» : ١1/١‏ 3 
(1) لم أجذه بهذا اللفظء وهو عند أبي داود في الزكاة» باب زكاة السائمة (175-8) بلفظ: : ١‏ في سَائمَةٍ 


العَتمٍ َكاة .6 وعندٌ البخاري في الزكاة» م (5)) بلفظ: «وقي صَدَقَة العم في 


سائِمتِها إذاآ كآنث أرْبعِينَ إل عِشْرِينَ ووئةٍ شأقٌ»... » 
(*) الإحكام للآمدي: 074/7. 


القواعد المسْتَركَةٌَ بين الكتاب, والسَّدِ 0" 


أثر قاعدة: ايُخَصصْ عُمومٌُ الكتاب والسنَّةِ بالمفهوم» 4 الفروع: 
صرّح اين حجر رحمه الله في ( التحفة » ببناء فرعين على هذه القاعدة: 
الفرع الأول: الماء القليلٌ يُنجس بِمُجِردِ الملاقاة ة بالنْجس: 
ع عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدَرِي ذه قَالَ ١‏ قيل: يار شول لماعو 


0 


بِثْربْقَى فيه لض وَُْومُ الكلاب وَالننُ ؟ قَقَالَرَ سول الل وَل إنَّ الما طم لا 


عن وبر 2 30 
ف . ع2 
سي 


عَن ابْنٍ عْمَرَؤيِ قَالَ: «سَيْلَ رَُ سول فول عن امايو من لواب والشباع 
؟ كاك : اكنال فكت ييل البق ؛ 7 

ا ا 
الملا قاو بالتجاسة. يخلاف الكثير فإنه لاي َنَجْسٌ إلا إذا تغيّر أحدٌ أوصافه الثلاثة: 
الطَعْمُ» أو الريحٌ» أو اللون””". 


)١(‏ رواه أيوداود في الطهارة» ياب ما جاء في يئربضاعة (257» والترمذي في الطهارة؛ باب ما جاء أن 
الماء لا ينجسه شيء(255). وقال:«هذا حديث حسنٌ». والحاكم في الطهارة »)١16(‏ وصحّحه. 
ووافقه الذهييء وابن حبان في الطهارة (51 207 5//ا8). 

اع سي ل 1 

(*) خالف المالكيةٌ الجمهوره فقالوا بأنَّ الماء لا يَنَجّس قليلاً كان أو كثيراً إلا إذا تغيّر أحدٌ أوصافه 
الثلاثة: العم أو الريح» أو اللون» لعموم 200 املق مز ديك الل انادة 
الباهلي 5 عند ابن ماجه في الطهارة؛ باب الحياض (011) عن رسول الله ي: « إنَّ الم لا يتَجْسَةُ 
شي إلأمآغَلَبَ علّى رِيحُوه وطَغْمِه» ولَوْنِه ؛ وفي سنده ضعفٌ. وهوروايةٌ عن الإمام أحمد أيضاً. 

(الشرح الكبير للدردير: 8/١‏ المغني لابن قدامة: .)71//١‏ 


.0" المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


1 2 7 9 : 2 
أما الشافعية والحنابلة فخصّصوا عمومٌَ حديث أبي سعيد بمقهوم حديث ابن عمرَ 
رضي الله عنهم. 
3 و 0 
قال ابن حجر رحمه الله : ( ويّنجس الماء القليلٌ حيتٌ لم يكن وارداً بوصول 
ا 1 100 كع يرث *«يه 
النجس غير المعفوٌ عنه له لمفهوم حديث القلئَينِ المخصّص لِعموم خبر: المأءٌ طهورٌ لا 
سه شن ) 07. 
وأما الحنفية ”'' فأخذوا بعموم حديث المستيقظ من منايه ”"» وحديث : ١‏ لا 
يبُولَنٌ أحَدّكُمْ في الماء الدّائِم ) © 
الفرع الثاني: عدم نقض الوضوء بِمّسْ الذكّر بظاهر الكف: 
. ذهب الجمهور ين المالكيةٍ والشافعية والحنابلة*) - خلافاً للحنفية97) - إلى أن 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .١87//١‏ (مختصراً). 

ومثله : المغني لابن قدامة: .71//١‏ 

(؟) البداية: 6/١‏ 16. 

(؟) عَنْ أبِي هُرَيْرة طمه: ‏ أن الي قَالَ: دا اسقط أَحَدُكُمْ من تومه فَلا يفش يده في ألا ألنَاءِ حَنَّى 
يَفْسلَهَا تَلانَاء َِنُّ لاير أَيْنَ بَنَتْ يَدهُ 1: رواه مسلم في الطهارة باب كراهية غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل أن يغسلها (//717). 

(5) رواه البخاري ني الوضوء. باب البول في الماء الدائم (814)؛ ومسلم في الطهارة؛ باب النهي عن 
الاغتسال في الماء الدائم (7817). 

(9) مواهب الجليل للحطاب: 14/١‏ المجموع: 774/7 المغني: 77/1. 

(1) في قولهم: بعدّم نظ الوضوء بمسٌ الذكر بأيّ طريقي كان المسّ. 

( المبسوط للسَّرَخْسِي: 57/١‏ فتح باب العناية: »1/٠/١‏ الدر المختار: .)١41//1‏ 


القوايذ المشْتَركَةٌ بين الكتابي والسِنّةِ س.؟ 


مس الذكريُقِض الوضوء”" »إلا أنَّالمالكية والشافعية خصُّوا النقض بالمسٌ بباطن 
الكف. ْ 

قال ابن حجر البيتّمي : «الرابع من نواقض الوضوء: مسٌّ جل الآدمي ببَطنٍ 
الك للخبر: 0 إذا أَقْضَى أَحَدُكُمْ يِه إِىَ جه ولَئْس بتتهما سير فَليَوَضَّأ 0 
ويمقهومه لاشتماله على أداة الشرط خُصٌ عمومٌ الخبر: لقن م دَكَرَُ يوسأ 29 
إذ الإفضاءٌ لغةً الم بببطن الكف » 14, 


ير ع ع لس اس 


المطلّب الرابع: مآ ظُنْ مخَصصاً وليس بمُخَصّصء وأثره: 
ذكّرالعلماء ء هاهنا قواعة املف في كونها تخصّصُ مسوم الكتابٍ والسكد, 
والطيخ أنها لا ضهن وه بنع قواعد: 
لأوى: ذكرٌ بعض أفراد العام ل يُخصُصُ: 
ذهب جماهير العلماء من الحنفية””' والمالكية ''' والشافعية '" والحنايلة 8 


)١(‏ وقد سبقت مسألة: « نقض الوضوء بمسٌ الذّكّر » مُفِضَّلةً حوَجَةٌ على قاعدة: ( عَبرُ الواحل حكةٌ 
في عُموم البَلوّى ؛ في (714/1). 

ومسي سس انق عر بنع ول 

(') وهو حديث صحيح» سبق تخريجُه مفصلاً في .)74:/١(‏ 

() تحفة المحتاج لابن حجر: ."1١‏ ومثله: في كفاية الطالب: »11/7/١‏ حاشية الدسوقي: 171/١‏ 

(6) التقرير والتحبير: 2757/١‏ تيسير التحرير: 2714/١‏ فواتح الرحموت: .51١/١‏ 

(1) مختصرابن الحاجب : “2101/7 شرح التنقيح» ص: 2119 تحفة المسؤول: 817/7 17. 

(0) المحصول: “2179/7 نهاية السول: 577/١‏ 20 التشنيف: 2763/1 البدر الطالع: 371/١‏ 4. 


() شرح الكوكب المثير: 7851/7. 


0 المذخل إلى أكول الإمام الشافعي 


وغيرهم إلى أن ١‏ ذكرَ بعض أفراد العامٌ ؛ لا يخصّص. 

قال السيف الآمدي رحم الله: « اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عامٌ ولفظ 
خاصٌ يدل علّى بَعض ما يدل عليه العام لايكونُ الخاصٌ مُخصّصاً للعامٌ ينس مَدلول 
الخاصٌ ومخرجاً عنه ما سواه خلافاً لأبي نور من أصحاب الشافعي ”". 

وذلك كقوله ي: ' أَيمَاإِهَابٍ دُعَ فَقَد طَهرَ» ”"' فإنه عامٌ في كل إهاب» وقول 
يل في شاةٍ مَيمُونَةٍ رضي الله عنها: « دِبَاعًُا طهورُهَا » 

وإِنّمالّم يكن مُخصّصاً له لأنه لا تاف بيْنَ العمل بالخاصٌ وإجراءِ العامٌ علّى 
عُمومو ومع إمكان إجراء كل واحدٍ علّى ظاهره لا حاجة إلى العمل بأحدهما 
ومخالمَةٍ الآخر 9 


زفرف 


(١)المحصول:‏ 179/79. 
(؟) رواه بهذا اللفظ أبو داود في اللباس» باب في أهاب الميتة (51177)» والترمذي في اللباس» باب ما 
جاء في جلود الميتة إذا بغت (11/78)» وقال: ؛ حسن صحيح 4» والنسائي في الفرع والعتيرة» باب 

جلود الميتة (701 25» وابن ماجه في اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت .)”53٠(‏ 

ورواه مسلم في الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١١8)بلفظٍ‏ قريب جدًّا من هذا. 

(') رواه بهذا اللفظ أبو داود في اللباسء باب في أهب الميتة (7045). والنسائي في الفرع. والعتيرة» 
باب جلود الميتة 11/1 5). 

ورواه البخاري في البيوع؛ باب جلود الميتة قبل أن تدبغ (1771)) ومسلم في الحيضء باب طهارة جلود 
لميئة بالدباغ (811) بلفظ : 8 داه طهورُه »؛ لكن في جلد الميتة مطلقاً لا في شاة ميمونة رضي الله 
عنها. 

(4)الإحكام للآمدي: 4/١‏ 57. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنّةٍ ه." 


ظنّ جَمعٌ من الأصوليين ”' أنَّ أبا ُو رحمه اله بتى قوله : ١‏ ذكر بعض أفراد العامٌ 
مُخصّصٌ » على حجية مفهوم ” اللقَبِ »؛ ولي كذلك» لأنه ليس بحجة عنده؛ بل 
بنّاه على أنَّ وُرودَ الخاصٌ بعد تَمدّم العامٌ قرينةٌ في أنَّ المراد بذلك العام هذا الخاٌ. 

ولذا قال التاج السبكي رحمه الله : « وأبوئّور لآ يستندٌ إلى أنَّ مفهوم «اللقب» 
حجة: فإنَّ غالب الظرٌ أنه لا يقولٌ به» ولو قال به لكان الظاهئٌ أنه يُحَكَى عنه؛ فقد 
حُكي عن الدَّقَاقَ؛ وهودوئّه» ولكنه يحل وُرودَ الخاصٌ بعد تَقدَّم العام قريدةً في أنَّ 
المراد بذلك العام هذا الخاصٌ» ويجعَل العامٌ كالمطلّقي والخاصٌ كالتيِّه وليس ذلك 
قولاًيمفهوم ' اللقّبٍ ». فافهّمه » ”". 
آَرٌ قاعدة: كر بض أقراد العام لا يُخصص العامٌ» 4 الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في ( التحفة » ببناء فرعين على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: حرمَة مباشرة ما تحت الإزار من الحائض: 

عَنْ أَنَسٍ ضقه: ١‏ أن ليهو كَانُواإِدًا حَاصَت المَرْآة فِيهِمْلَمْيُوَانُومَاوَلم 

يحَامعُوهُنٌ في الْيُوتٍ » قَسَألَ أَصْحَابُ الي ب النِّيَ يق َل اله تاك :« وكنعوكك 


مه 


عن اتيز ل مأك نالفي ايض 40 [البقرة] إل آخِر الآية 7" قَقَالَ 


)١(‏ كما يُفَهُم من عبارة الرازي في المحصول (114/7)» والآمدي في الإحكام (070/1)) وصرّح به 
ابن الحاجب في المختصر (701/18): وتبعه جماعةٌ منهم الجلال المحلي في البدر الطالع (4371/1). 

(1) رفع الحاجب للسبكي: 7/1 ا 

(0) والآيةٌ كاملة :«وَبَعَوَْلك عن ليون عُلْ هو أذى ليوا يناه في الْمَحِيِض' دلا رهن حم يظهُرن دا 
تلهج مَأوُهري ون حت أمرك سن ةب التَويينَ وجرا متهت 42 [البقرة]. 


00 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


شرع إلى 


وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: ١‏ كَانَتْ إِحْدَاًا إِدَا كَانَثْ حَائِضًاء فأرَادَ َسُوا 
اموي أن يَُاشِرَهَا أَمَرَهَاأَنْ تر في فَوْرٍ حَيِضَتِهَاء ثُمَيَُاشِرُهًا. وَأَيُكُمْيَمْلِكُإِْيَهُ كَمَا 
كَانَ الي ويَمْلِكُ يه » "2 . 

وعَنْ عب اللو بن سعد الأنصاري : ١‏ سَأَنْتُ رَسُولَ اللو : مَايلٌ لي مِنْ 
امْرَأتِي» وَهِيَ حَائْض ؟ قَالَ: لَكَ ما قَوْقَ الإرّارِ". 

اتفق العلماء على أنه يحرم للزوج مباشرةٌ زوجته (وأْمَتِه) الحائض في تخْرّج الدَّمء 
وعلى أنه يود له مباشرثّها فيما فوقٌ السرة وتحتٍ الركبة» واختلفوا في جواز المباشرة 
فيما بين الركبة والسرة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه حراءٌ مطلقاً» قاله الجماهير من الحنفية ”© والمالكية 0*» 
والشافعية. 


قال ابن حجر رحمه الله : (١‏ ويحرّم ما بين سرة الحسائض وركبتها لمفهوم الخبر 


.)19417( 408 رواه مسلم في الحيضء باب في قوله تعالى :«وَيْعَلوئك عن المَحِيينَ‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الخيض» باب مباشرة الحائض (707)) ومسلم في الحيض» باب مباشرة الرجل 
الخائض... (51/8). 

() رواه أبوداود في الطهارة» باب في المذي (» وسكت عليه؛ ورواه في الباب نفسه (717) عن 
معاذ #ه وقال: « ولي بالقوي ». ورواية عبد الله بن سعد ضيه حسنةٌ. انيل الأوطار: 4/١‏ 4 7). 

(4) فتح باب العناية: .17”9/١‏ 

(6) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 1/8. 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسنَّدِ ا" 


الصحيح : ١‏ لَكَ مَا قَْقّ الإرّارٍ». ... 

وقيل: لأيحرمُ غير الوطء لخبر مسلم: 7 اضْئَعُوا كل شَيْء إلاَ لكا ؛ ورجحوا 
[أي أصحاب الشافعي] الأول مع أنَّ هذا أصحٌ منه لتعارضهماء وعندّه يترجح ما فيه 
احتياظ. . 

وبه يضعْف اختيارٌ النووي [في شرح مسلم: ]١40/7‏ للثاني وإِنْوَجَهَ بأنَّ 
الحديتٌ الأول في مفهومه عمومٌ للوطء وغيره» وخصوصٌ بما تحت الإزار والشاني 
منطوقه فيه عمومٌ لما تحت الإزارٍ وفوقه» وخُصوصٌ بما عدا الوطء فيكونٌ 
خصوصٌ كل قاضياً على عموم الآخر؛ 

لأنا لا نُسلّمُ أن هذا من باب التخصيصء بل من باب أنَّ ذكرٌ بعض أفرادٍ العامٌ لآ 
يتخصّصّه » وحينئلٍ يتحقق التعارضٌ» ويتعينُ الاحتياظ 6”". 

المذهب الثاني: أنه لآيحرمٌ إلا الوطءٌفي الحَرْثْء قاله الحنابلة» وهووجة 
للشافعية”". 

قال ابن قدامة: 7 الاستمتاعٌ من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة جائرٌ 
بالإجماع والنصء والوطء في الفرج حرم ههماء والاختلاف في الاستمتاع بما بينهماء 


مذهب إمامنا ذه جوازٌه ( 0 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 7579/1 -547. (مختصراً). 

(1) واختاره الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (190/1)» وهو أقوّى من حيثٌ الدليلٌ» والأول 
أحوط من حيثٌ الورّع. 

(7) الشرح الكبير لابن قدامة: .4194/١‏ 


0.4 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


واستدلوا عليه بحديث أنس ذه السابق المفسّر للآية النازلة في بيان مباشرة 
الحائض» وحديتثٌ عائشة رضي الله عنها تحمولٌ على الاستحباب ”". 

المذهب الثالث :التفصيل »وهوأن المباشر إن كان يمن يضبظ نفسّه جازٌ» ولا فلاً» 

كما هو حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو وجةٌ لبعض الشافع 
الفرع الثاني: حرمة تُبس المصبوغ على المعتدة: 

عَنْأمٌ عَطِيةٌ رضي الله عنها: «أَنَ رَصُولَ لوي قَالَ: لا مد ار عَلَى مَدِتٍ فَؤْقٌّ 


220- 


٠. 0 5 1‏ رم هو سكج ج سو ا مه 3 اكه 7 
ثلاث إلا عَلَى رَوْجٍ أزبعَة أشهر وَعَشْرَاء وَلا تَلْبسُ تَوْيًا مَضْبُوغًا إلا نَوْبَ عَضْبٍ” 5 
م 20 2 2 , ديس و 32 دم 

وَلا تَكْتَحِلٌ» وَلا مش طِيبًا إلا إذًا طِهْرَتٌ نبدَةَ مِنْ قشط أؤ أَظْفَار » ©. 


م" 


اتفق العلماء على أنَّ المعتدّة للوفاة لا تفعلٌ كنّ ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب فى 
و 
النظر إليهاء ويحسّنها من طيب» وثياب زينة» وحلي» وغيرها ©. 


.197/7 شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم(110/7):«وهذا الوجه حسنءقاله أبو العباس البصري من 
أصحابنا ». 

(7) عضب: بفتح العين المملة» وسكون الصاد المهملةء والباء الموحدة التحتانية : برد يماني» يُصبَغْ 
غزله ثم يُنسَح» ولا يثنى ولا يمع » وإنما ينّى ويجْمَع مايضاف إليه. 

ويجوز أن يجعل وصفاًء فيقال: شريتٌ ثوباً عَضباً. 

وقال السهيلي: العَضْبٌ صِبعٌ لا يجت إلا باليّمنِ. (المصباح المنير» ص: 417 » عصب). 

(4) رواه البخاري في الطلاقء باب تلبس الحادة ثياب العصب (0187): ومسلم في الطلاق» باب 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة... .)71/7٠(‏ 


(0) قال النووي في شرح مسلم :)706/1١(‏ « معنى الحديث : النهي عن جميع الثياب المصبوغة - 


لاس لسو 
8 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسِنَّدِ 6" 


قال ابن حجر البيتمي : « ويجبٌ الإحدادٌ على معتدَّةٍ وفاقٍ بأيٌ وصفب كانت» 
3 
والإحدادٌ ترك لبس مصبوغ بم يُقصّد لزينةٍ وإن حَشّنَ للنهي الصحيح عنه كالاكتحال 
والتطيب والاختضاب والتحلي» وذكرٌالمعصمَّرٍ والمصبوغ بالمغرّوَ'' في رواية من باب 
ذكر بعض أفراد العامٌ» على أنه لبيانٍ أنَّ الصبغ لا بد أن يكون لزينة » ”". 
الثانية: عطف العام على الخاص لا يُخصص العام: 
ذهب الجمهورٌ من المالكية "' والشافعية ”'' والحنابلة ”*' إلى أن ١‏ عطف العام 
على الخاصٌ » لآ يخصّصٌ العام بناء على أنَّ ‏ العطفٌ على العامٌ لايقتضِي العمومَ في 


> للزينة إلا ثوب العَضْبٍء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة 
والمصبوغة إلا ما صبغ بسواد. 

فرخحص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري. 

وكره عروة العصبء وأجازه الزهري» وأجاز مالك غليظه. 

والأصح عند أصحابنا تَريمُه مطلقاً» وهذا الحديثٌ حجةٌ لمن أجارٌه ». 

(فتح باب العناية : 117/7//7» جامع الأمهات» ص : 273376 المغني لابن قدامة: .)١7 5/1١‏ 

)١(‏ المعرَةُ: بفتح الميم » وسكون الغين المعجمة» وفتح الراء المهملة» هي : الطينُ الأحمرٌ. 

(المصباح المنير» ص : 201/7 مغر.). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 408/٠١‏ -571. (مختصراً). 

(؟) شرح التنقيح» ص: 177. 

() التشنيف: »741/1١‏ غاية الوصول» ص: 4لا. 

(0) شرح الكوكب المنير: “1717/7. 

(1) كما سبق في« المطلب الخامس: مايُظنٌ عاقاً وليس بعامٌ :1177/17 


006" المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِيٍ 


قال المحلّي : « والأصحٌ أنَّ عطف العام على الخاصٌ لا يخصّّصٌ العام. 
وقيل: يُخصّصٌه : أي يقصره على ذلك العام؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوفي 
والمعطوفب عليه في الحكم وصفيته ”". 


ومثاله: أنْ يُقال: ١‏ لايُعئَلُ المي بكافر» ولا المسلمُ بكافر » فالمرادٌ بالكافر الأول 


فيقولٌ الحنفييٌ: والمرادٌ بالكافر الثاني الحربيءٌ أيضاًء لوجوب الاشتراك 
الا 
أثرٌقاعدة: اعَطفُ العام على الخاص لا يُخِصّص العامٌ؛ 4 الفروع: 
صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في ١‏ التحفة » ببناء فرع واحدٍ على هذه 
المقاعدة» وهو: 
حرمة قتل مسلم بكافر: 
6ه 0 000 ها لم 9 0 م 
عن عمو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدَّو ذه: « أن النَِيَ و قَالَ في حُظبَيِه وَهُوَ 
واه مهرم ا 2 85 01 2 مه 
ُنب ظَهْرَهُ إلى الكَحْبَةٌ: لا يُفتَلُمُسْلِمٌ يكَافِرِء ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ » . 
)١(‏ قاله الحنفية. (تيسير التحرير: .)7551/١‏ 
(1) فتح القدير لابن البمام: 7051/4. 
() البدر الطالع للمحلي: .418/١‏ (مختصراً). 
(4) رواه أبوداود» والنسائي. وابن ماة. سبق تخرييه مُفضَّلاً في (117/7). 
وهو حديثٌ صحيحٌ» وصدره عند البخاري في العلم؛ باب كتابة العلم .)1١4(‏ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب وَالسِيَّدِ للك 


اتفق العلماء على عدم قتل المسلم والذمي بالحربي» وكذا تمق اللماغي”” من 
المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم - خلافاً للحنفية ”'' - على عدم قثتل مسلم 
باللا 


قال ابن حجر رحمه الله: ( ولايُقَكَل مسلمٌ ولومهدراً بنحوالزنا بذمي لخبر 
البخاري: ١‏ ألا لآيُقئَلُ مُسلِمٌ بكافر ». وتخصيصّه بغير الذمي لا دلِيلٌ له. 

وقوله يك: « ولآذو عَهدٍ في عَهْدِهِ ؛ من قبيل عطف الجملة عند المحققين؛ أي لا 
يُقتّل المعاهِدٌ مدة بقاء عهده» فلا دليلٌ فيه للمخالف. 

وعلى فرض احتياجه للتقدير» فا مرادٌ: أنه لايُقَتل بحربي استثناء من المفهوم» وهو 
قتل الكافر بالكافر» فلا تخصيصٌ فيه؛ على أنه لا يجوز التخصيصٌ بمضمر؛ 

ولأنه لا يُسئَضٌ منه به في الطرفي فالنفسٌ أولى» ولأنه لا يُقَكَل بالمستأمن 


إجماعا»”. 


الثالثة: رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصص العام: 
ذهب الجمهورٌ من المالكية” '' والشافعية”” والحنابلة”" إلى أنَّ « رجوع الضمير إلى 


.16/1/ : قتح القدير: 707/4 » شرح الزرقاني : 501/4» مغني المحتاج: 4/4 7 المغني‎ )١( 
.707/8 انظر: فتح القدير:‎ )1( 

(39) تحفة المحتاج لابن حجر: .44/1١‏ 

(4) مختصر ابن الحاجب : 7707/7 شرح التنقيح» ص: 27314 تحفة المسؤول: 48/1 7. 

(0) رفع الحاجب: 7/7 0 التشنيف : 2791/١‏ البدر الطالع : . 

() شرح الكوكب المنير: 789/7. 


1 المذخل إلى أصول الإمام الشَافِعي 


بعض أفراد العام لأَيُخصّصٌ العام » أي أنَّ اللفظ العامً إذا عُقّبَ بم فيه ضميرٌ عائدٌ 
إلى تعض العام المتَدّمٍء لا إلى كله لايكونُ خُصوصٌ الجر مخصّصاً للعامٌ المتقدّم» 
لأنَّ مقتضّى اللفظٍ الأول إجراؤةُ على ظاهره من الحُموم» ومقتّضى اللفظ الثاني عَودُ 
الصَّميرٍ إلى جميع ما دل عليه الفط المتقدّمٌ» إذ لا أولوية لاختتصاص بَعض المذكور 
السابق به دون البعض» فإذا قامَ الدليلٌ على تخصيص الصَّمير عض المذكور السابق 
وخُولِفٌ ظاهره لم يَلرّم منه محالفةٌ الظاهر الأخير» بل يحب إجراؤه علّى ظاهره إلى أن 
يَقومٌ الدليلٌ على تخصيصه. 
وذلكٌ كمافي قوله تعالى :2 وَالْمْظ لدت يرب ,أنشيينَ لد وُوَرْ )4 
[البقرة]» فإنه ايك الو ا 
حي هن )4 فإ الضمير فيه إِنّمايَرجعُ إلى الرّجعياتٍ» دون البوائن» وعلى هذا 
التّحوا". 
8 
خالمَهُم الحنفية فقالوا : رجوع الضميرإلى ب بعض أفرادٍ العام يخصّصُر العام '". 
الرايعة: مَدَهَبٌ الراوي ل يُخصص العام: 


ذهب المالكية والشافعية '' إلى أنَّ ٠‏ مذهب الراوي » ولو صحابياً لايُخصّصُ 


.010/7 الإحكام للآمدي:‎ )١( 

() التقرير والتحبير: 5/١‏ 5 7؛ تيسير التحرير: 0 "ا فواتح الرحموت: .511/١‏ 

(1) الإحكام للباجي. ص : 171 العقد المنظوم للقرافي» ص : "1/17 شرح التنقيح» ص: 2114 تحفة 
المسؤول: 577 7 مختصر ابن الحاجب : 7/7 5 

(5) المحصول: 177/7 » المستصفى : 7 رفع الحاجب: 47/7 7 التشنيف: 41/1. 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب والسَنَّةٍ يل 


عمومٌ الكتابٍ والسنةٍ» خلافاً للحنفية ”'' ولحنابلة ”""» لاختلافهم في كونٍ مذهب 
الصحابي حجةً ”"» وسيأتي الكلامٌ عليه في ١‏ القواعد المتعلقة بالأدلة المختلف فيها ) 
إن شاء الله تعالى. 

ولأنَّ الصحابة # كانوا يتركون أقوالبم لعموم الكتاب والسنة» وظواهرهما 


2 


الخامسة: العادةٌ ل تُخصص العام: 
العاداتٌ على ثلاثة أقسام : 
الأول: وهي التي عُلمَت كونها حاصلة في زمان النيرة و وأنه يما كان يَمنَمُهم 
منهاء فهذا مُخصّصٌ وفاقاً» والمخصّّصٌ في الحقيقةٌ تقريثه يد لا العادةٌ لأن فعلٌ الناس 


و 9 


لا يخصّصُ 
الثاني : وهي التي لم تَعلّم كونها حاصلةً في زان النبِيَ يه ولكن أجمع الناس 
نياءكهذا أبنا عصض رنافا: والمخصّصٌ في الحقيقةٌ الإجماعٌ» لا العادةٌ لأن 
.م عو 0 


تار م ا 


.58/١ فواتح الرحموت:‎ »7"77/١ تيسير التحرير:‎ »31" 54/١ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(1) شرح الكوكب المنير: “0/7/ا"5. 

(8) تحفة المسؤول للرهوني: 57/7 7. 

(5)الإحكام للآمدي: 0/7 مختصر ابن الحاجب : 7/7 5 7 

(6) المحصول: “2171/7 رفع الحاجب: 50/7 "ا نهاية السول:١/077»‏ التشنيف 5/1١:‏ 84 
(5)المحصول:171/75 رفع الحاجب :0/7 4 "اءنهاية السول:517/1 »البدر الطالع 4717/١:‏ . 


1 المذخل إلى أصول الإمامر الشافْعي 


عليهاء وليسّت هي من الحقائق العرفية الآتية في ! القواعد المتعلقة بالأدلة المختلف 
فيها» فهما تُخْصّصانٍ قطعاًء ولا هي طارئةٌ بعد اللفظ العاءً» فهذه لاَأثرنه) ٠”‏ فهذا 
القسم”'' اختلفوا 

فذهب الشافعية والحنابلة ”" إلى أنه لا يخصّص»ء بل تُطرّح العادةٌ» ويجحري العام 
على عمومه؛ لأن الحجة نما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرِقٌ لكل أفراده» ولا 
ارتباط له بالوائد وهو حاكمٌ على العوائد؛ فلا تكونٌُ العوائدٌ حاكمةٌ عليه ) © 


)١(‏ التقريب والتحبير: 2750/١‏ تيسير التحرير لأمير باد شاه: 707/١‏ البحر المحيط للزركشي: 
وم 

(؟) لبذا القسم حالتان: 

الأولى: : أنذيكون النبي 35 وجب شين أو أحبرّبه بلفظٍ عامٍء نّم رأينا العادة جاريةً ترك بعضها أو بفعل 
بعضها فهذه تُخصّصٌ العامٌ عند الحنفية والمالكية ولا تُخْصّصٌ عند الشافعية والحنابلة. 

الثانية: أن تكونٌ العادةٌ جاريةً بفعل معبّنٍ كأكل طعام معيّنٍ كالبر مثلاء تُمَينهاهُم النيرث ول عن تناؤاله 
بلفظر عام متناولى له ولغيره؛ كه تَهنكُم عن أكل الطعامٍ » فيكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام 
بخصوصه عند الحنفية والمالكية» بل يجري على عمومه عند الشافعية والحنابلة. 


(رفع الحاجب للتاج السبكي : 27:40/7 تحفة المسؤول للرهوني: 2150/1 البحر المحيط للزركشي: 
ل 


(؟) خلافاً للحنفية والمالكية. 
(تيسير التحرير: ١//11/ا‏ فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: »084/١‏ تحفة المسؤول للرهونى: 
1). 


(4) الإحكام للآمدي: ٠015/7‏ البدر الطالع للمحلي: :»471/١‏ شرح الكوكب امير لابن النجار: 
بنك 


القواعد المستَركَةٌ بين الكتاب والسنٍَ فا؟ 


السادسة: السبّب لا يخصص العام الواردَ عليه: 
ذهب الجماهير من الحنفية '' والمالكية ''' والشافعية ”" والحنابلة ”؟ إلى أنَّ العام 
الواردٌ على سبب خاص لآ يَْتصٌ به بل يَحُمُ أي أنَّ السبب الوارد في السؤال لا 
كش "وات الناة: وهوالمعيّرٌ عنه ب العبرة بعموم اللفظء لابخصوص 
السبب00*. 1 


أثرقاعدة: «السبّبُ لا يُخْصّص العام الواردَ عليهِ؛ 4 الفروع: 


صرّح ابن حجر البيتّمي رحمه الله في « التحفة » ببناء ثلاثة فروع على هذه 


القاعدة» وهى: 
8 ع 5 3” 
الفرع الأول: ترتيب أعنضاء الوضوء 2 : 
قال تعالى: 8 يام لذك ءَامَنُوَاإدًا فُمشّم إل الصّلوةِ مأَعْسِنوا وجُومك وَأَيدقَكْ 


إل ألْمَرَافق وَآمَسَحُوا برُمُوسكْم وَآرْمْكَحكُمَ إل الكَمْبَين (4)3 [المائدة]. 
اتفق العلماء على أنَّ ترتيب أعضاء الوضوء المذكور في الآية مطلوبٌ» ولكنهم 
اختلفوا في وجوبه. فذهب الشافعية والحنابلة "إن وكوي 


.500/١ تيسير التحرير: 2777/1 فواتح الرحموت:‎ )١( 

(1) شرح التنقيح» ص: 57» مختصر ابن الحاجب: 21١7/7‏ تحفة المسؤول: .١١8/7‏ 
(3) الإحكام: 5/8/7 5 » رفع الحاجب: »1١7/7‏ التشنيف: 91//1. 

(5) شرح الكوكب المثير: 1758/1. 

(0) وقد سبق في القسم الثالث من ' أقسام العموم باعتبار إفادتّه العمومَ ؛: 97"/7. 
(1) وقد سبقت مسألة: #ترتيب أعضاء الوضوء » في .)016/1١:791/١(‏ 


(7) المغنى لابن قدامة: 11/17/1. 


لق المخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وخالبهم الحتفية ''' والمالكية '''» فقالوا بعدم وجوبه. 

قال ابن حجر : ١‏ السادسٌ من أركان الوضوء: ترتيبُه من تقديم غُسل الوّجِدِء 

فاليدّين» فالرأس» فالرٌجِلَين لفعلِه المبيّن للوضوء المأمور به» ولقوله يلل في حجة 

الوداء : ١‏ ابْدَؤُوا بابَدَا الله به ؛” 0 
الفرع الثاني: عدم اختصاص العرايا ”' بالفقراء: 

عن ريد بن ثابت ذه : «أنَّ يي رَحخصٌ في الْعَرَاياً أن تبآع عخَرْصِهاً كئِلاً » 


وعَن أبي هريرّة هه : « أن رَسول الله يرخص في بَئِع الْعرايا يخَوْصِهاً فيماً دون 
إفف3 


0 


0 سق أؤ في حَمْسَةٍ أَسقٍ ) 


07/١ فتح باب العناية:‎ )١( 


(؟) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: .60٠‏ 

(1) رواه النّسائي وأحمدٌ بإسنادٍ حسَنٍ» سبق تخريجه مُفصّلاً في (141/1). 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 740/١‏ -787. 

(6) فسّر الجمهور العراياً ب؛ بيع الرطبٍ على النّْلٍ بتّمرٍ على الأرض» أو بيع العتبٍ على الشجر 
ربيب على الأرض »؛ 

وفسّرها المالكية ب« أَنْ يهبّ الرجلٌ رجلاً ثمرةً نخلةٍ (أو نخلاتٍ) أو ثمرةً شجرةٍ (أو شجرات) من التين 
والزيتون أو حديقة من العنّب فيُّقبضها المعطي. تُمَّيُريدُ المعطي شراء تلكَ الثمرة منه. لأنَّ أصَلها له 
فجائرٌ له شراؤها ذلك العام بخرصها تمراً إلى الجداد إذا كان الخرصٌ خمسة أوسق فأقل ». 

(الكافي» ص : »35١6‏ الشرح الكبير: 8/0 » التحفة: .)١51/7‏ ْ 

(1) رواه البخاري في البيوع» باب تفسير العرايا (1145)» ومسلم في البيوع (78711). 

(0) رواء البخاري في البيوع؛ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (1190): ومسلم 
في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (78579). 


القواعد المشتَركَةٌ بين الكتاب, والسَنّةٍ 0" 


اتفق العلماء على تحريم بيع الوب بالتمر في غير الّراياء وأنه ريّاء وكذا اتفق 
الجمهورٌ من المالكية والشافعية والحنابلة - خلافاً للحنفية”'" - على جوز العرايا فيما 
دونَ خمسةٍ أوسق» ولكنهم اختلفوا في اختصاصها بالفقراء وعدمها ؟ 

فذهب الجمهور من المالكية ''' والشافعية إلى عدم اختصاصها بالفقراء» قال ابن 
حجر رحمه الله : ( ويُرخَصٌ في بيع العراياء وهو: بِيعٌ الرطب على النخل بتمرٍ في 
الأرض أو بيعٌ التب في الشجر بزبيب. ... 

والأظهرٌ أن بيع العرايا لا يختصٌ بالفقراء وإِنْ كانوا هم سبّبٌ الرخصة لشكايتهم 
له ي: أَنّهُم لا يحَدونَ شيئا يَسْمَدُونَ به الرطب إلا التمرّء لأنَّ العبرةَ بعموم اللفظء لا 
سورض الات 

وذهب الحنابلة إلى اختصاصها بالفقراء» قال ابن قدامة رحمه الله : « وإِنّما يجوز 
بيعٌ الكرايا بشروط خمسة: 

أحدها: أن يكون فيما دون خمسة أوسق في ظاهر المذهب. ... 

الثاني : أن يكون مشتريها تحتاجاً إلى أكلها رُطباًء ولا يحور بيعُها لغني؛ بدليل ما 
رواه محمود بن لبيد. قال :قلثٌ لزيد بن ثابت #5ه: ما عَرَإياكُم هذه ؟ فسَء رجالاً 
محتَاجِينَ مِنَالأنصارٍ شَكُوا إلى رَسول الو : أن الرُطبَ يأتِي ولانْقدَ بأيديهم 


2 3 و 2 3 0 59 5 200-00-0 2 2 9 
يُبتاعونَ به رُطباً يأكلوتّه » وعندهم فضولٌ من التَمْر ؟ فرّخْص لمم رسول الله ول أن 


(1) فتح باب العناية: 77137/7. 
(؟) الكافي لابن عبد البرء ص : 216 جامع الأمات لابن الحاجب» ص: 117. 


() تحفة المحتاج لابن حجر: 1175-5. (مختصراً). 


14 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


يبتاعوا الَْرياًحخرصِها من الثّمرِ الذي في أيديهم يأكلونّه رُطباً» ''' » وإذا خولِفٌ 
الأصلٌ بشرط لم نُِرْمُحالمََه دون ذلك الشرط» ولا يرم من إباحته للحاجة إباحته 
مع عدمها كالزكاة مع للمساكين» ”". 
الفرع الثالث: حرمةٌ التكني بأبي القاسم: 
عَنْ أَنْسِ ضفه: ( دَعَا رَجُلٌ رَجُلا بالبقيع ”" :يا أَبَا القَايِمء فَالْمَفَت إِيه نيول 
تقَالَ: لم أَعْنكَ» قال ل: سَعُوا باشييء وَلاَتَْدُوا بعتي ) 40 


)١(‏ كذا معلّقاً ذكره الإمام الشافعيذفه في «اختلاف الحديث»» باب الخلاف في العرايا (0717)؛ وفي 
الأمّ؛ باب بيع العرايا (110/5)» وقال عقبه: 2 حديثٌ سفيان يدل على هذا الحديث» أخبرنا سفيان 
عن... سهل بن أبي جثمة د قال: نَهَى رَسول الل 3 عَنْ بَئِع مالم إلا أنه رَحُصٌ في الْعركة 
2077 ده ضورع" مىى#8 موس ص 5 
أن تباعَ يخرْصها مرا يَأكلها أهلهاً رطباً ». 

وحديث سفيانٌ هذا رواه البخاري في البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة 
»© ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (7/57). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (440/7): « وذكره البيهقي في المعرفة [/4 ] عن 
الشافعي معلقاً ايضأءوقد أنكره محمد بن داود على الشافعي »ورد عليه ابن شريج إنكاره. ولّم يذكٌر 
له إسنادا وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له إسناداً» فبطل أن يكون فيه حجةٌ. وقال الماوردي: لّم 
يُسنِده الشافعي» لأنه نقله من السير 6. 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة: 4170/0. 

(1) وفي رواية عند البخاري في الببوع» باب ما كرفي الأسواق (*517): 3 بالسوق » بدل «بالبقيع ». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: ‏ السوق الذي بالبقيع ». 

()رواه البخاري في البيوع» باب ما ذكر في الأسواق (١17؟)2‏ ومسلم في الآداب» ياب النهى عن 
التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء (0001). 


القواعد المشْتَركَةٌ بين الكتاب, والسنَّدِ 1" 


عَنْ جَايرٍ #ه قَالَ: « وُلِدَ لِرَجُل منّا غْلامٌ» قَسَمَاهُالْقَاسِمَء فَقَالَتْ الأَنْصَارٌ: لا 
54 0 ننْعِمُكَ عَيْنَاء َأنَى الى ود ققَالَ: يَارَسُولَ الله وُلِدَ لي خْلامٌ» 


ساس 


فسَدَيحَهُ قَسَمَتهُ الْقَاسِمَ قَقَالَتْ الأَنصَارُ: تبك أب الْقَايِمٍء وَلاتِْمُكَ عَيْنَا؟ َقَالَ الب 


مه ا كس ري فى )١/‏ 
ع : أَخْسَنَتْ اي و . 


ا 


وعَنْ جار : « وُلِدَ ِرَجُلٍ مثا غُلامٌ فَسَعَاه حمَّدَاء فَقَالَلَهُ قَوْمَهُ: لا نَدَعْكَ 


0-8 


ُسَمّي باهم رَسُولٍ اللي كَنْطلقَ بائنه حَاوِلهُ عَلَى طَهْرِه فَأنَى بو اللَِيَ 6 يد فَقَالَ: يَا 


ومع دار »م 


رسو ل الل وُلِدَ بي غُلامٌ قَسَمَيُهُ قَسَمَبتَهُ حَمّدَاء فَقَالَ لي قَوْمِي لا تدَعْكَ نُسَمّي ياشم رَسُولٍ 


لوي ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله : تَسَمَوًا ياشييء وَلا تَكْتُوا بكُنْتِي» فَإِنَمَا أَنَاقَاسِمٌ أَقْسِمُ 
ياشوي سم أقيم 


مود 0 0 


ا 0517055507 
ولكنهم اختلفوا فيه بعد موته وقد على مذاهب أشهرها ثلاثة 

المذهب الأول: عدم الجواز مطلقاً: أي سواء كان اسمّه محمّداً» أؤلا» قاله 
الشافعية» والظاهرية لإطلاق الأحاديث السابقة”". 


)١(‏ رواه البخاري في الأدبء باب قول النبي ي: اسَمُوا باسمي» ...4 (7189)) ومسلم في الآداب» 
ياب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء (عكوه). 

(؟) رواه البخاري في فرض الخمس» باب قوله تعالى: لتَانَ َه خمسسة, (408 [الأنفال] يعني للرسول 
قسم ذلك... (7015)» ومسلم في الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من 
الأسماء (0060675). 

(”) شرح مسلم للنووي: ل فكفة 


ل المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


قال ابن حجر رحمه الله: « ويحرمُ التكني بأبي القاسم مطلقاًء خلاقاً لمن خصٌّ 
تحريمه بزمانه يذ ومن خصّه ين اسمّه محمد فقط» وأنَّ الحرمة خاصةٌ بالواضعء 
ويرُدُهما القاعدةٌالمقرّرة في الأصول: أنَّ العبرة بعموم اللفظ في : الا تَكْتَُوا يكنْتي »» 
لأيخُصوص السببٍ 00". 

المذهب الثاني : الجوارٌ مطلقاً: سواء كان اشمّه محمداً أو لآ» قاله الجمهور من 
المالكية والحنبلة وغيرهم لأنَّ النهي خاصٌ بزمن النبي 2 لَحنَى في حديث أنس ظفه 
السابق» ولأنه قد اشتهر في السلف جماعة تكنوا بأبي القاسم ولّم يُنكر عليهم 


3 11 
جد 


المذهب الثالث: المنعٌ لمن كان اسمّه محمداً أو أحمدّء والجوارٌ لغيره: قاله جماعة 
من السلف» واختاره الرافعى من الشافعية ”" » واستدلوا عليه بالحديث المصحيح: 
أن الشرءَ يله قَالَ: لا تَحْمَعُوا بين .' 79 و 0 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 269/1١‏ 01/17 ؟. (بتصرف يسير). 

(؟) شرح مسلم للنووي: 1778/١5‏ كشاف القناع : 717/7 المغني: “179/11. 

() شرح مسلم للنووي: 2774/١5‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .04/١‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده (417175) *57001), 

ورواه أبو داود في الأدب» باب من رأى أن لا يجمع بينهما (51715)) وأحمد في مسنده (١1لالاء‏ 
8+ /0147)» بلفظ ١‏ مَنْ تَسَمَّى باشمي فلا يكْتني كني ء ومن اكتتى بكُئيتي فلا يتَسَبَى 
اي 4 وفيه عنعنةٌ أبي الزبير عن جابر» واختلاف على أبي هريرة طنه. 

قال أبو داود في اسُئَيِه) : ( وَرَوَى بهذا الْعتى ابن عَجْلانَ عَنْ أيه عَنْ بي هُرَيْرَة» وَرْوِيَ عَنْ 5 


القواعد المشتركَةٌ بين الكتاب والسَنَدِ لق 


السابعةٌ: صورةٌ السبّب لا تُخصص العام: 
2 
و؛ صورةٌ السبّبٍ الواردةٍ في السؤال » لآ تخصّصٌ الجوابٌ الواردّ عليها باللفظ 
1 ع 5 500 دق 

العام بل يجري العام على عمويه عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم .بل 
هي ك«السبب الواردٍ عليه الجوابٌ العامٌ»» فيَجري اللفظٌ على عمومه» وقد سبق مع 
فروعه في (5/7 37 )» فلا نُعيدُه» والله تعالى أعلم. 
أفَرُقاعدة: «(صورة السَبّب لا تُخصّص العامً» 2 الفروع: 

صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في ( التحفة » ببناء فرع واحدٍ على هذه 
القاعدة. وهو: 

جواز نُْسِ الحرير للرجُلٍ عدر 
أجمع العلماء على حل لبس الحَريرٍ للمّرأقٍ» وحرمته للرَّجُلٍ في الأحوال 


0 
01 - 7 - رةه مه 


أ بي رُرْعَةَ عَنْ بي هْرَيْرةَ ًا عَلَى الروَانِ وَكَذَلِكَ روَايَةُ عبد لرَحْمَن بن أي عَمْرَةَ عَنْ أ 
هُرَئرَة املف فبهء رَوَاهُ اوري وَاْن رج عَلَى مَا قال بو لدي َوه معقِلُ بن بيد اله عَلَى با 
قَالَ ابن سِيرِينَ» وَاخْدلِفٌ فيه عَلَى مُوسَى بن يَسَارٍ عَنْ أبِي هُرَئْرة نضا عَلَى اْمَولَينِ املف فيه 
حَمَادٌ بن حَالِدِ وَابْنُأبِي فدَنِكِ ». 

وبه رواه البزّار في مسنده (11/15؛ 2١77/4‏ قال الحافظ البيئمي في المجمع (414/4): ! وفيه أبو بكر 
بن أبي بسرة» وهو متروك» ورواء أحمد ب؛ لا تجْمَعُوا يْنَ اشهِي وكُنبتِي 4؛ ورجاله رجالُ الصحيح» 
وصحٌ أن النبي و سَعَى محمد بنّ طلحة بشيه؛ وكناة نيه .. 

)١(‏ تيسير التحرير: »7717//١‏ فواتح الرحموت: ١//50؛‏ مختصر ابن الحاجب: 0231178/7 تحفة 
المسؤول: ,1١9/‏ الإحكام: 400/7غ رفع الحاجب: 2118/7 التشتيف: 259448/١‏ شرح 
الكوكب المنير: “1/61//7. 


ا الل إلى أضول الإمام الششافيع__ 


العادية» وأجاز الجمهورٌ من الحنفية ”'' والشافعية والحنابلة ”' لبسّه للرجل لعذر لا 
يقوم غيره َل نحو قُمّلِ وحَكَةٍ» وكَرهَه مالك في جماعة مطلقاً ”". 

قالابن حجر رحمه الله: ١‏ ويحلٌ للرجل لبس الحرير للضرورة» كحر وبردٍ 
لكين أو فجاءةٍ حرب ولّم يجد غيره؛ وللحاجةٍ كستر العورة ولوفي الخلوة 
وكجرّب وحِكَّةٍ ودَفْع قُمَلٍ وقد أذاه إذا لبس غيرَه تأذياً لا يحتملٌ عدةٌ لخبر 
الصحيحين: 'أَرْخِص لِعَبْدِ لوحم بن عَوْفي وَالويِر فيس احير لِك كانت مهما 
١ -‏ في غزاق»”*' - بسبب القَكّل »* . 


0 د لخن اج 001 
ورواية مسلم «أنَّ الأول كان في السفر) لا تخصص») . 


7201/5 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(1) الروض المربع : .١41//١‏ 

(7) التمهيد لابن عبد البر: .705/1١5‏ 

(5) عن أَنْسٍ ضفه: « أن َب الحم بْنَّ عَؤْفي وَالوُرَ بن اْعوام كوا إل رَسُول اللو القَمْل حص 
لَبمًا في قُمْص الخَرِيرٍ في غَرَاة لما ». رواه البخاري في الجهاد» باب الحرير في الحرب (710/370), 
ومسلم في اللباس» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة...(٠٠‏ ؟ 0). 

(0) عَن أن ضفد: أن لبي رَحْص لعب الحم بن عَؤفه وَالزير في فيص من حرير من حِكةٍ 
كَانَتْ بيمًا ». رواه البخاري في الجهاد(11/77)) ومسلم في اللباس (074). 


(عَنْ أنسَ طبه : «أنَ رَسُولَ الله ل رَخْص لعب الرَحْمَن بن عَوْفي وَالرُيِيرِبن الْعَوّام في المحم الخرير 
3 7 1 2 0 2< 50 0 8 ا 
في السّمْرٍ مِنْ حِكةٍ كانث بِيمَا أؤ وَجَعِ كَانَ بيِمَا #. رواه البخاري في الجهاد, باب الحرير في الحرب 
(717/77)» ومسلم في اللباس (0747)» واللفظ له. 


(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 550/7 -557. (ملخصاً). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَةِ "١‏ 


الميحَث السادس: 4 القواعد المتعلّقة بالمطلّق وامّمقَيّدء الحقيقّة 
واكجانء امُشترَكء الترادفء والتّسخ: 
ويحتّوي على حَمِسَةٍ مَطالِب: 
الممطلّب الأول: المُطلّق واكْقَيّدء وأثرهما: 
المطلّبٌ الثاني: الحقيقةٌ واحجان؛ وأثرهما: 
المطلّبٌ الثالث: اكُشْتَرٌّك وأثره: 
المطلّب الرابع: المتَرادف: وأثره: 
الَطلّب الخامس: انسح وأثره: 


يق المذخل إلى أضول الإماغ الشافِعِي 


2 


اَطلب الأول: المطلّق وامُقيّ» وأثرهما: 

أولاً: تعريف المطلق: 

م 8 انط 2 

المطلّق لغةٌ: اسم مفعول من « أطلّق يُطلِق بزيادة البمزة على ١‏ ظَلَّىَ ؛» وهو 
مُطلّق » أي مُرِسَلٌ عن أي قيدٍ يخُصّه. 

قال المَيُومي رحمه الله : ١‏ يقال: « أطلّقتٌ الأسيرٌ» إذا حلت إسارّه» وخلِيتَ 
عنه» فانطلّق : أي ذهب في سبيله » ومن هنا قيل : ١‏ أطلّقتٌ القولَ » إذا أرسَلتّهِ من غير 
قيدٍ ولآشرط » و«أطلقتٌ البينة » إذا شهدتٌ من غير تيد بتاريخ» و« أطلقتٌ الناقة 

5 ع برس - 4# ل 5 م اله 
من عقالباء وناقة طلق» بلا قِيدِء وناقة طالق أيضاً: مرسلةٌ ترعى حيث شاءت» وقد 
4< له ا 00 2 04 
طلَّقّت طلوقاً من باب « قعدّ»: إذا انْحَلَّ وثاقهاء و« أطلقمّها إلى الماء» فطلّمّت »» 
و" الظلّق) : جريٌ الفرس لا تحتبسٌ إلى الغاية» 7" . 

و 7 1 _- 5 2 5 
المطلق اصطلاحا: قبل تعريف « المطلق » اصطلاحا لا بُدّ من بيانٍ أقسام الكلام 
. 1 و 

من حيث امحادٌ اللفظ والمعتى وتعدَّدُهُما أوأحدهماء فنقول: 


5 2 4 ' 9 8 باع 
ينقسم اللفظ ''' باعتبار اتحاد اللفظ والمعنّى » وتعدّدِهِماء أو أحدهما على أربعة 


(1) المصباح المنير للفيومي» ص: 7//. (طلق). 

(1) المرادُ ب اللفظ » هنا اللغةء لأن اللغة : الألفاظ الدالةٌ على المعازي. 

الأول: النقل المنواتر» كه السماء» والأرضء وال والبرد » لممانيها المعروفة. 

الثاني: نقلٌْ الآحاد ك1 القرء » للحيضء والظهر. 

الثالث: باستنباط العقل من النقل» نحو: الجمع المعرّف بالأل» عام فإن العقل يستنبظ ذلك مما تقل أن 
هذا الجمع يصح الاستثناء منه » ومعيارٌ العام جواز الاستثناء منه. - 


القواعد المشتركةٌ بين الكتابر والسنَّةِ ا" 


ا 
أقسام ': 

القسم الأول: هو أن يتّحدَ اللفظ والمعتى: أي بأنْ يكونّ كل منهما واحداً 
ك«ازيد» وإنسان ». 

وهذا القسمٌ باعتبار مدلوله على ثلاثة أضرب. لأنَّ مدلوله إما جزئيئٌ؛ أو كل 
أو كلية: 


أحدها: هو اللفظٌ الذي يكون مدلوله جزئياً» بأن يَمتَع تصوُرُ معناءٌ الشركة فيه 
ل كر يُسمّى خاصّاً أيضاً» وقد سبق الكلامُ عنه في 
تعريف «الخاضص)”") 

ثانيها: هو اللفظ الذي يكون مدلولّه كليّاء بأن لأيَمتَع تصوُرُ معناءٌ الشركة فيهء 
كمدلول «الإنسان»”"» ويُسبّى لفظاً كلا 


- فهذه الثلاثة متفق عليها. 

الرابع: بالقياس» تثيّت اللغةٌ به عند الحنابلة وجمع من الشافعية كابن سريج» وابن أبي هريرة» وأبي 
إسحاق الشيرازي» والإمام الرازي» ولا يثبْتٌ عند الحنفية والمالكية والشافعية. 

(فواتح الرحموت: 1550/١‏ » شرح التنقيح» ص: 517» اللمع؛ ص: ١١‏ المحصول: 7770/0» البدر 
الطالع : 2707/5 175 » شرح الكوكب المثير: /). 

.17/7 : انظر تعريف «الخاضٌ؟‎ )١( 

(1) انظر هذه الأقسام: المحصول للرازي: 277*0/١‏ نهاية السول للإسنوي: 25٠١ - 191//١‏ البدر 
الطالع: 7011//١‏ 2373717 1175. 

(:') كما أن الفرق بين أقسام العَلّم بالاعتبارٍ(كما يأني في التعليقة الآتية) وكذلك الفرقٌ بين أقسام :لآم 
التُعريف » بالاعتبار» وأقسمُها (أي الام التُعريففي؟) أربعة: 95 


عق المذخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


. 0 و 0 5 و و 
اصح ار ار بور (أي الذات) من حيثٌ هي الماهية من 
غير نظر إلى الأفرادٍ سمي مُطلّقاًء وشم جنس ”"» كه الل خيرٌ من المرأة؟ أي 


> الأول: هو أن يُشارَيها إلى حِصّةٍ من مُسمّى اللفظ معيّةٍ 5000 
«ولس الى كانأنق 4 [آل عمران]؛ فُسبَّى لآم العهدٍ الخارجي» ونظيرُها من أقسام العلّم علّمُ 
الشخص 5« زيد ». 

الثاني : هو أن يُشارَ بها إلى نفس مُسمّى اللفظ : أي إلى حقيقته من غير اعتبار ما يَصدّق عليه » ك«الرجلٌ 
خيرُ من المرأة؟ فمُسمّى لآم الحقيقة»ونظيثها من أقسام العلّم اسمٌ لجنس ك«أسامةٌ أجرَا من ثعالةٍ ». 
الثالث: هو أن يُشارٌ مها إلى مُسمّى اللفظ كاوها سدق عليه (أي الوّحَدَّةٍ الشائعة أي القرد المبهم) 
كه إن رأيتَ الأسدّ- أي فرداً منه - قر منه 4 وتُسمّى لام الجنسء ونظيرُها النكرة. ١‏ 
الرابع : هو أن يُسارَ يها إلى ماهيةٍ مُسمّى اللفظ مع اعتبارٍ الوجود في ضمن الأفرادٍ أي قُصدَّ بها الذاتٌ مع 
وجود قرينة بعضيةٍ كه ادخُل السوقء واشئّرٍ اللحم . نتُّسبّى لام العهدٍ الذهني» ونظيثها من 
أقسام العلّم علّمُ لجنس كه أسامة أجر من ثعالة ». 

(النجوم اللوامع: .901/4/١‏ حاشية البناني: 47/1 4). 

)١(‏ هناك: 3 اتوي روعي موار ا ادا لو اا ثق لأنَ العلّمَ: لفظ وْضِعٌَ 

مُعيّنِ لا يتَناوَلُ غيره كزيد. 

خرَج بالمعيّن» النكرةٌ لأنّها موضوعةٌ للوحدة الشائعة ئعة (أي النكرة: : هي لف وضع لِقَوِ ميهوٍ). 

وحَرَجَ ب9 لا يتناوّل غيرّه ؛ ما عدا العلّمِ من المعارف (لأنَّالمعرفة: : ما وُضعٌ لين مطلقاً : أي سواء تَناوّل 
غير على سبيل البدّل كالضمير» أو لم يتناّل كالعلٍّ) كالضمائرء لان غير العلّمٍ من أقسام المعرفة 
وإ كان وضع لين فهو يتناولُ غير على سبيل البدله ف أنتَ » مثلاً وضع لا يُستعمَ فيه من أي 
جُزئي » ويَتناوّلٌ جزئياً آخرٌ بدله. 

وذلك أن اللفظ قد يكون جزئيً وضعاً واستعمالاً كالعلّم (علَم شخص كان أو علّم جنس)» فإنه وْضْعَ 
معن ولا يتناولٌ غيرَه» ويُعينُ مُسمّاةٌ 5 بلا قرينة. 


القواعد المشْتَركةٌ بين الكتابٍ والسِئَّةٍ ينف 


#قوموةءثوةوةوء وميه 
اب بيب ب ا ل اا حا الل 070 


- وقد يكونٌ كلياً وَضعاً واستعملاً» كا إنسان» لهومه؛ فإنه وُضْع مُلاحظاً بوضيه القدر المشترك بين 
أفراده» واستعمالّه بإطلاقه على كلٌ الأفراد تار وعلى بعضها أخرى باعتبار اشتمالبا على القدر 
المشترك. 

وقد يكون كليً وضعاً جزياً استعمالاً كالمعارف غير الل لأن الواضع تع أمراً شت شتركاً بين الأفراد 
اشتراكاً معنوياً ثم وضصٌع له لفظا معنا ليُطلّق على كل منها على سبيل البدل إطلاقايُعيّنُ معناه بقرينة. 

ظهرٌ أن الفرقٌ بين العلّمِ(علّمَ شخص كان أو علّمَ جنس)وبين بقيةٍ المعارف: هو طريقةٌ التعيين: أي أنَّ 
التعيينَ في العلّم بالوضع» وفي بقية المعارف بالقرينة الخارجية» كالإشارة في الضمائر والمعرّفيٍ ب«أل4, 
والإضافة في العف بالإضافة. 

وأما أن يكون اللفظ جزئياً وضعاً كلياً استعمالاً فيستحيلٌ عقلاً. 

العَلّمُ على ثلاثة أقسام: لأن التعيّنَ إما أن يكونَ خارجيا أو ذهنياً» أو للماهية. 

الأول: وهو ما كان موضوعاً للمعيِّ ني الخارج كه زيد »؛ ويُسمّى علّمَ الشخصء لتشخُص لمعي في 


الخارج. 
الثاني: وهو ما كان موضوعاً للمُعيّنِ في الذهن كه أسامة » عَلم لماهية السَّبُع الحاضرة في الذهن؛ 
ويُسمّى علّمَ الجنس. 


بحري يان احكاة كلم الشخسر كت الفبرق موه «اأنامة أجراً من ثعالة 4 وإيقاع الحال منه 
نحو: « هذا أسامة مقيلاً 4» وجواز الابتداء به نحو: « أُسامَةٌ قائمٌ ». 

الثالث: وهو ما كان موضوعاً للماهية من حيتٌ هي الماهيةٌ من غير تقبِيدٍ بالخارج » أو بالذهن » 
ك«أسامة » لماهية الشّْعِ» ويُسبّى اسم الجنس» ويجري عليه أحكام النكرة : كالضرفي» وعدم إيقاع 
الحال به وعدّم جواز الابتداء به فتقول: : ١‏ أسامةٌ أج رامن ثعالة ؛: ولا تقول : (هذا أُسامَةٌ مُقبلاً» » 
ولا : أسامةٌ قائمٌ». (نهاية السول للإسنوي: »701/١‏ التشنيف: للزركشي: ٠ 5/١‏ » البدر الطالع 
للمحلي: 2779/١‏ النجوم اللوامع : »71/8/١‏ حاشية البناني : .)4179/١‏ 


4 المذكل إلى أصول الإمام الشافِعى 


ماهيئُه وكثي ا ما يَفضّل بعص أفرادها بعص أفراده» وإن كان تحكوما فيه على الماهية 

يد الشيوع سمي « كرو )”'" 

ثالثها: هو الفط الذي يكون مدلولّه كليةٌ: أي تحكوماً فيه على كل فردٍ مطابقة 
إثباتاً (خبراً أو أمراً)» أو سلباً (تفياً أوتهياً) ك1 جاء عبيدي» ما جاء عبيدي» أكرم 
عبيدي» لا تّهِنْ عبيدي 6 يُسمَّى لفظأ كُلَيّا كماد يُسئّى عاقاً» وقدسبق الكلامٌ عنه 
أيضاً مُفصَّلاً في« المببحث الرابع » 

القسم الثاني : هو أن يتعدَّدَ اللفظ والمعتى. فهو مُتباينٌ» ك0 الإنسان والفرّس »» 
فأحدٌ المعنّيِينِ مع الآخر متباينٌلِتََايْنِ معناهما. 

القسم الثالث: هو أن يتّحدَ اللفظ ويتعدّد المعتّى. وهو ضربان: لأنه 0 
اللفظ في محتيئه معتيِه حقيقةٌ ك1 القَرْءِ ؛ حقيقةٌ في الظهر والحيض» فهو مشترَك» سيأ 
الكلامٌ عليه في ١‏ المطلب الثالث » إن شاء الله تعالى؛ 


(1) عُلم أنَّ الف في 0 المطلّق ؛ و؛ التكرة » واحدّء والفرقٌ بينهما بالاعتبار فقط: إن اعثُيرَ في اللفظ 
دلالته على الماهية بلآقيدٍ سمي مطلقاً كما يُسمّى اسم جنس أيضاً؛ 

وإن اعمّْيرَ فيه دلالّه على الماهية مع قيدٍ الوحدةٍ الشائعة ع سمي نكرة. 

ولذا اختلف الفقهاء فيمّن قال: «إن كان حَملّكٍ ذكراً فأنتِ طالق » فكانّ ذكرّين» قال أبو محمد الجَئني 
ومن تبع : لا تطلق» نظراً للتدكير المشعر بالتوحيد. 

وقال القاضي الحسين ومن تبع : تطلق حَملاً على الجنس » وهو الأصح عند الشافعية. 

(الوسيط للغزائي: ٠١/7‏ ٠ل‏ رفع الحاجب: 1# البدر الطالع: 0١‏ » التحفة لابن حجر 
4 مغتي المحتاج : 0/7 5). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَةِ لق 


أويكونَ حقيقةً في أحدهما وتجازً في الآخرء كه الأسدٍ ») حقيقة في الحيوان 
المفترس» ومجازٌ في الرجل الشجاع؛ فهو حقيقة ومجازٌ» وسيأتي الكلامٌ عليهما مُمَصَّلاً 
في «المطلب الثاني » إن شاء الله تعالى. 

القسم الرابع : هو أن يتعدَّدٌ اللفظ ويتحدّ المعتّى» كه الإنسان»» و البشر) فهو 
مترادف لترادُفِهما: أي تواليهما على معنّى واحد» سيأتِي الكلامُ عليه مُمَصَّلاً في 
«المطلّب الرابع » إن شاء الله تعالى. 

فعُلمَ أن المطلّق » في اصطلاح علماء الأصول وغيرهمء هو: الفط الدّالُ علّى 
امي المسَمّى لايل من وَحْدَةَ أو غَيرهَا ''© 15 رقبة » في قوله تعالى : درون 
من يبي ممبَودوَلِمَا قَاُوأ رون قل أن يتمَآسَاً (4)5 [المجادلة] . 
ثانيا: تعريف المقيّد: 

المقيّدُ لغة: اسم مفعول من ٠‏ قَيدَ يُمَيّد فهو مُقيّدُ ) أي صبطء ومُنعَ من الانتشار. 

قال الْجَوهَرِي رحمه الله: «القَيدٌ: واحدٌالقَيود» وقد قيّدتٌ الدابّةً» وقّدتٌ 
الكتابّ: شكلتّه؛ ويقال للفرس: قَيدٌ الأوابد» لأنه يَمنْعٌ الوحسّ من الفواتٍ 
لسرعتّه وا مقيّدُ: موضعٌ القيد من رجل الفرس والخَلْخَالٍ من المرأق» ''". 


(1) فواتح الرحموت: .571/١‏ الإحكام للباجي» ص: 54 » شرح التنقيح للقرافي»ء ص: 1757 » رفع 
الحاجب للسبكي : 777/7» البحر المحيط للزركشي: 417/7» البدر الطالع للمَحَلّي : 474/١‏ 
شرح الكوكب المنير: 43/7. 

(1) تاج اللغة وصّحاح العربية (الصّحاح) للجوهري: 51 (قيد). 

ومثله: القاموس المحيط : 09/١‏ 5. (قيد). 


| المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِيٍ 


2 09 2 2 و 0 اع 
وقال الفيُومي رحمه الله : ١‏ وقيّدته تقييدا: جعلت القيدّ في رجله. ومنه: تقييد 
الألفاظ بمايّمنمٌ الاختلاط . ويُزِيلٌ الالتباس 70" 


المميّدُ اصطلاحا: هو لفط تَناوّل مُعيناً » أو موصوفاً بوّصفب زائدٍ على ماهكته”". 


ثالثا: حَملْ الْمُطْلقٍ على الْمُقَيدِ: 

١‏ المطلق والمقيّدِ » يتفقان مع !العام والخاصٌ » في أنَّ كل ما جازٌ تخصيصٌ العامٌ به 
جار تقييدٌ المطلق به» وما لا فلآ فيجوزٌ تقييدٌ الكتاب به وبالسنةء وتقييدٌ السنةٍ بها 
وبالكتاب. وتقييدٌ كل منهما بالإجماعء والقياس» وفعل النبِيّ يد وإقراره» 
وبالمفهوم”"» وقد سبق بيانه في «المبِحَثِ الخامس» فلا تعيدٌه. 

ويزيدانٍ عليهما في «حَمِلٍ المطلق على المقيِّ) » وهو: أن الخطاب إذا ورّدٌ مطلّقا لآ 
مقيّدٌ له خُملّ على إطلاقِه وفاقاًء ا 
وإذا ورَدٌ مطلقاً في موضع ومُقيّدا فيضآخر فهو المسألة المعرّبُ عنها با! حمل المطلّق على 
المقيّد »). 

وله حمل المطلّق على المقيّدِ ؛ أربعة أقسام: 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي» ص: .07١‏ (قيد). 

(1) انظر: فواتح الرحموت: »570/١‏ الإحكام للباجي» ص: 59» تحفة المسؤول: 702/7 
الإحكام للآمدي: 5/7. رفع الحاجب: 177/7 شرح الكوكب المنير: 8417/8 

(7) الإحكام للباجي» ص: »١14٠‏ نشر البنود: 71 تحفة المسؤول: 704/7 الإحكام للآمدي: 
7/”» رفع الحاجب للسبكي :"7”17/7» التشنيف للزركشي: 0 » البدر الطالع: ١‏ شرح 
الكوكب المنير: 7"86/7. 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب, والسئَّدِ قف 


ل را ا ا 
آبة السرقةٍ : طإوَألتَارِفٌ وتام قط مُوَا ليما جَزْ يما كبا فكلا ين لهو مد ع 
حَكيمٌ (4)20 [المائدة] ؛ وتقبيدها بالمرفق في آية الوضوء : «إيَتايًا لَرَح حَامَتُوَاإِدًا ممَثُم 
ِلَ الصَلَوة عسوأ وجوه وَأيْرِيَكْ إل الْمَرَاِفِقٍ (405 [المائدة]. 

قال السيف الآمدي رجمه الله : ١‏ إذا ورد مطلّقٌ ومقيّدٌ فلا يلو إِنًا أنْ يحْتلِفٌ 
حُكمُهما أو لآ يتختليف, فإن اختلّف حكمُهما فلأخلافٌ في امتناع حَملٍ أحدهما على 
الآخْرِء وسواءٌ كانا مَأمورَينِء أو مَنهِيْنَء أو أحَدُهُما مأموراً والآحَرُ منهياً؛ 

وسواء اتح هما أو اختلفٌ لعدم امنافاؤفي الججمع بيتهماء في صورة واحدةٍ؛ 
وهي : ما إذا قال - مثلاً - في كفارة الظهار: ١‏ عقوا رَقبدٌ»» تم قال : ١‏ لا تعيقوارّقبةً 9 
كافرة » فإنه لآآخلافٌ في مثل هذه الصورة أنَّ افيد يُوجِبُ تَقيدَ الرَقبة لمطلقَة بالرقبة 
المسلمق ”7 

القسم الثاني : هو أن تق المطلّق والمقيِّدُ في السبّبٍ والحكم جميعاً» وهو على 
ثلاث حالات: 

الأول : أن يكون امطلقُ وامفيُ مين كقوله تعالى : «إَ دكن يرج رع سَصَ رد 
جك لعن يك ين التكيط كسس الإذداة كلم يدوأ ما سعدا با مسحو بجوي 
يديك 405[ النساء] مع قوله 001 سَفَرٍأوْ جك أَحَد مِدَمْ ين لاطأو 
عستم ايسآ كلم يج وامآة ممَبسّموا مَييدَاعلِبا مسحو بوُجُوهِحت وَيدِيكٌ مِنذٌ (4)5. 


5/7 الإحكام للآمدي:‎ )١( 


0 المَدْخل إلى أصول الإمام الشافعى 


تلق القلماء "على وجنوبٍ خملل الظلق على اكد في هذه الخالة '"'» قال 

المف الأأمدق رخس الل القن اديه واو عكنينا ركان اللنظانالا على 
إثباتهماء كما لو قال في الظهار: ' أعيَُوا رقبدٌ » ثم قال: ١‏ أعيَقُوا رقبة مُسَلِمَةٌ ؛ فلا 
نعرف خلافاً في حَمل المطلّق على المقيّدٍِ هاهناء لأن من عَوِلَ بالمقيّدِ ققد وق بالعمّلٍ 
بدلالة المطلّق» ومن عَمِلَ بالمطلّق لّم يَف بالعمل بدلالة المي فكان الجمع هو 
الواجب. 

فإن قيل: حكمٌ المطلق إمكانُ الخروج عَن عُهدته بما شاء المكلف ين ذلك الجنس» 
والعمل بالمقيّد مما يناف مُعَتضّى المطلَق » وليسٌ ماله لمطلّقي وإجراءٌالمقيّدِ على ظاهره 
أؤلى من تأويل المقيّدِيحَملِهِ على الندب وإجراء المطلّق على إطلاقه ؟ 

قلنا : بل التقييد أولى لثلاثة أوجُه : 

الأول: أنه يَلرّم منه الخروجٌ عن العهدة بيقين» ولا كذلك في التأويل. 

الثاني : أن المطلق إذا حُملَ على المقيد فالعملٌ به فيه لا يخرج عن كونه مُوفياً 
للعمّلٍ باللفظ المطلق في حقيقته» ولهذا لو أذّاه قبلَ وُرودٍ التقيبد كان قد عمل باللفظ 


)١(‏ ذكر بعضّهم خلافاً لبعض الأصوليين فيه بأن قال: يُلقَى القيدُ» ويحمل المقيدٌ على المطلق» تركثه 
لكونه ساقطأء شاذاء لا يعرف قائله. 

(الإحكام للباجي» ص: 7 البحر للزركشي: "47/1» البدر الطالع: ١؛»‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار: “791//7). 

(؟) فواتح الرحموت: 2575/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2718/7 تحفة المسؤول: /7571» البحر 
المحيط : 19//7 4 » شرح الكوكب الممير: 07457/7. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسئَدِ رق 


في حقيقته » ولا كذلكٌ في تأويل المقيّدِ وصّرفِه عن جهة حقيقته إلى مجازه. 
الثالث: أن الخروجٌ عن الحُهدة بفعل أي واحدٍ كان من الآحاد الداخلةٍ تحت 
اللفظ المطلّق لم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه لغ يخلاف ما دل عليه المقيّدُ مِن صفة 
التقييدٍ» ولا يِحْمَى أنَّ المحذورٌ في صرفب اللفظ عمًا دل عليه اللفظ لغةً أعظمْ من 
صَرفِه عما لم يَدلَ عليه بلفظه لغةٌ » '". 
الثانية : أن يكونّ المطلَقٌ والمقيّد مَنفِمينِء أي غير مُتبَِين مني كاناً نحو قوله صلَّى 
الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لأريكاع روي(" توه 8 : الأيكاع إلا بوَلية مُرْشِدٍ 2022 
أو مَنهيَينِ نحو ١‏ لا تعيق مكاتباً ) و( لا تَعتق مكاتباً كافراً »» فمّن قال بحجية مفهوم 
الو ير وا و راي : يبحمل المطلّق على 
المقيّدُء فيجوز إعتاقٌ المكاتب المسلِم» دون المكاتب الكافر ©) 
ومن لَم يقل بحجية مفهوم المخالفة» وهم الحنفية» قالوا: يُعمّل بهماء فلآ يحمّل 
)١(‏ الإحكام للآمدي: 1/7. (مختصراً). 
(؟) رواه ابن حبان في النكاح؛ باب الولي ٠1/0(‏ 4)» والحاكم في النكاح(1١77/1)‏ عن ثلاثين صحابياً» 
تم قال: ‏ هذه الأسانيد كلها صحيحةٌ »» ووافقه الذهبي» وأبو داود في الدكاح (17/10)» والترمذي 
في النكاح »20١70(‏ وقال: #حسن»» وابن ماجه في التكاح(/18). 
(1) رواه البيهقي في الكبرى في النكاح باب لا نكاح إلا بولي مرشد (177141)؛ وقال: « الأصحٌ 
الوقفُ على ابن عباس رضي الله عنهما ». 
(التلخيص الحبير : 2111/7 خلاصة البدر المنير: 184/17). 
() تحفة المسؤول: /577» الإحكام للآمدي: #/لاء رفع الحاجب: "1/1/ا0377 التشنيف: 400/1» 
البدر الطالع: 1/1/١‏ » شرح الكوكب المثير: 1249/1. 


لق المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


أحدهما على الآخرء بل يكون قوله: ” لا تَعتِّق مكاتباً كافراً» من ذكر بعض أفراد 
العامٌ» فلا يخصّصء فلا يجوز إعتاق المكاتب مطلقاً: أي مسلماً كان أو كافرا ”2 

والمسألة حينئذ من« تخصيص العامٌ ؛ لعموم الدكرة في سياق النفي, لا من اتقييد 
المطلّق» لعدم تصوٌّر المطلّق في سياق النفي» بل يصير عام] ”" 

الثالثة : أن يكونّ المطلّق والمقيّد مخْتَلِفَنِء بأن يكونّ أحدُهما أمراً والآخَرُنّهياً نحو 
أعيّق رقبةٌ )2 ١‏ لا تَعتّق رقبةٌ كافرةٌ » و١‏ أعيّق رقبةً مؤمِنةً ١4‏ لا تُعتِق رقبةًا 
فالمطلقٌ منهما مقَكلٌ مقيّدٌ بضدٌ الصفةٍ في المقيّدِ وفاقاً لضرورة أن يجتمعاً» فالمطلقٌ في المشال 
الأول مقيّدٌ ب«الإيمان». وفي المثال الثاني مقيّد ب«الكفر»” ". 

القسم الثالث : هو أن يختلفٌ المطلقٌ والمقيّدُ في السببٍ ويتّفقافي الحكمء كقوله 
تعالى في كفارة الظهار:ل وَالْدِينَ هرون من بهم مم وما قَالوأ حبر ةين مَل أن 
يسَمَآمَا 1 »مع قوله تعالى في كفارة القعل الخطأ: «وَمن كَكلَ مُؤْمًا حَمَلعًا 
مسر رقبةٍ َو مُؤْمِكَةَ وَدِيَةٌ كُصَلَمَة إلَآمَيدِ إل أن يصَد دوأ أ 49 [النساء]. 

فاختلف العلماء في حمل المطلّق على المميّدٍ هنا على مذهبين: 

المذهب الأول: يحمّل المطلقٌ على المقيّدِ قياسا '''» فلابدٌ من وصفي جامع بينهما 
)١(‏ فواتح الرحموت: .7777/١‏ 
(5) تحفة المسؤول : 7775/1 » رفع الحاجب: 9/1/7" التشنيف: ٠5/1‏ 4 شرح الكوكب: 849/7. 
(1) التشنيف: ٠05/١‏ 5 » البدر الطالع: 4717/١‏ » شرح الكوكب المنير: *//744, 
(4) وقال بعض الأصوليين يحمّل المطلّق على المقيّدِ وجب اللفظ ومقتضى اللغة؛ قاله جماعة من 
الشافعية. (البحر المحيط : 7٠/7‏ »رقع الحاجب: 371/1/7» البدر الطالع: ؟]). 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتاب والسنَّدِ 7 


كالحرمة في الظهار والقتل» فيجبٌ إعتاقٌ الرقبة المؤمنة في الظهار» وذلك لأدلة سبقّت 
في تخصيص العام بالقياس» قاله الشافعية ''' والحنابلة. 

قال ابن النّجَّار رحمه الله : ( وإن اختلف سَجَبُ املق وَالمفَقَدِمَعَ اتحادِ الحكم 
كإعتاق الرقبَةٍ في القتل وفي الظهار كما في قوله تعالى : لوَآسْكَْيدُوأ ودين 
يَعَالِكُمْ 4)57 [البقرة] مع قوله : لوَأكَيِدُوأدوَىَ عَدْلٍ ينكد 45 [الطلاق] حمل 
المطلَقٌ على المقيّدِ عند أحمد والشافعي رضي الله عنهما وأكثر أصحابهما لتخصيص 
العموم بالقياس»”'". 

المذهب الثاني : أنَّ لمطلّق لأيحمَل على المقيّدِء بل يُعمَل بالمطلّق في تله والمقيّدِ في 
له لاختلافي سببهماء قاله الحنفية والمالكية ”". 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : « أما إذا تعدَّدَ السببٌ مع كون الحكم واحداً 
كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في كفارة القَلٍ فلا يحمّل المطلّقٌ 
على المقيّدِ عندنا أصلاً» فلا يُيدُ الرقبةٌ في كفارة الظهار بالإيمان» بل ييجزي الكافرةٌ 
أيضاًء وعند الشافعي يحَمّل. ... 


لنا أوَّلاً: شرط القياس عدمٌ معارّضْةٍ النصٌّ له لما يُفِيدُه القياسٌ» وهاهنا المطلّق دل 


)١(‏ المحصول في علم الأصولي للرازي: "4/1 ١5‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/7 البحر 
المحيط للزركشي : 7١/7“‏ 4» التشنيف للزركشي: ٠7/١‏ 4» رفع الحاجب للسبكي: 71/1/7» البدر 
الطالع للمحلي: .4774/١‏ 

(1) شرح الكوكب المثير لابن النجار: ٠15/7‏ 4. 

(*) تحفة المسؤول: 777/7 » شرح التنقيح» ص : /711. 


التشظ إل أو الإمام الافص__ 


على الإجزاء مطلقاً في هذا المقيّدِ كان أو غيره» لأنه عاءٌ بدلا ن فيتساوّى دلالتّه على 
كل فردٍهذاالمقيِّدَ كان أو غيره» والقياسٌُ يُقتضي عدم الإجزاء إلا بهذا المقَيَدِء 
فعارَص المطلّق القياسٌ» فقاتٌ شرظه» فبطل نفسّه. 

ثانياً: أ 61م لق لاسا موس لجرا عير الوه وغ نمت نكما ريا 
عندناء فلآ يَصلّح لكونه أصلاً للقياس ٠”‏ '» مثلاً: نص كفارة القتل إنّما يُوجِبُ يجاب 
المؤمنة» وأما عدمٌ إجزاءِ الكافرة فبالأصل [أي بالبراءة الأصلية] فلايَصلُّح هذا أصلاً 
للقياس » ”" 

القسم الرابع : هو أن تق المطلّق وامقيدُ في السببٍ ويتختلًا في الحكمء كقوله تعالى 
في الوضوء: 9 يتآيا الذح ءَامَبْواإِدًا قُنُمَ إِلَ الصَلة مَأَخْيِنأ 4 جوم وَأَيْرِسَك إلى 
لْمرَافقٍ وأمسَحوأ برموسك وَأرْمْلَحكُمَ إل الْكَمَبين" (4)5 [المائدة] مع قوله في التيمّم: 
«وَإِن متم مص أَوْعَلَ سَمَرَ 0 لَمَسْمُم آلينْسَاة فلم ي# وأ ماه مَتََتموا 


بر 


صَعِيدا طيّبا امس مسحو بوجوهِحكم وَأَبرِيك . مْنَذٌ 45 [المائدة] . 
ذهب جهو الشاية إل حمل القن على تاس لالجل الى 
رحمه الله : : لون اتحدَ الموجبٌ فيهما واختلف حُكمُهما كما في قوله تعالى في النّيكُم : 
(1) أي أنَّ عدم إجزاء الرقبة الكافة في كفارة القتل عند الجمهور مستفادٌ ين دليل الخطاب (أي مفهو 
المخالفة)» فصلح أن يكونٌ أصلاً ياس عليه؛ وعند الحنفية مستفادٌ بالبراءة الأصلية لعدم كون دليل 
(رفع الحاجب للسبكي : 3717/7/7). 
(1) فواتح الرحموت: .171/١‏ (مختصراً). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَّةِ قف 


«نامسحُوأ بوجُوهِحكْ وَلذِيْ هَنةٌ 4)3. وفي الوضوء: ا ملوأ وُجُوهَكم 
ََيدِيَكُمْ إلَ آلْمَرَافِقِ (4)3[المائدة]» والموجبٌ لبما الحتدتُ؛ واختلاف الُكم من 
مشنخ المطلق وغسل اليد بالمرافق واضحٌ فيُحمَل المطلقٌ على المقيّدٍ قياساً على 
الراجح » والجاممٌ بينهما في المثال المذكور اشتراكُهما في سبب حُكيهما » '". 

قلعن لماه من ] لق والمالكية 7" والحنابلة "او عنمن اللشاقنية 
إلى عدم حمل المطلّق على المقيّدِ» بل قيل : لأ يحم إجماعاً. 

قال الآمدي رحمه الله : « إذا ورد مطلق ومقيَّدٌ فلا يحلُو ما أنْ يختلِفٌ حُكمُهما أو 
لايتتلِف. فإن اختلّف حكمُهما فلآخلافٌ في امتناع حَملٍ أحدهما على الآخْرِء 
وسواءٌ كانًا مَأمورينِ أو مَنهيين أو أحدهُما مأموراً والآحَرُ منهياً؛ 

وسواءٌ اتدَ سبيهما أو اختلفٌ لعدّم المنافاقّفي الجمع بيتهماء إلأَفي صورة واحدةٍ» 


3 5 52 عِ‎ ٠ ع‎ ٠. 
لا عقوا رَقبةٌ‎ ١ وهي : ما إذا قال - مثلاً - في كفارة الظهار: ' أعيَقُوا رَقبة ؛» تم قال:‎ 


كافرةٌ ؛ فإنه لآأخلافٌ في مثل هذه الصورة أنَّ لمي يُوحِبْ تَقبيدٌ الرّقبَةِ المطلَقَة بالرقبةٍ 


المسلمة) 0 


(1) البدر الطالع للمحلي: 1 (مختصراً). 

ومثله : في التشنيف: ٠7/١‏ 4 ؛ وغاية الوصول» ص: 47. 
(1) فواتح الرحموت: .111/١‏ 

(”*) تحفة المسؤول: 770/7. 

(4) شرح الكوكب المنير: 12940/7. 

(6) الإحكام للآمدي: 37/7. 


3001 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


رابعا: أثرٌ قاعدة: «المطلقٌ يُحملٌ على المقَيّد قِياسأً» الفروع: 
صرّح ابن حجر رحمه الله في التحفة ) ببناء فرعين على هذه القاعدة : 
الفرعٌ الأول: مسح اليّديّنِ مع المرفّقّين 2 التيمُم: 
قالالله تعالى :8 يَنايا ارح ءَامَمْواإدًا نش إِلَ الصَلوة مََعْسِنُوا جومم 


َأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافٍ وَآمَسَحُوا م 0 0 عه 


نكمم مَرْضَقَ َو عَلَ سَمَرِأَوْجَآه لكاي من المَابطٍ أَوْ لم م اَلينَسَآة 3 


يلتبا نسحو بشُجُوحِحتُ وَأبدِيِك يَنَة (14)5الائدة] 
عن أبن ردني حنم عن لنب 6 ١:‏ الهم 
وصَرْيَةٌ أ لليَدَيْنٍ إلى الرقمَينٍ » ”'" 
اتفق العلماء على وجوب مسح اليّدِين في التيمّم» ولكنّهم اختلفوافي المقدار 


الذبي يجب المسحٌ منهما على مذهبين: 


2 


صَرْيآنِ : صَرْبَةٌ لِلْوَجْيِ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك(14/18717"5١)»‏ والبيهقي في السئن (77//1)» وقال: « الصوابُ وقفه 
على ابن عمرٌ رضي الله عنهما»» والدارقطني في السئن (1/4ء © كلهم بطريق علي بن 
ظبيان» وهو ضعيف. وقال: ‏ الصوابٌ وقفّه على ابن عمر رضي الله عنهما ». 

ثم رواه عن ابن عمرَ موقوفاً من قوله (7170)» كما رواه موقوفاً عليه مالك في الموطأء التيمم» باب 
العمل في التيمم )1١١/١115(‏ من فعله. 

ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (146: :)174/١‏ والدارقطني في السئن )1١81/١(‏ عن جابر ذه 
مرفوعاً» وقال: « الصوابٌ موقوف ». 

للحديث شواعد عديدةٌ كلها ضعيفةٌ؛ وجماهير المحدثين أنه لا يصح رفعٌه ؛ والله تعالى أعلم. 

(علل لابن أبي حاتم : 4/١‏ 0؛ التلخيص الخحبير: .)774/١‏ 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسنَةٍ ا 


المذهب الأول: وُجوبُ مسح اليدّينِ إلى المرفقينء قاله الجمهورٌ من الحنفية '' » 
والمالكية ” ' » والشافعية. ١‏ 

قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ الرابعٌ من أركان التيمم: مسح جميع يَدَيهِ مع مرفقيه 
للآية مع خبر الحاكم؛ وصحّحه: ١‏ اللَيَُمْ صَرْبتان: صَرْبَة وجو وصَرَبَة دين إلى 
لفقي ؟ » لكن صوَّب غيرُه وقفه على ابن عمرّ رضي الله عنهما» ”". 

قال الإمام النووي رحمه الله : «واحتجٌ أصحابنا بأشياء كثيرةٍ» لا يَظهّر الاحتجاحٌ 
بهاء فتركتهاء وأقرها: أنَّ الله تعالى أمرَ بمَسل اليد إلى المرفق في الؤوْضوء» وقال في آخر 
الآبة :للم امآ مسوأ اطبا مسحو يوجوهِح ولي يَنةٌ 4 
[المائدة] » وظاهره: أن المراد الموصوفةٌ أولاء وهي المرفق» وهذا المطلق حَحمُولٌ على 
ذلك المقيّدِء لا سيّما وهي آية واحدةٌ. 

ذكر الشافعي #ه هذا الدليلَ بعبارةٍ أخرى فقال كلاماً معناه: أن الله تعالى أوجبٌ 
طهارةٌ الأعضاءٍ الأربعةٍ في الوضوء في أول الآية» ثْمَّ أسقّط منها عضوّين في التييّم في 
آخر الآية» فبِي المُضوانٍ في التيشّم على ماذُكرَا في الوضوء إذ لو اختلاً لبيتهماء وقد 
أ عون خا الالوجة توغ ةق اقلم أعالوضوعة لقنا يتان 0.. 


قال البيهقي في كتابه ١‏ معرفة السنن والآثار»: قال الشافعي #5: إنّما مََعَنَا أن 


.١١7/1١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(1)الموطأ للإمام مالك (باب العمل في التيمم): 1/1 .1١‏ 
(6) تحفة المحتاج لابن حجر: .0917/١‏ 

(5) الأم للإمام الشافعي: .1١7/7‏ 


4" المذخل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


ناخد برواية عمّار في « الوجه والكفين» ”' ثبوثٌ الحديث عن النبيئ : ( أنهُ 
مَسَحَ وَجْهَهُ وَْرَاعَيْهِ » ' ''» وأن هذا أشبَهُ بالقرآن» والقياس : أنَّ ادل م فنو الخىع 
كن عله 

حديثٌ عمّار 5ه أثبتُ ِن ‏ مسح الذَّراعَين » ”" إلا أن حديث الذراعين جيد 
بشواهده» ورواه جابر 5ه عن النبي ي3: ١‏ النّيهُمُ ضَرْبََآنِ : صَوْبَةٌ لِلْوَجْو وصَرْبَةٌ 
ِلْدَيْنِ إل المرْقمَنِ » ”أ 

وعن أبي جُهِيم الأنصاري ”*' ذه قال: : مَل لمن نحو بر جَمّل َلَقِيَهُ 
جل فلم لو رد لال حل بل على الجداره َمسَح وه 
وَيَدَيه مود حَلَيْالسّلامَ . رواه البخاري 9©. 


.)7159( رواه البخاري في التيمم باب التيمم للوجه والكفين‎ )١( 

(1) رواه أبو داود في التيمم» باب التيمم في الحضر ( وقَالَ: « ب سَعْت أَحْمَدَ بْنَ حل يَقُولُ 
رَوَى محمد نيت حَدِينا مكاي اليثم ) . وسيأتي في (؟711/1). 

(؟) رواه البخاري في التيمم» باب التيمم للوجه والكفين (3"18). 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (1374/16716)) والدارقطني في الستن (181/1) كلاهما عن جابر 5ه 
مرفوعاً» وقال: ! الصوابٌ موقوف »؛ وللحديث شواهد عديدةٌ كلها ضعيفةٌ ؛ وجماهير المحدثين أنه 
لايصح رفعُه» وقد سبق تخريجه مُفصّلاف (114/5). 

(6) وأبُو جُمْءٍ جيم : هو عبد الله بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري على الأصحٌ في اشيه ونسيه؛ صحابي 
تررك كه وهواة اعت أده يبن كعبٍ ضيه بقي إلى خلافة معاوية ذه؛ وأخرج له الستة. 

(التقريب لابن حجر: .)١7/7/5‏ 

(1) رواه البخاري في التيمم »باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف قوت الصلاة(/78"0). 
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وهوجمَلٌ فسّره ابن عمرَّرضي الله عنهما في روايته قال: ‏ مَوَرَجُلُ عَلَى رَسُولٍ 
الله يفي سِكَةٍ ِنْ السَكَك وَقَدَ حرج مِنْ غَائِط أوْبَوْلِء فَسَلُمَعَلَيِوه فَلَمْيَرْدَ علي 
حَتَّى إِذَا كَاد الرّجُلَ أن يَتوَارَى في السَكَةٍ صرب بَِدَيْهِ على الخائِطِ وَمَسَحَ بِبِمَا وَجْهَةُ 
: لس تس مك مس ص ع ساي .رت 7 2 عات تلوت 
م صرَبَ صُرْيَةَ أخرى فَمَسَحَ ذِرَاعَيِه نمَّرَدَّ عَلَى الرَّجُل السّلامَ» وَقَالَ: إِنْهلَمْ 
راوطاة 0 .عن 5 2 : - 
َمَْعنِي أَنْ أَردَ عَلَئِكَ السّلامَ إلا أني لَمْ أَكَنْ عَلَى طهر ». 

2 أ . 25 زلف 3 0 . ٠‏ 
هكذارواه بو داود في (سئنه» »إلا أنه من رواية محمّد بن ثابت العَبدي » وليس 


هو بالقويٌ عند أكثّر أهل الحديث ”". 


5 
0 


(1) رواه أبوداود في التيمم؛ باب التيمم في الحضر (770) وقَالَ: 9 سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَبلٍ يقُولُ: 
رَوَى محمد بْنُ نَابتِ حَدِيئًا مُنْكرًا في التَّيكُم. قَالَ ابن مَاسَةَ: َال أَبُودَاوْد: لَمْ يتَابعْ مُحَمَدُ ْنُنَابتِ في 
هذ القِصّةٍ عَلَى صَرْكَنِ عَنْ النِ ل وَرَوَوُْفِخلَ اْن عُمَرَه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص :)77775/١(‏ 7« رواه أبو داود بسندٍ ضعيف» ومدارٌه على 
محمد بن ثابت» وقد ضعّفه ابن معين» وأبوحاتم» والبخاري» وأحمد. 

وقال أحمد والبخاري: يُكّر عليه حديثٌ التيمم هذا. 

وزادٌ البخاري [في التاريخ الكبير: 0/١‏ 0]: خالقه أيوب» وعبيد الله والناش» فقالوا: عن نافع عن ابن 
عمر من فعله. 

وقال أَبُودَاوُد: لم يبع محمد بْنُ نات في هَل الْقِصّةٍ عَلَى صَرْبنِ عَنْ اللي 3 وَرَوَوْهُ فل ان حمر 

وقال المخطابي [في معام السدّن: ]87/١‏ : لا يصح, لأن محمد بن ثابت ضعيف جداً. 

قلت [القائل هو الحافظ] : لو كان محمد بن ثابت حافظاً ما ضرَّه وقف من وقَمّه على طريقة أهل الفقه ». 

(؟) والعبِدي : هو محمد بن ثابت العبدي» البصريء أبو عبد الله صدوق لين الحديث من الثامنة» روى 
عن عطاء ونافع» وعه ابن المبارك ووكيع؛ أنكرّ عليه رفعٌ حديث ابن عمرَّ رضي الله عنهما في التيمم. 

(التاريخ الكبير للبخاري : 0/١‏ 0 الميزان للذهبي: 40/7 5 » التقريب لابن حجر: 70/7 1). 
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2 7 م وو الله 0 0 ى غ2 ِ- 
وأنكرّ البخاري على العبدي رفع « ذكر الذراعين ») » وقد صح عن ابن عمر 
3 7 5 2-2 1 2-4 للم أساه 3 م 
رضى الله عنهُما من قوله ”'"» وفعله 7"  :‏ التَيَمّحُ صَرْينَآن : ضَرْيَة لِلْوَّجْهء وصَريّة 
م 0 هم 9 
لَْدَيْنِ إل ال قينا فقوله وفعله يشهد لصحة رواية العبدي» فإنه 5ه لا يخايف 
لني فيما يروي عنه. 
فأخ نا يحديث « مسح الذراعين »» لأنه مُوافِقْ لظاهر القرآن» وللقياس» 
ع راثم (5), (ه) 
وا 0 
المذهب الثاني : أنه لآيجحب مسح غير الكفينء قاله الحنابلة» وهو قولٌ قديمٌ 
للشافعي رضي الله عنه”". 
)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري: .0:/١‏ 
(1) رواه الدارقطني في السئن )١180/1071/0(‏ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما من قوله. 
(") رواه مالك في الموطأء التيمم؛ باب العمل في التيمم )١1١١/115٠(‏ عن ابن عمرٌ من فعله. 
(5) إلى هنا انتهى قولٌ البيهقي في ! معرفة السئن والآثار؛ : 785/١‏ - 781 
(0) المجموع للإمام النووي: 179/7 -10/0. (مختصراً). 
(7 )قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (174/7): « مذهينا المشهورٌ: أنَّ التيسُمَ ضبان : ضريةٌ 
للوّجه؛ وضربَةٌ لليدّين مع المرفقّين. ... 
وحكّى أبو نور وغيرُه قولاً للشافعي في « القديم »: أنه يكفي مسح الوجه والكمّين. 
وأنكّر أبوحامد والماوردي وغيرُهما هذا القول» وقالوا: لّم يَذكُره الشافعي في ١‏ القديم ». 
وهذا الإنكارٌ فاسدٌ» فإن أبا ُو من خواصٌ أصحاب الشافعي» وثقاتهم» وأئمتهم. فنقلّه عنه مقبوٌ» 
وإذالم يوجّد في القديم » حُمل على أنه سَمِعه منه مُشَاقَهة. 
وهذا القولٌ وإن كان قديماً مَرجوحاً عند الأصحاب فهو القوىٌ في الدليل» وهو الأقربٌُ إلى ظاهر السنة 
الصحيحة )2. 
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قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: « مسألة : قيَمبَ تسح يهما وج وكفيه. :.: صرب 
ضريةٌ واحدةٌ» فيَمسحُ وجهّه يباطن أصابع يديوه وظاهر كد كفيهٍ إلى الكوعين بباطن 


راحتيه»”", 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 
ٍ 0 9 2 2 
حديثٌ البخاري: « جَاءَرَجُلٌ ! ل أجِتَئِتُ قَلَّمْ أَصِبْ الماء ؟ 
سورع 2ه 2 رن 06 مه رس في 


َقَالَ عَمَارُ ضيه لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكب أن كنا 
تتاف كسك تر يف ؟ قن ا ل كر 
قَضَرَبَ الت يا كيه الأرْض وَتَفّحّ فيهماء ثُمَ مَصَحْ حَ بِيِمَا وَجْهَهُ وَكَنَيِْ ؛» 7") 
ا 
تعالى :الاقتصارٌ علّى الكمَْنِ أصحٌ في الرواية »ووجوبٌ الذَّراعَيْنِ أشبّهُ بالأصول» 
وأصحٌ في القياس 70" 


مي 


الفرع الثاني: ب خمس من الإبل إلى خمس وعشرين جدّعة ضأن 
لها سنة 
15577 
ل ع ره ل اللْو و على 
0 َه 2 ات كس لديا سا وه ” زومروه وس 
المشليين» وَالْتِي أَمَرَ رَ الله بها رسو » قَمَنْ سُعْلَهَامِنَ المسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليْعْطِهَاء 
)١(‏ المغنى لابين قدامة: ."51//١‏ 


(1) رواه البخاري في التيمم» باب المتيمم هل يَنفّحْ فيهما ؟ (717). 
(") معالم السئن للخطابي: 8/1 
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وَمَنْ سْئِلَ فَوقَهَا قَلايُْط : 

في أَْبع وَعِشْرِينَ مِنْ ألإيل قَمادُونَهَامِنْ لمكم مِنْ كُلّ حمس شاه إِذَبَلَمَتْ 
ذفن الما هيرق 000 0 والحنابلة”؟ إلى أنَّ الشاةً 

الواجبة في الزكاةَ هي جَدَّعَةٌ '*' ضْأنٍ لها سئ أو بيه موز زِلها سنتان» فمّن قال حمل 


المطلّقٍ على الْمَيّدِ في هذه الحالة فواضحٌ » ومن لَم يقل به» وهم الحنفية» أخذوا بالآثار 
الواردة عن الصحابة رضي الله عنهه ”"". 


قال ابن حجر: « والشاةٌ الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل جَذَّعَةٌ ضأنٍ 
لباسنةٌ كاملةٌ وإن لم تجذّع» أو أجذّعَت وإن لم تَبلّغْ سند أو ثيه 2 معز لها سنتان. 


.)١50 5( رواه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم‎ )١( 

(5) فت باب العناية: 491/1. 

(7) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 157. 

(4) المغني لابن قدامة: 741/7. 

(0) قال الجوهري رحمه الله في الصّحاح (2471//7 جذع): ‏ الجدّعٌ: قبل الله والجمعٌ: جُذْعانٌ» 
وجذاءٌ» والأنتى: جَذَّعَةً والجم: جدّعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية» ولولدٍ البقر 
والحافر في السنة الثالثة» وللإيل في السنة الخامسة: أجْذّعَ. 

والجلعٌ: اسمٌ له في زمن» ليس لِسِرٌ تَيْت» ولا تُسقط» وقد قيل في وللد النعجة: إنه يلع في ستة أشره» 
أو تسعة أشهر» وذلك جائرٌ في الأضحية 2. 

(5) فتتح باب العناية: 41/1 4. 


(1) الّوه: هو الذي يُلقِي نكن من الماشية» ويكونُ من ذواتٍ الطّلفِ والحافر في السنة الثالثة» ومين - 
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وقيل: شا لها ستة أشهرء أو مَعرٌ لبا سنةٌ". 


وقَيّدت الشاةٌ هنا ب١‏ الجلّعة )» أو 7 الَّيِّةِ ؛ حملا للمطلّق على المقيِّدِء كمافي 
الأضحية ) 929 


ولا فرق في « حمل المطلق على المقيّد » بين أن يكون المطلقٌ مقيّدا بقيدٍ واحدٍ» كما 


> ذوات الُفٌ في السنة السادسة» وهوبعد الجذع. 

(المصباح المنير للفيومي» ص: 80» ثنى). 1 

.)441/1 وهو قول لصاحبي أبي حنيفة : أبي يوسف ومحمد.(فتح باب العناية:‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: 1 (بتصرف يسير). 

(5) عَنْ جَايرٍ 5ه قَالَ: « قَالَ رَسُوا ل الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ: : لتَذيتُوا إلا لآَمِئة إِلأَأَن يَعْسْرَ عَلَيكُمْ 
يسم الس 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه: « قال العلماء: اين : هي التي من كل شَيِءِ من الإبل والبقر 
والعنم فما فوقها. 

وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذخ من غير الضأن في حال من الأحوال » وهذا مجمع عليه على ما نقله 
القاضي عياض. 

وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهبٌ العلماء كافة : يجزِي سواء ود غيرُه أم لآ. 

وروي عن ابن عمر والزهري: لا يجَزِي , وقد يحتَجُ ما بظاهر هذا الحديث. 

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل » وقد أجمعت الأمة أنه ليس على 
ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه » وابن عمر والزهري يُمنعانه 
مع وجود غيره وعدمه » فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. 


والجذع من الضأن: ما له سنة تامة» هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل اللغة » . 
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في الأمثلة السابقة» وبين أن يكونّ مقيّدا بقيدّين متنافِيّين» كإطلاق قضاء صيام 
رمضان في قوله تعالى : عد من يار أَم (4)9 ؛ 

تقبيدٍ صيام ال : م في الحج بالتفريق في قوله تعالى : لون متم بالشرة إل اخْجقَا سير 
هن هذى في لَّ جد معام وير ف لذ وَسبْعادَا يندم (4)5 [البقرة] ؟ 

تقيبدٍ صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى : مس لَرَعِدْمصِيَامُ هتين ين قل 
أن يتَمآمًا 0 [المجادلة]. 

فإن وُجدّ الوصف الجامع بين المطلق وأحد المقيّدين حُمل المطلَقٌ عليه قياساً عند 
الشافعية والحنابلة» كما سبق وإِنْ لم يوجّد بينهما وصفٌ جامع كمافي قضاء أيام 
رمضان وكفارة الظهار وصوم ا ا لم يحمّل المطلق على المقيِّدِ وفاقاً. 
المُطلّب الثاني: الحقيقةٌ واحَجَانُ وأثرهما: 

أولا: تعريفٌ الحقيقة: 


الحقيقة لغدّ: فُعيلةٌ * من ١ح‏ يوه فهو حقيقاً يتَمتى : : الثابتٌ أو المتبِتٌ» قال 


02 


اتوت ينمه اله اك حَقَفْتٌ الأمرَأَحْنّه » : إذا تيقنته أو جعَلَه ثابناً لازماً» وفي لغة 


بني تيم ١‏ أَحْمَقئه حْمََيّهِ ) بالألف» و١‏ حمّقمّه حمّقنّه ) بالتثقيل مُبالغةٌ» وحقيقة الشىءٍ: منتهادٌ 
وأصلّه المشتمل” عليه ) ”© 


يي ل من «الحق )2 
والحق لغة: النبوتٌء قال الله تعالى:«اوَلكنَ > حَفَت كِلمَةُ الْعدَا عَلَ ألْكَفرنَ (4)2 


)١(‏ المصباح للفيومي» ص: 4 .١5‏ (حقق). 
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[الزمر] أي ثبت 

نُمَّإِنَّ «فعيلاً» قديكون بمعتى «فاعل » كاسَميع) بمعتّى : سامع. ومَعَتَى 
«مفعول» ك«قتيل) بمعنى : مقتول. 

فالحقيقةٌ إن كانت بمعنى «الفاعل» فمعناها: الثابتة» من قوليم: «حَقّ الشيءٌ 
يحل أي وجب وثْبَتَ» و«التاءُ»”' فيه تاءٌ التأنيث» لأن «فعيل» بمعنى «فاعل» يُفِدَقٌ 


بين مذكّره ومؤنيِه بالتاء» فتقول: مررتٌ برجل عليم وكريم» وامرأةٍ عليمة وكريمة؛ 


5 


وإن كانت بمعنى 7 المفعول » فمعناها: اميه من قولبم: ١‏ حقَّقتُ الشيء أحقّه » 
إذا أثينّه و”التاء» لنقلٍ اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» لذن (فعيل) بمعنى «مفعول») 
يستوي فيه الذكرٌ والمؤنّثُ» فتقول: مررثٌ برجل قتيل » وامرأة قتيل » ويُستنى منه ما 
إذا سمي به أو استّعمِلَ استعمال الأسماء» كما لو استّعمل بدون الموصوف كقوله 
تعالى : 8 وَالتَلِيسَةٌ (4)2 [المائدة] أي والبهيمة النطيحة فإنه لبد من التاء للفرق. 


)١(‏ تنبيه: جاء في المحصول الذي حققه د. طه جابر العلواني حفظه الله (7586/1): ١‏ «الياٌ» [التحتانية 
المثناة] في « الفعيلة » لنقل اللفظ من الوصفية وإلى الاسمية الضّرْفة... ) 

علّق على قوله : #الياء» بقوله: ١‏ لفط ح [أي نسخة حلّب الأحمدية» وهي نسخة مصححةٌ معارّضةٌ 
بأخرى» وأقربٌُ نْ نسَخِ المحصول إلى الصواب بعد النسخة اليمنية كما ذكر هو في مقدمته (50/1)]: 
التاء » أي بالمثناة الفو قانية. 

وقال في المقدمة (7/1/): «... تيت ما هو الأصوبٌ أو الأنسبٌ أو الأحسنٌ» فوضعئُه في صلب 
الكتاب» ووضعتٌ ما يُقابله من التُسخ في الحاشية» ولّم ألم بلفظ نُسخْقٍ بعينها». 

ظهر: أنَّ الذي اختاره تصحيفٌ لا معنى له بالموضومٌ أبداً» وما ترّكه هو الصوابٌء والله تعالى يُوققني 
وإياه لخدمة علوم الكتاب والسنة» ويغفر لجميع خدمة العلم أجمعين زلاتهم. 
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م قلت ١‏ ننه اموالئايت - أوالمئيّت - إلى الاعتقاد المطابق للواقع كاعتقاد 
وحداقة لكان : م قلت من الاعتقاد المطابق للواقع ل 
المطابق» ثُمَّنُقَلّت من القول المطابق إلى المعتّى المصطلّح عند الأصوليين » ”") 


الحقيقةٌ اصطلاحاً: هي لفظ مُستَعملٌ فيماً وْضِعَ ”'' له اثتداء ”". 

)١(‏ نهاية السول للإسنوي: .18١ - 71/1//١‏ (ملخصاً). 

ومثله: في المحصول لفخر الدين الرازي: »186/١‏ والإبهاج في شرح منهاج البيضاوي: .71/1/١‏ 

(1) الوضعٌ نوعان: 

أحدهما: وضعٌ عامٌ» وهو: تخصيصٌ الشيء بالآخر كالمقادير. 

ثانيهما: وضعٌ خاصٌء وهو جثْلُ اللفظٍ دليلاً على المعتى الموضوع له ولو تجازا يِه العاليمُ بالوضعء 


وهوالمراد هنا. 
ولا يُشتّرط مناسَبةٌ اللفظ للمعنى في وضعه له لأنَّ الموضوعَ للضدّين كه الجن » للأبيض والأسود لآ 


واللفظ موضوعٌ للمعئى ا خارجي عند الجمهور» خلافاً للإمام الرازي في قوله موضومٌ للذهني. 

وليس لكل مَعنّى لفظء بل اللفظ موضوعٌ لكل معنّى تُحتاج إلى اللفظِ» لأن أنواع الروائح مع كثرتها 
لمن لها ألفاظ, لعدم انضباطهاء ويُدلٌ عليها بالتقييد كرائحة كذاء وليسّت محتاجة إلى الألفاظء 
وكذلك أنواع الآلام. ش 

(المحصول: 0-75 الضياء اللامع: ١‏ 1417ء منع الموانع» ص : 2417, يهاية السول: /١‏ 211/4 
البدر الطالع : 71/١‏ » شرح الكوكب المنير: 7/1 .)1١‏ 

(") التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 7/ ٠"‏ تيسير التحرير: ١‏ ١؛‏ شرح التنقيح» ص : 7 4» مختصر 
ابن الحاجب : »707/7/١‏ المحصول للرازي :787/1 الإحكام للآمدي:١17/1»‏ التشنيف للزركشي: 
:© البدر الطالع:١/787.‏ 


القواعذ المشتركة بين الكتابر والسَنَةِ ف 


قال الجلال المحَلّي : ١‏ الحقيقة: لفظ مُستَعمَلٌ فيما وضع له ابتداءة. 

فخرّجٌ عنها اللفظ المهِمَلٌ» وما وضع ولّم يُستَعَمَلء والغلظ كقولك: ( حُذ هذا 
الفرس» مُشيراً إلى حمار» والمجازٌ» '". 
أقسامٌ الحقيقة: 


0 ع2 5 قزووه أ زف 
تنقسم ( الحقيقة ») باعتبار واضعها إلى ثلاثة أقسام . 


0 


الأول: الحقيقة اللغوية: هي استعمالٌ لَفْظ فيماً وَصّعٌ أهلٌ اللغةٍ بتوقيفي” 0 


(1) البدر الطالع للمحلي: 00/0 

(؟) انظر: هذه الأقسام: التقرير والتحبير: 21/7 تيسير التحرير: 7/7» شرح التنقيح» ص: 17» 
مختصر ابن الحاجب:١/7/7:‏ المحصول للرازي: »7944/١‏ الإحكام للآمدي: 2357/١‏ رفع 
الحاجب: )3*1/7/١‏ الإباج :2371/1/1 التشنيف :3771/1 شرح الكوكب: .١‏ 

(1) اختلف العلماء في كون اللغات توقيفية أو اصطلاحية على أربعة مذاهب: 

الأول: أنَّ اللغات توقيفيةٌ قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ ثُمّ اختلف هؤلاء في طريقة 
التوقيف على مذهبين: 

أحدهما: أنَّ الله تعالى علّمها عبادّه بالوحي إلى بعض أنبيائه» واستدلوا عليه ما رواء الطبري في تفسيره 
(716/1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 92 وَعَلْم ادم الأسمآه كلها (405 [البقرة]ء هي هذه 
الأسماء التي يتعارف بها الناس نحو إنسانء دابة» سَهْلء بحر» جبّل» وأشباه ذلك من الأسماء 
وغيرها »» قاله الجماهير. 

ثانيهما: أنَّ الله تعالى علّمها الناس يخلق العلم الضروري في بعض العباد؛ قاله بعض العلماء. 

الثاني : أنَّ اللغات اصطلاحية» أي وضّعها البشدُ واحداً فاكثر» حصّل عرفائها لغيره بالإشارة والقرينة 
كالطفل» إذ يعرف مهما لغة أبوّيه» قاله المعتزلة. 

الثالث : أن القدر الضروري المحتاجُ إليه منها في التعريف توقيفٌ للحاجة إليه» وغيره تحتل لكونه ‏ - 
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اصطلاح - له ابتداءً» كل الأسد » في الحيوان المفترس. و« الإنسان » في الحيوان 
الناطق. ْ 
الثاني : الحقيقة الشرعية: وهي استعمالٌ لفظ فيما وضّع له الشارعٌ» ك«الصلاة ) 
للعبادة المخصوصة. وهي في اللغة الدعاء بالخير» و« الزكاة ») للعبادة المخصوصة» 
وهي في اللغة للنماء. 
الثالث : الحقيقة العغرفية: هي استعمالٌ لفظ فيما وصّمَ له أهلْ العرف. وهي 
نوعان: 
أحدهما: عاءٌ؛ بأنْ وضعه أهلٌ العرف العامٌ» ك الدابّة ؛ لذات الأربع» 
ك«الحمار»» وهي لغةٌ لكل ما يدب على الأرض. 
ثانيهما: خاصٌء بأن وصّعه أهلُ العرف الخاصٌ» ك١‏ الفاعل » للاسم المعروف 
عند النحاة» وهي لغةٌ لكل من يصدّر عنه فعلٌ» و( الرفع » للحركة المعروفة عند 
النحاة أيضاً. 
وقوع الحقيقة الشرعية: 
اتفق العلماء على إمكان الحقائق اللغوية والعرفية» ووقوعهماء وكذا اتفقوا أيضاً 
> توقيفاً أواصطلاحاً» قاله الأستاذ أبوإسحاق من الشافعية. 
الرابع : التوقف لتعارض الأدلة» اختاره جمعٌ من المحققين كالقاضي الباقلاني والسيف الآمدي والتاج 
السبكي رحمهم الله تعالى. 
(المحصول للرازي 181/١:‏ الإحكام للآمدي: »11//1١‏ البدر الطالع للمحَنّي: »171/١‏ غاية الوصول 
لشيخ الإسلام زكرياء ص: .)01١١‏ 


القواع المشتركةٌ بين الكتاب والسئَةِ ال 


على إمكان الحَمَائِق الشّرعية'''» ولكنهم اختلفوا في وُقُوِع الحقائق 51005 
ثلاثة مل 

المذهبٌ الأول : وقوع الحقائق الشرعية» قاله الجماهير من الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة» والمعتزلة» وغيرهم. 

بعد أن اتفق تف هؤلاء الجماهير على وقوع الحقائق الشرعية» اختلفوا في طريقة 


)١(‏ قال الإمام الرازي في المحصول »)754//١(‏ والسيف اللآمدي في الإإحكام (717/1)» وابن الحاجب 
في المختصر »)741/١(‏ والرهوني في تحفة المسؤول (0701/1» وغيثهم: « اتفقوا على إمكان 
الحقيقة الشرعية» واختلفوا في وقوعها ». 

واعترّض عليهم في نقل الاتفاق التاج السبكي في رفع الحاجب (741/1) وغيره» والزركشي في البحر 
(104/1) وغيره ب! أنَّ أبا الحسين البصري رحمه الله نقَلَ في 3 شرح الحُمَد » عن قوم إنكارٌ إمكانها ». 

والذي ذهب إليه الرازي والآمدي ومن تبعهما أولى لجهالة المخالف - ولو كان ممن يعد بعخلافه لذُكرَ - 
ولشذوذهء ولذلك تركه الرازي والآمدي ومن تبكهماء لا جهلاً بما في 2 شرح الحُمد)» كيف وهما 
أعلم الناس ممُْصِئَّفاتٍ أبي الحسين. والله أعلم. 

(؟) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب :)741/1١(‏ « الجمهورٌ على وقوع الحقائق الشرعية 
منهم : الفقهاء والمعتزلة والخوارج. 

اختلفوا في أّها هل هي حقائق ُبتكرة وم ُصّد فيها التفرعٌ عن اللغوية؛ بل أَرِيدٌ وضع مُبتكرٌء أو 
مأخوذةٌ من الحقائق اللغوية إما مَعنى: أنّها أقرَبُ على مدلولها وزِيدٌ فيهاء وإما بأنْ يكونّ استُعيرَ 
لفظها للمدلول الشرعي لعلاقةٍ ؟ 

فذْمَبَ المعتزلةٌ إلى الأولعقالوا:وتارةً يُصِادِف ذلك الوضع علاقةٌ بين المعتّى اللغوي والشرعي؛ فيكون 
اتفاقاً غير منظور إليه» وتارةً لا يُصادف. 


/ 5 ل ل ا ف 
وذهب غيدهم إلى الثاني » قالوا: وهي تَجَازاتٌ لغويةٌ حقائق شرعيةٌ ». 
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الوقوع (وكذا فيما وقَحّت) على مذهبّين: 
أحدهما: وقوعٌ الحقائق الشرعية (مَعنَى : أنّها مَوضوعةلمعانيها وضعاً بك راهن 
غير تفرُع عن الحقائق اللغوية) في الفروع والعقائدء قاله المعتزلة ”'"» والحنابلة ”'". 
ثانيهما: وقوعٌ الحقائق الشرعية (مَعتَى : أنه منقولةٌ من الحقائق اللغوية إلى 
الحقائق الشرعية لمناسبَةِ بينهما فهي حقائق شرعيةٌ وتجازاتٌ لغويةٌ) في الفروع” "دود 


.18/1١ المعتمد لأبي الحسين:‎ )١( 

(1) قال ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير :)١90/١(‏ 7 الحقيقة الشرعية واقعةٌ منقولةٌ» وهي 
ما استعمله الشرع ك#الصلاة » للأقوال والأفعال» واستعمال (الإيمان لعقدٍ بالجنان ونطقي باللسانٍ 
وعمل بالأركان؛ فدكّل كلٌ الطاعات؛ والصلاةٌ في اللغة: الدعاء» والإيمانٌ: التصديق في اللغة: بما 
غاب ». (مختصّراً). 

(3) فظهر أن الخلافٌ بيننا (أي أهل السنة) والمعتزلة في أمرّين: 

أحدهما: في طريق الوقوع» وهو عندنا: أنَّ الحقيقة الشرعية مُستَعارَةٌ من الحقيقة اللغوية لمناسبَةٍ يينهماء 
وعندهم: أنَّها موضوعَةٌ وضعاً مُبتكراً. 

ثانيهما: فيما وقعت فيهء وهي عندنا: واقعةٌ في الفروع الشرعية فقط» دون الدّينية وعندهم: واقعة 
فيهما. 

قال التاج السبكي في رفع الحاجب (747/1): امن أصحابنا مَن اقتضّى كلامٌه : أنَّ تح الخلافف إنّما هو 
الشرعية» وأنَّ اَّم يثبتها أحدّء إِلأَّيمّن خرّقٌ الإجماعً. وهو قضيةٌ إيراد ابن السمعاني» قال: 
الوصورَةٌ الخلاف في الزكاق» والصلاقء والحج والعمرة؛ وما أشبه ذلكَ. 

ونقّل الإمامُ محمد بن نّصر ال مُوزي في كتاب الالصلاة ؛ عن أبي غبيد: أنه استّدل على أنَّ الشارعَ تقل 
الإيمان» فإنه قل الصلاةً والحجّ ونَحوّهما إلى مَعانٍ أخر. 

قال: فمايالٌ الإيمان؟ - 
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العقائد» قاله الجمهورٌ من الحنفية”'' » والمالكية”' » والشافعية””". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: القطع الحاصل بالاستقراء: أن الصلاة والزكاة والصيامً والحج للأفعال 
المخصوصة المفهومة من الشارع» وهي في اللغة لغير ذلك: فالصلاة حقيقةٌ دعاءٌ» 
والركاة ثماة والصوم إمسال سواء كان إمسالكٌ صوم أم غيره؛ والحج قصدٌ مطلق 


سواء كان قصداً لمكة لحج أم ةلل 


> وهذايَدلٌ على تخصيص الخلافي بالإيمان» وهو صحيحٌ: فإنَّ الخلافٌ بيننا وبين المعتزلة إنّما هي في 
الدّيمّة كالإيمان» وأما الشرعيةٌ فنحٌ وهم سواءً في إثباتهاء وخلائُنا فيها ليس معّهم» بل مع القاضي 
[الباقلاني]. 

حصلنا من هذا: على أنَّ من الناس من َفَى النقلَ مطلقاً كالقاضي [الباقلاني]» ومَن أثبتّه مطلقاً 
كالمعتزلة» ومن فوّق بين الذي والشرعية: فأئبَتَ الشرعية وتقّى اليه وهو المختار» ولَّم يقل أحدٌ 
بعكبينه 1. 

على هذا التفصيل الذي ذكَرَه التاج السبكي ينول إطلاقٌ مَن أطلَقٌّء وهو ظاهرٌ من كلامهم وإن لم 
يُصرّحوا به كما في قول ابن الحاجب مثلاً في المختصر :017941/١1(‏ « الحقيقة الشرعية واقعة خلافاً 
للقاضيء وأثبئّت المعتزلة الذي أيضاً». 

وقد غيل بعضّهم عن هذا التقبيد وزلْت بم الأقدام منهم أنا في تعليقي على البدر الطالع (2)794/1؛ 

.705/١ التقرير والتحبير: 1/9 » تيسير التحرير: 219/7 فواتح الرحموت:‎ )١( 

)١(‏ مختصرابن الحاجب: 65 تحفة المسؤول: 5/١‏ 23*86 الضياء اللامع : بفضفة 

(7) البرهان: االمحصول: »599/١‏ رفع الحاجب: 70 البدر الطالع: 5/١‏ 56. 


(5) تحفة المسؤول: 0/١‏ لا رفع الحاجب: 7 
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الثاني : أن هذه الأشماء الشرعية لولّم تكن تحازاتٍ لغوية وحقائق شرعية؛ بل 
ابتداً الشارِعٌ وضعها لبذه المعاني لكانت غينَ عربية» لأن العرب لم تضعها لبالا 
حقيقةٌ ولا تجازً» وإذالّم تكن عربيةٌ فلا يكون القرآنُ عربيةٌ» لكنه عربي لقوله تعالى: 
ل يَكَدَلِكَ رلته مانا عَرريًا )4 [طه] ”". 

المذهب الثاني : منمٌ وقوع الحقائق الشرعية» بل هي الحقائق اللغوية ولّم يُرّد 
عليهاء والزياداتٌ شرو لصحة تلك المدلولاتٍ الشرعية» والشرط خارجٌ» قاله 
القاضي الباقلاني. 

قال الآمدي رحمه الله : « احتج القاضي مَسلكين: 

الأول: أن الشارع لوفعل ذلك لَزْمه تعريف الأمّة بالتوقيف نقلَّ تلك الأسامي» 
وإلا كان مكلّفاً لبم بفهم مراده من تلك الأسماء» وهم لا يفهمونه» وهوتكليف بما 
الاق د والتو قب انوارة ق مكل :هذه الاتور لايد رن رككتر 0 مكواترا لحن تام 
الحجة بالآحادٍ فيها ولا تواتر. 0 

الثاني : أنَّ هذه الألفاظ اشتمل عليها القرآنُ فلو كانت مفيدة لغير مدلولاتها في 
اللغة لما كانت من لسان أهل اللغة؛ كما لو قال: « أكرم العلماء» وأرادَ الجهال أو 
الفقراءَ »» وذلك لأن كون اللفظ عربياً ليس لذاته وصورته؛ بل لدلالته على ما 
وضعه أهلٌ اللغة بإزائه» ويّلزم منه أن لا يكون القرآن عربياً» وهو خلاف قوله تعالى: 
<(إعقةفعرَي 42 [الزخرف]»”". 


.7ا/8/١ الإبباج:‎ 5857/١ نهاية السول:‎ )١( 
(مختصراً).‎ .77/١ (؟)الإحكام للآمدي:‎ 


القوايد المشتركة بين الكتاب, والسنَةِ هه" 
5ف هي اك جا لت ا و 1 


المذهب الثالث: الوقف» قاله جمعٌ من الأصوليين أجلّهم السيفُ الآمدي. قال 
رحمه الله بعد أن ذكرَأدلة المثيتين وأدلة المانعين وما يَرِدُ على كل منهما: 

« وإذا غرف ضعف المأخذٍ من الجاتين فالحق عندي في ذلك: إنّماهوإمكان 
كل واحدٍ من المذهبّين» وأما ترجيحٌ الواقع منهما فعسى أن يكونٌ عند غيري 
0 
قاعدة: « اللفظ مَحْمُولٌ على مرف المخَاطِب»: 

اللفظ المطلّقٌ الذي ورّدَ في خطاب الشارع: إذا احتملٌ أن يكون حقيقةٌ شرعية» 
ونيف عرفة : وسجقيفة لذوية» حل عر المقيفة لوعي عو لماعي لمن 
الحنفية ”" والمالكية ”.' والشافعية ”* والحنابلة "© وغيرهمء لأنَّ النِيَ ول بعت لِبِيانٍ 
ا 


.4١0/١ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(1) خلافاً لجمع أجلّهم : الإمام الغزائي» والسيف الآمدي: 

قال الأول: يُحمَل في الإثباتٍ على الشرعي ويصيءُ حملا في التفي. 

وقال الثاني: يُحمّل في الإئباتِ على الشرعي» وفي النفي على اللغوي. 

(المستصفى للغزائي: 191/1 الإحكام للآمدي: 71/7). 

(") التقرير والتحبير: 17//7» تيسير التحرير: 14 فواتح الرحموت: .1:0/١‏ 

(4) مختصر ابن الحاجب : “01/7 5» تحفة المسؤول: 2717/4/7 شرح التنقيح» ص: .1١7‏ 
(0) رفع الحاجب : ٠1//7‏ 4 » التشنيف: ؟ء غاية الوصول؛ ص: ١‏ 0. 

(1) شرح الكوكب المثير: . 

(/) وسيأتي الكلام عليه أيضاً في تعارض الأعراف » من ١‏ القواعد المتعلقة بالعرف ». 


6" المؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


- و 

قال الملى رحمه الله : « اللفظ تحمولٌ على غرفي المخاطب بكسر «الطاء؟: 
الشارعء أو أَهُل العرفء أو اللغة؛ 

ففي خطاب الشّرِع : المحمولٌ عليه المعتى الشرعوئٌ» لأنَّ الشرعي عرف الشرع. لأنّ 
النبي يبعت ليان الشّرعِياتٍ. 

325 1 ًّ ا ؟ 0000 2 . و - 

م إذا لم يكن معتّى شرعيئٌ» أو كان وصّرَّف عنه صارف. فالمحمول عليه المعتى 
لأنّ الظاهرٌ إراده لتبادّره إلى الأذهان. 

ثُمَ إذالّم يكن معئّى عرف عا أوكان وصرّف عنه صارفٌ» فالمحمولُ عليه المعتّى 
0 

فحصل من هذا : أنّ ماله مع المعنى الشرعيٌ له معنّى غرفي عام أو معتّى لغويٌ» أو 

عن كله 00 ِ ا وله 
هما يحمّل أوَّلا على الشرعيٌّ» وأن ماله معنى عرفي عامٌ ومعنى لغوييحمّل أؤَّلا على 
العرفي العامٌ. 

مثالُ الإثباتِ منه : حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: « َكَل عَلََّ اللِرءُ ول 
ذَاتَ يَْم» فقال: هَل عِنْدَكُمْ شََيْءٌ ؟ قُلنآً: لأء قَالَ: فَإِنّي إِذَّنْ صَائِمٌ » 7 فيُحمّل على 
الصوم الشرعيء فيُفِيدُ صحتّه» وهو نفل بت مِن النّهار”". 
)١(‏ رواه مسلم في الصيام » باب جواز صوم النافلة بنية من النهار .)71/٠1/(‏ 


(؟) اختلف العلماء في صحة صوم التطوّع بنية من النهارٍ على مذهبين: 
الأول: يصحٌ إذا لم يأتِ شيئاً من المفطرات» قال الحنفية والشافعية والحنابلة. 5 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسئّدِ باه ؟ 
ا م لي يي ات 


ومثال النهي منه : حديث الصحيحين '': أنه وى عَنْ يام يَوْمَيْن: يَوْمٍ الففظر 
وَيَْم النّخر »”'". 
قاعدة: ١‏ اللفظ الشَرْعِيُ يُحْمَلُ على مَعنّى شَرعِي ما أمْكن»: 

1 تفق جماهيرٌ العُلماءِ إفرف 1 من الحنفية”' 'والمالكية0*) والشافعية اسن 
وغيرهم على أنه إذاتَعذّر حمل اللفظٍ الشّرِعِيٌ على المحنَى الشرعيٌ حقيقةٌ حمل عليه 
تحازاً محافظة على المعنّى الشرعيٌ ما أمكن. 


- الثاني: لا يصحٌ إلا بنية من اليل قاله المالكية والظاهرية. 

(فتح باب العناية: »07/١‏ الكافي» ص : مغني المحتاج : 1١‏ المغني: )). 

.)11513/ ومسلم في الصيام‎ :)١44( رواء البخاري في الصوم» باب صوم يوم النّحر‎ )١( 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (701//8): أجمع العلماء على تَحَريم صيام هذين اليومين 
بكلٌ حال سواء صامّها عن نذرٍ أو تطوّع أو كفارة أو غير ذلك. 

ولوندّرَ صومهما متعمّداً لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقدٌ نذرٌه ولا يَلرَمُه قضاؤّهماء 

وقال أبو حنيفة: ينعقدٌ» ولا يَلرّمُه قضاؤهماء فإِنْ صامهما أجزه. 

وخالفٌ الناس كلّهم في ذلك». 

(؟) البدر الطالع للمحلي: .71/7/١‏ (مختصراً). 

(1) خلافاً لجمع أجلّهم : الإمام الغزالي» قال: يمل في الإثباتٍ على الشرعي» ويصيرٌ يملا في النفي. 

(المستصفى للغزالي: 61 الإحكام للآمدي: “71/7). 

() التقرير والتحبير: 2710/١‏ تيسير التحرير: .1/7/١‏ 

(0) مختصر ابن الحاجب : 7/7 5 : تحفة المسؤول: 77/8/7. 

(5) رفع الحاجب: 77/7* 5 » التشنيف: ٠0‏ غاية الوصول» ص: 80. 


(0) شرح الكوكب المنير: 5737/7 . 


مه" المذكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


3 5 5 ام 25 ل ا 
قال الجلال المحَلّي رحمه الله : 9 والأصح أنَّ المسمّى الشرعِيٌ للفظ أوضحٌ من 
و 5 2 5 0 6 2 
المسمّى اللّغويّ له في عرفب الشرع, لأنْ النبِيَ يل بُعتَ لبان الشرعياتٍ. فيُحَمَلٌ على 


فإ تَعذَّرَ المسمّى الشرعيءٌ للفظٍ حقيقةً يرد إليه تَجَوزِ تُافظَةٌ على الشرعيٌ ما 
0 

مثاله حب روني : ١‏ الطَوَافُ بِالْببتٍِ صَلاٌ إلا أَنَّ لله أَحَلَّ فيه 
اكلام :”2 

تعزَّر فيه مُسبّى « الصلاة » شرعاً» فيُردُ إليه بتجِوٌزِ بأنْيُّقَالُ: كالصلاة في اعتبارٍ 
الطهارة والنية ونحوهما ”)؛ 


أ مَل غلى المسكى اللقوى» وهو الدغاء خير لاكتمال الطواف عليه فلا يُعتير 


فيه 


)١(‏ رواه أبنُ خُزَيْمة في الحج (78177)» والحاكم في التفسير (37007)» وقال: « صحيحٌ على شرط 
مسلمء وإنْما يُعرَف عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير »؛ ووافقه الذهبي» وفي المناسك أيضاً 
(11)» وقال: 0 صحيح الإسناد. وقد أوقفه جماعةٌ 4 ووافقه الذهبي» والترمذي في الحج » باب 
ما جاء في الكلام في الطواف (2)450» وقال:«لقد روي هذا الحديثٌ موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إل 
من حديث عطاء بن السائب »؛ والنسائي (19751). 

اختلف العلماء في رع هذا الحديث ووقفه» رجّح النسائي» والبيهقي» واب بِنْ الصلاح» والنووي» 
والمنذري وققه. 

(نصب الراية: 01//7» التلخيص الحبير: .)١179/1‏ 

(1) قاله المالكية» والشافعية»والحنابلة. 

(جامع الأمهات لابن الحاجب؛ ص : 147» مغني المحتاج: ٠7/١‏ لاء المغني : 7170/5). 


القواعد المشتركة بين الكتاب والسنة 6" 


1 
أ 0 70 زف 
و هو مجمل لتردّده بين الامرّين » 
ثانياً: المَجَارٌ: 


لمجا في اللغة : على وزن ١‏ مَفْعَلٌ ؛ من اجازَيجَوْرُ تجازاً بمعنى : عبَرَّيَعبّره قال 
الجوهري رحمه الله : ١‏ جُزتٌ الموضعٌ م جور جُوَانا جر ل 
الشيء إلى غيره وتجاوَرٌه بمعنى : جُزتُه ؛ وتجوّرٌ في كلامه : أي تكلّمَ بالمجاز »27 

وقال الإسنوي رحمه الله: « إطلاق لفظ « المجّاز» على معناه المعروف عند 
العلماء مجارٌ ُغويء حقيقةٌ عُرفيةٌ لأنّه مُشتَقٌ من ١‏ الجواز ) الذي هو: التعدّي 
والعُبور» تقول: جُزْتٌ المكانَ الفلاني» أي عبرئه. 

وهو على وزن ١‏ مَفَْل »2 لأن أصله: ١‏ عَجْوَز). فقَلبَت واوه ألفاً تعد نقل حركتها 
إلى الجيم لتتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء فصار: المجازٌ. 

وه المأْعَل » حقيقةٌ في الزمان والمكان والمصدر» تقول: قعدثٌ مَفَحَدَّ زيلدِ» وتريدٌ 
قعود زيد» أو زمانَ قعوده» أو مكان قعوده» فيكون لفظ 7 المجاز » في الأصل حقيقةً 
إما في المصدر - وهو الجواز - وإمافي مكان التجوُزٍ» ولا يُمكن أنيكون في زمان 


0 قاله الحنفية. (فتح باب العناية:‎ )١( 

(؟) البدر الطالع للمحلي: (مختصراً). 

(؟) تاج اللغة وصّحاحٌ العربية (الصّحاح) للجوهري: 1. (جوز). 
ومثله: في المصباح امثير للفيومي» ص: 5 (جوز). 


6 المَؤذْكل إلى أصول الإمامو الشافِعي 


التجوٌزِ» لإنه ليس بينه وبين الجائز علاقةٌ معتّبرةٌ» فلا يصح أن يكون مأخوذاً منه. 

ثم المجاز» ثقل من ذلك إلى الفاعل» وهو (الجائز» أي المنتقل» لما بينهما من 

3 3 - 5 

العلاقة» لأنه إن قل من المجاز المستعمّل في المصدر فالعلاقة هي الجزئية» لأنَّ المشتق 
منه جزءٌ من المشتق» فصار كإطلاق «العَدْل» على فاعل العدالة» تقول: (رجل 
عَذْلٌ) : أي عادل. 

وإن ثقل من المجَاز المستعمل في المكان فالعلاقةٌ هي إطلاق اسم المَحَلٌ وإرادةٌ 

و 5 

الحال» يُعئّر عنه ب( المجَاوّرة . 

و 0-1 2 2 - 

ثم إِنْ ( الجائز » إنما يُطلق حقيقة على الأجسامء لأن الجواز هو الانتقال من حيز 
إلى حيزء وأما اللفظ فعرّض يمتّنع عليه الانتقال فتُقل لفظ « المجاز) من معنى: 
الجائز إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين» ”". 

5 عي ار 5 

المجاز في الاصطلاح : هو اللّفظ المستَعمَلٌ بِوَضع ثانٍ لعلاقَةٍ ”". 

قال الجلال المحَلّي رحمه الله : « المجارٌ المرادٌ عند الإطلاق هوالمجارٌ فى 
الأفراد””“؛ وهو: اللفظ المستَعمَلُ فيماً وضع له لَعَةٌ أو عُرفاً أو شرعاً بوَضع ثانٍ : 
)١(‏ نهاية السول للإسئوي: .180/١‏ (مختصّراً). 
ومثله: في المحصول للرازي: 197/١‏ » والإبهاج للسبكي: .7171/١‏ 
(؟) مختصر ابن الحاجب: ,”7/7/١‏ تحفة المسؤول: 2051/١‏ المحصول للرازي: 0797/١‏ رفع 
الحاجب: 77/7/١1‏ الإحكام للآمدي: ١/78»؛‏ شرح الكوكب: 5/١‏ 216 تيسير التحرير: 117/7. 
() المجارٌ باعتبار تركيبه قسمان: 


الأول: هو المجارٌ في مفرّدات الألفاظ كإطلاق ‏ الأسد » على الشجاع؛ ويُسِبّى تجازا لغوياً» وهو - 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسئَة 0 


1 0 حييمه بي )ىر ءا ىك 5 1 
خَرَجٍ الحقيقة - لِعَلاقةٍ بين ما وضع له أولا وماوّضع له ثانياً. خرّج العَلّمُ المنقول 
ك«المَصْل). 

فعَلمَ من تقييدٍ « الوضع » دون « الاستعمال » ب الثاني » وجوبٌ سبق الوضع 
للمعنى الأول» ووجوبٌ ذلك متمّقٌ عليه في تحقّق المجازء لآ الاستعمالٌ في المعنى 


> على أريعة أضرب: 

أحدها :المجازٌ في الأسماء غير الأعلام ك«الأسد» للشجاع ءاتفق عليه القائلون بوقوع المجاز. 

ثانيها: المجاز في الأعلام» اختلف العلماء في دخول المجاز في الأعلام على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لاَّيدحُل مطلقاً» أي سواء وُضعّت للصفاتٍ أو للفرق بين الذوات» لأنها لو كانت تجازاً 
لامتنع إطلاقه عند زوال العلاقة وليس كذلكقاله الرازي والآمدي والبيضاوي. 

المذهب الثاني : يَدخُل مطلقاء قاله الأبياري. 

المذهب الثالث: يَدخُل في الأعلام الموضوعة للصفة كه الأسود والحارث »؛ ولا يَدخُل في التي 
وُضْعت للفرق بين الذوات ك1 زيدء وعمرو 4 قاله جممٌ أجلّهم الغزالي. 

ثالثها: المجاز في الأفعال» كقوله تعالى :وى سب أبْنّة(4)2 [الأعراف] : أي يُنادي» قال به الجمهور. 

رابعها: المجاز في الحروف» كقوله تعالى: نَمل رئ هم يَنْ اقب (2) »[الحاقة] : أي ما ترى» قال به 
الجمهور » وأنكره الإمام الرازي والبيضاوي. 

الثاني: هو المجازٌ في تركيب الألفاظ» بأن يُسئّد الفعلٌ إلى غير مَن يَصدِّر عنه بضرب من التأويل مع 
استعمالٍ كل من ألفاظ التركيب في معناه الحقيقي كقولك: « أت الربيمٌ ابقل ». فإنَّ كلا من 
الألفاظ الثلاثة مستعمَلٌ فما وُضعَ له أولاء لكن أُسيدَ الإنباتٌ إلى الرببع » والربيمٌ لا ؛ ينث فكان 
تجازاًء ويسمّى تجازاً عقلياً» قال به الجماهير. 

(فواتح الرحموت: 141/١‏ شرح التنقيح؛ ص: 0 4) المحصول: 1؟: نهاية السول: 27٠١‏ البدر 
الطالع: 5 التشئيف: 77*0/1» شرح الكوكب المنير: 188/1). 


1 المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


22 


الأول ”7 فلأيحبُ سبقّه في تحقّق المجازء فلا يَستَلزِمُ الحقيقة كالككس ان 


لذ 


وقوعٌ المجاز: 


2) 


ذهب الجماهير من الحنفية ”""» والمالكية ”''» والشافعية ”* » والحنابلة ''' وغيرهم 


إلى وقوع المجاز في اللغة» قال السيف الآمدي رحمه الله : 


« اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية : فنفاه الأستاذ أبو 


)١(‏ اتفق العلماء على أنَّ اللفظ قبل الاستعمال فيما وضع له لا يُسمَّى بحقيقةٍ ولا تجاز» وعلى وجوب 
سبق الوضع في المجاز» ولكنهم اختلفوا في وجوب سبق الاستعمال في الوضع الأول على ثلاثة 
مذاهب: ْ 

الأول: لا يُشْتَر ظ سبقٌ الاستعمال في الوضع الأول» قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. 

الثاني : يُشتّرط سبق الاستعمال في الوضع الأول مطلقاً أي سواء كان مصدراً أو غيرّه» قاله المالكية 
والمعتزلة وجمع من الشافعية منهم : الرازي والآمدي والسمعاني. 

الثالث: يُشترط سبق الاستعمال في الوضع الأول في المصدّرءولا يُشتّرط في غيره» قاله جممٌ» واختاره 
التاج السبكي. 

(المحصول:١/785ء‏ الإحكام:١/275‏ شرح التنقيح»ءص:5 4 »التشنيف:3770/1» القواطع: 
9/1١‏ المعتمد :748/1 ءنهاية السول:١/181»‏ البحر:177/1» رفع الحاجب: 86/1"). 

(1) البدر الطالع للمحلي: وه ؟. 

ومثله : في التشنيف: 770/١‏ » غاية الوصول» ص: /41. 

(*) فواتح الرحموت: .585/١‏ 

() مختصرابن الحاجب : ٠5/١‏ 5» تحفة المسؤول: .7501/١‏ 

(5) رفع الحاجب: ٠/١‏ 5 » البحر: 186/7» البدر الطالع: .761//١‏ 

(1) شرح الكوكب المثير: .1931/١‏ 


القواعذ المشتركة بين الكتاب والسئَّةِ 1 


حجة المثبتين: أنه قد ثبت إطلاقٌ أهل اللغةٍ اسم « الأسد » على الإنسان الشجاع» 
و« الحمار» على الإنسان البليد» وقولهم: ١‏ ظَهْرٌ الطريق» متها »» وافلانٌ على 
جناح السّفرٍ»» وااشابّت لَه اللَيلِ»» واقامت الحربُ على ساقي»» و( كَبِدُ السّماء 4 
إلى غير ذلك» وإطلاقٌ هذه الأسماء لغدّ ئما لا بكر إلا عن عناد» وعند ذلك فإما أن 
يقال: إِنَّ هذه الأسماء حقيقةٌ في هذه الصُوّرِء أومجازيةٌ لاستحالةٍ خُلوٌ الأسماء 
اللغوية عَنهما » ... 
)١(‏ هذا ما نقله الآمدي في الإحكام )4٠/1(‏ عن الأستاذ أبي إسحاقء وتبعه ابن الحاجب في المختصر 


(404/1)» والتاج السبكي في رفع الحاجب (4/1 ٠‏ 8) وجمع الجوامع (7101/1)» والمحلي في البدر 
الطالع (701//1)» وابنٌ عبدٍ الشكور في مسلم الثبوت (3587/1)؛ وعبد العلي الأنصاري في شرجه 


(/حمك) وغيرّهم. 
ولكن قال إمامٌ الحرمين في التلخيص »)١117/1(‏ والغزالي في المدخول (ص: 0 ١‏ والظَنٌ بالأستاذ أنه 
لايَصحٌ عنه 1. 


وقال الزركشي في التشنيف (715/1) عقبه : 9 لعلّه أراد أنّه ليس بثابتٍ ثُبوتَ الحقيقة ». 

(1) ونقله التاج السبكي في رفع الحاجب (1/ 504)؛ وجمع الجوامع ١(‏ / 101) عن أبي علي 
الفارسي» وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع (701/1)) وغيره. 

وقال الزركشي رحمه الله في البحر (085/7)» والتشنيف (7510/1): « رأيتٌ بخط ابن الصلاح في 
«فوائد رحلته» أنَّ أبا القاسم ابن كَجّ حكى عن أبي علي الفارسي إنكار المجاز كقول الأستاذ. 

وهو غريبٌ» عكس مقالة تلميذه ابن جِتّيه وفيه نظَرٌ» فإنَّ تلميدّه أبا التح ابن جني أعرَف يتذهبه» وقد 
قل عنه في كتاب «المخصائص» عكس المقالة: أنَّ المجارٌ غالبٌُ اللغاتِ» كما هو مذهبٌ ابن جِنّيْ ». 
والله تعالى أعلم. 
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لا جائرٌ أن يُقال ب١‏ كونها حقيقةٌ فيها )ء لأنها حقيقة فيما سواها بالاتفاق» فإن 
لفظ «الأسد) حقيقةٌ في السبُع ؛ و«الحمار» في البهيمة» و«الظّهْر والمن» والسَّاقَ» 
والكبد » في الأعضاء القصوية بالقيوان و اللكة » في الشّعر إِذا جاوّرٌ شسَّحمَة 
لأدُن؛ وعند ذلك فلوكانت هذه الانماء حقيقية فيما كرون الور لكان اللّفط 
مُشتّركاً» ولو كان مُشتركاً لا سَبّق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون 
الببعض ضرورة الّساوي في الدلالة الحقيقية؛ 

ولا شك أنَّ السابق إلى المّهم من إطلاق لفظ «الأسد» إِنّما هو السبعٌ» ومن 
إطلاق لفظ ١‏ الحمار» إنّْما هوالبهيمة» وكذلك في باقي الصُوّرِ؛ 

كيف وإِنَّ أهلَ الأعصار لم تل تتنائّل في أقواليها وكُّتيها عن أهل الوّضع تسمية 
هذا حقيقةٌ» وهذا تجاز © 0 ١‏ 

ولا فرقٌ عند هؤلاء الجماهير في الوقوع كتاب الله تعالى وغيره ”"“» خلافاً دن 
شذَّ» قال اليف الآمدي رحمه الله: « اختلفوا في دخول الأسماء المجازية في كلام الله 
تعالى : فتفاه أهلُ الظاهر والرافضة» وأثبئّه الباقون. 

احتجٌ المثبتون: بقوله تعالى الى 405 [الشورى] » وبقوله تعالى: 
ٍ وَبَسَ لقره لَىوكُنَا فا لمر لفل في 4)8[يوسف].ء وبقوله تعالى :حِدَائا 
)١(‏ الإحكام للآمدي: ١/0غ.‏ 
(1) فواتح الرحموت: »187/١‏ مختصرابن الحاجب: 2511/١‏ تحفة المسؤول: 2774/١‏ رفع الحاجب 

للسبكي: 411/1١‏ » البحر للزركشي: 7 البدر الطالع: 0 ؟» شرح الكوكب المثير: 141. 
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يُرِيدُ أنِينقضٌ 402 [الكهف] ؛ 

والأول: من باب التجوز بالزيادة» ولمذا لو حُذقّت الكاف بقي الكلامُ مُستَقلاً؛ 

والثاني: من باب التُّقصانء فإن المراد به أهلٌ القرية لاستحالة سؤال القريةٍ 
والعير» وهي البهائم؛ 

والثالث: مِن باب الاستعارة لتعذَرِ الإرادة من الجدار» وإذا امتنع حَملٌ هذه 
الألفاظ على ظواهرها في اللغة فما تَكونٌ تَمُولَة عليه هُو المَجازٌ » ”". 

نّم قال بعدّ أن أبطل شب الشاذين: « ثم وإن أمكّنَ تمّلُ ما قالوه [أي في تأويل 
الآيات] مع بُعده فبماذا يُعتَدّر: عن قوله تعالى : لإجتتٍ تجرى ين كه نهر )4 
[البقرة] والأنهارٌ غيرُ جارية؛ 

وعن قوله تعالى : ©وَآمْتَمَلَ ألرَّْسٌ صَيبًا (4)8 [مريم] وهو غيرٌ مُشتِّل ؛ 

وعن قوله تعالى : 9 وَلعِْضلَمُمَاجَتحَ ألذنِ )4 [الإسراء] والذّلُ لأجناع له 
وقوله تعالى :الح آَفْهْمٌ توت 405 [البقرة]» والأشهرُ ليست هي الحجٌ» وإنما 
هي طرف لأفعالٍ الحيجٌ» وقوله تعالى :ظمَيَمَتْصَوعٌ تيع مَصَلوتٌ )4 [الحج]ء 
والصلواتٌ لا تَهدَّم؛ 

وعن قول اللو تعالى : أؤْججة آعَدِمم يعبط 45 [النساء] » وقولِه تعالى: 
« »امه و وتوت وَالْرْضٍ )4 [النور] ؛ 

وقوله تعالى : لامَأعمدُوأَْكهِ بل ما أعتّدَى عَليَكْ 45 [البقرة]» والقصاصٌ ليس 


(1) الإحكام للآمدي: .41/١‏ 
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بعُدوان» وقوله تعالى : « وَبَروا مبِقَوَ سيِدة يدنه (4)2 [الشورى]»... إلى ما لا يحصّى 
ذكره من المجازات 06". 
أنواع المجاز: 

ذكّر العلماء للمجاز أنواعاً عديدة أوصلها بعضّهم إلى خمسة وعشرين نوعاً ”") 
وأهمُّها أربعة عشر نوعاً ”"' وهي : 

الأول: وقد يكون المجازٌ من حيث العلاقة بالشَّكْلٍ كه الفرّس » لصورته المنقوشةٍ. 

الثاني: وقد يكونُ بصفةٍ ظاهرة كه الأسَد » للرجل الشجاع؛ دون الرجُل الْأَمرِ 
لظهور الشجاعة دون البِحَرٍ في الأسد المفترس. 

الثالث: وقد يكون باعتبارما يكون في المستقبل : قطعاً كقوله تعالى : #إِنَّكَ مَيَثُ 
نين )4 [الزم رأ » أو ظتاً كه الخمر) للعصير. 

الرابع : وقد يكون بالضدّ كه المقّازة » للبَجيّة المهلكة. 

الخامس: وقد يكون بالمجاوّرة كه الرّاوية » لظرفي الماءِ المعروفي تسميةٌ له باسم ما 
يتحمله من جَمل أو بغْل أو جمار. 

السسادس: وقد يكون بالزيادةٍ كقوله تعالى: الي سَكئْيو نت و (4)08 
[الشورى] » فالكاف زائدةٌ» وإلا فهي بمعنى (هِثْل »؛ فيكون له تعالى مِثلٌ وهو مُحالٌ» 
)١(‏ الإحكام للآمدي: .44/١‏ 
(؟) كابن النجار في شرح الكوكب المثير: 101//1. (وما بعدها). 


() انظر هذه الأنواع في: مختصر ابن الحاجب: /١‏ "لال تحفة المسؤول للرُهوني: /١‏ 7716 رفع 
الحاجب :1707/1/1 التشنيف للزركشي :7771/1 البدر الطالع: 0؛* شرح الكوكب: 0 
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والقصدٌ بهذا الكلام نفيُه. 

السابع : وقد يكون بالتّقصانٍ كقوله تعالى :8 وَبَحَلِالمَرِيةَ الى حكُئًا فا والْميرَ الي 
ملافا )4 [يوسف] أي أهلّها. 

الثامن: وقد يكون بالسّبِبٍ للمُسَبّبٍ نحو 7 للأميريدٌ » أي قدرةٌ» فهي مسئّبة عن 
اليد لخُصولها يها. 


التاسع : وقد يكون بالكُلٌ للبخغض نحو: مون َسَيمُمْ يه ديهم 408 [البقرة] 
أي أَناملّهم. 

العاشر: وقد يكون بالمتعلّقٍ للمتَعلّقِ كقوله تعالى :8 مدا حَلَقٌ سه (409 [لقمان] 
أي تَخلُوقه» و« رجُل عذلٌ » أي عادل. 

الحادي عشر: وقد يكون بالمسبّبٍ للسببٍ كه الموت » للمرض الشديد لأنّه 
مسببٌ له عادةً؛ 

الثاني عشر: وقد يكون بالبعض للكلّ نحو ١‏ فلان يَملك ألف رأس من العنم ». 

الثالث عشر: وقد يكون بالمتعلّقٍ للمتعلّقٍ كقوله تعالى : لبيك الْمنثون )4 
[القلم] أي الفتنة» و( قُمْ قائماً » أي قياماً. 

الرابع عشر: وقد يكون بم بالفعل على ما بالقّة ك المسكر» للكَمْر في الك 
علاماث المجاز: 


ذكر العلماء ء علامات يُعرّف بها المجاز» أهمُها سبع ”''. وهي: 


- انظر هذه العلامات في : مختصر ابن الحاجب: 1 تحفة المسؤول للرُهوني: رفع‎ )١( 
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الأول: يعرف المجازٌ (أي المعنى المجازي للفظ) بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا 
القرينةٌ نحو: 9 خالد #5 سيف الله» وحمزة #5 أسد الله . 

الثاني : ويُعرّف المجارٌ بصحة النَنْي كما في قولك في التليد: « هذا جمار »: فإنّه 
يَصحٌ نف ( الجيمار ) عنه. 

الثالث: ويُعرّف المجازٌ بعدم وُجوب الاطراد فيمايّدلٌ عليه» بأنْ لا يظردَ كمافي 
قوله:8 وَبَحَ لِالقَرَيَةَ )4 [يوسف] أي أهلّهاء فلا يُّقال: ١‏ واسأل البساط » أي 
صاحبّه. 

أو يَطردٌ لا وجوباً كما في الأسد» للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته ين 
غير وجوب جواز أن يُعبّرفِ بعضها بالحقيقة» بخلاف المعنى الحقيقي فيلرّم اطرادٌ ما 
يَدلُ عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها. 

الرابع : ويُعرّف المجازٌ بجمع اللفظ الدالٌ عليه على خلافي جمع الحقيقة ك«الأمر» 
بمعنى «الفعل » مجازا يجمّع على 3 أمور »» يعخلافه بمعنى 3 القول » حقيقة يُجمَع على 
( أوامر). 


الخامس : ويُعرّف المجارٌ بالتزام تقييدٍ اللفظ الدّالٌ عليه كه جناح الذَّلٌ 'أَيلِينٍ 


الجانب» و( نار الحرب » أي شدّته» بخلاف المشترك من الحقيقة, فإنّه يُقيِّد من غير 
لزوم كا العين الجارية »). 


> الحاجب: »1/8/١‏ التشنيف للزركشي: 7700/1 البدر الطالع لمحل : 277/١‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار: .191/١‏ 
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السادس: ويُعرّف المجارٌ بالتوقّ في إطلاق اللفظ عليه على المسمّى الآكر نحو: 
مَحِكرُوا وَمَحكرَفَدُ (4)05 [آل عمران] أي جازاهم على مكرهم حيث تواطؤوا 
اه بقتلِه» 
ورفعه إلى السماء» فقتلوا الملْقَى عليه الشيّهُ ظناً أنه عيسىء ولّم يرجعوا إلى قوله: ( أنا 
صاحبكم » تُمَ شَكُوا فيه لَالّم يَرُوا الآحَرَ. 
فإطلاقٌ 7 المكُر» على المجازاة عليه متوتّفٌ على وجوده؛ يخلاف إطلاق اللفظ 
على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيره. 
السابع : ويُعرّف المجازٌ بالإطلاق على المستحيل نحو :ل وَبْحَلِالقَرَيَةَ )4 
[يوسف] ء فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيلٌ» لأنّها الأبنيةٌ المجتمعةٌ 
وإنّما المسؤول أهلها 
قاعدة: ١‏ المجازٌ خلاف الأصل »: 
إذا دارٌ اللفظ بين أن يكون حقيقةًٌ وأن يكون تجازاً مع الاحتمالء ولا قرينةً» 
ك«الأسد » في قولك: ‏ رأيتٌ اليوم الأسدّ »» فإنه حقيقةٌ للحيوان المفترسء وتجانٌ 
للشجاغ» يجب حَمِلُه على الحقيقة لأنّها الأصلٌ والمجازٌ خلاف الأصلء فلا يحمَل 
الفط عليه إلا عند تعذّرٍ الحقيقة ”" قاله الجماهير 7» 
)١(‏ المراد بالأصل هنا: الراجح» والغالب. 
(نهاية السول: »7*16/١‏ البحر المحيط : .)١191/7‏ 
(1) شرح التنقيح للقرافي» ص : 1١17‏ نهاية السول: »316/١‏ البحرالمحيط للزركشي: 141/7ء البدر 
الطالع : 704/١‏ » شرح الكوكب المثير: هه 
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قال الجمال الإسنوي رحمه الله: ١‏ الأصل في الكلام هو الحقيقة حتّى إذا تعارّض 
المعتى الحقيقي والمجازي فالحقيقي أولّ» لأن المجارٌ خلافُ الأصلء والدليلٌ عليه 
أمران: 

الأول: أن المجاز إِنّما يتحقق عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء لعلاقةٍ بينهماء 
وذلك يُستدعي أموراً ثلاثةٌ: الوضع الأولء والمناسبة» والنقل. 

وأما الحقيقة فإنه يكفي فيها أمرّ واحد» وهو: الوضع الأول» وما يتوقف على 
شيءٍ واحد أغلّبُ وجوداً مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين. 

الثاني : أن المجاز يحْلُ بالفهم » وتقريره من وجهّين: 

أحدهما: أن الحمل على المجاز يتوقف على القرينة الحالية أو المقالية»وقد تخفى 
هذه القرينةٌ على السامع؛ فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي » مع أن المراد هو 
المجازي. 

ثانيهما: أن اللفظ إذ تجرد عن القرينة فلا جائرٌ أن يحمّل على المجاز لعدم القرينة» 
ولا على الحقيقة لأنه يلزم الترجيح بلا مرجّح» لأن المجاز والحقيقة متساويان على 
هذا التقدير» ولا عليهما معاً للوقوع في الاشتراك» فيلزم التوقف, وهو مخِك 
بالفهم»””. 
أكْرٌ قاعدة: ١‏ المجَارُ خيلافُ الأصل ؛ 2# الفروع: 


صرّح ابن حجر رحمه الله في ( التحفة ) ببناء فرعين على هذه القاعدة: 


(1) نهاية السول للإسنوي: .516/١‏ (مختصراً). 
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الفرع الأول: عدم دخول أولاد الأولاد 4 الوقف على الأولاد: 

ذهب الجمهور من الحنفية ”") والشافعية إلى عدم دخول أولاد الأولاد في الوقف 
على الأولاد» لأن 7 الأولاد» حقيقةٌ في ولد الصلبء جار في أولاد الأولاد» فلا 
يَسْمّلهم إلأّبدليل» خلافاً للحنابلة '' في قوليم: نّم يدخلون فيهم لأن لفظ 
«الأولاد ) يَشْمّلهم. 

قال ابن حجر رحمه الله : « ولا يدخل أولاد الأولاد» الذكور والإناثء في الوتف 
على الأولاد» والنوعانٍ مَوجودانء في الأصمٌّ لأنه لا يُسمَّى ولداً حقيقةً» ولبذا 
صم أن يقال: ماهو ولدّه» بل ولد ولده. 

وكذا أولادٌ أولاد الأولاد في الوقف على أولادٍ الأولاد» وكأنّهم إِنّمانّم يحملوا 
اللفمّا على حَجازِه أيضاً لأنّ شرظه إرادةٌ لمتكلم له ولّم تُعلّم هناء ومن كم لو عُلمَتَ 
اتج دخولهم. 

ولوسلمنا أنه لا عبرةً بإرادته فهنا مُرِجّحٌ» وهو قربية الود المراعاةٌ في الأوقاف 
غالباً» فرجّحنّه» وبه فارمّت دخول الموالي ولأعلّون والأسفلون في الوقف على 


مواليه. 
أما إذا لم يَكن له حال الوقف على الولد إلا ولدُ الول فيُحمّل عليه قطعأ صوناً له 
عن الإلغاء»” ". 


.01/8 البحر الرائق لابن نُجيم:‎ )1١( 
.11//7 الإنصاف للمرداوي:‎ )7( 
(مختصراً).‎ .114 - ١١8/8 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )3( 


0" المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الفرع الثاني من حلّف؛ : لآ يَنكحٌ » حنث بالعقد: 
ذهب الجمهور إلى أنَّ من حلف: ( لأ يكح ) حَيِتَ بالعقد» لأنه حقيقة في اللغة 
والشرع» فيُحمّل عليه عند الإطلاق» لأنه حقيقةٌ عندهم "» خلافا للحنفية فيُحمّل 
على الوطء لأن حقيقة عندهم '". 
قالابن حجر: ! والنكاحٌ حقيقةٌ في العقد» مجارٌ في الوطء لصحة نفيه عنه؛ 
ولاستحالة أن يكون حقيقةٌ فيه ويُكتّى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله. والأقبحٌ 
لايُكتى به عن غيره؛ فلو حلّف: « لا ينكحٌ ) حَنِتٌ بالعقد» ”". 


قاعدة: ١‏ اللفظٌ الذي له معنَّى حقيقي ومجازي حمل علّيهما »: 
أولا: تُحريرٌ مَحَلَ التّزاع: 


قبل الخوف في ذكر مذاهب العلماء في ( حمل اللفظ له معنّى حقيقي ومجازي 
عليهما معاً لا بْدٌ من تحرير كحلٌ النزاع بينهم» وهو: 
أنَّ موضعٌ الخلافي حيث ساوّى المجارٌ الحقيقة لشهريّه أو نّحوهاء وقامّت قرينةٌ 
على إرادَة المجاز مع الحقيقة» أو قامّت قرينة إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة. 
أما إذالّم يُساوٍ المجارٌ الحقيقة فمَدّمَت الحقيقةٌ عليه قطعاً أو ساوّت ولكن قامّت 
قرينةٌ إرادةٍ الحقيقة وحدّها فقط فلا يحمَل عليهما قطعاً» بل يختِصٌ بها ؛ أو قامّت قرينةٌ 
إرادة المجاز وحدّه فقط فلا يحمّل عليهماء بل يختض به”؟). 
(١)المغني‏ لابن قدامة: 1176/9 
(؟) فتح باب العناية: 7/7. 
(5) نشرالبنود: ١/17١٠غ‏ القواطع 114/١:‏ رفع الحاجب :151/7 الغيث البامع: .170/١‏ 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسئةٍ نالف 


ثانيا: مذاهب العلماء: 

اختلف القائلون بالمجاز في حمل اللفظ الواحد الذي له معنيانٍ (الحقيقة والمجاز) 
من متكلّمٍ واحل في وقتٍ واحدٍ عليهما على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: صحةٌ حمل اللفظ على معنيّيه (الحقيقة والمجاز) معاً» ويكونٌ 
تجازاء قاله الجمهور من المالكية ”''؛ والشافعية *"“. والحنايلة ©. 

قال الجلال المحَلّي رحمه لله: « ويّصح أن يُرادَ باللفظ الواحد الحقيقةٌ والمجارٌ 
مع كما في قولك: « رأيثٌ الأسدّ» تُرِيدُ الحيوانٌَ لمنترس والرجلٌ الشجاعٌ على 
الأصح مجازاً» فيُحمّل عليهما إن قامّت قرينةٌ على إرادة المجازٍ مع الحقيقةٍ كما حمّلٌ 
الشافعي *' ذه قولّه تعالى : لوْكَسَسممٌ ان (4 [النساء] على المسّ باليَدِء 
والوطء »؛ ©. 

وقال ابن النجار رحمه الله : ! ويصح إطلاقٌ اللفظ على حقيقتّه وتجازه الراجح 
معأء وذكوة إظلاقة عليهما عدا ارا سكل غايؤما د ْ 

ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه :لا بَوْمِيءٌدأمَك ولد كُْ (405[النساء]» فإنه 


.1117//7 تحفة المسؤول:‎ 21١4 : مختصر ابن الحاجب : 2170/7 شرح التنقيح» ص‎ )١( 

(؟) رقع الحاجب: 1708/١‏ البحر المحيط: 11*7/1» الغيث البامع: .170/١‏ 

() شرح الكوكب المنير: 1946/7 

(4) وكذا المالكية والشافعية والحنايلة؛ حلافاً للحنفية في حملهم على الوطء وحدّه. 

(البحر الرائق: 41/١‏ » شرح التنقيح» ص: 2115 الغيث البامع: ١/170؛‏ شرح الكوكب المثير: 
). 

(0) البدر الطالع: ؟. (بتصرف يسير). 


4" الكل إلى أصول الإمام الا فصعي 


حقيقةٌ في ولَّدِ الصّلب» تجازٌ في ولد الابن. 

ومثاله قوله سبحانه تعالى : #وأفصكوا الْكَيْر 402 [الحج] » فإنه شامِلٌ للؤجوب 
والنّدبِ”'؛ خلافا لمن خصّه بالوجوب ”2 7". 

المذهب الثاني : عدم جواز حمل اللفظ الواحد من متكلم واحدٍ في آنٍ واحد على 
الحقيقةٍ والمجاز معاً» بل يحمّل على الحقيقة قاله الحنفية ”*. 

قال السَرَحْسِي رحمه الله : « ومن أحكام الحقيقة والمجاز: أنّهما لا يُتمِعان في 
لفظٍ واحدٍ في حالة واحدةٍ على أن يكون كل واحدٍ منهما مُراداً بحال» لأنَّ الحقيقة 
أصلٌ والمجارّمُستَعارٌ» ولآنَصِوُرٌ لكون اللفظ الواحدٍ مُستَعمّلاً في موضوعه مُستّعاراً 
في موضع آخر سوى مَوضعه في حالة واحدة» كما لا تَصوٌرٌ لكون الثوب الواحدٍ على 
اللابس ملكا وعاريةٌ في وقتٍ واحاد. 

ولهذا قلنافي قوله تعالى : كسم سآ ()4المرادُ الجماحٌ دون اللّمْسٍ باليلد» 
لأن الجماع مُرادٌ بالاتفاق حتى يجوز التيهُمُ للجّنبٍ بهذا النصّء ولا تجتمعٌ الحقيقةٌ 
والمجارٌ مراداً باللفظ. فإذا كان المجارٌ مرادا تتنحى الحقيقةٌ © ©©. 
)١(‏ قاله المالكية والشافعية والخحتابلة. 
(الضياء اللامع: 2771/7 نشر البنود: ٠١1/١‏ » البدر الطالع: 44/١‏ 7). 
)١(‏ قاله الحنفية. (التلويح: .)179/١‏ 
(3) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 140/7. 
(4) فواتح الرحموت: .195/١‏ 
(5) أصول السرخسي: 197/١‏ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسبَّةِ 0ق 


0 5 2 و 

المذهب الثالث: الوقف عن الحمل على معتَيَيه معاً أو على أحدهما إلا لقرينة 
خارجية؛ قاله جماعة من الأصوليين؛ أجلّهم القاضي الباقلاني. 

قال رحمه الله : فصل: فإن قيل: فهل يجب حملٌ الكلمة والواحدة التي يصحٌ أن 
يُرادَ بها معئى واحد» ويصح أن يُرادَ مها معنيانٍ على أحدهماء أو عليهما بظاهرها أو 
بدليل يقترن بها ؟ 

قيل: بل بدليل يََتَرِن بها لموضع احتمالِبا للقصد بها تارةً إليهماء وتارةً إلى 
أحدهماء وكذلك سبيلٌ كل تحتل من القولء وليسٌ بمَوضوع في الأصل لأحدٍ 
و ّ 00 5 
ثالثا: أكَرٌ قاعدة: « حمل اللفظ الذي له معنّى حقيقي ومجازي عليهما معاً  »‏ 
الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في « التحفة » ببناء فرع واحد على هذه القاعدة» وهو: 


حلّفَ على عدم الفعل ثم وكُلّ به: 


.4171//١ التقريب للقاضي الباقلاني:‎ )١( 

تنبيه : قال التاج السبكي رحمه لله في جمع الجوامع (751/1): 0 المشترَككُ يصح إطلاقه على معييه معاً 
تجازً» وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة: « حقيقةٌ »: زادٌ الشافعي: وظاهرٌ فيهما عند التجرّد عن 
القرائن» فيَحمّل عليهما؛ 

وعن القاضي: تمن ولكن يُحُمَل عليهما احتياطاً. ... 

وفي الحقيقة والمجاز الخلا » خلافاً للقاضي » أي الباقلاني في قطعه بعدم صحة ذلك. 

وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع (716/1)) وشيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: ”47)؛ 
وكلامُ القاضي في التقريب ؟ ناضٌ على خلافه: والله تعالى أعلم. 


ا الَذْخَل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


ذهب الجمهور من الحنفية ”" والمالكية ”"» والشافعية» والحنابلة ''' وغيرهم إلى 
أنَّ من حلّفٌ: لا يتزوَجٌ أو لايُطلَقٌ» أو لأيُعتيق» أو لأَيَصْرِبٌ» وأراد أن لا يفعلٌ هو 
ولا غيرُه» فحنت بفعل نفسه وبالتوكيل» فمّن قال بيحواز إطلاقي اللفظ وإرادةٍ معناه 
الحقيقي والمجازي معاً فبناه عليه؛ ومّن قال بعدم جوازه قال: إنَّ اللفظّ يَشْمِلُه عند 
الإطلاق. 

قالابن حجر رحمه الله : ( حلف: لآ يتزوَّج» أو لا يُطلّقَ» أو لايُعتٍقء أو لا 
يَضرِب. فوَكّل مَن فعلّه لم يحدّث لأنه إنما حلَفٌ على فعل نفسه ولّم يُوجَدء سواءٌأ 
لآق بالحالف فِعلٌ ذلك أم لآ إلا أن يُرِيدَ أن لا يفل هو ولا غيده» فيحتّث بالتوكيل 
في كل ما دك لأنَّ المجازٌ المرجوح يَصيرٌ قوياً بالنية» والجمعٌ بين الحقيقة والمجازء قاله 


الشافعي وغيرُه وإن استبعّده الأكثرون )(. 


قاعدة: ١‏ اللّفظّ الذي له معنيان مُجازيان حمل عليهما معاً)». 
: 5 200 00 
وكذا يجورٌ عند الجمهور من المالكية '*' والشافعية ”" والحنابلة ”" إطلاقٌ اللفظ 


)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم : 4 //1/ا7. 

(؟) الكافي لابن عبد البرء ص: /191. 

(') المغني لابن قدامة: 51/8/17. 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 41/17 /. (مختصراً). 

(5) الضياء اللامع: 7121/7 » شرح التنقيح» ص: »1١4‏ نشر البنود: 1١7/1‏ 

(1) رفع الحاجب :1777/17, التشنيف: ,7١4/١‏ الغيث: 0 غاية الوصول»ء ص: ”4. 
() شرح الكوكب المنير: 191//7. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسئةٍ 1 


الواحدٍ من متكلّم واحد في آنٍ واحدر وإرادٌ معبييه المجازِيين منه معاً . 

قال الجلال المحلي رحمه الله  :‏ وكذا يصح أن يُرادَ باللفظ الواحدٍ معاً المجازانٍ 
كقولك: ‏ والله لا أشتري » وتُريدٌ « السّوم والشراء بالوكيل »» فيِحمّل عليهما إن 
قامَت قرينةٌ على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة بين أحدهما»”". 

قاعدة: ١‏ تَعارضُ الحقيقة ولمجاز » : 

لتَعرْضٍ الحقيقة والمجاز أربع حالات ”": 

الأولّ: أن يكونٌ المجارٌ ترجوحاً لأَيْمهَُ إلا بقرينة ك1 الأسد » للشجاع: ُقَدٌمٌ 
الحقيقةٌ عليه وفاقاً. 

الثانية : أنْ يَغْلِبَ استعمالٌ المجاز حتَّى يُساوي الحقيقة فتُقَدّمُ الحقيقةٌ عليه أيضاً 
وفاقاً لعدم رجحان المجازٍ عليها ك! النكاح » يُطلّق متساوياً على العقد حقيقةً 
اونا 

الثالثة: أن يكون المجارٌ راجحاً» والحقيقة ثمانّةٌ لآترادٌ في العُرفيء فيُقدَّمُ المجارٌ 


زم 


2 و 
أيضاً وفاقاً» لأنه إما حقيقة شرعية ك! الصلاة » للأفعال المخصوصة المسَتَحَة بالتكبير 


المخيمة با 3 ؛ وإما حقيقة عرفية ك«الدابّة » في ذوات الأربع . 

فلو حلفٌ: «لا يأكّل من هذه الشجرة»؛ ولا نية له» فأكلّ من تّمرها حَنْتّ» وإن 
)١(‏ البدر الطالع للمحلي: 0 , (بتصرف يسير). 
(1) انظر هذه الحالات في: نهاية السول: 1" التشنيف: 701 البدر الطالع: 1*» شرح 
الكوكب المثير: ١48/1‏ 


ا المذخل إلى أصول الإمام الشافِعِن 


أكلّ من خشيها لم يحدّث وإن كان الخشبٌُ حقيقة. 

الرابعة: أن يكون المجارٌ راجحاً والحقيقةٌ قد تتعهّد في بعض الأوقات» كمن حلف 
« لاأيشربٌ من هذا النهر» ولا نية له» والحقيقة المتعاهدةٌ: الكَرعٌ منه بفيه» كما يفل 
به كَثِيرٌ من الرعاء» والمجارٌ الغالبٌُ: الشّربُ بِمَا يُغتَرف منه كالإناء» فقد اختلفوا 
فيه على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: يُقَدَّمُ المجاز الراجحٌ على الحقيقة المتعاهدة في بعض الأوقات. قاله 
المالكية ”+ واطتابلة "" +وأبويوينف وعمد ين امسو 

قال ابن أمير الحاج رحمه الله : « المجازٌ المتعارف أولَ من الحقيقة المستعمّلةٍ عند 
المستعملة »© ”". 

وقال ابن النجار رحمه الله: « العمل بالمجاز الراجح أولى بالحكم من حقيقة 

40 

مرجوحة” .. 

المذهب الثاني : أن الحقيقة المرجوحة أولى من المجاز الراجح. لأنه الأصلٌ في 
الكلام قاله أبو حنيفة 7. 
)١(‏ شرح التنقيح» صص: 119. 
(7) القواعد لابن اللحام؛ ص:/1717. 
(1) التقرير والتحبير لابن أمير الخاج: 47//7. (مختصراً). ومثله في : تيسير التحرير: 01//7. 
(5) شرح الكوكب المثير: .148/١‏ 
(0) التقرير والتحبير: 51/7 » وتيسير التحرير: 01//7. 


القواعذ المشتركة بين الكتابر والسئَّةٍ ا" 


قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله :#القويئة لشفل أول من الجا 


اللطاف ا كي سد وسريروة حي ون ؛فمّهما أشكنّ لايَصحٌ 
الخذول ع 90 


المذهب الثالث : أنَّ اللفمّا صار مُشْتَركاً بين المعتيّين »فلا يحمّل على أحدهما إل 
بالدليل» لرْجَحانٍ كلّ منهما من وجهء فإذا تتعلَّر الدليلُ حُملَ عليهما معاًء قاله 
الشافعة 00 


ال امحل في ارح بشع اجتوايم» (719/1): ((وفي تعارّض المجاز الراجح 
والحقيقة المرجوحة) بأنْ غلب استعمال المجاز عليها (أقوالٌ): . 


(ثالتّها المختارٌ): اللفظ (حجْمَلُ ) لأَيحمَل على أحدهما إلا بقرينة» لرجحان كاة 
منهما من وجو . 

ِثَالَهُ: حَلَفَ : «لَاي؛ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا اله - فَاحَقِيقَةُ المحعَاهَدَة: : الكَرْعٌ مِنْهُ يفيه 
يَفْعَلّ كَثِيرٌ مِنَ الرّعَاءِء وَالمْجَارُ الْقَالِبُ : الشّدتُ لوكي كلخ 


ِ 
م 


5-5 


شَيكًا : قَهَل يحت الأول دُونَ اللَانِيء أو العَكسٌء أَؤْ أ لايحْنَتُ يِوَاحِد مِنْهُمَا؟ 
الأقوال”" ). 


.7"٠ 15/١ فواتح الرحموت:‎ )١( 

() نهاية السول: »7”77/١‏ التشنيف: 751/1١‏ غاية الوصول» ص: 07. 

(؟) أي الأقوال الثلاثة: 

القول الأوّلُ: يحنَتُ بالكّرِع من النهر دون الاغترافي منه» حملاً للفظ على الحقيقة. قاله أبو حنيفة. 
القول الثاني : يحَتُ بالاغترافي من النهر» دود الك منهه تغليباً للمجاز» قاله المالكية والحنابلة وأبو ع 


0 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


أفّرقاعدة: ١‏ تَعارْض الحقيقة ولمجاز» 2# الفروع: 
صرّح ابن حجر رحمه الله في « التحفة » ببناءء فرعينٍ على هذه القاعدةَ: 
حلّفَ على عدم الشرب حدَّثَ بِجَميعٍ أنواع الشرب: 
قال اين حجر البيتمي رحمه الله : ١‏ أما إذا لّم تَتعذّر الحقيقةٌ المرجوحة مع المجاز 
الراجح خُملَ عليها مع المجاز الراجح» كما لو حلف: لا يَشْرَب من ماء النهر» 
الحقيقة: الكرعٌ بالفمٌ» وكثيرٌ يفعلوتّه» والمجارٌ المشهور: الأخدٌ باليَدِ أوالإناء» 
فيحنث بالكلٌ» لأنهما لا تكاقاً - إذفي كلٌ قوةٌ ليست في الآخر - فوّجبَ العمل بهماء 
إذلامر ج00 
حدّف: ١‏ لا يَأكُل من هذه الشجرة » حنث بالثمّر: 
انق العلماء على أنَّ من حلّف: ١‏ لا يأكٌل من هذه الشجرة » نّم يحََث بأكل كم 


- يوسف ومحمد من الحنفية. 

القول الثالث : ليحنتٌ بواحدٍ منهما : لا بالكرع ؛ ولا الاغترافي» لعدم وجودٍ قرينة على أحدهما. 

هذا الول اثالث وجو له؛ وم َل به أحد قاله الشارح (أي الجلالك لحي فهما من قول الف 
(أي الشبكي مُصئّفي «ج جمع الجوامع 4 : ١‏ ثالُها المختاك: : مَل ؟: فكملّه على المتَى الاصطلاحجي 
للجتل (وهوما لم يح معنا ): وهذا الفهمٌ خكأ وم رده أيضاً الشبكي , »لذن لمطّا «مجْمَلُ» في 
كلايه ما على مناه اللّقَويء وإمًا تصحيفٌ من « امُشْتَرك. 

والصوابٌ في القول الثالثِ: : يحنت بَكُلٌ منهما حَملاً للفظ على معيّبه مَعكِهِ مع كالمشيّرك, » لرْجَحانٍ كل منهما 
من وّجوء ولعدّمٍ وجود دليل يُعيْنُ أحدّهماء وهو قولٌ أصحاينا الشافعية. 

( فواتح الرحموت: ٠1/١‏ "1 شرح التنقيح» ص: 21١14‏ نهاية السول: ١/17"؛‏ التشنيف: 141/١‏ 
غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: 01 » شرح الكوكب المنير: ). 

.57/8/١7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


القواعد المشتركة بين الكتابر والسنَةٍ 81" 


لها مَأكول» الذي هو المجازٌ الراجحٌ فيحمّل اللفظ عليه؛ دُونَ أكل ورقٍ وطرّفي 
وعْصنٍ لهاء الذي هو الحقيقةٌ الممجورةٌ» فلآحمَل اللفظ عليها لتعدٌّرها عرذا”© 

ٍ المطلّب الثالث: الْمشتّرّك: وأثره: 
أولا: تعريف المشتَرّك: 

المشَرَكُ لغةٌ: هو اسمٌ المفعول من 7 اشترك يَشترلكُ وهو مُشْيولٌ فيه 4: حذف منه 
فيه ) للاستعمال. 

ل ا ا ا 0 
وتشارَكواء واشتركواء وطريق مُشْئّركٌ - بالفتح - والأصلٌ: مُشْئَركُ فيه ومنه 
الأجيرٌ المشترَكُ : وهو الذي لا يختصٌ أحداً بالعمل» بل يعمّل لكل مَن يقصده بالعمّل 
كالخياط في مقاعد الأسواق »© ”" ْ 


المشئرَكُ اصطلاحاً: هو اللفظ الواحدٌ الدالٌ على معئيينٍ فأكثّر حقيقةٌ ". 


احتّرِرٌَ ب١‏ حقيقةٌ » من اللفظ الدالٍ على معنيِينِ حقيقةٌ في أحدهما تجحازاً في 
ال 


(١)شرح‏ التنقيح» ص: »1١14‏ البدر الطالع: 56 تحفة المحتاج لابن حجر: 4178/17 » شرح 
الكوكب المثير: .196/١‏ 

(1) المصباح المنير للفيومي» ص: .1١٠١‏ (شرك). 

(") تيسير التحرير:770/1» الإحكام للآمدي: ١/194؛‏ مختصر ابن الحاجب: 2707/١‏ شرح التنقيح» 
ص : 274 نهاية السول: »7١7/١‏ البحر المحيط : 1717/7» البدر الطالع: 55/8/1١‏ . 

() الإحكام للآمدي: 14/١‏ مختصر ابن الحاجب: 2107/1 شرح التنقيح» ص: 54 » نهاية السول: 
1 ١ه‏ البحر المحيط للزركشي: "177/7» البدر الطالع: 7174/١‏ . 
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ثانيا: وقوع المشترّك: 

ذهب الجماهي مِن الحنفية ”' والمالكيةٍ”'' والشافعية والحنابلةٍ وغيرهم إلى أن 
«المشترّك» واقمٌ في اللغة جوازاً ”""» وكذا في الكتاب والسنةٍ المطهرة. 

قال ابن النجار رحمه الله : ١‏ اللفظ المشترَكُ واقعٌ في اللغة عند أصحابنا والشافعية 
والحنفية والأكثر من طوائف العلماء في : الأشماء ك«القّرء» ف الحيض والظهس 


و«العين » في الباصرة. والجارية» والذهب؟ 


.777/1١ فواتح الرحموت:‎ )١( 

(1) مختصر الْنتهَى لابن الحاجب : 0017/1» تحفة المسؤول للوُهوني: 4/١‏ 5.0. 

() اختلف العلماء في وجود اللفظ 7 المشترّك » على ثلاثة مذاهب: 

الأول: المنعٌ عقملاً لإخلاله بالفهم المرادٍ من الوضعء قاله جماعةٌ من الأصوليين. 

الثاني: المنم وجود المشيّركِ بين النقيضّين فقط كوجود الشيء وعديه: قاله الإمام الرازي. 

الثالث: جوارٌ وجود المشتّرك» قاله الجماهير من الأئمة الأريعة وغيرهم. 

بعد أن اتفق الجماهير على جواز وجود اللفظ «المشترك» اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب: 

الأول: وقوعه ك: القَرء ؛ للحيض والطهرء قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

الثاني: منعٌ الوقوع مطلقاًء وما ين مشئّركاً فهو حقيقة وتجَازٌ ك«الّين» حقيقةٌ في الباصرة» وتجاز في 
غيرها كالجارية» قاله. تَعلّبء وأبو بكر الأمتري» والبلي. 

الثالث : منمٌ الوقوع في الكتاب دون غيره» قاله الظاهرية. 

الرابع ؛ منع الوقوع في الكتاب والسنة» قاله بعض الأصوليين. 

(فواتح الرحموت: 2557/١‏ مختصر أبن الحاجب: 201//١‏ تحفة المسؤول: ,706/١‏ الإحكام: 
»0١‏ رفع الحاجب: 701//١‏ المحصول: 7077/١‏ . التشنيف: 01 © البحر المحيط : 231717/9 
البدر الطالع: 5/١‏ 4 ؟» شرح الكوكب المنير: 174/1). 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتا بر والسنَةٍ وق 


وفي الأفعال ك(عسعَسٌ' ل«أقبَلَ وأدبرَ)» و«عسّى» للترجي والإشفاق؟ 

وفي الحروف كه الباء » للتبعيض وبيان الجنس والاستعانة وغيرها؛ 

جوازاًء لأنه لايَمتنع وضعٌ لفظٍ واحد نين مخْتلفَين على البدل من واضع 
واحدرٍ أو أكثر» ويشتهر الوضع»”") 

وقال السيف الآمدي رحمه الله : «أما الجواز العقلي فهو: أنه لا يَمتتِع عقلاً أنْ 
يَضِعٌ واحدٌّ من أهل اللغة لفظاً واحداً على معنيين تلقن بالوضع الأول على طريق 
التتدل» ويُوافقه عليه الباقونٌ» أو أنْ ب يتفقّ وضعٌ إحدى القبِيلتَينِ للاسم على معنّى 
حقيقة؛ ووضمٌ الأخرّى له بإزاء معنّى آخ رمن غير شُعور لكل واحدةّبما وضعَئّه 
الأخرّى ؛ 

ثم يشتهرُ الوّضعان ويخْمّى سبيّه» ولا يرم من نحالُ» لأنَّ وضع اللفظ تابع لغرضي 
الواضع » والواضمٌ كما أنه قد يقصِدٌ تعريفٌ الشيء لغيره مُفُصّلاً فقد يَقصد تعريفّه 
صَلاَغيرَمُفصل: إمالأنه عَلِمه كذلك ولّم يَعلمه مُفصّلاًه أو لمحَدُورِيتَعلّقٌ 
بالتفصيل دون الإجمالء فلا يبد لبذه الفائدة منهم وضعٌ لَفظ يدل عليه من غير 
تقصيل. 

وأما يان الوقوع فهو: الإجماع على إطلاق اسم ” الموجود » على القديم 
والحادث حقيقة» ولو كان تحازاً في أحدهما لصَمٌ نفيّه؛ إذهو أمارةٌ المجازء وهو 
متم » وعند ذلك فإما أن يكون اسم 7 الموجود » دالا على ذاتٍ الرب تعالى» فلا يحمَى 


(1) شرح الكوكب المثير: 1. 
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أن ذاته تعالى مُخالِفةٌ بذاتها ل سواها من الموجودات الحادثة» وإلا لوّجَب الاشتراكُ 
بينها وبين ما شاركها في معناها في الجوب ضرورة التساوي في مَفهوم الذات وهو 
محال 

أو يكونّ دالا على صفةٍ زائدة على ذاتٍ الرب تعالى» ويكون المفهومٌ منه هو 
المفهومٌ من اسم 7 الوجود » في الحوادث» أو خلاقه » والأول يلزم منه أن يكون مسمى 
الوجودٌ في الممكن واجباً لذاته ضرورة أن وجود الباري تعالى واجبٌ لذاته» أوأن 
يكون وجودٌ الرب تمكناً ضرورةً إمكان وجود ما سوى الله تعالى وهو مُحالٌ؛ وإن كان 
الثاني لزمَ منه الاشتراك» وهو المطلوب »6 ©. 
ثالثا: حَملُ المشتَرَكٍ على مَعنَيَيهِ معاً: 

اتفق العلماء على جواز إطلاق لفظ «المشترّك » على كلّ من معتيهِ بمُفْرَدِه وأنه 
حقيقةٌ» لأنه لفط مستعمّلٌ فيما وُضع له أوَلاًء ولكنهم اختلفوا في جواز إطلاق لفظ 
«المشترك » على معتيَيهِ معاً على أربعة مذاهب ”): 


(١)الإحكام‏ للآمدي: .7١- 7١/١‏ (مختصراً). 

ومثله مرا في : رفع الحاجب: 1.01/6 والبحر المحيط: 114/7 والبدر الطالع : ”,. 

(1) تحريرَْلٌ الّراع : 

الألفاظ المفيدة للمعاني قسمان: 

الأول: ما وضع لإفادة معتى واحدر ولّم يُستَمَل عرفاً أو شرعاً في غيره» فلا يِيدُ في الإطلاق إلا 
مقتضاه وفاقاًء كه الأببض» والأسود. والحياة» والعلم » لمعانيها المعروفة. 

الثاني : ما وضع في أصل اللغة لإفادةٍ معئيينٍ فأكثر كه الجارية» والعّين 4» وتحوهماء - 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَةِ 1 


المذهب الأول: يصحٌ إطلاق لفظ «المشترّك» على معنيبه معاًء كما يصحٌ إطلاقه 
علق كل واحل منهما بدلاً عن الآخرء قاله المالكية *" والشافعية © والجتابلة 0 


> وجميعٌ المختلف من معاني هذه الألفاظ (أي القسم الثاني) في أحكام الشارع وغير أحكامه على 
ضرتين: 

أحدهما: مُختلَفٌ مُتضادٍ لا يصح القصدٌ إليه معاًء واجتماعٌه في عقد الكلام» كه أي شيءٍ يُحَسنٌ زيدٌ ». 
لأنه يصلح للاستفهام, والتقليل» والتكثير» فهذا الضربُ متّفْق على أنه مُحالٌ أن يُراد بالكلمة الواحدة 
سعانيها المتعددة» لتضادٌ الإرادة للضدّين. 

ثانيهما: المختلفُ الذي ليس ُمضادِء سواء كان حقيقةٌ في معنبيه كالمشترَكِ أو حقيقةً في أحدهما وتجازاً في 
الآخرء فهذا يجورٌ إرادنُهما معاً عند الجماهير. 

تم المشترلكٌُ » إذا اقترنّت به قرينةٌ إرادة جميع معانيه عُملَ بهاء وإذا اقترنّت قرينةٌ إرادة الواحدٍ (أو 
الأكثر)المعيّنِ منها عمل يهاءأو قرينةٌ إلغاء الكلٌ حُملَ على المجازءفهذا كلّه لأخلافٌ فيه. 

وأماإذا خلا ١‏ المشركٌ 4 عن القرائن كلّها فاختلفوا فيه على أريعة مذاهب: 

الأول: يُحَمَل على جميع معانيه كالعامٌ» قاله الجمهور. 

الثاني : يصيرٌ حملا فلايحمَل على معنّى إلا بدليل» قاله الحنفية. 

الثالث : يحمَل على جميع معانيه في النفي دون الإثبات» قاله ابن البمام من الحنفية. 

الرابع : الوقف» قاله القاضي الباقلاني. 

(التقريب للباقلاني: .© التقرير والتحبير: »777/١‏ كشف الأسرار للبخاري: 2537/١‏ 250 
البحر المحيط للزركشي: 1717/7). 

.117/17 مختَصَر الى لابن الحاجب: 2110/7 تحفة المسؤول:‎ )١( 

(؟) الإحكام للآمدي: 2407/7 رفع الحاجب: 2110/7 البحر المحيط للزركشي: 178/7» البدر 
الطالع للمحلي: 1 

(1) شرح الكوكب المنير: 189/1 


م الَدْضل إلى أصول الإمام الشافِعي 


بعد أن اتة تفق هؤلاء الجمهور على جواز حمل ١‏ المشترَّك » على معني معاً اختلفوا 
في هذا الاستعمال: هل هو حقيقةٌ أو تجارٌ ؟ على مذهبين: 

أحدمُما :أنه حقيقةٌ»وظاهٌ فيهما عند التجرّد عن القرائن المعيَّةِ لأحدهماء 
كالمصحوب بالقرائن المعحٌمَةٍ لبماء فيُحمّل عليهما لظهوره فيهماء قاله الإمام 
الشافعي ظله ”". 

ال التاج الشبكي رحمه الله: إطلاق 9 المشترك » على معنيو مع صحيحٌ؛ وععن 
الشافعي 5ه: ظاهرٌ فيهما عند تََددِ عن القرائن» فيُحمَل عليهماء كما يُحمّل العامٌ 
على جميع أفراده. 

واحتجّ ذه على ظهور «المشترَك) في معنيّيه بآيتين: 

الأول : قوله تعالى آَم أتَ مهفي اتوت وبنف لاض والتسس قمر 
جوم وبال والشَّجَرُ لدوب وَحكزيرٌ ين الاين وكير حنَّ يلعاب ومن بون أله َمَالمه 
ين مُكْرم إن يفل مَايَقهُ © (402 [الحج]. أسئّد السجود إلى مَن ذكره. وهو مشْئَرَكٌ 
بين وضع الجتبهة» والجمع» وأرادٌ بسجود الناس وضعٌ الجبهة» وبسجود غيرهم 
الخضوع. 

وكذا أرادَ بقوله :طألَرئَرَ 4 الرؤيئّين جميعاً معاً» وهو استعمالٌ اللفظ في محَمّليه. 

الثانية : قوله تعالى :ا ننه وَمكَهِحَكَنَهُ يصون للب (4)2 [الأحزاب] ؛ 


والصلاة دمن الله تعالى : المغفرة »ومن الملائكة : الاستغفارٌ» وهمامفهومان 


(1) الإحكام للآمدي: 507/7 » البحر المحيط للزركشي : 2178/7 البدر الطالع: 5/١‏ 5 7. 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب والسنَةٍ 5 


متغايران» وقد أطلق عليهما اللفظ الواحدٌ دفعةٌ واحدةٌ » ٠‏ 

ا 00 دن 

قال ابن الحاجب رحمه الله : ( المشتركُ يصحٌ إطلاقه على معنيه تجازاً لأنه يَسبق 
إلى الفهم عند الإطلاق أحدّهما على البدل دون الجمع» وهو علامة الحقيقة» فإذا 
أطلِقٌ عليهما كان تجاز؟ ) 0 ْ 

وقال الجلالٌ المْحَلّي رحمه الله : «المشتركٌ يصح لغةٌ إطلاقه على معنييه مثلاً معأ 
بأن يراد به من متكلّمِ واحد في وقتٍ واحلد -كقولك :اعندي عي وتَرِيدٌ الباصرة 
والجارية مثلا و؛ ملبوسي التو ؛ ويُريدٌ الأسود والأبيض» و«أقرَت هنل » ويُرِدُ 
حاصّتء وطهرّت.- تجازاً» لأنه لّم يوضّع لما معاًء وإنّما وْضِعَ لكل منهما من غير 
نظر إلى الآخرء بأنَّ تعدّد الوضعٌ» أو تعدّد وضعٌ الواحد نسياناً للأول 5 

المذهب الشاني: عدم جواز حمل #المشترك» على معنيّيه معاً» قاله جمهور 


الحنفية”". وجممٌ من الحنابلة 0 وجممٌ من مُحقَّقِيِ الشافعية 0 وجمعٌ مِنَّ 


(1) رفع الحاجب للسبكي : “151/7 - 1517. (مختصراً). 

(7) شرح الكوكب المنير: 18/37. 

("9) التشنيف : 71/1» غاية الوصول» ص11 5. 

(4) مُتصَر المنتهى لابن الحاجب : 1706/7 - /1737. (ملخصاً). 

(6) البدر الطالع: .745/١‏ 

(1) أصول السرخسي :4177161737/1التقرير والتحبير: 517/1 »فواتح الرحموت:751//1. 

(1) كالقاضي أبو الخطاب والحافظ ابن القيم. ترج العركب العر 1 ). 

(4) كإمام الحرمين حيث قال في البرهان (115/1): : «والذي أراه أنَّ لفظ «المشترك» إذاورّد 5 


1 الَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


المكولة ”وبع الكو 

قال العلاء البخاري رحمه الله : ( وعند أصحابناء وبعض المحققين من أصحاب 
الشافعي» وجميع أهل اللغة: ليصمٌ أن يُادَ بالمشترك معنييه معاً لا حقيقةٌ ولا تجازاً 
لأنّهِيَلرَمٌ من استعماله فيهما معاً الجمعٌ بين المتنافيين لكون المستعيل مريداً لأحدٍ 
مفهومّيه خاصةً ضرورة كونه مريداً لّبماء غيرَ مريد إِيأه أيضاً لاستعماله في المفهوم 
الآخر المستّلزِم لِعدّم إرادته المفهومَ الأول باعتبار أصل الوضع» فيكون كل واحد من 
21000 لأن اللفظ َمْزلةٍ الكسوة للمعاني» والكسوة الواحدةٌ لا 
يبموز أن يكتسيها شخصان كل واحدٍ بكمالبا في زمانٍ واحدء وكذا ليجو ز أن يدل 
اللفظٌ الواحدٌ على مفهومّيه معاً ويكون كل منهما تام معناه » ©©. 

وقال عبد العلي الحنفي: « ولنا: أنَّالمنبادرٌ إرادةٌ أحدهما معيّناً» ويشهد له 
الاستعمالٌ الصحيحٌ الشائعٌ» فقصدٌ أحدهما شرط استعماله لغدٌ» وإلا لا تبادر» 


فالحكمٌ بظهوره في الكل تَحَكُمٌ باطك ) 40 


- مطلقاًلَم يمل في موجب الإطلاق على المحامل فإنه صالِصٌ لاتخاذٍ معانٍ على البدّلِ» ولّم يوضّع 
وضعاً مُشعِرا بالاحتواء عليهاء فادعاءٌ إشعاره بالجميع بَعيدٌ عن التحصيل ». 

وتبعه الإمام الغزالي في المستصفى (37/1» والرازي في المحصول امد 

)١(‏ كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري منهم. 

(الإحكام للآمدي: 017/7 4» كشف الأسرار للبخاري: .)77/١‏ 

.)01/7/7( كابن رّشيق المالكي في لباب المحصول‎ )١( 

(9) كشف الأسرار للبخاري: 57/١‏ - 75. (ملخصاً). 

(5) فواتح الرحموت لعبد العلي: .١ 78/١‏ (مختصراً). 


5-5 
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المذهب الثالث: أنه يحمّل عليهما في النفي» دون الإثباتِء قاله جماعةٌ» واختاره 
ابن البمّام من الحنفية؛ فقال: « هل المشترَكُ عام استغراقيٌ في أفرادٍ كل واحد من 
مسمِياِه معا في إطلاق واحلرء فالحكمٌ عليه يتعلق بكل منها ؟ 

فعن الشافعي: نعم؟ 

وعن الحنفية: لا يع حقيقةٌ ولا تجازاً؛ 

وقيل: يصحٌ في النفي حقيقةً» وعليه المرغيناني فرّع في البداية [757/4]» فقال: 
لمن أوصّى لمأواليه؛ وله موال أعتقوه وموال أعبّمّهم » فالوصيةٌ باطلةٌ» لأن أحدهما 
مول النعمة» والآخر منعم عليه» فصارٌ مشتركاً» فلا يتتظمهما لفظ واحدٌ في موضع 
الإثبات» يخلافي ما إذا حلّفٌ: لا يُكلّمُ مَوالي فلان» حيث يتناوّلٌ الأعلى والأسفل» 
لأنه مقامٌ النفي » فلا تنافي فيه » ؛ 

والصرّخسِي في المبسوط [17/4]: ( حلفٌ: الآ أكلُمٌ مولاك»؛ وله أعلّونَ 
وأسفلونٌ» أيهم كلّم حنتّ »» لأن المشتركَ في النهي يَعمُ. وهو المختانٌ» ”". 

المذهب الرابع: الوقفٌء فلاَيْمَلُ (المشَعَرَكُ ؛ على معبييه معاء أو على أحدهما 
إلا لقرينة خارجية» قاله جماعةٌ من الأصوليين» أجلّهِم القاضي أبو بكر الباقلاني» 
قال رحمه الله : ( فصل : فإن قيل: فهل يحب حمل الكلمة والواحدة التي يصحٌ أن 
يُرادَ بها معنّى واحد» ويصح أن يُرادَ بها معنيانٍ على أحدهما أو عليهما بظاهرها أو 


يدلبل يترد ا ؟ 


)١(‏ التحرير في أصول الفقه لابن البمام: .577/١‏ (مع التقرير والتحبير بتصرف يسير). 
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قيل: بل بدليل يقترن مهاالموضع احتمالها للقصد بها تارةً إليهماء وتارة إلى 
أحدهماء وكذلك سبيلُ كل مُحتمل من القول؛ وليس يموضوع في الأصل لأحد 
5 ليه ) 00 


.471//١ التقريب للقاضي الباقلاني:‎ )١( 

تنبيه : قال الفخر الرازي رحمه الله في المحصول (1/4/1؟): ‏ قال الشافعي والقاضي أبو بكر: المشترَكُ 
إذا تود عن القرائن المخصّصةٍ وجب حملّه على جميع معانيه »2 وتبعه القرافي في شرح التنقيح 
(ص:6١1). ١‏ 

وقال السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (5017/7): « ذهب الشافعي والقاضي وغيرهما إلى جواز 
أن يُرادَ باللفظ الواحد معنيان» غير أنَّ الشافعي قال: إذا تود عن قرينةٍ صارفةٍ إلى أحد معكييه وب 
حملّه عليهماء ولا كذلك عند غيره ». 

وتبعه ابن الحاجب في المختصر (2177//7) والرُهوني في تحفة المسؤول (700/7)» والتاج السبكي في 
رفع الحاجب (1777/1)) وآخرون. 

وظاهرٌ من كلام القاضي السابق في «التقريب' أنَّ ما نقله السيف الآمدي ومن تبعه عنه موافِق مع ما في 
«التقريب» من أنَّ القاضي يقول يجواز أن يراد من اللفظ الواحدٍ معنيانٍ فأكثر» بل ادعى عليه 
الاتفاق إذلّم يَنقّل الآمدي ومن معه عنه غيرٌ الجوازٍ فقط ؛ 

وكذا ظاهرٌ أنَّ مَن نقَلَ عن القاضي: ‏ أنَّ المشترك عند التجرّد عن القرائن المخصّصة يصيرٌ مجمّلاً فلا 
يحْمَل عليهماء أو على أحدهما ؛ كالتاج السبكي في رفع الحاجب(1/ /17)» وابن أمير الحاج في 
التقرير والتحبير (7577/1)» وغيرهما مُصيبٌ» إذ صرّح به القاضي في التقريب 4 (8171//1) كما 
سبق (784/7) كلامه؛ 

وأنَّ مَن اقتصرّ في قوله: 0 المشترّك عند القاضي من قبيل العموم » كالغزالي في المستصفى (111//7) 
مصيبٌ أيضاً إذ العام عند القاضي لآ يحمَل على العموم ولا على الخصوص إلا بدليل كما نص عليه 
هو في «التقريب» (15/1)» وقد سبق بيانه مُمَصَّلفٍ «صيغ العموم » (1/17)؛ ١‏ 5 
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رابعاً: أثرٌ قاعدة : ١‏ المشتَرَك يمل على معنَييهٍ معاً » 4 الفروع: 

صرّح ابن حجر رحمه الله في ! التحفة » ببناء فرعَين على هذه القاعدة: 

الفرع الأول: كل مُسكر مائع نَجِس: 

قال تعالى : ياي د موا نا لخر تاساب واكم جين عمل اَن كحيو 
عَلَّكُ حون (4)52 [المائدة]. 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرُهم إلى تّجاسة الخمر”". 

قال ابن حجر رحمه الله  :‏ ومن النجسات: كل مسكر مائع كخمر بسائر 
أنواعهاء وهي المتخذة من العتّب» ويل وهوامكا ميرت لآن تعالى سَمَّاها 


رجساًء وهو شرعاً النجسٌ. ولأ يَلرّم منه نَجاسةٌ ما بعدّها في الآية» لأنَّ « الجّجس » 


> وأنَّ في نقل الفخر الرازي عن القاضي ب؛ وجوب الحمل على جميع معانيه عند التجردٍ عن القرائن 
المخصّصة ؛ تساهلٌ سرى إلى ذهنه من كون «المشترك» عند القاضي من قبيل العموم» ومن اقترانٍ 
القاضي بالشافعي» فظنٌ أن القاضي يُوافق الشافعي في العموم؛ وفي حمليه على جميع المعاني عند 
التجرد عن القرائن» وليس كذلك. 

ومع ذلك حاوّل التاج السبكي رحمه الله في جمع الجوامع (141/1) الجمع بين كلام الرازي وكلام 
الآمدي ومن تبه (وهو أيضاً منهم في ارفع الحاجب»)» فقال: «المشترَلكُ يصح إطلاقه على معَييه 
معاً تجازاً» وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة  :‏ حقيقةٌ »» زادَ الشافعي: وظاهرٌ فيهما عند التجرّد عن 
القرائن» فيُحمّل عليهما؛ وعن القاضي: ْمَل ولكن يُحُمَل عليهما احتياطاً »؛ فأخطأ في الجمع» 
رحمه الله. 

وتبعّه الجلال المحلي في البدر الطالع (51/1 27 وشيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: 45)؛ 
وكلام القاضي في 3 التقريب ؛ (411//1) ناصٌ على خلافه: والله تعالى أعلم. 

(1) فتح باب العناية : 171/1 الكافي لابن عبد البرء ص : 1 مغني المحتاج: 11/1 . 
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> شه 3 55 و ع 
إما تحار في» والجمعٌ بين الحقيقةٍ والمجازٍ جائرٌ» وعلى امتناعه - وهو قول الاكثرين - 
لاع هم 5 0 5 35 و 
هو من عموم المجاز» أو حقيقة لأنه يُطلق أيضأ على مطلق المستقذر» واستعمال 
المشترك في معانيه جائرٌ استغناء بالقرينة » ”"". 
الفرع الثاتي: لو وقف على مواليه دخل الأعلّونَ والأسفلون: 
ذهب الشافعية والحنابلة '" إلى أن من وقفٌ شيئاً على مواليه» وله موال أعلون 
و 
وموال أسفلونء فيُحمّل عليهماء فهو بينهما بالسوية» لأن اللفظ يتناولهما سواءً 
فحُمل عليهما؛ 
م 03 و 5 0 ع 
خلافاً للحنفية " والمالكية ”' إلى أنه يجمّل للموالى الأسفلون. لأن القصدبه 
البر» والناس يقصدون به الأسفلون. 
5 05 ب 9 ره 2 
قال ابن حجر رحمه الله : « ولووقف على مواليه وله مُعتّق ومعّق قسم بينهما 
باعتبار الرؤوس على الأوجه لتناول الاسم لهما («( 0 
الطلب الرايع: المترادف, وأثره: 
أولاً: تعريف الْمُحَرَادِف: 1 
المترادف في اللغة: على وزن «مُتفاعل) من اتَرادَفٌ يَترادّف» فهو مُترادف» أي 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 411/١‏ - 47/8 (مختصراً). 
(؟) كشاف القناع: 14/4 » الإنصاف للمرداوي: 47/7. 


(") المبسوط للسرخسي: /150/71. 
()المدونة الكيرى: ./5/١6‏ 
(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 0 


القوايد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَّةِ لضا 


0 / :م ةم 9 
تَتابّع » وأصله من رَدِفتٌ أردّف » إذا ركبتَ خلفٌ الرجل على دابة واحد”". 
قال المَيُومي: ! رَدِفتٌ الرجل: إذا ركبت خلمقّه وأردفتّه : إذ أركبته خلقك» 


0 0 2 > اسه 2 1١‏ 
وردفته بالكسر: لقتّه» وتبعيّه» وتَرادَف القومٌ: تتاتعواء وكل شيء تبِعَّ شيئا فهو 


ردْفه 5 زفق 
المترادف في الاصطلاح : هو اللّفظٌ الواحدٌ الدَّالٌ علّى المعتى المتعدّدِء كالإنسان» 
والبشر 0 


ثانيا: وقوع المترارف: 

بعد أن اتفق العلماء على جواز وجود الألفاظ المترادفة عملا ”': اختلفوا في 
وقوعها في اللغة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: وقوع الألفاظ المترادفة في اللغة» قاله الجماهير من الحنفية؛ 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم””. 


قال أمير باد شاه رحمه الله: « المترادف واقمٌ مَوجودٌ في اللغة؛ خلافاً لقوم» 


(1) تاج العربية وصّحاح اللغة (الصّحاح) للجوهري: 45/7 .1١‏ (ردف). 

(؟) المصباح المنير للفيومي» ص: 315 ؟. (ردف). 

() نهاية السول: »7771//١‏ البحر المحيط : 6/7 »٠١‏ الغيث البامع : »174/١‏ البدر الطالع: .77//1١‏ 

(5) المحصول للرازي: 5/١‏ 58. 

(0)التقرير والتحبير: 718/١‏ فواتح الرحموت: 2/7/١‏ مختصر ابن الحاجب: 734/١‏ شرح 
التنقيح» ص "١:‏ تحفة المسؤول للرهوني :2716/1 الضياء اللامع:0/7٠73»‏ الإحكام للآمدي: 
0١‏ رفع الحاجب: * نهاية السول: »7777/١‏ البحر المحيط للزركشي: ؟/5١٠1.‏ البدر 
الطالع للمحلّي : .141/١‏ 
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وفائدته : : التوصلمٌ إلى الَوءيٌ» وهو الحرف الذي تنبني عليه القصيدةٌ؛ و تدج اإلمفة 
وأنواعٌ البديع كالتجنيس» إذ قد يَتَأنَى بلفظ دون آخر. 

وأيضاً فالجلوسٌ والقعودٌ والأسدٌ والسبع ما لا يتأنّى فيه كونه من الاسم والصفة 
أو الصفاتء أو الصفة وصفها كاللتكلّم والفصيح يحقّق الترادف » "' 

وقال ابن النجار رحمه الله: ‏ والصحيحٌ الذي عليه أصحابنا والحنفية والشافعية: 
أنَّ اللدرادف واقمعٌ في اللغة :في الأسماء ك«الأسد»والسبع» والليثء والغِصَْمّرا 
فإنّها كلها أسماء للحيوان المفترس ؛ 

وفي الأفعال ك! قعَدّ» وجَلّسَء وكذا مَضَىء وذمّبّ»)؛ 

وفي الحروف كه إلى؛ وحنَّى » لانتهاء الغاية » 7" 

المذهب الشاني: عدم وقوع الألفاظ المترادفف في اللغة» قاله تَعْلّبِ”". وابرثٌ 


. فق 34 23000007 2 2 
فارس" » ورماهما الآمدي بالشذوذ فقال: ‏ ذهب شذودٌ مسن الناس إلى امتناع 


)١(‏ تيسير التحرير: .١77/١‏ (مختصراً). 

(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار: .١51/١‏ (بتصرف يسير). 

(5) وتَغْلّب: : هو أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني أبو العباسء الملقَّبٍ باثعلّب؟ إماءُ م الكوفيين في عصره 
لغةٌ ونحواً»ولد سنة ١٠٠ه2‏ أجمع أهل الصناعة على أنه لّم يكن في زمانه أعلم منه باللغاتِ 
وغربيهاء كان ورعاً ثقةٌ» ديناً مشهوراً با حفظ» ألف كتباً مفيدة منها: الفصيح» توفي رحمه الله تعالى 
سنة ١141ه.‏ (التهذيب للنووي: 719/6/7). 


(5) وابن فارس: : هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» تيل البمزان» الرازي ‏ اللخوي » الشافعي ثم 


المالكي» كان إماما في عُلومٍ شنّى شتى: الفقه؛ والنحوء والكلام» والأصول. وخصوصاً اللغة» من - 
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وُقوع الترادفي في اللغةٍ مُصيراً منهم إلى أنَّ الأصلّ عند تعدٌّدِ الأسماء تعدِّدُ المسمّيات» 
537 0 7 20 2 3 )2غ( 
قال التاج السبكي : « الترادف واقعٌ على الأصح خلافاً لأبي العباس تَعلّبٍء 
وأبي الحسين أحمد بن فارس» حيث أنكراً المترادفٌ زاعمَّين أنَّ كل ما يْظرٌ مترادفاً» 
فهو من المتبايناتٍ بالصفات» كما في « الإنسان» والبشر»» فإن الأول باعتبار النسيان» 
أو باعتبار أنه يؤنسء والثاني باعتبار أنه بادي البشرة. 
وَسَبِيلٌ الردٌ عليهما: صوَّرٌ لآتحيض عنها ك١‏ لبي والحنطة » في الأعيان» 
0 0 
و«القعود والجلوس ؛» في المعاني ) 2 
وقال الإمام الرازي رحمه الله : « الكلامُ معهم إمافي الجوازء وهو معلومٌ 
بالضرورة؛ أو في الوقوع وهوإما في لغتّين» وهو أيضاً معلومٌ بالضرورة:؛ أو في لغة 
واحدةء وهومثل الأسد والليث» والحنطة والقمح. 
والتعسّفات التي يذكرّها الاشتقاقيون في دفع ذلك ما لا يشهّد بصحتها عقلٌ ولا 
ا إفرف 
نقلٌ» فوجّب تركها عليهم) . 
> كثّبه: المجمّل في اللغةّ» مقاييس اللغة» أصول الفقه جامع التأويل في القرآن الكريم» توفي رحمه الله 
سئة 4ه في الأصح. (وفيات الأعيان: 2118/١‏ معجم المؤلفين: .)7177/١‏ 
(1)الإحكام للآمدي: .717/١‏ 
(؟) رفع الحاجب: .715/١‏ 
ومثله: في تحفة المسؤول: »77١0/١‏ والضياء اللامع: »7٠١/7‏ والتشنيف: .717/١‏ 
(”) المحصول للرازي: .700/١‏ 
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المذهب الثالث: أنه واقع في الأسماء اللغوية» دونَ الأسماء الشرعية» لأنه ثبت 
على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسجع ونحوهماء وذلك منتفي في كلام 
الله تعالى. قاله الفخر الرازي. 

قال رحمه الله في آخر مسألة: ‏ الحقيقة الشرعية » يعد ما ذكر وقوعَ الأسماء 
المشتركةٍ: « وأما المترادف فالأظهرٌ أنه لم يوجّدء لأنه ثبت أنه على خلاف الأصل» 
يقر بقدر الحاجة » © 
ثالثا: صحة وُقوع كل من المترادشين مكانٌ الآخر: 

اتفق القائلون بوقوع الألفاظ المترادفة في اللغة على صحة إطلاق كل واحدٍ مكانٌ 
الآخرء لأنه لازم لمعتّى الترادف”''» ولكنهم اختلفوا في صحة إطلاقِ أحد المترادقين 
مكان الآخرفي التركيب على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: صحة قيام أحد المترادقين مكان الآخرء قاله الجماهير من 
الحنفية”" والمالكية”'' والشافعية””' والحنابلة؛ وغيرهم. 

5 َ 2 ٍ_. 0 > بي 5 

قال العلأمةٌ ابن أمير الحاج الحتَِي رحمه الله: « يجورٌ إيقاعٌ كلةٌ من المترادقّين بدلٌ 
الآخرإلا لمانع شرعي على الأصمٌ. إذ لا حجرّفي التركيب لغةٌ بعد صحة تركيب 
)١(‏ المحصول للرازي: 715/١‏ 
(؟) البحر المحيط للزركشي: 4/7 »٠١‏ فواتح الرحموت: ١//الا.‏ 
(7) التقرير والتحبير: »75١4/١‏ تيسير التحرير: 0:» فواتح الرحموت: ١//ا/ا".‏ 
(4) مختصر ابن الحاجب: 7/٠/١‏ تحفة المسؤول: .71/8/1١‏ 
(0) رفع الحاجب: .20/0/١‏ البحر المحيط: ١/7‏ ٠ء‏ البدر الطالع: ا 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَةِ ١‏ 


معنى المترادقين 0 7". 

وقال ابن النجار رحمه الله : « ويقوم كُ مترادفي من مترادقين مقام الآخرفي 
التركيب» لأن المقصودّ من التركيب إِنّما هو المعنى دونَ اللفظ» فإذا صم المعنى مع 
أحد اللفظين وجب أن يَصمٌ مع الآخرء لاتحادٍ معناهما. 


وَلأَيَردُ على ذلك ما تيد بلفظه» كالتكبير ونحوه”" » لأنَّالمنع هناك لعارضي 


. 719/1 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج:‎ )١( 

(؟) قولّه: «ولا يَردُ على ذلك ما تُعبْدَ بلفظه كالتكبير ونّحوه؟ جوابٌُ اعتراض مانمي وقوع أحدٍ 
المترادِقّين مكانّ الآخر بعدم جواز تكبيرة الإحرام بمترادفه» ولذا ذكرٌ التاج السبكي في جمع الجواقة 
(141/1) قيدا لإخراجه فقال: «والحقٌ وقوعٌ كله من المترادقين مكان الآخر إنْلَم يكن تيد بلفظه 
وتبعه الجلال المحلي وغيره. 

ولّم يذكر الأكثدء منهم ابن الحاجب في المختصر (7170/1)» والأولى ما فعلوه لأن المانع شرعي ليس 
بلغوي» والكلامُ هنا في المباحث اللغوية» كما قال الزركشي في التشئيف »)73١5/1(‏ والولي العراقي 
في الغيث »)١177/1(‏ وشيخ الإسلام زكريا في النجوم اللوامع .)791/١1(‏ 

وهذا الاعتراض - على فرض صحته - واردٌ على الجمهور من المالكية» والشافعية؛ والحنابلة القائلين 
بعدم قيام مرادفي في تكبيرة الإحرام. 

وأما الحنفية الذين يقولون بانعقادٍ الصلاةٍ بمرادفي تكبيرة الإحرام» فلا يَردُ عليهم هذا الاعتراض وإِنْ 
ذكروا في كلايهم قيداً يرجه منعاً للاعتراض مطلقاًء كما سبق في كلام ابن أمير الحاج» والله تعالى 
أعلم. 

(التقرير والتحبير: 714/١‏ » تيسير التحرير لأمير باددشاه: »177/١‏ البداية للمرغيناني: 41/١‏ مختصر 
ابن الحاجب ١/١:‏ /ا90» الشرح الكبير للدردير:١/71”7»‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 1777/١‏ 
التشنيف: 114/1 المغني لابن قدامة: 71/0/1). 
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0 
شرع » والبحثٌ هنا من حيث اللغة  ١‏ 


المذهب الثاني : عدم الصحة مطلقاً: أي سواء كان المترادفانٍ من لغتّين أو لغْةٍ 
واحةّ» قاله جمعٌ أجلّهِم الفخر الرازي. 

ل ل 
عوارض الألفاظ» لأن المعنى الذي يُعبّر عنه في العربية بلفظ ١هِنْ‏ » يُعبّرُ عنه في 
الفارسية بفظ آخرء فإذا قلتٌ: « خرجتٌ من الدار» استقامٌ الكلامُ» ولو أَبولَت صيغةٌ 
الِن » وحدّها بمرادفها من الفارسية لم يجْز. 

فهذا الامتناعٌ ما جاء من قِبَلٍ المعاني» بل من قبل الألفاظ . وإذا عُقلَ في لختّين فلم 
لأ جوز مله ق عه اسن 095 

المذهب الثالث: أنه يجوز في لغةٍ واحدّء ولا يجوز في لغتّين توسّطاً بين المذهبين» 
قاله الصفي البندي ”'» والقاضي البيضاوي. 

قال الإسنوي رحمه الله :«والغالث الذي صححه المصنف [أي البيضاوي] : 
التفصيلٌ: فيجب إن كاناً من لغةٍ واحدةّ» لأن المقصودّ من التركيب إنما هوالمعنى 
دون اللفظ» فإذا صحّ المعنى مع أحد الّفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ 
الآخرء لأن معناهما واحد؛ 

.١51/١ شرم الكوكب المنير:‎ )١( 


(١)المحصول‏ للرازي: .7057/١‏ 
(*7) البحر المحيط : ١٠١7‏ البدر الطالع: 0.1 


القواع الشركة بِينَ الكتاب, والسئةٍ 1 


بخلاف اللختين» والفرق: أن اختلاط اللغتّين يَستلزِمُ ضمٌ مُهِمَلٍ إلى مُستَعمَلٍ ) 

فإن لفظة إحدى اللغّين بالنسبة إلى الأخرى مهمَّلةٌ » ". 
رابعاً: أثر قاعدة: 9 صحةٌ وقوع كل من المترادقّين مكانَ الآخر؛ 2 الفروع: 

صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في ١‏ التحفة » ببناء فرع واحد على هذه 

القاعدة. وهو: 1 
جواز أداء الشهادة بالمترادف: 

ذهب العلماء إلى جواز أداء الشهادة بالألفاظ المترادفة المتساوية من كل وجه ك(! 
فوّصّه إليه» وأناّه» ووكّله ». 

قال ابن حجر رحمه الله: « شرظ الشاهد: مسلمٌ؛ حرٌ»... متيقط» ومن التيقظٍ 
ضبط ألفاظ المشهود عليه يحُروفِها من غير زيادةٍ فيها ولا نققص. 

ومن كَمَّيَظهّر: أنه لأ تجورٌ الشهادةٌ بالمعنى » ولا تاس بالرواية لضيقها. ... 

َعَم لايبعُدُ جوازٌُ التعبير بأحد الرَديفَين عن الآخر حيث لآ إيهامَ كما يُشير لذلك 
قولهم : لقال الشاهدٌ: «وكّله »: أو قال: 0 قال: وكَلنّهِ »» وقال الآخرٌ: (فوّض 
إليه» أو أناه» أو قال واحدٌ: قال وكلتٌ» وقال الآخرٌ: قال فوضتٌ إليه» لَّم يبلا لنَّ 
كلا أسئَدٌ لفظا مُغايراً للآخر. ... 

ولوشهد واحد ب! إقراره بأنه وكّله في كذا»» وآخرّب! إقراره بأنه أذِنَ له في 
التصرف فيه أو سلّط عليه» أو فّضْه إليه » أَنْيّت الشهادةٌ لأن النقل بالمعتّى كالنقل 


باللفظ» بخلاف ما لو شهداً كذلك في العقد. ... 


(1) نهاية السول للإسنوي: 50/١‏ ؟. (بتصرف يسير). 
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فقولهم: 7 النقل بالمعنى كالنقل باللفظ » يتعين حملّه على ما ذكرثه من أنه يجوز 
التعبيرُ عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجوه لا غير ) 0 


الَطلّب الخامس: النَّسحُ وأثره: 

أولاً: تعريفُ النُسخ: 

النسحٌ لغةّ: يَردُ النسحٌ في اللغة لمعنيين ”"©: 

أحدهما: الازالة» يقال: نسحت الشمس الظلّ: أي أزالتّه وسكت الريحٌ 
امأف ارالته. 

ليما هز شه ور يله تن حال إلى لفو مخ تاه ينيو ومنه: تناس 
المواريث؛ أي انتقالها من قوم إلى آخرين» ونسحٌ الكناب: نز مافيه ومته فونه 
تعالى : ل كا سنح مَاكُسْرَ َملُونَ 40 [الجاثية] » والمرادٌ به نقلُ الأعمال إلى 
الصحُفب» أو من الصحف إلى غيرها ©. 


أ 


سس 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .7١7/17“‏ (بتصرف). 

(؟) قال السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (15/7): « ذهب القاضي أبو بكر ومن تبعه كالغزالي 
[في المستصفى : ]110/١‏ وغيرُه إلى أنَّ اسم النسخ مشترّكٌ بين هذين المعنيين. 

وذهب أبو الحسين البصري [في المعتمد: ]811/1١‏ وغيرٌه [كالرازي في المحصول: 7/9/7] إلى أنه 
حقيقةٌ في الإزالة تجار في النقل. 

وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقةٌ في النقل والتحويل.... 

ار هذا لفظي» لأمعنوئ ». 0 

(””) المصباح المنير للفيومي. ص : 1١5‏ (نسخ)ء الإحكام للآمدي: 45/7. 


القواعيد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَةٍ ألم 


قال الجوهّري رحمه الله: انسّخت الشمسٌ الظلّ واتنّسحّها: أزالتّها» ونسَحخت 
الريحٌ آثارٌ الدارٍ: غيّرتها. 

ونسختٌ الكتابٌ» وانتسختّه واستنسخته : كله بمعنّى 0”8. 

النسحٌ في الاصطلاح: ذكرّ العلماء للنسخ تعاريف متعددة» وهي في الحقيقة آيلة 

إلى المخلافب في الأسماء واللفظ *''» ولعل أحسئّهاء هو: 

رَفْعُ الحكم الشُرْعٌِ بالخطاب الشّرْعِوة ”". 
خرّج ب« الشرعي »© رفمٌ الإباحة الأصلية: أي المأخوذة من العقل؛ 
وب«الخطاب » الرفعٌ بالموتٍ والجنونٍ والغفلة وكذا بالعقل» والإجماع» فلا يُسمَّى 

)١(‏ تاج العربية وصّحاح اللغة (الصّحاح) للجوهري: ١//الا1.‏ (نسخ). 

(1) قال السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام )1١1/70(‏ بعد أن ذكْرَ تعاريف عديدّة وناقشّها: 2 وأما 
نَحرُ فمعتقدنا: أنَّ الناسصّ في الحقيقة إنّما هو الله تعالى» وأنَّ خطابه الدالَ على ارتفاع الحكم هو 
النسخٌ» وإن سمي ناسخاً فمَجالٌ. 

وحاصل التّاع في ذلك آيلٌ إلى اللفظ. 

وأما المنسوخٌ فهو الحكمٌ المرتفمٌ كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدّي مناجاة النبي 3 وحُكم 
الوصيةٍ للوالدين والأقربين» وحُكم الترئص حولاً كاملاً عن المتوقٌ عنها زوجُها إلى غير ذلك 2. 

(") انظر التعريف وشرحه: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : 017/7 » تيسير التحرير : 0١1//7‏ كشف 
الأسرار: 777/7 مختتصر ابن الحاجب: 77/5 تحفة المسؤول للرهوني: 771/7 شرح التنقي : 
ص : 15ء المحصول للرازي: 187/7» رفع الحاجب للسبكي: 4 البدر الطالع: طإملاع 
شرح الكوكب لابن النجار: 17/7 0. 
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ثانيا: وقوع النسخ: 

5 واقعٌ عند كلّ | لمين في الكتاب وال نة وغيرهماء وسّمَاه أبومسلم 
إل صفهاني”' من المعتزلة تم تخصيصاًء لأنّه قصرٌ للحُكم على بعض الأزمانٍ» فهو 
تخصيصٌ ف الأزمان كالت: لتخصيص في الأشخاص.. 

فالخُلف الذي حكاه الآمدي”''وغيزه”"عنه من نفيه وقوعّه لفظيٌ لما تقدَّمَ من 
2 5 2[ 0 و 5 كه 
تسميته تخصيصاً المتضمن لاعترافه به. إِذْ لا يَليق به إنكارٌه كيف وشريعة نينا يلل 
مُخالفةٌ في كثير لشريعة مَن قبله» فهي عنده مُغياةٌ إلى تحيء شريعيه يد وكذا منسوحٌ 

7 : و م 0 
فيها مغياً عنده في علم الله تعلى إلى وٌُرودٍ ناسخه كالمغيا في اللفظ » فنشأ من هنا تسمية 
. 0 2 و 5 عع 

النسخ تخصيصاًء وصمٌ أنّه لم يخالف في وجوده أحدٌ من المسلمين ”7. 

- 0 5 301 7 5 3 5 

قال التاج السبكي رحمه الله : « الإنصاف: أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة 
لفظيّ» وذلك أنَّ أبا مسلم يمل ما كان مُغياً في علم الله تعالى كما هومغياً باللفظء 

)١(‏ وأبو مسلم: هو محمد بن بحر أيو مسلم الأصفهاني المعتزلي» كان كاتباً بليغاً متكلماً جدلياً» وأشهر 
كته : جامع التأويل» والناسخ والمنسوخ» مات سنة 7 7لاه. 

(طبقات المعتزلة» ص: 144 رفع الحاجب: 47/56). 

(1) حيث قال رحمه الله تعالى في الإحكام :)٠١7/1(‏ اوقد اتفق أهلٌ الشرائع على جواز النسخ عقلاً 
ووقوعه شرعاً» ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني. فإنه منع من ذلك 
شرعاً وجوّزه عقلاً 4. 

(37) كابنٍ الحاجب في المختصر ١/4(‏ )2 والعضد في شرحه (ص: 377» والرهوني في تحفة المسؤول 
(/23377)» وشرح الكوكب امثير (91700/7). 

(5) التشتيف: 51/١‏ 5 » البدر الطالع: »597/١‏ غاية الوصول» ص: 40 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَةِ .م 


ويُسمّي الجميعَ تخصيصاً» ولا فرق عنده بين أن يقول: «وَنُوا الصِّيآم إلى اللَيِلِا» 
وأن يقول: لصُوموا مطلقاً»» وعلمّه محميظ بأنه سيِئزل: لاتصوموا وقت الليل. 
والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً والثازِيءَ نسخاً. 

ولو أنكّرأ بو مسلم النسمّ بهذا المعنى لزِمّه إنكارٌ شريعة المصطفى يه وإنّما 
يقول: كانت شريعةٌ السابقين مغياةً إلى مبعثه يل. 

وبهذا يتضح لك الخلا الذي حكاه بعضّهم في أن هذه الشريعة تُخصّصةٌ للشرائع 
السابقة أوناتيية ؟ 

. 8 م و 

وهذا معنى الخلاف» وإياكَ أن يختلج في صدرك: أن ما أقِنَ في هذه الشريعة على 
وفق ما كان قبل باق على حاله» وإذا كان البعض باقياً يكون تخصيصاً» فليسٌَ شيءٌ 
بباق» بل كلُ مشروع في شرعنا مُفتَتحُ التشريع غير منظور فيه إلى ما سَبِقَ سواء وافقٌ 
أم خالف» وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه»”". 
ثالثا: أقسامُ النسخ: ' 


ل 5" ُ باعتبار اناس 7" (والناسِحٌ في الحَقِيقَة لله تبارَك وتعالى» والمحنِيئُ 


(1) رفع الحاجب: ا(مختصراً). 

(1) وأما باعتبار ما نسح فينقسم إلى ثلاثة: 

الأول: نسح تلاوة الآية وحكيها معاًء مثل حديث عَائَِةَ رضي الله عنها: « كان فيمَا أَنْرَلَ اللهعَرٌ وَجَكُ 
من الْقآنِ عَهْد رَضْعَاتٍ جهن ثم نسحن عنّمْس عَخْلُومَاتٍ يمن قوق ال 3 وَهُنْ جا فر 
مِنّ الْعَرآنِ » » رواه مسلم (707): فهذا منسوخ التلاوة والحكم معاً. 

الثاني : نسح تلاو الآية دونَ حُكمهاء وذلك مثل حديث عمر#: «لقَد حَشِيتُ أَنيَطُولَ الئاس 5 


4" المؤْخْل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


هنا ( أي في كتّبٍ الأصول ) خطابه تعالى الدال على ارتفاع الحكم الشرعي السابق؛ 
١0 1‏ ري" ع ادكه 5 
ويطلق عليه « الناسخ » مجازا) على أربعة أقسام : 


توعان عن بعوق قاقز : ذا أجة ربكم هم في كتَابٍ اللو َيَضِلُوا برك فرِيصَةٍ مِنْ فَرَائْض الل ألا وَإِنَّ 
الوَجْمَ حق إِذَا أخْصِن الَجُلُ وَقَامَتْ اليه أو كَانَ حَمْلٌ» أَوْ اغراف» وَقَذْ قَرَأتَهًا: «المَبح 
وَالكّئِحَةإِدَا ريا قَارْجُمُوهُمَا البََّ؛ رَجَمَّ رَسُولُ الله يك وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ؟. 

رواه ابن حان (١٠/1/17؟)‏ وغيرُه بإسنادٍ صحيح» فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم» لأمره ول برجم 
ماعز له فيما رواء البخاري (1/70) ومسلم (0 5 4)؛ والمرأة الغامدية رضي الله عنها فيما رواء 
مسلم (/501 5)» وهما المرادٌ ب الشيخ والشيخة ». 

الثالث: نسح حكم الآية دون تلاوتهاء مثلُ نسخ الاعتداد في الوفاة بالحول الثابت بقوله تعالى : ادن 
0 َأَرُوّجهم مَتَنما اِلَ الْسَول عي إِرَاج (40[البقرة] بقوله تعالى: 
ظوَالدِنَ يعو سكم ويَدَرُونَ وا يَبّسْنَ بأَشِهنَ يد أَدْمْرِ وَعَهْرَا (4)5 [البقرة]» فهذا منسوخ الحكم 
دون التلاوة لتأخرالثانية عن الأوى في ارول وإنْتقمنه في التلاوة. 

(التقرير والتحبير: ”85/71 » التيسير: 5/7 27١‏ مختّصر المنتهى : 2/٠/4‏ تحفة المسؤول: 2145/7 شرح 
التنقيح» ص : 4 »1٠‏ المحصول: 17/8/17 الإحكام: 2178/7 رفع الحاجب: 217١/4‏ التشنيف: 
1 . البدر الطالع: 41/7/١‏ » شرح الكوكب المنير: 017/7 0). 

)1١(‏ وإذا علمنا أن الناسمّ هو خطابٌ الله تعالى علمنا أنَّ غير النصٌ لآ ينسح ومما طن أنه ناسح وليس 
بناسخ : 

الأول: العقل» فلا يكونُ ناسخاً عند الجماهير» بل وفاقاً إلذَّما قم من قول الإمام الرازي: «مَن سقط 
رجلا نُسعٌ غسلهما »» فكأنه توسّع في العبارة» ولّميُردمعتّى 0 النسخ » المصطلّح عليه» فلا خلاقٌ. 

الثاني : الإجماع٠فلاً‏ يكونٌ ناسخأًء خلافاً لبعض المعتزلة» وعيسى بن أبان من الحنفية» وإجماعٌ الناس 
على خلافي الناس يَتضّمّنُ ناسخاً فالناسحٌ في الحقيقة النصٌ الذي استندٌ عليه الإجماعٌ لا هو فلاً 
خلاف. 0 


القواعد المشتَركةٌ بين الكتابر والسِئَّدِ .م 
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الأول: نسح الكتابٍ بالكتاب» اتفق العلماء على جواز نسخ الكتاب بالكتتاب 
لتساويه في العلم بهء ووجوب العمل "''» وذلك كنسخ الاعتدادٍ في الوفاة بالحول 


1 
- 


الثابت بقوله تعالى: # وال ذبن يُتَوَور منحكُع وِيَدرُونَ روجا وَصِيّة لَأَرُوجهم مَتَعَاالَ 


موده ام 


لْحَولٍ َي راج (4)82 [البقرة] بقوله تعالى 7 وَالدِنَ يمون مدكم ويَدَرونَ ويه يريْصنَ 
نيه أت رِوعَقَْاً 40 [البقرة]. 


- الثالث: القياشُء فلاً يكونٌ ناسخاً للنصٌ » لأن النصّ أصلٌ للقياسء فلا يجوز تقديه عليه عند 
الجماهيرء خلافاً للتاج السبكي والجلال المحلي» حيتٌ أجازا النسمّ به» لاستناده إلى النضّء أي 
يكونٌُ النصٌ هو الناسمٌ» فلا خلاق. 

الرابع : دليل الخطاب (مفهوم المخالفة)» فلا يجوز النسخٌ به لضعفه عن مقاومة النصّء قاله الجماهير» 
خلافاً لأبي إسحاق الشيرازي حيث أجارّه لكونه في معنى النطق. فالناسحٌ عنده إنما هو النصء فلا 
خلا في الحقيقة. 

وأما النسخٌ بمفهوم الموافقة فجائز عند لجماهير» لأنه بمعنى النضّء خلافاً للشيرازي في منعه بناءة على أن 
دلالته قياسية» والناسحٌ عند الجماهير هو النصٌء فلآ خلاق في الحقيقة. 

(التقرير والتحبير: 2/4/7 تيسير التحرير: 21١١/7”‏ فواتح الرحموت:170/7. شرح التنقيح؛ ص: 
١‏ مختصر ابن الحاجب: 9/5لاء تحفة المسؤول: 5٠72/7‏ » المحصول: ١/7‏ 5 07 زهاية السول: 
0 رفع الحاجب: 1/4/4 التشنيف: 577/١‏ » البدر الطالع: 60١‏ اللمعء؛ ص: 259 
شرح الكوكب المنير: *004/7). 

)١(‏ التقرير والتحبير: "1/4/7 تيسير التحرير: 276١/7‏ فواتح الرحموت: 2170/7 شرح التنقيح» 
ص : 21١‏ مختصر ابن الحاجب: 274/5 تحفة المسؤول: 5٠77/7‏ » المحصول: 5٠/17‏ 77؛ الإحكام 
للآمدي: 2117/7 نهاية السول: »350/١‏ رفع الحاجب: 1/4/5ء التشنيف: »417/1١‏ البدر 
الطالع : »580/١‏ شرح الكوكب: 004/7. 


م المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الشاني: نسح السنة بالسئة» اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة » 
ا شو بوت 

يمن ماذايحبُ عليه ؟ فقال: نالاو" 'بمحديث أبي هريرةً 4ه: ( إذاً 
42 بن شُعيها الأزع» تم جَهَدَ َم حَهَدَهَا قدوكة امنا ” "© زا مسلم في رواية: 
00 2 )0( 
ضيه : 7 إِنَّ الفا الّتِي كَانُوا يَفُوُونَ: المْمِنَ المء وُخْصَةٌ رَحصَها رَسُولُ الوك في أَوَّلٍ 


١‏ لِتأخُرٍ هذا عن الأول لما روى أبو داود وغيُه عن أَبَيٌ بن كب 


)١(‏ التقرير والتحبير: 214/7 تيسير التحرير: 2٠7١/7‏ فواتح الرحموت: 110/7» شرح التنقيح» 
ص: »31١‏ مختصر ابن الحاجب: 1/4/5ء تحفة المسؤول: ٠7/7‏ 5 , المحصول: ٠/7“‏ 5 "1 الإحكام: 
73/78كء زهاية السول: 2507/١‏ رفع الحاجب: 0994/5 التشنيف: »57737/١‏ البدر الطالع: 
1 شرح الكوكب: 009/7. 

(1) رواه مسلم في الحيضء باب إِنّما الماء من الماء (/07/1. 

ورواه البخاري بلفظٍ قريبٍ جداً في الغسل» باب غسل ما يُصيب من فرج المرأة (141). 

رواه البخاري في الغسل» باب إذا التقى الختانان (541)» ومسلم في الجيض» باب «الماء من الماء» 
142030 

(54) رواه مسلم في الحيض» باب نسخ «الماء من الماءه (7857). 

(0) هو أَِيَ بن كعب بن قيس السيد القارئ» الصحابي الحزرجي النجاري المدني» كناه رول الله 4 
أبا لمنظرء وكناه عمرٌ أبا الطفيل» شهد العقبة الثانية والبدرٌ وما بعده من المشاهد مع رسول الله ي» 
وابنّه الطفيل من التابعين» وفي الصحيحين :أنَّ رسولٌ لله يك قرا عليه : «لّ يك ألْنَ كدو ين أخل 
ألكتب ...6 [البينة] بأمر الله تعالى لهء وفي الترمذي «أقراً أمتي أبي»» وكان عمريُسكّيه سيد المسلمين» 
مات ذفن سنة ٠‏ 1ه بالمدينة» ودّفن يها. 

(التهذيب للنووي: .)171/١‏ 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسئَّةِ 5 


2. - 
٠. 


الإشلامء ثمَ أمَرَبلْعْسْلٍ بَعْدَهَا» ”". 

الثالث: نسح الكتاب بالسنةٍء اتفق الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم» لمن سَذٌ على جواز نسخ الكتابٍ السنة عقلاً» وأنه لم يَقَع إلا 
بالمتواتر» كنسخ قولِه تعال :8 كُيِبَ عَلَنِكْدَا حَصَرَأَحَدَه الْمَوتٌ إن يرك حَيْرا الْوْصضِيةُ 
لأَؤْيينَ بلْمعروٍ” حَفًا عل الْمئِينَ 40 [البقرة] حديث أبي أمامة الباهلي 


5ه : ١‏ لا وَصِيَة لِوَارِثِ » ”'' بناءً على أنه كان متواتراً في زمن المجتهدين الحاكمين 


ثم 


)١(‏ رواه أبوداود في الطهارة» باب في الإكسال »)75١1(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في أنَّ الماء 
من الماء »)١11(‏ وقال: « حسن صحيح 4» وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان (559). 

(؟) رواه أبوداود في الوصاياء باب لا وصية للوارث (73/8370)» والترمذي في الوصاياء باب لاوصية 
للوارث :»25١7١(‏ وقال: « حسن صحيح 4. والنسائي في الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث 
(1*»,» وابنْ ماجه في الوصاياء باب لا وصية للوارث (717/15). 

وقال الزيلعي في نصب الراية (41//7  :)5‏ رُوي من حديث أبي أمامة» ومن حديث عمرو بن خارجة » 
ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث عبد الله بن عمرو؛ ومن حديث جابر» ومن 
حديث زيد بن أرقم» والبراء» ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث خارجة بن عمرو 


لمحن 


فحديث أبي أمامة أخرج أبو داود والترمذي وابنُ ماجه عن إسماعيل بن عياش مرفوعاً» قال أحمد 
والبخاري وجماعةٌ من الحفاظ : ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحٌ» وهذا ما رواه عن 
شامي ثقةٍ ». 

وزاد الحافظ ابي الحجر في الفتتح (70//5): 7 ولا يتخلو إسنادٌ كل منها عن مقال» لكن تجَموعُها يقتضي 
أنَّ للحديث أصلاً ؟ - 


0 المذخكل إلى أصول الإمام الشَافِعي 
بالنسخ لقريهم من زمان النِيَ د" . 
الثالث : نسح السنةٍ بالكتاب» اتفق تفق الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلاَمَن شَلَّ على جواز نسخ الكتابٍ السنة عقلاً » ووقوعه؛ كنسخ التوجه 
إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى :مول وَجْهَلَك سَظرَ ألْمَسْجِر الْعرَار (4)3 
[البقرة] ونسخ المباشّرة في الليل كانت تُحرّمةٌ على الصائم بالسنة» وقد يخ ذلك 
بقوله تعالى : طان روعي (4)2: وغيرهما الكثير ”©. 
ومذهبٌ الشافعي 5ه مُوافقَ للجمهور الذين أجازوا نسح السنةٍ بالكتاب» ونسحٌ 
الكناب بالسنة» ووقوعهماء إِلأنسعَ الكتاب بخبر الواحد» وإن فهم عنه البعض 


> بل جنح الشافعي ف في الأم[/0٠"/]‏ إلى أنَّ هذا المتنّ متواتر» فقال: وجذنا أهلّ الفتياء ومّن حفظنا 
عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنَّ الني و قال عام الفتح : « لا وصية 
للوارث »؛ ويؤثرون عمّن حفظوه عنه من لقوه من أهلٍ العلم فكان نقلْ كافةٍ عن كافةٍ» فهو أقوى 
من نقل واحد ». ّ 

)١(‏ التقرير والتحبير: 1/4/7 تيسير التحرير: 2700/7 فواتح الرحموت: 2110/7 شرح التنقيح» 
ص : »1١‏ مختصر ابن الحاجب: 2174/4 تحفة المسؤول: ٠7/7‏ 5 : المحصول: ٠/7‏ 5 "ا الإحكام: 
1170/7 نهاية السول: 2.507١‏ رفع الحاجب: 4/5لاء التشنيف: »5775/١‏ البدر الطالع: 
0 شرح الكوكب: 009/7 

(؟) التقرير والتحبير: 86/7» تيسير التحرير: 107/7» فواتح الرحموت: 17//7ء شرح التنقيح» 
ص : 2121١‏ مختصر ابن الحاجب: 40/5» تحفة المسؤول: 417/7 » المحصول: 81//7 "7؛ الإحكام: 
0/7 ٠ء‏ نهاية السول: »5077/١‏ رفع الحاجب للسبكي : 4ه التشنيف : 5777/١‏ » البدر الطالع: 
0 شرح الكوكب: 0707/7. 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسنَّدِ ا" 


خلاقه» قال الجلال المحَلّي: ١‏ قال الشافعي : حيث وقع نسح القرآن بالسُدَةِ فمّها 
قرآن عاضدٌ لها بين تواققَ الكتابٍ والسنة أو نسح السنة بالقرآنِ فمعه سنَةٌ عاضدةٌ له 
بين تَوافقَ الكتاب والسنةٍ. اه. 

هذا فهمه المصنف [أي السبكي] من قول الشافعي #5 في ١‏ الرسالة »: ١‏ لا يدسحٌ 
لج ا ا 0 حدثت الله 
إرسوله في أمرٍ سَنٌّ فيه غيرَ ما سن فيه رسولٌ الله 4 لَسَنّ رسول الله 5 فيما أحدتٌ 
الله حتّى يُبيّنَ للنّاسٍ أنَّ له سنةٌ ناسخةٌ لسنته» ”". 
أي موافقةٌ للكتابٍ الناسخ لَهاء إذ شلك في موافقتِه له كما في نسخ التوجه في 


1-004 


الصلاة إلى بيت المقدس الثابتٍ بفعله ول بقوله تعالى :فول وَجَهَلَك سَظرَ ألْمَسْجِدِ 
آلْحرَائْ (4)5 [البقرة]» وقد فعله ي. 
وهذا القسمٌ ''' ظاهرٌ في الفهم والوجود دء والأول” "تحمولٌ عليه في الفهمء 


.١١8 الرسالة للشافعي» ص:‎ )١( 

(7) أي نسح السنةٍ بالقرآنٍ ظاهرٌ من كلام الإمام الشافعي. 

وقوله: ١‏ والوّجود ؛ أي الوقوع؛ أي وقعَ نسحٌ السنة بالقرآن مع العاضدٍ للناسخ من السنة كما في نسخ 
استقبال بيت المقدس الذي مثّل به الشارحٌ أي المحلي. (حاشية البناني: .)١10/7‏ , 

(9) أي : نسح القرآنٍ بالسنةٍ تحمولٌ (أي مقي مقيش) على نسخ السنةٍ بالقرآن في الفهمء بأن يفهُم منه أنه أراة 
أنَّ القرآنَ لا يُنسَحْ ُ إل ومّعها عاضدٌ من القرآن» كما لاح السنةٌ بالكتابٍ إلا ومعها عاضدٌ من 
ود موق فر العا بأد نادت رو 


م 05 


80١‏ المؤْخْل إلى أصول الإمام الشافِعي 


و و و و ولء ع ع" ضرم ٠.‏ 7 

حامج إلى بيانٍ وجوده» ويكون المرادٌ من صدر كلام الشافعي : أنه لم يتقع نسخ الكتاب 

إلا بالكتاب وإِنْ كان كَمَّ سنةٌ ناسخةٌ له» ولا نسح الصّنةِ إلا بالسنةٍ وإِنْ كان كم كنا 

ناسح لهاء أي لّم يقع النّْحٌ لكل منهما بالآخرء إلا ومعه مثلٌ المنسوخ عاضا له. 
ولّم يُبَالٍ المصنف [أي السبكي] في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه خلاقٌ ما 

3 


حكاه غيرُه من الأصحاب عنه من « أنه تنسح السنةٌ بالكتاب في أحدٍ القولّين) 
ولا الكتابٌ بالسنة: 


قيل: « جَزماً »”''» وقيل: 7 في أحد القوكين »© 


: وأمًا نسح السنةٍ بالقرآن ففيه قولان‎  :)04 قال الشيخٌ أبوإسحاق ف اللّمَع (ص:‎ )١( 

أحدَّهّما: لايور لأنَّ الله تعالى جعل السنة بياناً للقرآن؛... 

ثانيهما: أنه يتحو وهو الصحييٌُ» لأنَّ القرآنَ أقوى من السنة فإذا جار بالسنة فلآنْ يور بالقرآن أولّ ». 

وبه قال أيضاً إمام الحرمين في البرهان (؟/ © والغزالي في المستصفى (1/ 0337١‏ والسمعاني في 
القواطع ».)500/١(‏ والرازي في المحصول ٠/7(‏ 4 والآمدي في الإحكام (7/ 170)» وابن 
الحاجب في المختصر (5/ /2)41 والبيضاوي في المنهاج )1/ 2350 والإسنوي في نهاية السول 
(20» والآخرون. 

(1) قاله الشيحٌ أبو إسحاق في المع (ص: 04)» وإمام الحرمين في البرهان (801/7)» والغزالي في 
المستصفى (77/1/1)؛ والسمعاني في القواطع ١/١(‏ 6 والآمدي في الإحكام (18/7). وابن 
الحاجب في المختصر (5/ 4)) والآخرون. 

(19) هذا ما فهمه الشارح من كلام البيضاوي ف المنهاج : الأكثذ على جواز نسخ الكتابٍ بالسنة كنسخ 
الجلد في حق المحصن » وبالعكس كنسخ القبلة» وللشافعي ضيه قولٌ يخلافهما ». 

ولكن قال الإسنوي في شرحه (4/1 :)5١‏ ! وكلامٌ المصنفب [أي البيضاوي] + مُشهرٌ بان للإمام 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسنَّةِ ألم 


م اختلفوا: هل ذلك بالسمع فلم يّقع "2 أو بالعقل ”" فلم يم ؟ 

وقال بكل منهما بعض '"» وبعض استعظمَ ذلك منه لوقُوع نسخ كل منهما 
بالآخر كما تقدَّم» وما فهمّه الصنفٌ عنه دافمٌ محل الاستعظام » 9. 
رابعاً: علامةٌ الناسخ: 


4 0 2 
يعرف النسحٌ للشيء بتأخره عنه» ويُعلم المتأخرٌ من النصّين بأربعة امور : 


> الشافعي في المسألتّين قولان» وهو غيرُ معروف ». 

ولذا لم يَذَكُر الشيرازي» وإمام الحرمين» والغزالي» والسمعاني» والرازي» والآمدي» وابن الحاجب» 
والآخرون للإمام الشافعي إلا قولاً واحداًء وهو: امن مطلقاً. 

(اللمَعه ص: البرهان: المستصفى :3/1/1 القواطع : 20/١‏ 4 » المحصول: 41/9 7 
الإحكام: “2178/7 مختصر ابن الحاجب: 45/4). 

)١(‏ قاله ابن سّرِيجء والإمام الرازي. 

(القواطع : 400/١‏ المحصول: 41//7؟). 


(7) قاله أبو حامد الإسفراييني. 

(القواطع: 0 غ). 

(') وقال السمعاني يِه شرعاً وعقلاً جَميعاً. 
(القواطع: .)590/١‏ 


(4) البدر الطالع للمحلي: 4 -44غ. 

(0) انظر هذه الأمور الأربعة: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 49/7» تيسير التحرير: 2171/5 
فوائح الرحموت: »© مختصر المنتّهى لابن الحاجب: 87/5» تحفة المسؤول: 4 » رفع 
الحاجب: 87/5 » التشنيف للزركشي : 5/1غ 4» البدر الطالع: ١‏ * 6 » شرح الكوكب المنير لابن 


النجار: 6715/7. 
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الأول: الإجماعٌ» بأن يجمع الأمة على أنه متأخرٌلما قام عندهم على تأخره» 
كحديث زر ”" قَالَ: ‏ قُلَْا ُدَيِفَة ل ل 
وسلم ؟ قَالَ: هُوَالنَهَارُلاً أنَّ الكَّمْسَ لَمْ تَظلُعْ » ”© 

جمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم على الصائم امارد ا 
والشراب وغيرهماء مستندين في ذلك إلى قوله تعالى : #وَوا وَأمْرَووأ حي يتين لوا سيط 
لأييضُ من خط الود مِنَالَجِر ()4 [البقرة]. 

الثاني : السنة» بأنْ يقول يق: ١‏ هذا ناسح ا 
تحوهماء كقوله ي: ( كَنْتُ تَهَيتكُمْ ءَ عَنْ زِيارَة القَبُورِ مَرُورُوها » © 

ا ا 
رض المؤمنيت عل الْفتَالا ان يك مك عرو مكدرو ييبأ تون يكن يدسكُم 

ماهوأ ألا نَل كَمَرُوا نكر هوم لايسْقمُوت 403 ؛ 

م قال بعده:« اقتن كنكَ لهك ويم ألك ريك معاون كي دسم انسار ؟ 
يَعَلبوأ مين وَإن يكن مَسَكُم الَف يَمْلِيوَا ألمَيْنِ لمَيْنِبِإِدْنِ الله 40 [الأنفال]. 


)١(‏ وَزِدٌ: هو زدٌ بن حُبَئش بن حُباسّة» الأسدي الكوفي أبو مريم» ثقةٌ جليل» مُخضْرّم ؛ مات سنة 1ه 
على الأصح. وهوابن مئة وسبع وعشرين سنة» أخرج له الستة. 

«التقريب لابن حجر: .)5١5/5‏ 

(؟) رواه النسائي في الصيام» باب تأخير السحور (751737).: واين ماجه في الصومء باب ما جاء في 
تأخير السحور )١19106(‏ بسنل حسن. 

() رواه مسلم في الجنائزء باب استئذان النبي كَل في زيارة قبر أمه (15177). 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب, والسنَةٍ ١م‏ 


الرابع : قول الراوي» أي الصحابي :3 هذا بعد ذلك » كقول أَبَيٌ بن كصب 5ه : 
«إِنَّ اميا الّنِي كَانُوا يَقُونُون: المَاهْمِنَ الماءِ رُخصّةٌ رَخَصَها رَسُولُ الل يل في أَوَلٍ 


م 


الإشلامء تُمَ مالعل بَمْدَمًا) ” ''» فيكون متأخراً. 
خامسا: أثر النسخ ف الفروع: 

صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في « التحفة » ببناء أربعة فروع على كونٍ 
المتآخر من النضّين ناسخاً للمتقدَّم ؛ وهي ' 

الفرع الأول: بطلانُ الصلاة بالكلام: 

اتفق العلماء على أنَّ مَن تكلَّم في صلاته عالماً عايداً بطلّت صلائه ”© ؛ قال ابن 
ريع باكر واد اك كرك الروك مر رط ار 
الصّلاةً لايِصْلُحُ فا شّيْءٌمِنْ كلام الئاس »7". 


)١(‏ رواه أبوداود في الطهارة» باب في الإكسال (711)» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في أنَّ الماء 
من الماء (111)» وقال: 0 حسن صحيح 4؛ وابن ماجه في الطهارة؛ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان (359). 

(7) المغني لابن قدامة: 779/7. 

() عَنْ مُعَاوية : يهن الَكَمٍ اللي ف قَالَ ينا صني مع رَُول ال إِذْ عطس رَجُلَ مِنَالْقَْمٍ 
فَقُلْتُ : يَدْحَمُكَ | نه فَرَمَانِي الْمَوْمُبأَنِصَارِهِمْ ‏ فَقلْتُ اراح باقع كزرة إن الجا 
يَْربُونَ بيهم عَلّى أمْحَاذِِمْ لما رهم يُصَمْيُوتِي كني سَكَتُء فلم صَلّى ود سُولُ اشر يله , 
َي هو وَأمّي ما رَأنِتُمُعلما به وَلابَعَدهُ خسن نَخلًِا منْة» فوَالل ما كهَرنِي» ولا صَرَتتِي» وَل 
تتض: َالَ: إن مَذِه الصَلاةٌ ليَصلُحُ فيا شَيْءٌ من كَلمٍ لاس . إِنْمَا هُوَ الَسِيحٌ » وَالتَكْرِير » 
وَقِرَاءةٌالْقُآنٍ ... » . رواه مسلم في المساجد » باب تَحريم الكلام في الصلاة ... ( 1149 ). 
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وكان الكلامُ جائ زفي الصلاة» ثم حُوُمَ : قيل: ١ك‏ ) 


)١(‏ قاله جَمعٌ مِنهُم الحافظ ابن حِبَان والقاضّي أبو اليب الطبري» واستَدَلُوا يحديثٍ ابن مَسْعُودٍ ذه 
َال : "كنا نُسَلُمُ عَلَى رَسُولٍ اطر يك و 0 ا 
عَلَيهِ » فلَمْ يود عَلَينَا » فَعلْنَا : يَا رَسُولَ اللو » كنا نْسَلُمُ حَلَئِكَ في الصَّلاةَ » فَتَرْدُ عَلَيِنَا ؟ فَقَالَ : إن في 
الصَّلاءَ شغْلاً . رواه البخاري ومسلم . 

قال الحافظ ابن حِيّان في صحيحه ( 107/1 ): « هذه اللفظة عَنْ زب بنٍ أزقّم : « كنا في عَهْدِ اللّبِمه يق 
يُكَلّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ في الصَّلاةٍ في حَاجِيِهِء حَنَّى نَرَلَتْ هذه الآية : #حَنفظوأ عل لصوت والمككزز 
لوُسمك وَقُوْمُوا بل كدت (4)59 [البقرة]» فَأرنَ الشْكُوتِ » قد ُوِمْ عالًا من الناس أن نس الكلام في 
الصّلاة كان بالمدية أن زية بنَأَرَمٍ من الأنصارء ولس كذلك لأنَسح الكلام في الصّلاةٍ كادمَكة 
عند رُجوع ابن مَسعُودٍ وأصحايه ون الحبََةٍ. 

ومَعتى حديث ريد بنٍ أَركَمٍ الا ع وا وتوم ال 
حيثُ كان مُصعَبُ بد ميمه القرآن وأحكام اليه وين كان لكلام باح في الصلاكة 
والمدينة سواءً» فكان بالمديئةٍ مَنْ أُسلّم من الأنصار قبل قُدوم الصطقّى 6 عليهم يُكلّم أحدُهم 
صاحبه في الصلاة قبل نسخ الكلام فيها فحكى زيدُ بن أرقَم صَلائَهُم في تلك الأيام لا أنَّ سح 
الكلآم في الصَّلاةٍ كان بالمديكة ؛ 

وأجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتتح الباري ( 77/77 ) به أن الآية مد يه باتّفاق ؛ 

وبأ إسلام الأنصار »وتَوجة صب بن مير هم نما كنبل الجرة بتكو واجةة؛ 

وبأنَّ في حَديثِ رَيْدِ بن أَرْقَمَ ضفه : "كنا مَكَلَّمُ حَلْفٌ رد سول اللو في الصّلاء يُكَلّمُ الوَجُل ونا صَاحِبَةُ 
إلى ليه حنّى نولت طإوفوموا رت متي (5 [البقرة]» فنا بالشكُوت» وَنوينَا عن الْكَلام ) » كذا 
أخريه الأريذي ني كتاب الصلاة» باب ما جاء في نسخ الكلامٍ في الصلاة 7 وقالَ: : احَسَن 

صَحِبعٌ» فى أن يكون مرا الأنصار الينَكانُوا صنو بلدية قب ججرة الى صَلَّى الله عَلَيهِ 
وسَلّم إليهِم؟ . 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسبَةِ ولءم 


وقيل: « بالمدينة » ٠”‏ 


(1) قاله الأكتّرونٌ » واستَدلُوا ديت وعَنْ َيل بن رهم د قَالَ :١ك‏ كلم ني الصَلاة َيُكَلُمُ الوِجُلٌ 
صَاحِبَهُ وَهُوََّ جَنْيهِ في الصّلاةٍ حََّى نَرَلَثْ (وَقومُوأ يَكدتِيدَ 408 [البقرة ] فأمرْنا ِالشّكُوتٍ هيما 
عَنِ الْكّلآمٍ ». رواه مسلم في المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة... »)17٠١(‏ والبخاري 
0 

قله : 2 حبَّى نولت «إوفومُوا يه تيت 4 [البقرة]» ظاهرٌ في أنَنَسحٌ الكلام في الصّلاة وقّع يذه الآية » 
فيقتضي أنَّ النسمّ وقَعَ بالمدينة » لأنَّ الآية مَديةٌ بالاتّفاق . 

يمع بين حديث َيه ْنَم هذا ابن سمو السابق : بأنّ بعض المسلمين هاجَرَ إِلَ الحَبَمَةِ » ؟ 
بََهُم أن امشركين أسلمُوا ‏ فرَمُو الور لوال وسار وى 
فحْرِجُوا إليهًا مر أخرى ٠‏ وكانوا في المرَة الثازية أضْعَافٌ الأول . وكان ابن مسعود مَعَ المَرِيقَيْنِ » 
فَبَلمّهم أنَّ الى و هاجَرَ إلى المديكة» فرّجّع نهم إلى مَك ثَلانة وثَلانُونَ رَجُلاه فماتٌ مِنهُم رَجلانٍ 
بمَكة وحُبسَ منهم سبعَة» وتوَجه إلى المديكة أرعة وعِشرُونَ رَجُلا نهم ابن مَسعُودٍء فشَّهِدُوا بَذْرأً» 
كما قال أهلٌ « السّيّر؟ . 

فظهّر : أنَّ اجتماعٌ ابن مسعودٍ #5 باللِّي #6 بَعدَ رٍُ جوعه من الحبَكَةٍ كان بالمدية » لا يمَكَةَ » وأنَّ المراد 
بقوله : ١‏ فَلَكَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ اللَجَاشِيئٌ » الصُجُوعٌ الثاني » لا الأوَّلَ كما جاء صريحاً في المستَدرَكِ 
للحاكم ( 4140 ) وقال : 9 صحيح الإسناد» . 

ويّقوّى هذا الجمعٌ : با رواه النُسائي في السهوء باب كلام في الصلاة ( )عن مُحَماابْن عبد اللو ين 
عو ٠:‏ كلت آني الي # وَمْوَِصَلَي دَأسَلَم ليو 
عل : فيه َسََمتُ َل هبصي » لعي عي لأا ل لق قا :ذاه 
1 وجيت أو سهدت وير هوا َكُمْ » ون َقُومُوا انين » . 


فهذا مع حديث زيل بن أَرْقم ضيه ظاهرٌ في أنَّ الناسيحٌ للكلام في الصلاة هو قوله تبارك وتعالى (إوقوُو] - 
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وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: صَحَّ مَامُصَرَحُ بكر نما(" في ١‏ المُخَارِي »” ' وَغَيْرِ” " » قيعي 
الْجَمْمٌ» والذي يتجه فيه: 


٠ )2200 000 5‏ سه 5 
أنه حرم مرتين : ففي مكة حُرُمَ إلا لحاجة» وفي المديئّة 0 حُوُمَ مُطلّقا ” »وي تعض 


-ََركجتِينَ 4 [البقرة]. 

( سيرة ابن هشام : ؟ / 75١17‏ , البداية والنهاية : 475/1١‏ » فتح الباري : 7/ 7/5) . 

َي َو الحافظ ابن حبر رحمه الله : 8 فهذا مع حديث زياد بن قم ظاهرٌ في أنّ الناسعٌ للكلام في 
الصلاة هو قولّه تعالى :ربوا يلَِكِتِينَ )4 [البقرة]» إشارةٌ قاعدة أأصوكة : ايُفْبَلُ وك اراي في 
َْينٍ لاخ » سيّأئِي شرحها في تعليقنا على قولٍ ابن حجر البيتمي : 9 وحْرّمَ بالممريكة مُطلقاً ». 

)١(‏ ما د يُصرّحٌ بأنّ النسيمٌ كان مَكةَ هو حديثٌ ابن مسعودٍ ذه , روا البخاري ( 1149 ) , ومسلم 
١1١ (‏ ) سيأتي كاملاً في (707//7). 

أي بناء أنَّ مرا بقول ابن مسعودٍ ديد : « قلعا رَجَعْنَا مِنَْنِْالحجَاشِي ؛ الرجومٌ إلى مَك ؛ وقد سبق في 
تعليقنا على قول ابن حجر: « وقيل : بالمدينة » أنَّالمرادٌ به الرجوع إلى المدينةٍ » فلا يَكونَ صريحاً ولا 
ظاهراً فيما قاله ابن حجر البيتمي ؟ 

وما يُصرحٌ بأن النسمحٌ كان بالمدينة هو حديثٌ ريد بن أَركَمِ ضف , رواه البخاري ( 17٠١‏ ) » ومسلم 
»)11٠١(‏ وسيأتي كاملاً في (؟018/5. 

(1) صحيح البخاري ( 01199 .)170١‏ 

(؟) أي صحيح مسلم ( .)150115٠١‏ 

(5) هذا الجمعٌ مبنيٌ على أنَّ المرادٌ بقول ابن مسعودٍ ذه : «قَلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ الكْجَاثِ شِي؛ الرجوعٌ إلى 
مَك وقد سبق في تعليقنا على قول الشارح : #وقيل: بالمدينة؛ أن الراةبهالرجوع إلى مدت فلا 
يكونُ هناك إِلاَنسحٌ واحدٌ ‏ وهو النسحٌ بالمدينة » وحديثٌ رين أَرْقَمَ ه : اتن كنا لَتَكَلُمُ في 
الصَّلاةٍ و عَلَى عَهْدٍ اليه يل يكلم دنا صَابةَاه حّى َزلّث : #حَنفِظواأ عَلَ ليكوت والمسكزة 
آلْوْسَطك وَفومُوأ يه مَدبتِينَ 45 [البقرة]» رن يالشكُوتٍ » ما اسيّدل به ابن حجر على هذا الجمع لآ - 


القواعد المشتركةٌ بين الكتاب والسئَّدِ بم 


طرق( البُخَارِيٌ » ما ”' يشير إل دَلِكَ 7000 , 


دل على ذلك أيضاً ما جاء عَنْ عَبْدِ الوط قَالَ: ١‏ كنا َل عَلَى الَِّ يد وَهُوَ في 


- حجة فيه » إذ لامَفهومَ لقوله : ( يُكَلّمُأَحَدُئَا صَاحِيَُمحَاجَْهِ ؛ لأنّه يان للواقع » إذ من البعيد أن يُكلّمَ 
الرجلٌ في الصلاة في غير الحاجة . ١‏ 

فالجمعٌ الصحيحٌ بين الأحاديث هو : وقوعٌ النسخ الواحدٍ بالمدينق» وأنَّ المرادٌ بقول اين مسعود 5ه : 
اللا رَجعْنَا من عن انّجَاشِيٌ » الرجوع إلى المدينة » كما سبق في تعليقنا على قول بن حجر البيكمي : 
« وقيل : بالمدينة ؛ .)71١6/17(‏ 

وتَؤيدٌ هذا امه - كما أُشارٌ إليه الحافظ ابر حجر - القاعدةٌ الأصويةٌ : ايفْيَلُ قَوْلُ الوّاوي في تَعيِينِ 
لنَّاِخْ» أي حيتٌ اتَقَقَ العلماً على سخ حكم م 9 مُعبّنِ ( كتسخ الكلآم في الصلاٍ- مثلا- - كما في 
ا ل 
في حديث ابن مسعودٍ ذه : 9 إن في الصَلاو شُفْلاً » ؟ أو هو قوله تعالى : مفو لهي 
4 لالبقرة] الواردُ في حديثٍ زيد بن أَرقَمِ ضيه ؟ ) ؛ وعيّنَ الراوي ( وهو في مسألتنا زيد بن أرقَمٍ 
كما في البخاري )11٠١(‏ » ومسلم ».)170١(‏ وابنُ مسعودٍ كما في النّسائي في السهوء باب كلام في 
الصلاة )١77٠(‏ بإسنادٍ حسّن ) الاسم ( وهو قوله تعالى :ومو يََدنتِتَ (405 [البقرة] في مسألتنا) 
يحب قَبولٌ قوله » قاله الحنفية والشافعية والحنابلة . والله تعالى أَجَلٌ أعلم . 

( فواتح الرحموت: 179/7 التشنيف: 40/١‏ 4 » فتح الباري: “4/1 لا البدر الطالع : 41/0/1١‏ » شرح 
الكوكب: 955/79). 

(1) وهوما رواه البخاري في الجمعة :باب ما يُنهِى من الكلام في الصلاة(١٠11)‏ عَنْ زَيْدِ بن أَْقَمَ يه : 
إن كن لتكَلّمُ في الصَلاو عَلَى عَهدِ التي يت يكلم أحَدُنا صَاحِبهُ اج حتّى نولت : «وفوموأ يه 
نتن 46 البقرة]» فنا الشُكُوتٍ ». 

(5) أي إلى الججمع المذكور . ( الشَّرِوانِي : 0717/1/7 . 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 6س كشيرة (مختصراً). 


9 المؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الصَّلاةِ فيد عَلَينَاء فلَمّارَجَعَْا مِنْ عِنْدِ النَجَاشٌِ سَلَّمنَا عَلَيْوه قَلّمْ يَرْدٌ عَلَينَاء وَقَالَ: 
إِنَّفِ الصَّلاو صفلا » ل 

وعَنْ رَيْدِبْنِ رقم يه قَالَ: ( كا ككَلّم في الصّلاقٍ يُكَلُم الرَجُلُ صَاحِبَهُوَهُوَِى 
جه في الصّلاةٍ حتّى نَرْلَتْ : (وَوبُوأ نوكين )4 [البقرة]. فَأمِرْنَا بالسّكُوتٍ» 
وَنْهِينَا عَنْ اكلام ]ل 

الفرع الثاني: وجوبٌ قيام صحيح اقتَّدى بمُريض 2 الفرض: 

اتفق العلماء على وجوب القيام في الفريضة على القادر عليه في صلاته منفرداً» 
ولكنهم اختلفوا في قادرٍ على القيام اقتدى بمريض يُصلَّي قاعداً على مذهبين: 

المذهب الأول: وجوبٌ القعودٍ متابعة للإمام» قاله الحنابلة.قال ابن قدامة رحمه 
اله وإذا يل إمام الوه ازا صلَى قن وزائ جلوب) © 

واستدلوا عليه بأمور: منها حديث أبي هريرة د : ١‏ إنمًا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمٌ بو 
فَلاعلِهُواعََيْهِ درك فَارْكعُواء وَإذاقَال: سَِع الل كن حَمِدَهُ» فَقُونُوا: رَيَنَانَكَ 
الحَمدُ» وَإِذَاسَجَدَ فَاسْجُدُواء وَِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) 9. 


)١(‏ رواه البخاري في العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ))١١151(‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة (/911). 

(؟) رواه البخاري في العمل في الصلاة؛ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة »)1١1517(‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة (07/8). 

(317) المغني لابن قدامة : 5/41//7. 


(4) رواه البخاري في الجماعة. باب إقامة الصف... (544), ومسلم في الصلاة (018). 


القواعد المشتركة بين الكتاب, والسنَّدِ قرم 


المذهب الثاني: وجوب القيام» قاله الجمهور من الحنفية ”"' والمالكية ”) 
والعاقضة: 

ارو حجر م اا للع الجر ناته ااا دل بو 96 لوم 
أو يومَينء وهو ناسح لخذبر: 3َوَإِنَا سل خَانئًا فَصَلُواجُلونً أجمفو 2( ن2. وزعم أنه 
لايَلرّم من نسخ وجوب القعود وجوبٌ القيام ‏ يُرَدُ بأن القيامَ هو الأصل وإنّما 
وجب القعودٌإتَابعَةٍ الإمام فحين إِذْنُسم ذلك زال اعتبارٌالمتابعة» فلزِمَ وجوبُ 
القيام» لأنه الأصلٌ » ” 

عَنْ عَائِقَةَ رضِي الله عَنها قَالَتْ : ( كا تقل رَسُولُ اللي جَاء بلا يُوْنهُ بالصّلاق 
َقَالَ: مُرُوا أَبَابَْرِأَنَ مُصَلّيَ اناس .... قَلَمَادَكَلَ ف الصَّلاوَجَدَ رَسُولُ اله يدف 
تَفِْهِ حقَة»قَقَامَ ُهَادَى بين رَجْلنِ ورجلا ان في الأزض حَتّى دَحَلَ الَسْجدٌَ؛ 
َلَمَاسَوعَ أَبوبَكْرٍ حِسّهُ ذهب أَبُوبكْرِ يأك فَأَوْمَا لَب رَسُولٌ الله فَجَاء وَسُولُ 
الله حَتَّى لس عَنْ يَسَارِ أبِي بَكْرِ» فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلَّي قَائِماء وَكَانَنَ سول اله َل 
يُصَنّي قَاعدَاء يََْدِي أَبُوبَكْر ِصَلةْ رَسُولٍ الله كذ وَالنَاسُ مُفَْدُونَ ِصَلاةٍ أبِي بَكْرٍ 
20 


.4///7 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(1) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 9 .1١‏ 

(') تحفة المحتاج لابن حجر : 4/9 1- 9 /1). (مختصراً). 

(5) رواه البخاري في الجماعة» باب الرجل يِأَنَمُ بالإمام (541)؛ ومسلم في الصلاة» باب استخلاف 


الإمام (179). 


1 المذْكَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الفرع الثالث: ندب زيارة القبر للرجال: 
اتفق العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال بعد أن كانّت ممنوعة في صدر 
الوسلام 
قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ وتندَبُ زيارةٌ القبور التي للمسلمين للرجال إجماعاً» 
ل م ل لي 
و 


عقت تفوت الأموة سكت ؛ وأمروا يبنابفؤله ك3 : ١كُنتُ‏ تَهَيِمكُمْ عَنْ زِيارَة الْفبُورء 


0 َإنّهاً تَذَّكٌدْ الآخر مع 7290© 


الفرع الرابع: الحجامةٌ لا تُفطر: 

اتفق العلماء في الجملة على أن الصوم يفسّد بمايدحُل في الجوف. كالطعام 
والشراب» دون ما يخْرُج منه كالمَصدِء ولكنهم اختلفوا في الحجامة على مذهبين: 

المذهب الأول: أنها تفطرء قاله الحنابلة» قال ابن قدامة رحمه الله : 

« الحجامة يُفطِر بها الحاجمٌ والمحتحم. وكان جماعةٌ من الصحابة يحنجمون ليلاً 
في الصوم» منهم : ابن عباس» ابن عمر» وأبو موسى» وأنس بن مالك» رضي الله 
عنهم ) 17. 
)١(‏ وقد سبقت المسألة مفصلةً في صيغ العموم » (؟/54). 
(1) رواه مسلم في الجنائز» باب استئذان النبي يي في زيارة قبر أمه (15717). 


(5) المغني لابن قدامة: 158/4. 


القواعذ المشتركةٌ بين الكتاب, والسئَّةٍ عض 


واستدلوا عليه بأمور منها: قوله يك: ١‏ أَقْطرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْجُومٌ » ". 

المذهب الثاني : أنَّ الحجامة لا يُفطر بها الصائم سواء كان حاجماً أو مُحتجماًء قاله 
الجمهور من الحنفية ”'' والمالكية 7" والشافعية 

قال اين حجر رحمه الله : « ولا يُفطر بالمّصد بلا خلافي» والحجامة عند أكثر 
العلماءِ جر البظاري سس اريرس لادعونا: ١:‏ أنه لد احْتَجَمَ وَهُوَصَائِمٌ: 

واحْتجَمَ وَهُوَ محم »” '“» وهو ناسِحٌ للخبر المتواتر: «أفْطرَّالحآجمُ م وَالْحْجُومٌ ؛ 


لتأخره عنه ) *. 


وقال الإمام النووي رحمه الله : « ودليلٌ النسخ أن الشافعي”'' والبيهقي” روياً 
حديتٌ: أفْطرَ الحاجمُ والْمحْجُومُ ماري رمه 


.4 وقال: ( حسن صحيح‎ »)/١٠5( رواه الترمذي في الصوم, باب كراهية الحجامة للصائم‎ )١( 

رواه أبوداود في الصوم, باب الصائم يحتجم )7١125 - 7٠١7:(‏ عن ثوبان وشداد بن أوس رضي الله 
عنهما. 

ورواه ابن ماجه في الصوم» ياب ما جاء في الحجامة للصائم ( 2 )٠‏ عن ثويان وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. 

(1) فتعح القدير لابن الجمام: 779/7. 

(7) الموطأ للإمام مالك: .501/١‏ 

(5)رواه البخاري في الصيام» باب الحجامة والقيء للصائم (191"8). 

(0) تحفة المحتاج لابن حجر: . 

(5) رواه الشافعي في اختلاف الحديث » باب الحجامة للصائم (711). 

(0) رواه البيهقى في السنن (777/5). 


0 المَدْكَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


مآد لح » فرأى رَجْاََحِم لمان عَخْرة حلت مِنْ رَمَصَااَ» فقال وهوّآخدٌ 
بيَدِي : أفْطرَ الحآجم والمخَجُوم ) 7". 

وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث ابن عباس : أنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ 
وَاحْمّجَمَ وَهُوَمحْرِمٌ » '"'» وابن عباس إِنّما صححب النبي يي مُحرما في حجة الوداع سنة 
عشر من البجرة» ولّم يَصحبه رما قبل ذلك» وكان الفتح سنة ثّمانٍ بلاشَكٌ» 
فحديثُ ابن عباس بعد حديث شداد رضي الله عنهما بستتين وزيادقء فحديثٌ ابن 
عباس ناسخح. 

ويدلٌ على النسخ أيضاً حديث أنس بن مالك #5ه: ( أَوَّلُ مآ كُرِمَتُ الججآمَةٌ 
للصّائِم أنَّ جَعْمَرَبنَ أبي طالب احْتّجَمَ» وَهُوَ صائِمٌ؛ فمَرَ به النِّوُ ول فقال: ا 


ا ُ ل # م ره م اه 8 هه 2 7 
هذانٍ. ثم حص بَعْدُ في الجامَةٍ للصّائم » ” أ وهو حديث صحيح ) 17. 


20 
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فْطَرَ 


(1) رواه ابن حبان في الصوم؛ باب حجامة الصائم (701/8)؛ وابن خزيمة في الصيام» باب ذكر البيان 
أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعاً (/2)577 والحاكم في الصوم »)578/١(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين »؛ ووافقه الذهبي: وأبو داود في الصيام» باب في الصائم يحتجم 
60595 

() رواه البخاري في الصيام» باب الحجامة والقيء للصائم .)١195/4(‏ 

(1) رواه الدارقطني في السنن (187/7)» وقال: 9 رواته كلهم ثقاتء ولا أعلم له علد ». 

(5)المجموع للنووي: 05/5 1. (مختصراً). 


القواعذ المتَعلّقةٌ بالإجماع ين 


الفصل الثالث: 4 القواعد الْْتعلّفّة بالإجماع والقياس والأدلّة 
ويحتوي على ثلاث مَباحث: 
المبحث الأول: # القواعد المتعدّقَة بالإجماء: 
الملبحث الثاني: 2# القواعد المتعلّقة بالقياس: 
المبحث الثالث: 4 القواعد اُتعلّقة بالأدنّة الُختَلّف فيها: 


بق المذْكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المبحث الأول: 4 القواعد المتعلّقّة بالإجماء: 
ويحتّوي على خَمسَةٍ مَطالب: 
المطلّب الأول: تعريف الإجماع: حجيتّه: 
اخَطلّب الثاني: الإجماع السكوتي؛ حجيتّه: وأثره: 
الَطلّب الثالث: الاثفاق بعد الخلافه وأثره: 
اخطلّب الرايع: إجماع أهل المدينة: وأثره: 
اكطلّب الخامس: خائمة لمبحث الإجماع: 


592500١ 


القواعذ المْتَحَلّقَةُ بالإجماع 0-7 
اه الوا وو ل ل ااال 


الممطلّب الأول: تعريف الإجماع؛ ححيئة: 

أولاً: تعريفُ الإجماع: 

الإجماعٌ لغةّ: يُطلق « الإجماع » في اللّكّة العربية» ويُرادُ منهُ مَعنيَانِ: 

أحدهما: العزمُ على الشيء والتصميمٌ عليه؛ يقال: أجمّع فلانٌ على كذاء إذا 
4 0 5200 رةء وده سد 5 م 59 
عرّم عليه» منه قوله الله تعالى: ل تَأَجِعوا ترح (48[يونس] أي اعزمواء وقوله وَل: 
«لاصِيامَ لمن لَمْ يمع الصّيامَ من اللَيلِا””' أي يعزم. وعلى هذا يّصح إطلاق اسم 
«الإجماع » على عزم الواحد أياً كانَ. 

ثانيهما: الاتفاق» يقال: أَجْمَعَ القومُ على كذاء إذا اتفقوا عليه» وعلى هذا يصح 
إطلاق اسم 7 الإجماع » على اتفاق كل طائفة ولو غير مسلمين على أمر من الأمور 


)١(‏ رواه أبوداود في الصوم؛ باب النية في الصوم (/4١7)؛‏ والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء لا صيامَ 
لمن لم يعزم من الليل »)17٠(‏ وقال: 2 وروي عن ابن عمر من قوله وهو أصح »؛ 

والنسائي في الصيام؛ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (719437)» وابنُ خزيمة في الصوم؛ باب 
إيجاب الإجماع على الصوم الواجب »)١1477*(‏ والدارقطني في الصيام »)١7/7/5(‏ وقال: كلهم 
عن حفصة مرفوعاًء ولكن اختلفوا في رفعه ووقفه ». 

قال الحافظ في التلخيص (501/7): « اختلف الأئمةٌ في رفعه ووقفهء فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا 
أدري أيّهما أصحء لكن الوقف أشبهُ» وقال أبوداود: لا يصح رفعٌه . 

وقال الترمذي: الموقوفٌ أصحٌ» ونقّل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديتٌ فيه 
اضطرابٌ» والصحيحٌ عن ابن عمر موقوف. 

وقال النسائي [في الكبرى: 111//7]: والصوابٌ عندي موقوفء ولّم يصحٌ رفعٌه ». 

وصحّح ابر حزم رفه لكونه زيادةٌ ثقَةٍ» وتبعه الشوكانيء والمبار كفوريء وفيه نظرٌ ظاهرٌ. 

(نيل الأوطار: 5 تحفة الأحق ذي: 59/7). 


م المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الإجماع اصطلاحاً: اختلفت عباراتٌ الأصوليين في تعريف «الإجماع» 
- - 2000 ءِ 2 00 . 
اصطلاحا مع اتحادها في المعتّى » لعل أحسّن التعاريف: تعريف التاج السّبكي في 


00 
اجمع الجوامع »» قال رحمه تعالى الله :لوجم : هوّاتفاق قٌ مجْتهِدِ”" الأمَةٍ يعل 


وَفاةَ تحَمَد يلد ف عَصِرٍ عَلى أي أهر كانَّ»”*) 


)١(‏ القاموس المحيط: ١9/7‏ (ج؛ م نع» والمصباح المثير» ص: ٠١4‏ (ج» مء ع)» والإحكام 
للآمدي: »1717/١‏ التقرير والتحبير: 7/7 2٠١‏ وتيسير التحبير: 5/7 37 7. 

(1) عبّرابنٌ عقيل في الواضح /١(‏ 57) ب الفقهاء ؛ » والفقيه والمجتهد بمعنى واحد عند الأصوليين 
والفقهاء كما في البدر الطالع (17/ 415). ولب الأصول (ص: 57 7)؛ وغاية الوصول (/5١)؛‏ 
وعبّر بعصّهم ب( العلماء 9 ويرد عليه غيرُ المجتهد من العلماء كما قال ابن عقيل في الواضح (41/1)؛ 
وعبّر الرازي في المحصول(5/١‏ 7) والآمدي في الإحكام(178/1)» والبيضاوي ف المنهاج (710/7)» 
والقراي في التنتقبح (ص: 2617 ب«أهل الحل والعقد. ثم فتّروا أهل الحل والعقد» بالمجتودين. 
وعبّر الأكثرون ب( مجتهدي الأمّةِ 4. ولكن عبارةٌ التاج السبكي أحسنٌ منهاءلان أقل الجمع عند 
الجمهور ثلاثة» وقول الاين من المجتهددين عند الجماهير إجماٌ» فلا يشمله قوثهم «مجتهدي الأمة» 

مخلافي قول السبكي ب«تجتهد الأمةّ». 

ول يَرِدُ عليه ما يأتِي أنَّ قول المجتهد الواحدد ليس إجماعاً عند الشافعية منهم السبكي» لأنَّ قوله 
«اتفاق» يخرجه لأن أقل ما يكون عليه الاتفاقٌ اثنانٍ فأكثر » والله تعالى أعلم. 

(النجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: 0741//7. 

() المراد من الأمة » عند الإطلاق هو: أمة سيدنا حمّد يد التي آمئنه. 

(شرح الكوكب المنير لابن النجار: 511/1). 

(5) جمع الجوامع للسبكي: ١40/7‏ (مع شرح المحلي). 35 


القواعد المتَعَلقةُ بالإجماع يفف 
الس م ا ا 10/11 


ثانيا: شرح التعريف: 
قوله: « اتفاقٌ مجتهد ' '"الأمَةِ ». فيه إشارةٌ إلى عشر مسائل: 
المسألة الأولّى: لا يُسْتّرطُ لي الإجماع عَددُ التوائر: 
لابرط لصح الإجماءف اوم ينوا عدة انور لصدقي افا تود 
الأمَةا عليهم قاله الحنفية و المالكيدو الشافعية والحنابلة "). 


قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله: (ولا يُشترَط عددٌ التواتر في المجمعين في 
ممَار الأكثر»”". 

وقال ابسن النجار رحمه الله :لايُشترط لصحة انهِقَادٍ الإجمَاع أنْييِنُمْ 
المجمعونٌ عدر التُواتر كما لا به يُشترط ذلك في الدليل السمعي » ”4". 

واستدلوا عليه بأمور منها: أنَّ حجية الإجماع ثبت بطريق السمع لا بطريق 


> ومثله : في التقرير والتحبير: 21١7/7"‏ وتيسير التحرير: 2774/7 ومختصر المنتهى: 7115/7 (مع تحفة 
المسؤول)» والبحر المحيط للزركشي: 14 والبدر الطالع: 7 » وغاية الوصول. ص: 
7 والواضح لابن عقيل: 47/١‏ » شرح الكوكب المنير: 711/7. 

(1) سبق تعريف الاجتهاد والمجتهدء وأنواعٌ المجتّهد في (181/1). 

(7) وذهبٌ القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعةٌ من المتكلمين إلى اشتراط عددٍ التواتر في المجيعين» 
واختاره إمام الحرمين. 

(البرهان لإمام الحرمين: »177/١‏ والبحر المحيط للزركشي: 019/4). 

() فواتح الرحموت: 411/7. 

ومثله : الإحكام للآمدي: 2317/7 والبحر للزركشي: 019/4 والبدر الطالع: 7960/7. 

(4) شرح الكوكب امثير لابن النجار: ا 

ومثله: شرح التنقيح للقرافي» ص 14١:‏ النجوم اللوامع :540/7 ؛غاية الوصول»ص:8١٠.‏ 


3-7 الَذْكل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


العقل » فعلى هذا فمهما كان عددٌ المجيعين أنقصّ من عددٍ التواترٍ صدقٌ عليهم لفظ 
«الأمة )و( المؤمنين 2 » وكانت الأدلة السمعيةٌ موجبةً لعصمتهم عن الخط,أء ووجب 
اتباعهم 
المسألة الثانية: قولٌ الْمجتّهد الواحد: 

لولّم يكن في عصر من العصور إلا تجتهدٌ واحدّء وأفتّى في حادثة لّم يكن قوله 
حجةً ملزمةٌ على مُْتهدٍ جاء بعده» إذ قولٌ الواحدٍ ليس بإجماع, لأنَّ أقل ما يَصدّق به 
« اتفاقٌ مجتهدٍ الأمةٍ » اثنان» فلا يكونٌ قولٌ الواحدٍ إجماعاً» ولا حجدً» قاله الحنفية 
والشافعية. 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله  :‏ وأما الواحدٌ إذا كان هوالمجهدٌ لا غير 
فقيل: حجةٌ لثلايخْرج الحقٌ من الأمة.... وقيل :لا يكونٌ حجةً» لأنَّ المنفي عنه الخطأ 
هو الاجتماعٌ دون الواحد» وهوالمختارٌ) 0 

وقال التاج السبكي رحمه الله : « ولولّم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واح د لّم يكن 
قولهُ إجماعاً ولا حجةً على المختارٍ »”". 


(١)الإحكام‏ للآمدي: 7717/7. 

(؟) فواتح الرحموت: 411/7. 

ومثله : في تيسير التحرير: 777/7 

(1) جمع الجوامع للسبكي: 547/7 (مع شرح المحلي). مع تصرفي يسير. 

ومثله : في البدر الطالع: 7/1 والنجوم اللوامع: 1 ؛:»؛ ولب الأصولء ص: 15/, والبحر 
المحيط للزركشي: 017/5 وغاية الوصول» ص: 1١١‏ 


القواعذ المْتَعَلْقةُ بالإجماع م 


واستدلوا عليه بأمور منها: 

أن الإجماعَ المعصومَ من الخطأ هو اتفاق الأمة» والاتفاق يُشترّط إلى العدد أقله 
اثنان» فلا يكون قولٌ الواحد إجماعاً» فلا يكون حجدٌ ©. 

ا 
ملزمة. 

قال القرافي رحمه الله : « ولا يُشترّط بلوغٌ رغ المجمعين إلى حدٌ التواتر» بل لولم يبقّ 
إلا واحدٌ عوَالِقياذ بالل الي 0 


وقال ابن النجار رحمه الله : ١‏ فلولّم يكن في ذلك العصر إلا مجتهدٌ واحد ولّم 
3-8 2 م" ع 2 4 
يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك الواحدٌ فقوله إجماحٌ في ظاهر كلام أصحابنا له 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
أنَّ الأدلة السمعية دلَّت على حجية قول الأمة وقول الأمةِ يَصدّق بمجتهد واحد 
كما يصدّق بالأكثرمنه» لأنَّ 0 الأمة 4 تطلّق على الواحد كما تطلق على الجماعة» 
منه قوله تعالى :© إذَّ رركا أَمَدٌ 405 [النحل] » فيكون قوله حجةٌ *. 
)١(‏ البدر الطالع: 197/7» وغاية الوصول. ص: .1١١‏ 
(1) واختاره الرازي في المحصول »)١44/5(‏ والآمدي في الإحكام (؟/7١1).‏ 
() شرح التنقيح للقرافي» ص : 4١‏ 1. 
(4) شرح الكوكب امثير لابن النجار: 10١‏ 
(0) انظر: المحصول للفخر رازي: 144/4 » والإحكام للسيف الآمدي: 717/7» والبحر المحيط 
للبدر الزركشي: 017/5. 


م المَؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المسألة الثالثة: الإجماعٍ خاص بِاكُجِتَّهِدينَ: 
عَلِمَ من قول التعريف ١:‏ تاق مجتَهِد الم 3 أنَّ الإجماعً خاصٌ بالمجتّهادِين» فلا 
عبرةً بقول العوامٌ (وهّم غير المجتَهِدِينَ) لا وفاقاً ولا خلافاً» قاله الجماهير من الحثفية 

والمالكية والشافعية والحنايلة ". 

واستدلوا عليه بأمور متها: 
أنَّ الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على عدم اعتبار قول العوام في هذا الباب؛ 
وأنَّ العصمة من الخطأ لا يتصور إلا في حق من تتصوّر في حقه الإصابة» والعامي 

ليس منه ؟ 

وأنَّ العامي ليس من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقوله كقول الصبي والمجنون”". 
المسألة الرابعة: الإجماع خاص باكُسلمِينٌ: 
و - . 3 و م 2 ع 0 4ه 00 
عَلِمَ من قول التعريفب: «اتَفاقٌ متَهِدٍ الأمّةِ) أن الإجماعَ خاصٌ بالمسلمين, لأنَّ 
الإسلامٌ شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريف الإجماع» فلا عبرة بقول مَن كُمَرَ ببدعِته 

لا وفاقاً ولا خلافاً '". 

70/7 : كشف الأسرار للعلاء البخاري: 55/7 4 » مختصر المنتهى‎ »٠ ٠5/7 فواتح الرحموت:‎ )١( 
المحصول للرازي: 54,؛ والبدر الطالع: 7419//7» لب الأصول» ص: 4 وشرح الكوكب‎ 
.77 5/7 المنير لابن النجار:‎ 

(١)المحصول‏ للرازي: 197/4. 


(؟) تيسير التحرير: 0179/7 شرح التنقيح» ص: 37725» المحصول للرازي: 2147/8 البدر الطالع: 
7 ,» شرح الكوكب المنير: 7717//7. 


القواعد المتَحلّقةٌ بالإجماع ا 


قال السيف الآمدي رحمه الله : ١‏ اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا 
اعتباربموافقةٍ مَن هو خارحٌ عن الملةٍ» ولا بمخالفته لأنَّ الإجماعً نما عرف كوه 
حجةٌ بالأدلة السمعية» ولا إشعارٌ فيها بإدراج مَن هو ليس من أهل الملة في الإجماع؛ 
ولا دلالة فيها إلا على عصمة أهل الملة» ولأنَّ الكافر غير مقبول القول» فلا يكونٌ 
قوله معتبرً في إثباتِ حجة شرعية ولا في إبطالبا» ”". 

المسألة الخامسة: قُولٌ المُجتّهد المبتّدع: 

ُلِمَ من قول التعريب: ' اناق نهد الأ أنه يُعبّر في الإجماع قولٌ المجتهد 
المبتدع غير المكفر ببدعته ”'» لأنه من المسلمينء قاله المالكية» والشافعية '". 

قال السيف الآمدي رحمه الله: ١‏ اختلفوا في انعِقَادٍ الإِجْمَاع مع مُالمَة المجتهد 
امبتدع غير امك ببدعته والمختاٌ: أنه لا ينعقدٌ الإجمامٌ دونه لكونه من أهل الح 
والمتدع وخ لة ومقوو #الائة لتقيو تيه والتمسة وغاية اف ركون نامف 


و 
وفسقه غير مخ بأهلية الاجتهاد » 7. 


(1)الإحكام للآمدي: 191/7 (مع تصرف يسير). 

(1) أمامن كُمّر ببدعته فلا يُقيّل في الإجماع وفاقاً. 

(الإحكام للباجي» ص : 47"» رفع الحاجب: 11/7/1). 

(7)وأما الحنفية والحتابلة فلا يَعتبرون قول المجتهد المبتدع غير المكفر ببدعته في انعقاد الإجماع. 

(تيسير التحرير لأمير باد شاه: “2778/7 فواتح الرحموت لعبد العلي الأناصري: 2417/1 شرح 
الكوكب المثير لابن النجار: 737/8/1). 

(5) الإحكام للآمدي: 115/1 (مع صرف يسير). 

ومثله: في شرح التنقيح » ص : 116 تحفة المسؤول: 41/7 1» ورفع الحاجب: 1/7/7 


ا المذكل إلى أصول الإمام الشافجي 


المسألة السادسة: اثْفاق الأمّمٍ السابقة: 

عْلِمَ من قول التعريف : اناق ته الم مَة) أنَّ الإجماعَ خاصٌ بهذه الأمة» فلا 
يكون اتفاقٌ الأمم السابقة ة إجماعاً وللاححة) أن حجية ةَ الإجماع ثابتٌ بالأدلة 
السمعية”''» وهي ناصةٌ على اختصاص الإجماع بهذه الأموّ» منها: حديث أبي داود 
دغيره: 7 نأي لاجو على صَلٍ» 

المسألة السابعة: شرط الإجماعٌ وفاق الكل: 

عَلِمَ من قول التعريفب ١:‏ اتفَاقٌ مهد الأَمَةٍ » أنه لا بد فيه من اتفاق كل 
المجتهدين» لأنَّ إضافة «المجتهد» إلى «الأمة» تفيد العموم » فتَضْرٌ مخالفة الواحدء قاله 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ". 


زفق 


(1) تيسير التحرير: 1776/7 الإحكام للباجي: ص : 17717 البحر الممحيط: 4771/4 » البدر الطالع: 
5 » شرح الكوكب المنير: 711/7. 

(1) رواء أبوداود في الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها 755 4)» والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء في لزوم الجماعة (71171)» وقال: ‏ غريب من هذا الوجه »؛ وابن ماجه في الفتن» باب السواد 
الأعظم (7560)» وأحمد في المسند (37297/7)» والطبراني في المعجم الكبير (11/1؟). 

حديث مشهور له طرقٌ كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. 

( تحفة الأحوذي: 5/7 2377 عون المعبود: 714/1١‏ » شرح السندي على ابن ماجه: 5 //771). 

(1) وقال جماعة من العلماء منهم محمد بن جرير الطبري: إِنَّ خالفة الواحدٍ أو الاثنين لا يَضْدٌ في 
الإجماع ؛ وهورواية عن الإمام أحمد. 

وقال الجرجاني رحمه الله: إِنْ ساغ الاجتهادٌ ف مذهيه كمُخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في الفرائض 
بعدم العول ضْرّ؛ 

وإن لم يسغ الاجتهادٌ في مذهيه كمُخافةاين عباس في الربا يحواز ريا الفضل لم : يَضْرٌ ذلك في الإجماع. - 


القواعذ المْتَحلّقَةُ بالإجماع ا 


قال ابن النجار: ١‏ ولا ينعقدٌ الإجماعٌ مع مخالفةٍ مجتهرٍ واحد يُعتَدُ بقوله»”". 
واستدلوا عليه بأمورٍ منها: أنَّ العصمة للأمة إنّما ثبت عند اتفاق الاتفاق» ومع 


مخالفة الواحد أو أكثر لا يحصلٌ الاتفاق» فلا يكون حجدٌ ". 


0 0 بيه * أن اوس م2 ع سا ع ره مه دور ره ع م ل م 00 
وأنَ الله أمرَ في قوله : مو يكام لذن > مثو أوليشو أله وَأليهو ليسول وأو لتر نك إن وعم 
دعم 2و و 4م رمود2 شع رم وار م2 لمتره موي دام مدل ره 
في شيع قردوة لاله والرسول إن موعن يالل َالو الآ كلِكَ حَيوَأحْسَنٌ تويلا (4)5 [النساء] 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع» وهو حاصلٌ عند الخلاف. فلو كان قولٌ 


الأكثر حجةٌ لا أمرَّ بالرجوع إلى الكتاب والسنة 7©؛ 


وأنَّ الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاق» وخالقّهم أبوبكر 
#ه» وناقَشّهِم حتى أقنهم» فلو كان قولُ الأكثر مع مخالفة الواحدٍ حجةً لأنكروا 
على أبي بكر خلاقّه» فكان هذا إجماعاً منهم أنَّ قول الأكثر مع مخالفة الواحد فأكثر 


- وقال ابن الأحشاد رحمه الله : أن مخالفة بَعض المجتَهارِينَ ولو واحداًيَضرٌ في أصول الدين لخطره» ولا 
يضر في الفروع. 

(الإحكام للآمدي: »144/١‏ شرح التنقيح للقرافي» ص :777» البدر الطالع :2745/7 الواضح لابن 
عقيل: ه/170). 

.174/7 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

ومثله: في تيسير التحرير: 7777/7» وفواتح الرحموت: 4177/7؛ شرح التنقيح للقرافي؛ ص: 7371 
ومختصر المنتهى : 7/ 187.» والمستصفى للغزائي: /١‏ 014» والمحصول للرازي: 2181/54 الإحكام 
للآمدي: 27٠0/1‏ البدر الطالع: 74/7؛ والبحر المحيط: 41/1/4» ولب الأصول»ء ص: 2175 
والواضح لابن عقيل: 1176/0. 

(؟) شرح الكوكب المنير: 7794/7. 

(”) المستصفى للغزائي: 2014/١‏ والواضح لابن عقيل: 1775/8. 


5-7 المَؤدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 
و 4 000 
المسألة الثامنة: مُستَّنَّد الإجماع: 

و - 5 01 وه - 

ُلِمَ من قول التعريفب: ' اتَّاقُ جتهِدٍ الأمةِ) أنه لا بُدّ للإجماع من مستَندٍ من 
الكتاب أو السنةٍ أو القياس وإلالَّم يكن لقيد«الاجتهاد»المذكور في التعريف فائدة» 
ولأنَّ القول في الدين بلا مستندٍ خطأ وهذا المستندٍ يكونُ من الكتاب أو السنة وفاقاً» 


وكذا من القياس عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ”". 


قال الآمدي رحمه الله : « اتفق الكل على أنَّ الأمة لا تجنممٌ على الحكم إلا عن 
مأخز ومستئّد يوجبٌ اجتماعهاء خلافاً لطائفة شاذق لأنَّ القول في الدين من غير 
دلالةٍ ولا أمارة خطأء فلواتفقوا عليه كانوا تميعين على الخطأ. وذلك قادحٌ في 


الإجماع؛ 
ولأنَّ اللقالة إذالّم تسد على دليل لا يُعلّم انتساها إلى وضع الشارع ومايكون 
كذلك لا يجورٌ الأخدّ به. 


ولأنه لوجاز الإجماعٌ من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهادٍ في قول المجوعين 
معبّى » وهو محال» لأن اشتراط الاجتهاد تمع عليه » 0". 


.175/6 المحصول للرازي: 181/5» والواضح لابن عقيل:‎ )١( 

(1) ذهب الظاهريةٌ وابن جرير الطبري إلى عدم جوازٍ كونٍ الإجماع عن قياس :بل لابْنٌ عندهم من 
كتاب أو سنة. (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:11//4» المحصول للرازي : البحر 
المحيط للزركشي : 401/4 » الأدلة التشريعية للشيخ الخن» ص : 0180 

(7) الإحكام للآمدي: 171/١‏ (مختصراً). - 


القواية امْتَحلقةٌ بالإجماع 2 


وقال ابن النجار رحمه الله : ( ويجوز كون الإجماع عن اجتهادٍ وقياس » ووقع عن 
اجتهاد وقياس » وترم مُخالفيه عند الأئمة الأربعة وغيرهه » © 
المسألة التاسعة: انقراض العصر: 
عَلِمَمِن قول التعريف ١:‏ اناق تمَهِدٍالأكَة أنَّهلام يُشْتَرط في الإجماع 
انقارض العصرء التق التعريق مع يقاءالمجيعين ومعاصريهم قات الحنفية 
والمالكية والشافعية (". 
قال السيف الآمدي رحمه الله : ( ذهب أكثرٌ أصحاب الشافعي وأبي حنيفة 
والأشاعرة والمعتزلة إلى أنَّ انقراصٌ العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع.... لأنَّ 
الأمة إذا أجمعّت في عصر من الأعصار على حادثة» فهم كل أمة بالنسبة إلى تلك 
المسألة» وتجبُ عصميُّهم في ذلك عن الخطأء كما في النصوص الدالةٍ على حجية 
الإجماع» وذلك غيرٌ متوقف على انقراض عصرهم » '". 
> ومثله: في أصول السرخسي 01/١:‏ 232 وتيسير التحرير: ١04/7‏ » وشرح التنقيح؛ ص: 2774 البدر 
الطالع : "٠4/7‏ الإمهاج: 34/7» البحر: 017/4 5» وشرح الكوكب: 9/7 10. 
)١(‏ شرح الكوكب المنير: 771/7. 
ومثله: في أصول السرخسي: ١/1501؛‏ وتيسير: 107/1 »وشرح التنقيح» ص :784 ومختصر المنتهى : 
٠7‏ والإحكام :175/1 ءوالبدر الطالع:99/7؟ءوالبحر: 407/4 رفع الحاجب:8970/7. 
(؟) وذهب الحنابلةٌ إلى اشتراط انقراض العصرء قال اين النجار في شرح الكوكب (147/5): ( يُعتيه 
لصحة انعقاد الإجماع انقراض العصرء وهو موتٌ من اعثَبرٌ فيه ». 
وبه قال أيضاً جماعة من الشافعية منهم : ابنُ فورّك وسُليم الرازي. 
(البحر للزركشي: .01١/5‏ البدر الطالع: 201 
(؟) الإحكام للآمدي: 711/١‏ (بتصرف يسير). - 


شف المَؤْخل إلى أصول الإمام الشافعى 


المسألة العاشرة: تّمَادي الزّمان: 

عْلِمَ من قول التعريف :"تاق نهد الأمة ا لايد يُشترّط في انعقادٍ الإجماع تمادي 
الزمان عليه» لصدق تعريفه عليه مع انتفاء التمادي عليه؛ بأنْ مات المجمعون عقِّه 
يخْرورٍ سقفي عليه أو غير ذلك» قاله الجمهور الذين لّم يشترطوا انقراضٌ العصر”"' 

وفي قول التعريف: ١‏ بعدّ وفاةٍ مُحمَّدِ يك » إشارة إلى مسألة واحدة» وهي : 

الإجماع ‏ حياة التّبي و: 

عُلِمَ من قول التعريفف: ١‏ بَعْدَ وَقَاةَِ محَكَدِ يل » عدم انعقادٍ الإجماع في حياة النبِيّ 
يد لأنّ الحجة في قوله يك دوتهم» أي أنَّ المجمعينَ إن وافقوا قولّه و فالحجة قولهء 
7ب 000 

وذهب الحنفية إلى جواز انعقادٍ الإجماع في حياته يلٌ.فيكون الإجماعٌ حجةً وقول 
النبي يلي أيضاً حجةً» فيكون في المسألة حجتان ”". 

وفي قول في التعريف: ١‏ في عصر » إشارةٌ إلى مسألتين: 
> ومثله: في كشف الأسرار: 7/ »50٠‏ وأصول السرخسي: /١‏ 716 وتيسير التحرير: *7/ ٠٠لا‏ 

وشرح التنقيح؛ ص: ٠‏ '177؛ ورفع الحاجب:514/7ء والبحر للزركشي: .01١/5‏ 


)١(‏ انظر: البرهان لإمام الحرمين: 231717١‏ المستصفى: .004/١‏ البحر للزركشى: »01١/4‏ البدر 
الطالع: 79/8/5. 


(1) رفع الحاجب:1100//7» البحر للزركشي :4177/5 » البدر الطالع :141/17 شرح الكوكب المثير: 
7» إرشاد الفحول للشوكاني» ص: 177 
() التقرير والتحبير: 2٠١7/7‏ 147+ تيسير التحرير: #//776. 


5 + الم تعلقة 
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المسألة الأولّى: الإجماع لآ يَخْتَصْ بعّصر: 
و 2 5 - 5 ٠. 5 ٠.‏ - : 
علِمٌ من قول التعريفي: «في عصر ) عدم اختصاص الإجماع بالصحابة؛ ولا 
3 0 7 
بغيرهم لصدق ١‏ مجتهد الأمةٍ في عَصر » بغيرهم» قاله الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحتابلة (2. 
قال الآمدي رحمه الله : : 9 ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى أنَّ الإجماعً 
" 
تج به غير مخض بإجماع الصحابة» بل إجماغٌ كل عصر حجةٌ خلافاً لداود 
وشيعته من أهل الظاهر» والأولٌ هوالمختارٌ» ويدلٌ عليه أنَّ حجة كونٍ الإجماع حجةً 
غيرٌ خارجةٍ من الكتابٍ والسئةٍ والمعقول» وكل واحدٍ منها لا يفرقٌ بين أهل عصر 
وعصرء بل هو متناولٌ كل عصر حسبّ تناوله لأهل عصر الصحابةٍ» فكان إجماعٌ 
ا 
المسألة الثانية: قُولٌ التابعي مع الصحابة: 
عْلِمَ من قول التعريفف: في عصر » أنَّ التابعي الذي صارّ مجتهداً وقتٌ اتفاق 
الصحابة رضي الله عنهم م مُعتبَرٌ في انعقاد إجماعهم.ء قاله الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. 
)١(‏ وقال الظاهرية : أنه يخختتص بالصحابة رضي الله عنهم لكثرة غيرهم فيبعد اتفاقهم على أمر. 
وهورواية عن الإمام أحمد أيضاً. 
(الإحكام للآمدي: 196/1 المستصفى للغزالي: »071//١‏ شرح الكوكب المنير: 17*0/7). 
(؟) ال حكام للآمدي: . 
ومثله: في فواتح الرحموت: ١9/7‏ 5 » وتيسير التحرير: "741/7 وشرح التنقيح؛ ص: 23110 والبدر 
الطالع : 740/7 والواضح لابن عقيل: 1770/0؛ وشرح الكوكب المثير: فيية 


7 الَدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : اقاحيس مودي عد انسار سمح 
الصحابة عند الحنفية والشافعية وأكثر لمتكلمين: فلا يكون إجماعاً عند تمخالفته 


إياهم ». .. لأنّ العصمة تت للكل من الأمة» والصحابة مع وجود هذا التابعي بص 


3 ار التابعي تُجتهداً فلا يعتبر عند الحنفية والمالكية والشافعية الذين قالوا بعدم 
شتراط انقراض العصرء ويُشتَرط عند الحنابلة الذين قالوا با* شتراط انقراض 

العصر”''» وقد سبق في المسألة التاسعة(7170/7). 

وفي قول التعريف: ١‏ على أي أمر كان » مسألة واحدة» وهي: 

مسألة: أنواع الإجماع: 

عُلِمَ من قول التعريفب: ‏ على أميٌ أمر كان » أنَّ الإجماعً قد يكون: 

١‏ - في أمر دِيِي كالإجماع على وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما؛ 

١‏ - وقد يكون في أمر دُنيُوِي كالإجماع على تدبير الجيوش والحُروبٍ وأمور 
الرعيةٍ وغيرهما؛ ْ 1 

- وقد يكونٌ في أمر لوي كالإجماع على كون ١‏ الفاء » العاطفةٍ للتعقيب؛ 


.411/7 فواتح الرحموت:‎ )١( 

ومثله: تيسير التحرير: “2741/7 وشرح التنقيح للقرافي» ص : 6 » والبدر الطالع: 7591/7» وشرح 
الكوكب المنير: 2771/7 مخنتصر المنتهى : 2/7 رفع الحاجب: 184/7. 

0 انظر: مختصر المنتهى : 4/7 والإحكام للآمدي: 0١‏ ورقع الحاجب: 2189/7 والبدر 
الطالع : 591/7 » وشرح الكوكب المنير: 771/7. 


القواعد المْتَعلقةٌ بالإجماع مم 


4 - وقد يكون في أمرٍ عقلي لا تتوقف صحةٌ الإجماع عليه ''' كالإجماع على 
حدوث العالّم ووحدَةٍ الحَالق» لشمول«على أيّ أمر»المذكور في التعريفب عليه قاله 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة . 
كالثا: حجية الإجماع: 


اتفق العلماء ”" على أنَّ الإجماع حجة ”'' شرعية: يحب اتباعُه *» واستدلوا 


(1) أما ما يتوقف صحة الإجماع عليه كثبوتٍ الباري تعالى فلا يُحتج بالإجماع فيه وإلاَلزمَ الدور. 

(فواتح الرحموت: ؟400/7» شرح التنقيح» ص: 747؛ الإحكام للآمدي: 0 المحصول 
للرازي: 0/4 »7١‏ البدر الطالع : 4/7 ٠لا‏ شرح الكوكب المنير: 71/1//7). 

(؟)فواتح الرحموت: 2500/5 وشرح التنقيح» ص: 2147 والإحكام للآمدي:١/27110‏ 
والمحصول للرازي: »5٠0/5‏ البدر الطالع: ؟/04» شرح الكوكب المثير: 0111//7 ومغني 
اللبيب لابن هشام: .7١5/7‏ 

(5) وأولُ مَن شل عنهم وقال بعدم حجيته هو النظام المعتزلي» وتابعه فيه مثله ممن رقٌّ ديت ين الخوارج 
والشيعة. ْ 1 

(الإإحكام للآمدي: 17١/١‏ البرهان: 7571/١‏ » شرح الكوكب المثير: 20011 

(4) بعد أن اتفق العلماء على كون الإجماع حجةً يجب اتباعه اختلفوا في كونه حجةٌ قطعيةً على ثلاثقٍ 
مذاهب: 

الأول: أنه حجةٌ قطعية سواء كان قولياً أو سكوتيا» قاله الحنفية. 

الثاني: أنَّ القولي حجةٌ قاطعةٌ والسكوتي (وكذا ما ندّر مخالفه على القول يحجيته) حجة ظنيةٌ قاله 
المالكية والشافعية والحنايلة. 

الثالث: أنه حجة ظنية مطلقاً قوياً كان أو سكوتياً» قاله جماعة من العلماء؛ واختاره الآمدي. 

(فواتح الرحموت: ع لاحل الإحكام: 2517/17/١‏ البحر: 447/4» 007غ البطر 
الطالع : 717/7 » شرح الكوكب المثير: 200014 

(0) قال ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب (514/1): «الإجماعٌ حجةٌ قاطعةٌ بالشرعء وهذا 5 


00 الَدَْل إلى أصُول الإمام الشا في 


عليه بالكتاب» والسنة» والمعقول. 

أما الكتابٌ: فالآياتٌ العديدةٌ» أشهرها خمسة : 

الآآيةٌ الأول : «وَسَمُكَاوِتٍ آلسُولَ من بَحَدِ ما يبيل له الْهُدَع وَبصَيعَ عبسل الْمُؤْمننَ 
وله مَائوَلٌ وَْصيِو جَهَكَم وَسَهَتَمَصِا 45 [النساء]. 

جعلت الآيةٌ وعيداً شديداً على الذين يُتابعون سبيلَ غير المؤمنين (ومُتابعة سبيل 
غير المؤمنين يكون يمُحْالفَةٍ قول المؤمنِينَ أو فعلهم)» ولولّم يكن ذلك ترما كا توعد 
عليه» وا جمّع بينه وبين مُشاقةٍ الرسول يد فدلٌ ذلك على وجوب متابعة سبيلهم 
من قول أو فتوّى ”". 

الآية الثانية :8 وَكَدَِكَ جَعَلْتدكُ أمّدَ وَسَطا لِنحَحُوواْمْهَدَآة عَلَ ألتّاس وَيكُونَ ليسول 
عَكَْكُْ هيدا 405 [البقرة]. 

وصفت الآيةٌ الأمةَ بكونهم وسَطأء والوسط هوالعدلٌ كما في قوله تعالى: لكَلٌ 
ترق اشير 405 [القلم] أي أعدلبم» أي عدَّلئهم الآيةٌ وجعلّئْهم حجةً 
على الناس في قبول قولِبم» كما جعلت الرسول يي حجةٌ عليهم في قبول قوله؛ ولا 
معنى لكون الإجماع حجةٌ سوى كونٍ أقوالبم حجةٌ على غيرهم ”". 


> مذهبٌ الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين ». 

(1) المحصول للرازي: 4/ 77 الإحكام للآمدي: 01٠١ /١‏ مُخقَصر ابن الحاجب: 2191/7 رفع 
الحاجب للسبكي : 1817/7. 

(؟)المحصول للرازي: 14 الإحكام للآمدي: ولا 


القواعد المتعلقةٌ 
لقواعد المتعلقة بالإجماع 4م 
02 ه ]ذو ء 2 2 - مع يري 2 مر موه 05300 مجبير 72 
الآية الثالثة 8٠:‏ شْمَم حَْرَأمَهأِْجَتَ إلئّاين موه بالْمَعرُووَتَنْهَوَْ عَنِ لكر 
2 01 5 
َؤْصُونَ أله 42 آل عمران]. 
الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس اقتضت الاستغراقٌ» فدلت الآيةٌ على 
أنهم يأمرون بكل معروفي» وينهون عن كل منكرء وإذا أمروا بشيءٍ إما أن يكون 
معروفأ أو منكراء ولا يجوز أنْ يكون منكراً لعموم الآيةٍ» وإذا نهوا عن شيء إما أن 
يكون منكرا أو معروفاً» ولا يجوز أن يكون معروفاً لعموم الآية» فدل أنَّ كل ما 
يأمرون به معروف.» وكل ما ينهون عنه منكرٌ» فإجماعهم على أمر أو ّي كان حجةً 
الآية الرابعة : 8 وَأعْتَصِمُواحبَلٍ الله يسيع وَل تَدَرَّهاً (4[آل عمران] . 
9 د 0 20 5 5 اي 3 
نهى الله تبارك وتعالى عن التفرّقٍء ومخالفة الإجماع تفرّق» فكان منهياً عنه: ولا 
ص 5 5 ٠.‏ 00 )3( 
معنّى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن المخالفة 5 
الآية امخامسة : ابام أل مثا يليوا له سيول وأ لبر ينكد ون كرد في يو 
دوه سه ولول نكم مُوْمُونَ هالوم الآحر (4)2. 
أمرتٌ الآية بالرجوع إلى الكتابٍ والسنةٍ عند وجود التنازع» وذلك يدل على أنه 
0-2 َ 
إذا لم يوجّد التنازِعٌ فالاتفاق على الحكم كافي عن الكتاب والسنة» ولا معنى 


للإجماع 0 


.181/١ المحصول للرازي: /لالاء الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.185/١ (1)الإحكام للآمدي:‎ 
.185/١ الإحكام للآمدي:‎ )””( 


6 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وأما السنة: فالأحاديث العديدة نَّدلٌبمجموعها على أنَّ الأمةَمَعصُومةٌ مِنَ 


الاتفاق على الخطأ”' » منها: 
عن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن رَسُولٍِ الله ود قال: ١‏ إنَّ الله ليجع أمَيِي علّى 
صلل ) 27 


2 


وعَنْ أبِي مَالِكِ الأشْعَرِيَ 6 قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الل وَل : إن الله أَجَارَكُمْ مِنْ ثلاث 
خلال : أَنْ لَيَذْعُوَ عَلَيكُمَْيِكُمْفتهلَكُوا جَِيعًاء وَأَنْ لايَظهَرَآمْلٌالْبَاطِلٍ عَلَى أَمْلٍ 
الح وَأَنْ لا تَتَمِعُوا عَلَى صَّلالَة »". 


وعَنْ أبي يَضْرَةٌ الغِمَارِئَ ضف : ْول الي قال: سات ري عر وَجَلَ أَدِيًَا 
فَأَعْطَانِي ثَلانّاء وَمَتَعَيِي وَاحِدَةٌ سَأَلَْثٌ الله 52 عَرّ وَجَلَ أن لا يْمَعَ أكْتِي عَلَى صَلالَةٍ 


)١(‏ قال السيف الآمدي في الإحكام (1857/1) : 2 وهي أقو قوَى الطرق في إثباتٍ كونٍ الإجماع حجة» 
فمن ذلك ما رُويّ عن أجلاء الصحابة وك: كعمرٌ»وابن مسعود. وأبي سعيد الخدري» وأنس بن 
مالك »واب عمرّ»وأبي هريرةًوحذيفة بن اليمانِ» وغيرهم برواياتٍ مُختلفةٍ الألفاظٍ متفقةٍ المعنى في 
الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة ». 

(7) رواه أبوداود في الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها (5740)؛ والترمذي في الفتنء باب ما 
جاء في لزوم الجماعة (71717)» وقال: « غريب من هذا الوجه 6 وابن ماجه في الفتن» باب السواد 
الأعظم (7960)؛ وأحمد في المسند (747/7)؛ والطبراني في الكبير (711/1). 

حديث مشهور له طرقٌ كثيرة لا يُخلو واحد منها من مقال. 

( تحفة الأحوذي للمباركفوري: 2774/7 عون المعبود لآبادي: ١‏ »© شرح السندي على ابن 
ماجه: 751//5). 

(7") رواه أبوداود في الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها (757/11)؛ وف سئده ضعف. 
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فأغطانيها»... ( 0 


2 0-4 
لله أَدْرَلكٌ 


6ه 2 قف ء 3 
وعن عمْرو بْنِ قَيْسِ ١:‏ أن رَسُولَ الله يه قال إن بي الأجَل المرَحُومَ» 
هك م ست ١|‏ ة 7 . 270 2 2 25 
تاي يع لزاون ف ي قَائِلٌ قَوْلا 
فخر :إِبْرا الله 9 َم ث أل 58 ر بحا يك 00 سن ير( وول س وس 
إِْرَاهِيمْ خَلِيلَ الله وَمُوسَى صَفِِيٌ اللوءو ال 0 
ا ل ولا 
ع 1 0 
يَسْتَأْصِلهُمْ عَدُرٌ» وَلا يجْمَعْهُمْ عَلَى صَلالَةِ ؛7". 
5 و 1 رّ 550 50 1 0 و 2 
وعَن أنس بْن مَالِكِ ض#ه قال: « سَمِعْتُ رَسُولَ الله يد يَمُولُ: إن أمتِي لا تَتَمِعْ 
عَلَى صَّلالَة» قدا رأَيْكُمْ احتلانًا فَعليَكُمْ السَوَادٍ العم »). 
قال الفخر الرزي بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها الكثير في معناها: ( وهذه 
الأخبار [وهي ثمانية عشر] كلها متشركة في الدلالة على معئّى واحدء وهو: أن الأمة 
بأسرها لا تتفق على الخطأ» وإذا اشتركت الأخبارٌ الكثيرة في الدلالة على شيءٍ 
واحلء ثم إن كل واحدٍ من تلك الأخبارٍ يرويه جمعٌ كثيرٌ صار ذلك المعنى مروياً 


207 5 )2 
بالتواتر من جهة المعنى ا( . 


)١1(‏ رواه أحمد في مسنده (750477)) وفي سنده ضعف. 

(1) وعمرو بن قيس: هو عمرو بن قيس بن ثور الكنديء أبو ثور الحمصيء ثقة من الثالثة» مات سنة 
ه وله من العمر مئة سنة» أخرج أصحاب السان الأريعة. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: “8/7 .)1١‏ 

(1) رواء الدارمي في المقدمة؛ باب ما أعطي النبي يمن الفضل (4 0)؛ وفي سنده ضعف وإرسال. 

(5) رواه ابن ماجه في الفتن» باب السواد الأعظم (79140) يسندٍ ضعيف. 


(6)المحصول للرازي: 6 /47. 


0 المذْكل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


وأما المعقول: وهو أن الخلق الكثير» وهم أهلّ كل عصرء إذا جزموا بحكم قضية» 
فالعادةٌ تحيلٌ على مثلهم الجزمَ به وليس عددهم مستندٌ له» ولبذا قطعوا أهل كل 
عصر بتخطية مُخالف إجماع تقدّم عليه» ولولّم يكن ذلك عن دليل قاطع لاستحالٌ 


زطق 


اتفاقهم على القطع بتخطتته. ولا يقف واحد منهم على وجه الح في ذلك : 


المطلب الثاني: الإجماع السكوتي؛ وأثره: 
أولا: تعريف الإجماع السكوتي: 


اختلف ألفاظ العلماء في تعريف 7 الإجماع السكوتي »؛ ومؤداها واحد» ولعل 

أحستها تعريف الجلال المحَلّي » قال رحمه الله : 
0 5 م 5 1 : 0 

«الإجماعٌ السكوتي : هو أن يَقولَ بعض المجتهدِينَ حُكماً» ويسكُتٌ الباقونٌ عنة 
بعد العلم به ”". 
ثانيا: حجية الإجماع السكوتي: 

بعد أن اتفق العلماء على حجية الإججماع القولي اختلفوا في حجية الإجماع 
السكوتي على ثُمانية مذاهب”"» أشهرها اثنان: 
(١)الإحكام‏ للآمدي: 190/1. 
(1) البدر الطالع للمحلي: ١7/7‏ (بتصرف يسير). 
ومثله: في تيسير التحرير: 1 والتقرير والتحبير: لال ومختصر المنتهى : ٠9‏ وتحفة 


المسؤول: 2757/9 ورفع الحاجب للسبكي: 27١1/5‏ وغاية الوصول» 


ص: 4م035 وشرح 
الكوكب المنير: 7617/7 


(") تدِمة في بقية المذاهب الثمانية: 


المذهب الأول: أنه إجماعٌ وحجةٌ» قاله الحنفية» والمالكية والشافعية؛ والحنابلة. 

.- م 6 5 500 ع ا 0 

قال ابن الهمّام: ١‏ إذا أفتى بعضهم. أو قضّىء ولم يخالف قبل استقرارٍ المذاهب 
إلى مُضِوِحٌ مُدَّةَ التأمل ولا ثقيةَ فأكدةا لحنفية إجماعٌ قطء اه 


> المذهب الثالث: أنه حجةٌ وإجماعٌ بشرط انقراض العصر» قاله جماعة من الشافعية منهم : الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي. والبَنْدَنِيجِي» وابنٌ القَطانء وابنٌ فُورَك. 

المذهب الرابع : أنه حجة وإجماعٌ إن كان فتيّى عالم, لا إِنْ كان حكم حاكم» لأن الفتيا يُبحث فيها عادة 
فالنتكوث تنه خوط رما عنهل طلاف حك الاك : فالاساعة مهم + أبواخلن ابن أب فريزة 


الشافعي. 

المذهب الخامس: أنه حجة وإجماع إِنْ كان حكم حاكم» لا إِنْ كان فتبى عالم» قاله جماعة منهم: أبو 
إسحاق المروزي الشافعي. ا ١‏ 

المذهب السادس : أنه حجة وإجماعٌ إِنْ كان بما يفوثٌ استدراكٌه كإراقة دم واستباحة فرج» قاله الماوردي 
الشافعي. ّْ 1 

المذهب السابع : إنه حجة وإجماعٌ إن كان في عصر الصحابة وكان بما يفوت استدراكٌه كاستباحة فرج» 
قاله الروياني الشافعي. 1 


والمذهب الثامن : إنه حجة وإجماعٌ إن كان الساكتون أقلَ من القائلين» قاله أبو بكر الرازي. 

والحاصل: أنَّ هذه المذاهب جميعاً يتَّقون على نقطةء وهي: 3 السكوتي ة وإجماعٌ» وإنّما 
يتختلفون في اعتبار بعض الشروط؛ والله تعالى أعلم. 

(البرغان للإمام الحرمين : /١‏ 447» المع للشيرازيء ص: 48» المحصول للرازي: 4/ 1975 
الإحكام للآمدي: 1/ 14؟» رفع الحاجبب: ١‏ / 10 التقرير والتحبير: 1/ »11٠‏ تيسير التحرير: 
817/7 7 الاحكام للباجي؛ ص : 5077 البحر المحيط للزركشي: 591//5» البدر الطالع: ؟/ 
6 شرح الكوكب المثير: )2 

)١(‏ التحرير لابن البمام : 747/7 (مع التيسير). 

ومثله: في التقرير والتحرير: 2174/7 وفواتح الرحموت: 412/7 . 
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وقال أبوالوليد الباجي رحمه الله: ‏ قول الصحابي» أو الإمام, إذا ظهرٌ 
واشتهر... فإنه إِجْمَّاعٌ وحجةٌ» وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين»”'". 

وقال زكريا الأنصاري: ! وأما السكوتي فإجماعٌ وحجةٌ في الأصح »© ". 

وقال ابن النجار: «قولٌ مجتهد إِنْ انتشرَ ولّم يَُكّر إجماعٌ ظني عند الإمام أحمدء 
وأصحابه وأكثر الحنفية » وحُكي عن الشافعي وأكثر أصحابه )”". 
واستدئوا عليه بأمور منها: 

أنَّ العادة قاضية على أنه لا يجوز أنْ يسمع العدد الكثيرَ الذين لا يصح عليهم 
التواطؤ على قول يعتقدون بطلاّه تم يُمسك جميعُهم عن إنكاره؛ وإظهار خلافه» 
بل أكثرهم يتسرع بالإنكار عليه» فإذا ظهرٌ قولٌ وانتشرٌ» وبلغ أقاصي الأرض ولّم 
يُعلّم له مخالفٌ عُلمَ أنَّ السكوتٌ رصّى منهم» وإقرارٌ عليه لما جرت العادة عليه ©. 

المذهب الثاني : أنه ليس بإِجْمَاع» ولا حُجّةٍ'” » قاله جَمّاعة من الشَافِيَّةَ 


)١(‏ الإحكام للباجي» ص: ٠7‏ ؟ (مختصراً). 

(7) لب الأصول لزكريا الأنصاري» ص : ١75‏ (مختصراً). 

ومثله: في البدر الطالع : 7 ورفع الحاجب: 7٠0/7‏ ؛ والبحر للزركشي: 441//4. 

() شرح الكوكب لابن النجار: 5/7 76. 

ومثله : في الواضح لابن عقيل: 701/8. 

(4) الإحكام للباجي» ص:508. 

(0) ويب إلى الإمام الشافعي طبه نسبه إليه إمام الحرمين في البرهان (47/1 5)» والغزالي في المنخول 
(ص: 415)؛ والرازي في المحصول (/191)» والآمدي في الإحكام (114/1): وابن الحاجب 
في مختصر الممتهى 5/1 ٠‏ 7)» وغيرهمء آخذين ذلك من قوله: ‏ لأَينْسّب إلى ساكتٍ قولٌ )» 5 


القواعد المْتَعَلّقةٌ بالإجماع ا 


66م 6 امم دللا ل ال لمم ووو 


> ولكنه لا يصح عنه. 

قال الإمام النووي رحمه الله في «التنقيح شرح الوسيط» (41/1): ١‏ ولا يُمَنَدى بإطلاق من يتساهلٌ. 
فيُطلِق قوله: إنَّ الإجماعً السكوتي ليس حجةٌ عند الشافعي. بل الصوابٌُ من مذهب الشافعي: أنه 
حجة وإجماعٌ ». 

قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (300/1): ١‏ إِنَّ الأكثرين من الأصوليين نقلوا: أنَّ 
الشافعي يقول: إِنَّ السكوتي ليس بإجماع؛ وذكرّالقاضي: أنَّ ذلك آخر أقواله» وإمامٌ الحرمين: أنه 
ظاهر مذهيه: وزاد الرازي والآمدي: أنه ليس يإجماع ولا حجة عنده. 

وقال الرافعي ؛ المشهورٌ عند الأصحاب: أنَّ الإجماع السكوتي حجةٌ» وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان. 

وقال الشيخ أبوإسحاق: إنه إجماعٌ على الصحيح. 

فقول الرافعي  :‏ إنه حجةٌ» وهل هو إجماعٌ ؟ » يقتضي أنَّ الحجةً قسيمةٌ للإجماع؛ وإيّاه أرادٌ الرافمي 
قطعاً وإلا لما صمّ دعواءٌ اشتهارٌ كونه حجةً؛ والترددٌ في كونه إجماعاً؛ ا 

ومرادّنا ب«الإجماع؟ المنِي الإجماعٌ القطعي. وب#الحجة» المثبتة الإجماع الظني. وهما قسمانٍ داخلان 
تحت مطلق ‏ الإجماع » كالرجل والمرأة داخلانٍ تحت مطلق « الإنسان ». 

ويهذا يَظهر:أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين: (أنه ليس بإجماع عند الشافعي») هو 
القطعي ؛ وهُما لا يتكلمان في غيره؛ 

والمثبتٌ في كلام الرافعي هو الظني الذي عبَّر عنه بقوله : حجة؛ وهو الذي عبّر عنه الشيحٌ أبو إسحاق 
ب«أنه إجماع على المذهب»» لأنَّ متقدمي الأصوليين لا يطلقون لفظ « الإجماع » إلا على القطعي. 

المشهودٌ عند أصحابنا: أنَّ السكوتي حجة؛ وسّماء أبوإسحاق إجماعاً. 

وعذرٌ من سَمَاه حجةٌ ولم يُسعٌه إجماعاً: أن المتقدمينَ لا يُطلقون لفظ «الإجماع» إلا على القطعي؛ 
وهو اصطلاح لم ناشئٌ عن عدم اكتفائهم في مسائل الأصول بالظنونٍ. 

وأنّ فى تسميته إجماعاً خلافاً لفظياًء كما صرّح به الأستاذ أبو إسحاق والبَندّنيجي. 

وأنّ القائلين بحجبته اختلفوا: هل هو قطمي ؟ كما قال الاستاذ أبو إسحاق» والبندنيجي» ومرانهم 0 


2 المَدْخَل إلى أصول الإمام لشفي 


5 اضف 17 00 اصى 1 
واختاره القاضى أبو بكر الباقلاني”" وإمام الحرمين ‏ والغزالي 'ءوالرازي؛ 


> بالقطع القطعٌ بأنَّ حكم الله تعالى هو ما ظثّام لا أنَّ الإجماع حاصل قطعاًء أو ظنيّ كما قال 
السمعاني ؟ 

سببٌ اضطراب النقل عن الشافعي: 

وهو: أنَّ بعضّهم رأى منقولاً عنه : أنه ليس بإجماع» وفي ذهنه: أنَّ الإجماعً أعمٌ من القطعي والظني» 
والنكرة في سياق النفي تّعمء وإذا انتفى الأمرانٍ فبماذا يكون حجة ؟ فنتسب إليه: أنه ليس بإجماع 
ولاحجة. 

وبعضهم رأى نقولاً عنه : أنه حجةٌ» وفي ذهنه: أنه إذا كان حجةٌ لم أن يكون إجماعاً» وأن كل إجماع 
فهو قطعي» فنسّب إليه : أنه حجةٌ وإجماعٌ؛ فاضطرب التقول. 

والصوابٌ: أنَّ أحداً من أصحابنا لّم يقل ب« أنا نقطع بأنه إجماعٌ قطعي », ولا يتجه القولٌ بذلك من ذي 
نْب وإنّما يفهم اختلا في أن ظنٌّ الإجماع هل حصّل ؟ والأصحٌ عندهّم حصولّهء خلافاً للإمام 
الرازي وأتباعه؛ ْ 

ثُم بعد حصوله : هل ينتهصٌ حجةً ؟ الأصحٌ: انتهاصّهء خلافاً لإمام الحرمين. 

وأما عبارةٌ الشافعي 7 لا ينسب إلى ساكتٍ قول » التي فهم منها: أنَّ السكوتي ليس بإجماع: فهي لآ 
تقتضي ذلك. لأنّها لم تفصح إلا بأنَ الساكتٌ لا يسَبُ إليه قولٌ؛ ١‏ 

ولا يلزم من أنا لا نَنسبٌ إليه قولاء أنا لاسب إليه موافقة »فالموافقة أمرْ باطنٌ» والقولٌ ظاهبٌ» والفرض 
أنه ساكتٌ» فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين» إذ لا دلِيلَ عليه ؛ 

يخلافي الموافقة» فإنَّ السكوت دليلّهاء ألا تَرى أنَّ إذنَ البكر صمائهاء فنقول: إذنُها صمائّها كما قال 
المصطفى يل تَسليماً» ولا نقول: قالت البكرُ: أذنتٌء لأنّها لم تقل ذلك ». (ملخصاً). 

.4 517/١ والبرهان لإمام الحرمين:‎ » 5 ١7 : الإحكام للباجي؛ ص‎ )١( 

(؟) البرهان لإمام الحرمين: 5/8/١‏ 4. 


() المستصفى للغزالي: 067/1. 


القواعذ المتَعلّقةٌ بالإجماع 4" 


8 طفق 
والبيضاوي 2 . 


قال الرازي رحمه الله: ” الحَقٌ أنه ليس بإجماعء ولا حجةء لأنَّ السكوت يحملٌ 
وجوهاً أخحرسوى الرضى» وهي ثمانية: 

أحدها: أن يكون في باطنه مانعٌ من إظهار القولٍ وقد تظهر عليه قرائن السخط. 

وثانيها : رُبما رآه قولا سائغاً أنَّى اجتهادٌه إليه وإن لم يَكّن مُوافِقاً عليه. 

وثالئها: أن يَعتقد أنَّ كن تجتهد مصيبٌ» فلا يرى الإنكارٌ فرضاً أصلاً. 

ورابعٌها: رُبما أرادَ الإنكارء ولكته يََهِرٌ ُرصَة التَمَكٌن منه ولا يرَى امار إليه 

وخامسها: أنه لَوْأنكرٌَلَم يُلَقَت إليه» ولِقَهُ بسَبّبِ ذلك ذل كما قال ابن عباس 
في سكوته عن «العّول»: ١هِبنّه‏ [أي عمرَ] وكانّ والله مَهِيباً». 

وسادسّها: رُبما كان في مُّهلةٍ النظر. 


وسابعها: ربما سَكَّت لِظّهِ : أن غيرَهُ يقومُ مقامّه في ذلك الإنكار وإن كان قد غَلِط 


وثامتُها : ريما رَأى ذلكَ الخطأ من الصغائر قَلَم يُنَكِرْه. 
وإذا احتمل هذه الجهاتٍ كما احتّمّل الرضّى علمْنًا أنه لا يّدلٌ على الرضى قطعاً 
ولا ظاهرا 76" . 


)١(‏ المنهاج للبيضاوي: 575/7 (مع الإنهاج). 
(1) المحصول للرازي: .١187/5‏ 
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ثالثاً: شروط الإجماع السكوتي: 
اعتبرَ القائلون يحجية الإجماع السكوتِي له ثّمانيةً شروط ''» وهي : 
الشرط الأول: كوته في المسائل التكليفية»فإنَ مثل قول القائلعمار أفضل من 
حذيفة »؛ وبالعكسء لا يدل السكوتٌ فيه على شيءء إذ لا تكليف فيه. 
الشرط الثاني أن يعلم (أويغلب على الظن) أنه بلغ جميعٌ أهل العصرء ولّم 
يُنكروه» وإلا فلا يكون السكوت إجماعاً ولا حجة. 
الشرط الثالث: كونُ السكوتٌ تحرداً عن أمارة الرضا والسخطء أما إذا كان معه 
أمارةٌ الرضا فيكون إجماعاً وفاقاً» وأما إذا كان معه أمارةٌ السخط فلا يكون إجماعاً 
وفاقاً. 
الشرط الرابع : مُضِي زمانٍ يسع قدر مهلة النظر عادةٌ في تلك المسألة» فإذالّم 
يمض ما يسع النظر في تلك المسألة عادةٌ فلا يكون إجماعاً. 
الشرط الخامس : أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان» فإذا تكررت الفتيا وطالت 
المدة مع عدم المخالفةٍ فإنَّظنّ مخالفتهم يترجح» فلا يكون إجماعاً. 
الشرط السادس: أنْ يكون في تحل الاجتهاد» فلو أفتّى واحدٌ يخلاف الثابتِ قطعاً» 
فلا يكون سكوئهم دليلاً على الموافقةٍ» بل السكوتٌ للعلم بأنه على المنكرء ولأنَّ 
الإنكارٌ لا يفيد. ١‏ 
(1) انظر هذه الشروط في: البرهان: »441//١‏ المحصول للرازي: 2161/54 الإحكام للآمدي: 
0 رفع الحاجب: 23١8/7‏ التقرير والتحبير: "170/7 تيسير التحرير: //27141 البحر 
للزركشي: 5917/5 » البدر الطالع: 756/7 شرح الكوكب المثير: 700/7. 
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الشرط السابع : أن يكون ذلك الفتوى قبل استقرار المذاهب» فلا يكونٌ إفتاء مقذد 
سكت عنه الباقون إجماعاً» للعلم بمذهبهم ومذهبه؛ وذلك كالشافعي يُمتِي بنقض 
الوضوء بمس الذكر» فلا يدل سكوتٌ الحنفي عنه على موافقته؛ للعلم باستقرار 
المذاهب والخلافي. 
الشرط الشامن: أنْ يكون ذلك في الأزمنة الصَّالحة» فلا عبْرةً بالسكوتٍ من 
سكت في فساد الزمان» قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ‏ تحلٌ خُجِيةٍ الإجماع 
السكوتي- كما هو ظاهر - إِنّما هو عند صلاح الأزمنة يحيتٌ ينفذ فيها الأمرٌ 
بالمعروفف والنهيٌ عن المدْكرِ» وقد تعطّل ذلك من منذٌ أزمنة ‏ ”". 
رابعا: أكَرٌ قاعدة: ١‏ الإجماعٌ السكوتِيُ حُجَة ؛ 2 الفروع: 
بتى ابن حجر البيِكَمِي في ١‏ التحفة ) على حجية الإجماع السكوتي أريعةً 
وعشرين فرعا ”"'» أذكرٌ منها ثلاثاً إِنْ شاء الله تعالى على الترتيب الفقهي : 
(1) محف المحتاج لابن حجر: . 
(7) تّدمة في ذكر الفروع الباقية: 
الفرع الرابع : الجماعة في التراويح: 
قال ابن حجر في التحفة 8/7 0): « والأصح أنَّ الجماعة تسن في التراويح للاتباع أولاًء وأجمع عليه 
الصحابةٌ رضي الله عنهم أو أكنهم» فأصلٌ مشروعيتها مع عليه» وهي عندنا لغير أهل المدينة 
عشرون ركعة كما أطبقوا عليه في زمن عمرّ لما اقتضى نظرّه السديدٌ جَمعَ الناس على إمامٍ واحارء 
فوافقوه ). 
الفرع الخامس: استدارَة المأمومين في الحرم المكي حول الكعبة: 
قال اين حجر رحمه اله في التحفة :)٠١ ٠/5‏ 0 ويستديدالمأمومون ندباً إن صلوا في المسجاد الحرام حول 
الكعبة كما فعله ابن الزبير رضي الله عنهماء وأجمعوا عليه ». - 
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00 
- الفرع السادس: السفرُالطويلٌ ثّمانية وأربعون ميلا: 


قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (770/7): « وطويلٌ السفر ثُمانية وأربعون ميلا ذهابا فقط تحديدا 


هاشميةٌ» وذلك لما صح: ” أن ابنّي عمر وعباس رضي الله عنهم كانا يَُصّرانِ ويُطِرانٍ في أربعةٍ 
برد ولا يعرف لما تخالف ». 
الفرع السابع : وجوبٌُ السجود على ظهر مَن أمامّه عند الازدحام: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (571/50): ١‏ ومن زحم عن السجود في الجمعة أو غيرها فامكنه بن 
وجدّت هيئةٌ بين الساجدين فيه ولو على عضو إنسانٍ لّم يش منه فتنة فعله وجوباًلا صح عن عمرٌ 
طن ولأيُعرّف له مخالف 6. 
الفرع الثامن : وجوبٌ استقبال الميت في اللّحدِ: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)١57/4(‏ « ويوصّع الميثُ في اللحدٍ أو الشق على يمينه ندباً 
كالاضطجاع عند التو ويكرّه على يسار للقبلَةِ وجوباً لنقل الخلفي له عن السلفع». 
الفرع التاسع : وجوبٌ اد على من أفطرَ رمضان تح و كبرٍ: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (1017//4): ١‏ والأظهرٌ وجوبٌ اد ولا قضاء عن كل يوم من رمضان 
أو نذر أو قضاءٍ أو كفارة على مَن أفطرَ للكبّر أو المرض الذي لا يُرجى برؤه.... لأنَّ ذلك جاء عن 
جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولأَمخالفٌ لهم ». 
ْ الفرع العاشر: وجوبٌ امد مع القضاء على من أخر قضاء رمضان مع الإمكان: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (710/4): « ومّن أَخَّر قضاءَ رمضانّ مع إمكانه بأنْ خلا عن السفرٍ 
والمرض قدرّ ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق حتى دخل رمضان آخرُلزِمُه 
مع القضاء لكلٌ يوم مدّء لأنّستةٌ من الصحابة رضي الله عنهم أفتّوا بذلك» ولأيُعرف لهم مخف . 
الفرع الحادي عشر: فسادُ العمرة والحج قبل التحدّلٍ الأول بالجماع : 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (00/1): 0 وتفشد بالجماع من عامد حالم مار - وهما ‏ - 
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وومثوروووثووهه. مع ا ووو وووو ود 


>#واضحانٍ - العمرةٌ المفردةٌ ما بقي شيءٌ منها ولووشعرةٌ من الثلاث التي يتحلل بها منهاء وكذا يفشد 

به الحجٌ إذا وقع به قبل التحلل الأول إجماعاً ». 
الفرع الثاني عشر: وجوبٌ البَدَنةِ على مَن أفسّد نسكّه بالجماع: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (107/0): 9 وتفسد بالجماع من عامد عام متا - وهما واضحان 
- العمرةٌ المفردةٌما بقي شيءٌ منها ولو شعرةٌ من الثلاث التي يتحلل بها منهاء وكذا يفشد به احج إذا 
وقع به قبل التحلل الأول إجماعاً»... وتجبُ بالجماع بدنةٌ لقضاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم 
بهاء ولا يعرف لهم مُخاِف ». ١ ١‏ 

الفرع الثالث عشر: وجوبٌ المضي في النشاك الفاسد: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (501//0): ( ويجب مضي في النسك الفاسد لإفتاء جمع من 

الصّحابة #د» ولا يعلّم لهم مالف والقضاءٌ وإِنْ كان نُسكه تطوعاً على الفور». (مختصراً). 
الرابع عشر: كيفية تل مَن فاه الوقوف بعرفة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (11/1/0): ل ومّن فاته الوقوف بعذر أو غيره كلل فوراً وجوباء وله 
تَللانِء أولْهما: يتحص بواحد من الحلت و الطوافي المتبوع بالسعي إِنْ ّم يقلِهُ وسقط الرهي؛ بفواتِ 
الوقوفي؛ 

وثانيهما: يتحصل بطوافي وسعي بعده إن لم يكن سعى بعدّ القدوم وحلتي مع نية التحلل يهال صح عن 
عمرَ ضيه أنه أفتى بذلك مَن فاتّهم الحجٌ: « أن يطوفوا ويّسعواء وينحروا إِنْ كان معهم هدي ثُم 
يحَلقوا أو يقصرواء ثم يتحجوا من قابل وتهدواء فمّن لّم يجد صامَ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رججع 
إلى أهله » واشتهرَ ذلك ولّم يُنكره أحد فكان إجماعاً ». 

الخامس عشر: من باع بشرط البراءة من العيوب برىئً من عيب باطن بالحيوان لم يعلّمه: 

قال ابن حجر في التحفة  :)117/0(‏ ولوباعَ حيواناً أو غيرّه بشرط براءته من العيوب فالأظهرُ أنه ييراً 
عن كلٌ عيبٍ باطنٍ بالحيوانٍ موجودٍ حال العقد لم يعلمه البائعٌ دون غيره» كما دل عليه ما صم من 
قضاء عثمانَ المشتهر بين الصحابةٍ # ولّم يُنكروه ». 5 
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وومومووءءثوثنددءءويوه. 
وااأ ا وا فا 4 عاة ممم وهاه وق موا ف و 0 


5 السادس عشر: الغنيمة إن حصّر الوقعة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (197/8): « والأخماش الأربعةٌ الباقي من الغنيمة بعد السلي 
والمؤن عقارها ومنقولها للخانمين للآية وفعله يك وهم مَن حضرّ الوقعة قبل الفتح ولو بعد الإشرافي 
عليه بنية القتال مين يُسهم له وإنْ لّم يُقاتل أو قائّل وإِنْ حصّر بنية أخرى لقول أبي بكر وعمرٌّ رضي 
لله عنهما: ١‏ إنّما الغنيمةٌ أن شَهِدَ الوقعة » ولا مالف لبما من الصحابة ». 

السابع عشر: تَغليظ الديٍ على من قتّل ذا تحرم: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة ١ :)159/1١(‏ فإنْ قل تحرّما ذا رحم كأم وأختٍ فعليه ديةٌ مل : 
ثلاثون حُقة» وثلاثون جذعةٌ» وأربعونَ َلِفَةّ كما فعله جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهمء 
وأقرّهم الباقون 6. 

الثامن عشر: ديةٌ الكتايي نلّتُ دية المسلم: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (4/11 19): ! وديةٌ تهودي ونصارني له أمان وتحل مُناكحته ثلث دية 

مسلم نفساً وغيرها لقضاء عمرّ وعثمانَ رضي الله عنهما به ولّم يَُكّر مع انتشاره فكان إجماعاً ». 
التاسع عشر: ضمانُ جنين مَن طلبها الإمامٌ فأجهّضّت على عاقلته: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة  :)711//11(‏ ولو طلبٌ سلطانٌ أو نَحؤه من يخشى سطويّه ولو 
قاضياً بنفسه أو رسوله مّن ذُكرت عنده بسوء فأجهصّت صَمدّت الجنينَ بالغرةٍ المغلظة عاقلته» لأنَّ 
عمرَ فعله» فأمرّه عليٌ رضي الله عنهما بذلك ففعل» وأقوُوه ». (ملخصاً). 

العشرون: اشتراط بلوغ قيمةٍ الغرة نصف عشر الدية: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (187/11): ( ويُشترظ بلوعٌ قيمةٍ الغرة نصفٌ عُشر دية أب الجنين 
إنْ كان» وإلاً كولد الزنا مشر دية الأم» ففي الجنينٍ الكامل بالحرية والإسلام ولو حال الإجهاضي 
بأ ألمت أمه الذي أو أبوه قله قيقب فيه حمسة أبعرق» كما روي عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم» ولا مخالف لهم ». (بالتّصَوُف). 5 
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جماع هوم 
ف ا و ا 01 


الفرع الأول: عدم جواز أكثر من فرض واحد ِتَيِمُمٍ واحد: 

قال تعالى ل وَإِ نكت رصح أوْعَلَ ماوع مد بك تابط كسمه اينة مَل 
يحدواماء فَيمَمواً ص صَعِيدًا طِيّا فأ مسحوا بوجو هِحكٌَ وَأَيرِيَكٌ و نِنْدٌ (4)5. 

العلما على جواز أَنْ يُصلَّى بالتيسم الواحد النوافل العديدة وحدَّمُنَ ومع 


ع 

الحادي والعشرون: عدم مان ما أتلف حال قتال البغاة: 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله في التحفة (178/11): 7 وما أتلمّه باغ على عادلٍ وعكسه إِنْ لم يكن 
في قتالٍ ولّم يكن من ضرورته صمِنَّ نفساً ومالاً» وإلا بأنْ كان في قتال لحاجته أو خارجه وهو من 


ضرورته فلا ضمان» لأمر العادل بقتالبم» ولأنَّ الصحابة 5ك لَم يُطالِب بعضهم بعضا بشيء نظرا 
للتأويل". (محتَصَراً). 


الثاني والعشرون: انعقادٌ الخلافةٍ بالاستخلافي 


قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)0101/1١(‏ « وتنعقدٌ الإمامةٌ بطرقي» أحدها: بالبيعةٍ كما بايّع 
الصحابةٌ أبا بكر رضي الله عنهم»... وثانيها: باستخلافي الإمام واحداً بعدّه ولو فرعّه أو أصلّه 


ويعبّر عنه بااعهده إليه»» كما عهد أبو بكر إلى عمرّ رضي الله عنهماء وانعقد الإجماع على الاعتدادٍ 
بذلك 4. 


الغالث والعشرون: تَحَدِيدٌ ثلاث شهدوا بالزنا حدّ القذفي 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة  :)4161/1١1(‏ ولو شهد عندٌ قاض رجالٌ أحرارٌ مسلمون دون أربعةٍ 
بالزنا حُدُوا حَدَّ القذف في الأظهر لما في البخاري: أنَّ عمرَ ه حَدّ الثلائة الذين شهدوا بزنا المغيرة 
شعبة طفه ولّم يخالفه أحد 0 
الرابع والعشرون: صحةٌ العتق بإضافته إلى جزء الرقيق: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (416/1): « وتصح إضافةٌ العتق إلى جزءٍ 


من الرقيق مُعيّنِ كيلر» 
ويظهر ضبظه مايق الطلاقٌ بإضافيه إليه أو مشاع كبعض أو ربو فق كله الذي له من موسر 


ومعسر سرايةٌ» وذلك بخبر أحمدّ وأبي داودّ بذلك» وصحٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولّم 
يُعرّف له مَخالِفٌ من الصحابة ». 
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الفرائض» ولكنهم اختلفوا في جواز أنْ يصلّى بالتيمم الواحدٍ أكثر من فرض واحاد 
على مذهبين: 

المذهب الأول: عدم جواز أنْ يُصلَّي بديمم واحدٍ أكثر من فرض واحده قاله 
المالكية والشافعية والحتابلة. 

قال ابن عبد الب رحمه الله : ١‏ ويلرّمه التيممٌ لكل صلاةَ مكتوبة » ”". 

وقال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ولايُْصلَي بتيسُمٍ ولومن صبي وجنّبٍ غير فرض 
واحد عيني» كما صم عن ابن عمرّ رضي الله عنهماء قال البيهقي: ولّم يُعرّف لَّه 
مخالِف من الصحابة» 9©. 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: عن علبي #ه: ١‏ يَيمَمْ ِكل صلق »””؛ 

وعن ابن عمرَّ رضي اللهُ عنهما: ٠‏ يْتيَمَمُ لكل صَلاةَ ون لم يحَدِثْ ) 40)؛ 
(1) الكافي لابن عبد البر» ص: 78. 
(1) محفة المحتاج لابن حجر: ع - 51١١‏ (ختصراً). 
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)704/١(‏ 7 ولا يجوز أن يصلي بتيمم واحدٍ صلائّين في وقبّين» 


روي ذلك عن علي» وابن عمرّ وان عباس رضي الله عنهم» والشعبي» والنخعي» وقتادة» ويحيى 
الأنصاريء وربيعة» ومالك» والشافعىء والليث» وإسحاق 4. 
(9) رواه الببهقي في السن الكبرى في التيمم» باب التيمم لكل فريضة (448. ١/771)؛‏ وسنده 


(4) رواه الببهقي في السنن الكبرى؛ في التيمم» باب التيمم لكل فريضة (445: ١/7171)؛‏ وقال: 
ا(صحيح 4. 


القواعط تعلق بالإجماع 5 


وعن ابن عبّاس رضي اللَهُ عنهما: ١‏ يَنَيمّمُ ِكل صَّلاةٍ) 27 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهُ قال: انُحدِتٌ لِك صلا تَيجُمً»”". 

ا 0 الدارنا 

الثاني : عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: 7 مِنَ السَْةِ: أن ليُصِلّي الرجُل بالتيمّم 
إلأصَلاةٌ واحدةٌ» نُمَّيَتِيكَمُ للصلاة الأخرى » 9. 1 

الثالث: أنَّ التيممَ طهارةٌ ضرورةٍ فتقيدت بالوقتٍ كطهارة المستحاضة””". 

المذهب الثاني : جواز أن يصلَّي بتيمم واحد أكثر من فرضصء قاله الحنفية. 

قالعلي القاري: ! ويصلّي بنيمُم واحاما شاء من أداء الفرائض وقضائها 
ا 6 14 ِ 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأول: حديتٌ أبي ذَدٌ طفه : «أَنَّ رَسُولَ اللو قَالَ: إِنَّ الصّعِيدٌ العَيّبَ طَهُورٌ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنفء باب كم يصلي بتيمم واحد (85231) 1) وستده ضعيف. 

(1) رواه البيهقي في التيمم» باب التيمم لكل فريضة (1415» 0١‏ », وقال: ١‏ مرسل ». 

9) تحفة المحتاج لابين حجر: .1١/1‏ 

(5) رواه البيهقي ف التيمم» باب التيمم لكل فريضة (4417)» والدارقطني في السئن ))72٠١(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف» باب كم يصلى بتيمم واحد (0 247 ))710/١‏ وسنده ضعيف. 

وله حكمٌ المرفوع لأن قول الصحابي: ”من السئة كذا » في حكم المرفوع. 

(شغة المحتاج لابن حجر: 6 ). 

(0) المغني لابن قدامة: .1"0//١‏ 

(1) فتح باب العناية لعلي القاري: .1١0//١‏ 


ا" الَدْخَل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


فجعل النبي 4# التيممَ وضوءاً عند عدم الماء مطلقاً» ولّم يقيّد بكل صلاق» فوجب 
أَنْ يكون حكمّه كحكم الوضوء: أن يصلي به الفرائض ”" 
الفرع الثاني: قَثّلُ الجماعة بالواحد: 
اتفق العلماء على قتل الواحدٍ بالواحد مع الشروط المذكورة في تحلها من كتّبٍ 
الفقه» وكذا اتفق الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على قتلٍ الجماعة 


الوا 


)١(‏ رواه أبوداود في الطهارة» باب الجنب يتيمم (7737)» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في التيمم 
للجنب إذا لم يجد الماء (174)» وقال: 7 حسن صحيح 4. والنسائي في الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحد (755). 

(1) فتح باب العناية: 1 

(1) وذهب جماعة من العلماء إلى عدم قتل الجماعةٍ بالواحلوء بل عليهم الديةٌ» وجماعةٌ إلى أنه يُتّل 
الواحدٌ ويُوْحَذ من الباقين حصصّهم من الدية. 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)37787/1١1(‏ « وحُكي عن أحمد رواية أخرّى : لا يُقتَلون به» وتجتُ 
عليهم الدية» وهذا قولٌ ابن الزبير» والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» وعبد الملك» 
وربيعة» وداودء وابن المنذر» وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس. 

دزدي عن معاذ بن جبل وابنٍ الزبير وابن سيرين والزهري: أنه يقتل منهم واحدٌ ويُؤْخذ من الباقين 
حصصّهم من الدية؛ 

لأنّ كل واحدٍ منهم مكافئ له فلا تستوق أبداليمبدلى واحل كما لا تجب الدياتٌ لول واحل؛ 

ولأنٌالله تعامى قال : طإلل لو 42 [البقرة]ء وقال :9 تاهآ أن التنس بالتفيٌن (4)2 2١‏ - 


القواعد المتعلقةٌ بالإجماع م 


قال علي القاري رحمه الله: ١‏ ويُّقكل جممٌ باضَّرَ كل واحد جرحاً قاتلا بفرد قتلوه 
عمداً» وهو قولٌ مالك والشافعي وأحمد وأكثرأهل العله ) 7 

وقال ابن حجر رحمه الله : ' ويُّقئّل الجمعٌ بواحد»... ل1 أنَّ عمر# قَتَلّ خمسةً 
أو سبعةً قتلوا رجلاً غيلةٌ» وقال: لوَالاً علي أهلٌ صئعاء لَقتلتّهم به جميعاً ». ولّم 
يُنَكّر عليه ذلك مع شهرته فصار إجماعاً » ". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول ار عو لني ١:‏ أن عُمَرَبْنَ الطاب 5ه قَتلَ َقَرَ يه أشي 
ِرَجُل وَاحِدِكتلُوه كَل غِيلَةِء وَقَالَ ءُ 0 


: ا 
6 ر_. ري . 5 5 5 01 - ع فيه 
اشتهر قضاءً عمرٌ هذا بين الصحابة رضي الله عنهم » ولم يُنكر عليه أحدٌء فكان 
نكاما 


> [المائدة]» فمقتضاه: أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة. 
2 7 0 د 5 8 عع عام 

ولأن التفاوتٌ في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ في العبدٍ والتفاوت في العدد أولى ». 

.778/7 فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

وقال ابن قدامة في المغني  :)187/11(‏ ويُمئَل الجماعة بالواحد.... ورُويّ ذلك عن عمرٌء وعلي» 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس؟ وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» وأبو سلمة» وعطاء؛ وقتادة؛ 
وهو مذهب مالكء والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب الرأي 4. 
2 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .1/1١‏ 

(") رواه البخاري في الديات )1١5/1(‏ معلقاء ومالك في العقول؛ باب ما جاء في الغيلة والسحر 
0 


(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 0 والمغني لابن قدامة: 41//11. 


5 المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الثاني : لأنَّ القصاصٌ عقوبة تجب للواحدٍ على الجماعة كما تجب للواحدٍ على 
: : 2 

الواحد» وكما تَجب الحدٌ القذفي للواحدٍ على الجماعة ''". 

الثالث: أنَّ القصاصٌ لو سقط بالاشتراك لأدّى ذلك إلى التسارع إلى القتلٍ به» 
فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر' ". 
الفرع الثالث: منّْعٌ أهل الدّمّة عن إحداث معبّد لَهُمّ ل بَلد أحدّثناة؛ أو أسلّم 

أهلّه عليه: 

أمصارٌ المسلمين أرب بعة أقسام : 

القسم الأول: ما مصَّرّه المسلمون كالبصرةء والكوفة» وغيرهماء فلا يجوز فيه 
إحداثٌ كنيسة (وهي معبدُ النصارى)» ولا بيعةٍ (وهي معبدٌ اليهود)» ولا ببثٌ نار 
(وهي معبد المجوس)» ولا تجمع لصلاتهم. ولا يجوز صلحُهم عليه. 

قال ابن قدامة: « ما مصّره المسلمونٌ كالبصرةٍ والكوفة فلا يجوز إحداث كنيسة» 
ولا بيعة» ولا تجمع لصلاتهمء ولا يجُورٌ صلحُهم على ذلك بدليل ما رُوي عن ابن 
عباس : «أيُما مصر مصّرنّه العربُ فلَيسٌ للعَجم أَنْ يَبنُوا فيه بيعةٌ» ولا يَضْرِبوا فيه 
ناقوساًءولا يَشرَبوا فيه حَمراً» ولا يتَخِذوا فيه خنزيرا »0 

ولأن البلدَ ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه تجامعٌ للكفار» 5 
(١)المغني‏ لابن قدامة: .,781//1١‏ 
() المغني لابن قدامة: 7"81//11. 


(1) رواه البيهقي في السان الكبرى ))7١7/4(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)50/51٠17(‏ 
() المغني لابن قدامة: 811/17. 5 


القواعذ اْتَحَلّقةٌ بالإجماع ام 


القسم الثاني : ما أسلّم أهلّه عليه حال كونهم مستقلين ومتغلبين بغير قال ولا 
صلح كاليَمَنِ» فلآ يجَورُ إحداثُ معبر للكفار فيه ولا تجديدُ ما انْهدّم منه. 

قال ابن حجر رحمه الله : ( ونَمَعُهم وجُوباً من إحداث كنيسة» وبيعةٍ» وصومعةٍ 
للتعجِّدِ في بلدٍ أحدثناه كالبصرة والقاهرة» أو أسلمَ أهلّه حال كونهم مستقلين 
ومتغلبين عليه» بأن كان من غير قتالٍ ولا صلح كاليّمن»... وذلك يخبر ابن عدي: 
«لأتيتى كنيشة في الإشلام: لاجد ما كرب ملها» ”": وجاء معناه عن ع © 
وابن عباس ”رضي الله ويا ول الك ل 

القسم الثالث: ما فتّحه المسلمون عَنُوةَ كبلاد الغرب» فلا يجوز إحداثٌ معبدٍ 
للكفارٍ فيه» ويحب هدم ما أحدثوه لأنَّ البلادٌ للمسلمين. 


- ومثله: في فتتح باب العناية : 799/1 ومحفة المحتاج :181/17 

)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة سعيد بن سنان الحمصي )1١11/7”(‏ بطريقه» وهو متروك» رماه 
الدارقطني وغيرٌه بالوضع » من الثامنة» أخرج له ابن ماجه» مات سنة ١5/4‏ ه. 

(الكامل لابن عدي : 71/7 الميزان للذهبي : 2150/7 تقريب التهذيب: 717/7). 

(؟) عن عبد الرحمن بن غنم قال: « كتبثٌ لعمر بن الخطاب #5 حين صالّح أهل الشام: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ لعبدٍ الله عمرٌ أمير المؤمنين مِن نُصارى مدينة كذا وكذا:... وشرّظنا لكم 
على أنفينا: أن لا نُحدتٌ في مديئتناء ولا فيما حولها ديرأ ولا كنيسةٌ» ولا قلايةٌ؛ ولا صومعة 
راهبء ولا نُجدّد ما حَرب منها....4. 

رواه البيهقي في السئن الكبرى .)7١17/9(‏ 

(:) رواه الييهقي (701/4)» وعبد الرزاق )0٠١1(‏ وسبَقٌ كاملاً في (770/9). 

(5) تحفة المحتاج : 1818/17. 

ومئله: في فتح باب العناية : “744/8» والمغني : 11م 


لح امكل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


208 1-3 و عر - 03 
قال ابن حجر البَيّتمي رحمه الله: ( وما فتصّ عنوة كمصرّ على الأصح وبلاد 
الغرب لأَيحدِئُونَ فيه» أي لأ يجُورٌ تَكينُهم من ذلك. ويجحب هدم ما أحدثوه فيه؛ لأن 
المسلمين ملكوها بالاستيلاء» ولا يْقَرُون على كنيسة كانّت فيه حال الفتح يقيناً في 
0 فى حاقق 
اصح 00-0 
القسم الرابع : ما فتحه المسلمون صلحاًء وهو على ثلاثة أنوع : 


(1) هذا وجةٌ عند الحنابلة» والراجحٌ عندهم: أنّهِم يُقَرُون على ما كان قبل الفتتم؟ 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (817/17): 9 ما فتحه المسلمون عَنْوةٌ فلا تجوز إحداثٌ شياء من 
ذلك فيه» لأنّها صارّت ملكاً للمسلمين» وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب هدمّه. وترم تبقيثه» لأنّها بلاد تملوكةٌ للمسلمين. فلّم يج أَنْ تكونٌ فيها بيعةٌ» كالبلاد 
التِي اختّطها المسلمون. 

ثانيهما: يجوز لأنَّ في حديث ابنٍ عباس: يما صر مِصَرَنُه العجمٌ» فتّتّحه الله على العرب: فزّلوه» 
إن للعجم ما في عهرهم ». ْ 

ولأنَّ الصحابة رضي الله عنهم فتّحوا كثيراً من البلادٍ عَنوةٌ فلّم يهدموا شيئاً من الكنائس» ويشهدٌ 
لصحةٍ هذا وجودٌ الكنائس والييع في البلادٍ التي تحت عَنوةٌ» ومعلومٌ ألّها ما أُحئّت. فيلزمٌ أن 
تكونَ موجودةً» فأبقت ؛ 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عماله: «أنّ لا اموا ببعة ولا كنيسةً ولا بيتَ نار»ء فحصل عليه 
الإجماعَ ». 

كذا ذكره عن عمر بن عبد العزيز ضت؛ والذي في المصنف لعبد الرزاق (24494 09/7): ( أنَّ عمرين 
عبد العزيز كب إلى عروة بنٍمحمد: أن يهلم الكنائس التي في أمصار المسلمين 1 

(1) تحفة المحتاج : 1615/17. 

ومثله : في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة : 18/11 


القواعد امْتَعلّقةٌ بالإجماع م 


أحدها: ما فتحه المسلمون صلحاً بشرط أن تكون الأرضٌ للمسلمين» وهم 
كوه كراج؛ وبشرط إبقاء الكنائس وتّحوهاء فلهم ترميمُهاء وليس لهم إحدائها. 

قال ابن حججر: 9 وما قُتحٌ صلحاً بشرط الأرض لناء وشرط إسكانهم يخراج» 
وإبقاء الكنائس وتّحوها لهم جارٌه لأ الصّلحٌ إذا جارٌ قرط كل البلء لم فبعضها 
للد ورك ع لسترا ردت را 

ثانيها: ما فتّحه المسلمون بشرط أنْ تكون الأرصٌ لبم» ويؤدُون خراججهاء 
500 معابدٌهم» فلهم إحداتٌ المعابدٍ فيهاء لأنَّ الأرضٌ لبم. 

قالابن حجر رحمه الله: « وما فتح صلحاً بشرط أن تكونٌ الأرضٌ لَهم» 
ويُؤدون سراجهاء قُرَّرت كنائسهم ونّحوهاء ولّهم الإحداثٌ في الأصم. لأنَّ 
الأرض لهم ) 55 

ثالثها: ما فتحه المسلمون صلحاً مطلقاً: أي أطلقٌ شرط الأرض» وسكت فيه 
عن المعابد فيُمتَعون من إحداث معابدهم» وتُهِدَمء لأنَّ الإطلاقٌ يقتضي صيرورةً 
الجميعَ أرضاً للمسلمين. 

قال ابن حجر رحمه الله :اما قح صلحاً وأَطلِقَ شرط الأرض لّناء وسكت عن 
نحو الكنائس فالأصحٌ المنخُ من إبقائها وإحداثهاء فُهِدَمُ كلها لأنَّ الإطلاقٌ يقتضي 
صيرورةٌ جميع الأرض لناء ولايَلرّم من بقائهم بقاءتحلٌ عبادتهم» فقد يُسلمون» 
(1) محفة المحتاج لابن حجر : 5/١17‏ 18. ومثله: في المغني لابن قدامة: 817/17. 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 190/17. 


ومثله: في المغنى لابن قدامة : 811/17. 


المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 
4 ج4١0‏ 
وقديخفون عبادتهم) . 
0 2 0 3 0 عا ل 
وقال ابن قدامة رحمه الله : 2 وإِنْ وقع الصلحٌ مطلقاً من غير شرط خُملَ على ما 
وقع عليه صلحٌ عمرَطيه» وهو: ' أنْ لآَجحَدِثُوا ِِعَةٌ ن ولا كنيسّة» ولا صومعة 


5 4- 0ك 
راهبء ولا قلايةٌ »' '“» وأخذوا بشروطه » 
7 


المطلب الثالث: : الاثّفاق بعد الخلاف, وأثره: 
وا: ؛ تعريف الاتفاق بِعْدَ الخلافي: 


الراذ ب! الاتفاقٍ بعد الخلافي » هو: أنْ يتل العلماءٌ على قولَّينِ (أو أكثر) في 
مسألةٍ مَاء تم تفقوا على أحدهما . 
كانياً: حالاث « الاتفاق بعد الخلاف »: 

ل الاتفاق بعد الخلاف ) أر بع حالات: 

ا حالة الأولى: أنْ يختلف أهل عصر في مسألةٍ على قولّين» ثم يجمعوا على أحدهما 
قبل استقرار الخلافي» كما اختلف الصحابةٌ و في قال مانهي الزكاق» ّم أجمعوا 
على قتالبم» فيكون إجماعاً بلا خلافي. 


قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله : ١‏ وأما إذا اختلفت الصحابةٌ على 


(1) تحفة المحتاج لابين حجر: 196/17 
(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى (17/94١؟),‏ 
() المغني لابن قدامة: 811/117. 


(5) البدر الطالع: "٠*٠‏ غاية الوصول» ص: .٠١1/‏ 


القواعد المتَعَلقةٌ بالإجماع مم 


ااا حيسي سس 


0 ا 4 
قولين» ثم أجمعوا على أحدهما نظرّت فإن كان ذلك قبل أنْ يبد الخلا ويستقة 


2 1 ع ل 
الخلاف» وصارت المسألة بعد ذلك إجماعاً بل خلاف ) : 


الحالة الثانية : أنْ يختلف أهلٌ عصر في مسألةٍ على قولّينء ثُمَّ يجيعوا على أحدهما - 
بعدّ استقرارٍ الخلافي» ويّمنعوا المصيرٌإلى القول الآخرء فيكون حجةً وإجماعاً عند 
الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة 7" 


قال ابن النجار رحمه الله : «واتفاقٌ ُجتهدي عصر بعد خلافهم» وقد استقرٌ 

اختلاقهم إجماعٌ وحجةٌ عندنا وعند الأكثر» ”". 

.47 اللمع للشيرازي» ص:‎ )١( 

ومثله: في مختصر المتهى لابن الحاجب: 7 / 5014» والبحر للزركشي: 4070/4 والبدر الطالع: 
وغاية الوصول» ص: لا .١١‏ 

تنبيه: نقلٌ الرازي في المحصول (170/4)؛ والرهوني في تحفة المسؤول (740/7) وغيرهما خلافٌ 
الصيرفي» وأنكرّه البدر الزركشي في البحر (01/0/4) قائلاً: « ولّم أرّه في كتابه» بل ظاهرُ كلامه 
يُشعر بالوفاق في هذه المسألة ». 

)١(‏ هناك مذهبان آخران: 

أحدهما: المنمٌ عن الاتفاق بعدّ استقرار الخلافي مطلقاً لما فيه تخطئة الأمة؛ قاله الشيرازي والآمدي. 

ثانيهما: إِنْ كان مُستنّد الإجماع على قولّين دليلاً ظنياً جار وفاقّهم على أحدهما وكان إجماعاًء وإلا 
فلاً» قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية. 

(اللمع للشيرازي» ص : "47 الإحكام للآمدي: 01" البحر للزركشي: 070/4). 

() شرح الكوكب المنير: 717/7/7. 

ومثله : في تيسير التحرير: 777/7» والتقرير والتحبير: 117/8» وفواتح الرحموت: 419/7 ء- 


26 المدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الحالة الثالثة: أن يختلف أهلٌ عصر في مسألةٍ على قولّينء ثُم يُجمِعْ أهلٌ العصر 
الثاني على أحد القولين قبل استقرار خلاف العصر الأول: بن مات أهلُ العصرٍ 
الأول» ونشأ غيذهم» فيكون ذلك إجماعاً وفاقا”". 
الحالة الرابعة: أن يختلف أهلٌ عصر في مسألةٍ على قولّينء ثم يمعٌ أهلٌ العصرٍ 
الثاني على أحدٍ القولين بعد أن استقرٌ خلافُ العصر الأول» فيكون إجماعاً عند 
الحنفية والمالكية. 
قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : ” اتفاقٌ العصر الثاني بعد استقرار الخلاف 
في العصر الأول حجةٌ» وعليه أكثر الحنفية » 7"). 
وقال أبوالوليد الباجي رحمه الله : 7 إذ اختلف الصحابة على قولّين؛ وأجمع 
التابعون على أحدهما فإنَّ ذلك يكون إجماعاً تثشت به الحجةٌ» هذا قولٌُ كثير من 
أضحاينا 774 
> وشرح التنقيح للقرافي» ص :32548» والإحكام للباجي»؛ ص: 570 » ومختصر المنتهى لابن الحاجب: 
: والمحصول للرازي: 14:؛ والمنهاج للبيضاوي: 2/0/7 وغاية الوصول» ص: 
»٠١/‏ والنجوم اللوامع: 7*٠ ٠/7‏ والبحر للزركشي: 011/4. 
وقال الأخير: ١‏ ونقل الأستاذ أبومنصور إجماع الصحابة على أنه حجة مقطوع به ». 
(1) انظر: اللمع للشيرازي» ص: '47؛ رفع الحاجب للسبكي: 81/7 7» البحر للزركشي: 0 
البدر الطالع للجلال المحلي: 700/7. 
(1) فواتح الرحموت لعبد العلي: 5١4/7‏ (مختصراً). 
ومثله : في تيسير التحرير: 3737/7 7. والتقرير والتحبير: 1117/8 
() الإحكام للباجي» ص: 470. 5 


القواعد امْتَحلّقةٌ بالإجماع نض 


واستدلوا عليه بأمور منها: 
أن ما أجمع عليه أهلّ العصر الثاني هو سبيل المؤمنين» فيجب اتباعه لقوله تعالى: 
«وسَمَ عَير سيل الْمؤْمِنينَ 4059 [النساء] ؛ 
وأنَ ما أجمع عليه العصر الثاني هو إِجْماعٌ حدث بعد أن لّم يكن فيكون هو 
1 04+ 7 
حجةً» فيجبٌ الأخدْ به كما يجب الأخذ يإجماع حدث بعدتَردٌد ". 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس بإجماع » فلا يسقط به الخلاف السابق. 

2 9 0 0 5 
قال ابن النجار رحمه الله : ( واتفاق جتهدي عصر ثانٍ على أحدٍ قول مجتهدي 
العصر الأول» وقد استقرٌ الخلاف في العصر الأول لا يَرفعٌ الخلاقٌ السابق» ولا يكونٌ 

2 2 
اتفاق العصر الثاني إجماعاء لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطأ 
لقوله» يبقى)”"). 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 
أنَّ الأمة إذا اختلفت على قولَين» واستقرٌ خلاقهم في ذلك بعد تمام النظر 
- ومثله: في شرح التنقيح للقرافي» ص: 7/8 7. 
وقال التاج | لسبكي رحمه الله في رفع الحاجب :)15٠/7(‏ 2 وعليه من أصحابنا: الحارث المحاسبي» 
والإصطَخْري» وابن خيران» والقفال الكبير»والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» ومن متأخريهم 
الإمام الرازي وأتباعه 6. 
(المحصول للرازي : 1758/5 الإمهاج للسبكي : 9/7 /077. 
(1) انظر: الإحكام للباجي» ص: 77 ؛ والمحصول للرازي : 1178/4. 
(1) شرح الكوكب المنير لابن النجار: قف 
ومثله: في المستصفى: ,51/١‏ والإحكام للآمدي: 2710/١‏ ورفع الحاجب: 2140/75 والبحر 


للزركشي: 6751/5» البدر الطالع: 701/7 غاية الوصول» ص: .1١8‏ 


5 َكل إلى أمُول الإمام النتافوو 


والاجتهاد» فقد انعقد إجماعُهم على جواز الأخذٍ بكل من القولّين باجتهاد وتقليلوء 
وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه؛ فإجماعٌ العصر الثاني على أحارهما 
بحيث َ يَمتنمُ المصيد إلى الثاني مع اتفاق العصر الأول على جواز الأخذ به تخطدة 
للعصر الأول فيما ذهبوا إليه» لاستحالة أن يكون الحق في جواز الأخذٍ بذلك القول 
ومنعه معأًء فيلزم تخطئة أحدٍ الإجماعين» وهو مُحال؛ فثبت عد جواز إجماع العصر 
الثاني على أحد قولي العصر الأول لإفضائه إلى ممتنع شرعاً» وهو اتفاق الأمةٍ على 
الخ 20 


ثالثاً: أكر قاعدة: «الاتفاق بعد الخلافي إجماغ» 2 الفروع: 


بنّى ابن حجر البيتمي في ١‏ التحفة » على هذه القاعدة فرعاً واحداًء وهو: 


اشتراط الْمُمائّلة 4 بَيعِ الريا: 


7 
م 


قال تعالى : لدت يحون لبوأ لَايَعُومُونَ إلا صَايَهُومْ الى يَتَحَبَطْهُ آلصّمِطانُ من 


م هدو م مد معرو ده رظي 2د 


م مس 020 2 ذه 3 ّ ِ 
المس ذلك يِأَنَهُمَ مَالُو أ إِنما السيع مِثْل ا ليدأ وَأَحلَّ أله هبيع و وحرءه ربا أ فمن حماء م, هوعٍ من رب بد فانهن 


م معاء ويعة 5 رع د ل هء سا واس ساو اس سجن 2 
هما سلف وأمرهة إل اللو ومرل. عاد ََوْليِكَ أصحدبٌ ألتَارٍ هُح فيا حَدردُوت (09) يميحق الله اربوا 
وَشرٍْ ألصَدَ كت وَألَهُ يِب كُلكَنَ ريم( ... 
00 ا 
تأيه الذي امنوأ أتَهوأ وروأ ماب من اليو كنم مُؤْميينَ (4)8 [البقرة]. 


الرّبا في اللغة: الفضلء والزيادةٌ 7" 


.5037/7 والبطر الطالع:‎ » 177/١ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 


(؟) قال الفيومي في المصباح (ص:17١7):‏ «الرّبا: الفضلٌ والزيادةٌ 0 ويثنّى 
(رِيَوَانِ) بالواو على الأصل» وقد يقال (رِيَيِانِ) على التخفيفي» وه ينسَب إليه على لفظهء فيقال: 


القواعد المتعلّقةٌ بالإجماع م 


وفي الشرع : عقدٌ على عِوَضٍ مخصوص غير مَعلوم التَّمائْل في معيارٍ الشرع حالة 
العقلد. أو مع تأخير في البدلين أو أحدهِما ”". 

وهو على الضربّين: 

الأول: ربا النسيئة» وهو أن يبِيمَ الرببوي بالربوي مؤجلاً أجْمع العلماء على 
تحريئمه» وأنه من أكبر الكبائر. 

الثاني : ربا الفضل » وهو أن يَزِيدَ في أحد الرَباوَِيْنِ في البيع » اتفق الجماهير على 
و وا ا ات 1 

قال ابن حجر رحمه الله : ( إذا ِيعَ الطعامٌ بالطعامء أو النقدٌ بالنقدء إِنْ كان الثمنُ 
والكن جنا وانسا أن عشهما نمه قاش مرو زاون أعرزيمن ف لفان راسك ع 


كك روي .... 
ورَبَا الشيء ويَربُو. إذا زادء و(أرْيَى) الرجلْ بالألمئ: دخل في الرياء و(أرى على الخمسة): زاد 
عليهاا. 


)١(‏ انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: ا 

(7) قال ابن قدامة في المغني (577/0): « والربا على ضريّين: ربا الفضل» وريا النسيئة؛ 

وأجمع العلماء على تَحريْمهِما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة. 

وحكيّ عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنّهُم قالوا: إِنّما الربا في النسيئة لقوله 
: ” لذريا إلا في الس ؛ رواه البخاري. والمشهورٌ من ذلك قولٌ ابن عباسء تم إنه رجع إلى قول 
الجماعة» روى ذلك الأثْرّم بإسناده» وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرّهم. 

وقال سعيد بن جُبير: صحبتٌ اين عباس حتّى مات. فوالله ما رجّع عن الصرفي؛ 

وعنه قال: سألتٌ ابنَ عياس قبل موته بعشرين ليلةٌ عن الصرف ؟ فلم يَرّبه بأساء وكان يأمرُبه. 


والصحيحٌ قول الجمهور؟. 


5 َمل إلى أضُول الإمام الشَافِصِي 


فيه اشتراكاً معنويا تمر مَعقلي وترني» لا اسمٌ عام كالحبٌ» اشترط ثلاثة شروط : 
أحدّها: الحلولٌ من الجانبين إجماعاًء لاشتراط المقابضة في الخبر» ومن لازمها 
الحلولٌ غالباً» فمتّى اقترنَ بأحدهما تأجيلٌ ولو للحظةء فحَلٌ ومّمافي المجلس لم 


2 


ثانيها: المماثلةٌ مع العلم بهاء وكان فيها خلافٌ لبَعض الصحابةٍ رضي الله تعالى 
عنهم» انقرّض » وصار الإجماغٌ على خلافه. 

ثالثها: التقايّض قبل التفوّقء أي القبض ال حقيقي» فلآ يكفي نحو حوالة. 

وإذا بيع الطعام بالطعام» أو النقدٌ بالنقدٍ» وكان الشمنٌ والمثمنُ جنسَين كحنطةٍ 
بشَّعير وذهب بفضةٍ جارٌ التفاضلٌ بينهماء واشتُرط الحلول من الجانبينٍ والتقابض كما 
1 
واستدلوا عليه بأحاديث كثيرة منها 

حَديتٌ عْبَادَةَ : بن الصَّامِتٍ يد قَالَ: ( قَالَ رَسُولُ اللو: الذَّهَبُ يالّهَبِء 
وَالْفِصَّة بِالفِضَةٍء وَالبْدُ بابد وَالشّعِيرُ ِالشّعِيرِء وَالتَمْريالئَمْ وَالْْحٌبِاللْح مِثْلاً 
بْثْل» سَوَاء يسَوَاءِ سَوَاءِ» يداب فد احتَلمَثْ مَذِِ ألأضكاف قَيِبعُوا كَبِنٌ شِنُمْ ذا كَانَيَدَا 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: - 014 (ملخصاً). 

ومثله : في مغني المحتاج للخطيب: 89/7 - 7", 

(1) رواه مسلم في المساقاة؛ باب الصرف وبيع الذهب بالفضة نقدا ا ؟). 
وهو موجود في الصحيحين عن عدو من الصحاية الفا متقارية. 


القواعد المتعلقةٌ بالإجماع ألم 


امَطلّب الرايع: إجماع أهل المدينّة وأثره: 

ولا هروك أ إجماع أهل الْمّدِينَةِ »: 

تَضارّبت أقوالٌ كثير من العلماء واضطرتت في تعيين المراد با! إجماع أهل المديئة » 
عندٌ الإمام مالك ذه ولعل من خير من نمّحها هو أبو الوليد الباجي المالكي”" ‏ قال 
رحمه الله : 

« قد أكثرٌ أصحابٌ مالك رحمه ادير اميا آمل الدينه جوالاسجاع 
به وحَملَ ذلكَ بعصّهم على غير وجهه» فسمع به المخالفٌ عليه؛ وعدّل عمًّا قد 
روّى في ذلك المحققون من أصحاب مالك وذلك أنَّ مالكاً إِنّما عوّلَ على أقوال أهل 
المدينة» وجعلّها حجةً في: ْ 

ما طريقّه النقلٌ كمسألة الأذان» وترك الجهر ب0 بسم الله الرحمن الرحيم»» 
ومسألة الصاع . وترك إخراج الزكاةٍ من الخنضرواتٍ» وغير ذلك من المسائل التي 
طريقُها النقلٌ» واتصل الحملٌ يها في المدينة على وجو لأيخفى مثله» تقل نقلاً بج 
تقطع العذرٌ؛ ْ 


)١(‏ والباجي: هو سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي الأندلسي الباجي المالكيء وُلدَ يَطْليُوس من 
مدن الأندلسء ثم رحل في صباه إلى باجة الأندلسء وأقام يها إلى أنْ بلغ ثلاثاً وعشرين» وأخذ من 
أبي الأصبغ و أبي شاكر وغيرهماء نّم رحل إلى الشرق مدة : ث عشرة سنة» وطاف البلاد» وسّمع 
من أئمة كل البلاد» تم عاد إلى باجة» واشتهر صيئُه » وتخْرج به الأئمة منهم الطرطوشي» والقاضي 
المعافري» ولي قضاء» وكان نظاراً قوي الحجة, وألَفٌ كتباً فريدةً في فنونٍ منها: إحكام الفصول» 
الحدود» الإشارة» التعديل والترجيح» المنتقى في شرح الموطأ» توفي رحمه الله سنة 41/4 ه. 

(الديباج المذهب» ص : /191» وفتح المبين: 119/1). 


8 امكل إلى أصول الإمام الشَافِعي 


فهذا نك أهل المدينةٍ عنده في ذلك حجةٌ مقدّمةٌ على خبر الآحاد» هذا قولٌ سائر 
البلاد الذين تَقَلَ إليهم الحكمُ في هذه الحوادث أفرادٌ الصحابة» وآحاد التابعين» 
وطريمّه بالمدينة طريقٌ التواتر» ولآيتججوز أن يُعارّض الحَبِرٌ المدواترٌخبر الآحاد 
فاحتجاحٌ مالك #5 بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه؟... 

والضربُ الثاني من أقوال أهل المدينة : ما نقلوه من سنن رسول الله ود من طريق 
الآحادء وما أدركوه من الاستنباط والاجتهاد. 

فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة» وعلماء غيرهم في: أنَّ المصيرٌ منهم إلى ما 
عضده الدليلٌ والترجيحٌ ”''» ولذلك خالف مالكٌ رحمه الله في مسائل عدة أقوالَ 
أهل المدينة. 


هذا مذهبٌ مالك ذه في هذه المسألة» وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأمهري» 


(1) وقال الرهوني المالكي في تحفة المسؤول (107/1) نقلاً عن القاضي عياض: ‏ وهذا النوع اختلف 
فيه أصحابناء فذهبّ معظمُهم إلى أنه ليس بحُجة. 

وهو قولٌ أكثر البغداديين» منهم: ابن يُكيرء وأبو يعقوب الرازي» وابنْ المنتاب وأبو العباس الطيالسي 
وأبوالفرج والأمتري» وأبوالتمّام» والباقلاني» وابنٌ القصار؛ 

قالوا: لأنّهم بعض الأمةء وأنكروا أنْ يكون ذلك قول مالك ؛ 

وذهب بعضّهم [كالقاضي عبد الوهاب في المعونة: */11/47) إلى أنّهِ ليس يحجةٍء ولكن يُرَجّح على 
اجتهاد غيرهم؛ 

وذهب بعصّهم إلى أنه حجةٌ يُقَدّمُ على خبر الواحد» وعليه يدل كلام ابن المعذل وأبي مصعب وقول 
جماعة من المغارية 4. 
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8 5 زلف عن. ]2 2 
وغيره» وقال به أبو بكر [أي الباقلاني] 3 واب القَضّار 9 وأبوالتمام”"). 
وهو الصحيح. 

وقد ذهب جماعة ينّن يتتحلٌ مذهبّ مالك 5ه يس لم يُمعِن النظ رفي هذا الباب 
إلى أن إجماع أهل المدينة حجةٌ فيما طريقه الاجتهادٌ» وبه قال أكثث المغارية » *©. 


(1) والباقلاني: هو محمد بن الطيب بن مُحمد البصري المالكي» أبو بكر الباقلاني» نشأ بالبصرة» وسكن 
ببغداد» كان فقيهاً بارعاً. حدثاً حجةٌ» متكلماً على مذهب أهل السنة» إنتهت إليه رئاسة المالكية 
بالعراق» قاهراً للمبتدعة» أخذ من الأبيري؛ والْمّروي؛ والفاسي» وآخرين» كان كثير التأليف. 
فانتشرت تصانيقُه منها: شرح الإبانة» وشرح اللمع» والتبصرة» والتمهيد» توفي رحمه الله تعالى سنة 
٠‏ 4ه ببغداد. (فتح المبين: .)7777/١‏ 

(1) كما قال الرهوني في تحفة المسؤول (701/7) نقلاً عن القاضي عياضء والزركشي في البحر 
(580/4) نقلاً عن القاضي عبد الوهاب المالكي. 

9 وابن القصّار: هو علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن.ء المعروف بابن القصارء الفقيه 
المالكي» الأصولي النظارء إمام وقتهء كان نظاراً ثقَةٌ مع قلة الحديث» ولي قضاء بغداد» ألف كتاباً 
واسعاً في مسائل الخلاف» تفقه بأبي بكر الأمجري » توفي سنة /14ه. 

(الذيباج المذهب» ص: 117). 

(5) وأبو التمام: هو علي بن محمد بن أحمد البصريء أبو تمام المالكي تفقه على أبي بكر الأهري» 
كان جيد النظرء حسن الكلام. ألف كتباً في الأصول والخلاف. منها: كت الأدلة كتاب مختصر في 
الخلاف. وله كتاب آخر كبير في الخلاف» وكتاب في الأصول. 

(الديبج المذهب» ص: 19157). 

(0)الإحكام للباجي» ص: 417 -516. 

ونقلّه الزركشي عنه في الببحر (258:5/4» ونقل مثلّه عن القاضي عبد الوهاب المالكي» وأبي العباس 
القرطبي » ثُم قال: 3 وقد تحوّيهِذا موضعٌ النزاع» والصحيحٌ من مذهبه؛ وهؤلاء أعرف بذلك ». - 
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ويؤخذ مما سبق: أنَّ 9 إجماع أهل المدينة » يُطلّق على أمرين: 

الأول : هو أنْ تق أهل المدينةٍ على تَفْلٍ مَا طريقه النقل من النبي يلد كالأذان 
ويَّصلَ عملّهم به في المدينة على وجو لا يقَى مثلّه ”". 

والثاني: هوأنْ يق أهل المدينةٍ على نقلٍ ما طريقُه الاستدلال» ويتتصل عملّهم 
بهق المذيئة على وه لا يخفى مكله 10. 


وقال الوّهوني المالكي في تحفة المسؤول  :)101/7(‏ اشتهّر بين النظار أنَّ إجماع أهل المدينة حجةٌ 
عند مالك» وتَحَقِيقٌ القول في ذلك ما بسَطه القاضي أبو الفضل عياضء فإنه من مُحْمّقي العلماء وين 
يُرجَع إليه نما في مذهب مالك - ثم نقّل عنه مثلّ كلام الباجي السابق ثُم قال - وهوالعمدةٌ». 

)١(‏ وقال ابن رَشيق المالكي رحمه الله في لباب المحصول ٠ : 0 4/١(‏ هذا الذي نقله عن مالك أئمةٌ 
المذهب النَْارِ كالشيخ أبي بكر الأنتري» وأبي الحسين محمد بن يوسف القاضي البغدادي» والقاضي 
أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصرالمالكي البغدادي » والشيخ أبي بكر الطرطلُوشي: وغيئهم؛ 

وهذا القول المؤيّدٌ بالحجة» وإليه د يُشيرٌ كلام مالك في الموطأء قال إسماعيل بن أبي أويس : سألتٌ مالك 
بن أنس خالي عن قوله في الموطأ: « الأمر المجمّع عليه عندنا الذي لا اختلاق فيه ». و«الأمث المجمع 
عليه ». و الأمرعندنا ؛ ؟ 

فقال :أ قي :"الام امجمّع عليه عندنا الذي لا اختلاقٌ فيه؛ فهذا مالا اختلاق فيه قديماً ولا حديثاً. 

وأما قولي: : الأمرٌالجمع عليه ؛ فهو الذي اجتمع عليه تن أرضاء من أهل العلم وإ وقع فيه خلاق. 

وأما قولي:  :‏ الأمرُعندنا » وه سَمعتٌ بعضٌ أهل العلم » فهو قولٌ من أنضيه وأقتدي به . انتهى. 

فذكر أن «الأمر المجممَ عليه الذي لا اختلافٌ فيه؛ فهو الذي تناقله أهٌ العصر عن الذي قبلهم. 

فهذا هو إجماعٌ أهل المدينة عندهء لا الإجماع عن رأي واجتهار ! ». 

(1) وقال الباجي رحمه الله في الإحكام (ص: 1/١‏ 6): ( ولم يق عن مالل طفة من طريق ولا وجدة 
أذنّإجْماعَ أهل المدينةٍ فيما طريقه الاجتهادٌ حجةٌ ). ١‏ 
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الأول هوالمرادٌ بالإجماع أهل المدينة» عندٌ مالك وأصحابه المحققين» وهو 
المرادٌ هنا. 
كانياً: جيه « إجماع أهل المدينة »: 

اختلف العلماء في حجية « إجماع أهل المدينة ) على مذهبّين: 

المذهب الأول: « إجماع أهل المدينة ؛ حجة: قاله المالكية. 

قال القرافي رحمه الله : ١‏ وإجماعٌ أهل المدينةٍ عند مالك فيما طريقّه التوقِيفٌ 
100 00 


واستدلوا عليه بأمورمتها: 


الأول: أنَّ العادة نه تقضي أن مشل هذا الجمع الكثير من العلماء امُحصورين» 
الحققين» الأحقين بالاجتهاد مشاهدتهم التنزيلَ وسماعهم التأويل لايجتمعون إلا 
00 00 


: ( أن أعرًا 


على اشم ةن 0ك بيَِتِي ؛ فأَبَى ؛ 57 هفقال أقلِبِي بَبْعَتِي ؛ 


0 جاءة : 
م ْ 
نأتَى. فَكَرَجَء قَقَال سول ل اله يل : الملويكة كَالْكِير تَنْفِي حَبَكَها وَيَنْصَعٌ طِيبِهًا ) 7". 


(0) شرح التنقيح للقرافي: ص: 5 77. 

ومثله: في مُختصر المنتهى لابن الحاجب: 0141/7 وتحفة المسؤول للرهوني: 505/7 والإحكام في 
أصول الأحكام للباجي» ص: .5١5‏ 

(1) انظر: تحفة المسؤول للرهوني: فدلئقة 

(؟) رواء البخاري في أماكن عديدة منها الأحكام» باب من بايع ثم استقال بيعتّه (7/711)؛ ومسلم في 
الحج باب المدينة تنفي شرارّها (74017). 
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ونقطا لح وجنت أن زعتوة نتنب عن أهلهاء فيكون مولي عند الاتفاق 
0-7 

الثالث: أنَّ اتفاق هؤلاء العلماء المحققين» وهم جمعٌ كثيرٌء على الأمر بنقلٍ 
خلفهم عن سلفهم» وأبدائهم عن آبائهم, يخرجُ خبرّهم عن الظن والتخمين إلى 
البقينفوجب أخذه 7 

المذهب الثاني: عدم حجية « إجماع أهل المدينة »؛ قاله الحنفية والشافعية 
والحنابلة. 

قال الآمدي رحمه الله: ١‏ اتفق الأكثرون على أنَّ إجماعً أهل المدينة وحدّهم لا 
يكون حجةٌ على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم» خلافاً مالك » ". 

وقال ابن النجار رحمه الله : ١‏ وكذا لا يكون إجماحٌ أهل المدينة حجةً مع مخالفةٍ 


مهد عند جماهير العلماء» لأنّهم بعض الأمة ( 2 


.707/7 انظر: شرح التنقيح للقرافي» ص: 703775؛ وتحفة المسؤول للرهوني:‎ )١( 

(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي» ص: 5 73. 

(7) الإحكام للآمدي: .7١5/١‏ 

ومثله: فواتح الرحموت: ؟//اا1» وتيسير التحرير: 8415/7؟» والتقرير والتحبير: //031717 
والمحصول للرازي: 177/4» ورفع الخاجب للسبكي: 140/7 وزهاية السول: 1/01/7ء والبحر 
للزركشي: 441/5 » والبدر الطالع: ”/147» وغاية الوصول» ص: .٠١8‏ 

(5) شرح الكوكب المنير: 771//7. 

ومثله : في الواضح لابن عقيل: 11717//0. 
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واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: أنَّ الأدلة الدالةَ على حجية الإجماع متناولةٌ لأهل المدينة والخارج منهاء 
وبدود الخارج لا يكونون كل الأموِّ» فلا يكون 00 

الشاني: أنَّ العصمة ثبعت لكل الأمةّء وأهل المدينة بعص الأمة» فلايكون 
إجماعهم معصوماً من الخطأء فلا يكون حجدٌ 27. 

الثالث: أنَّ المكانَ لا مَدخْلٌ له في الإجماعء إذ لا أثرَلفضِيلتِه في عصمة أهله 
بدليل أنَّ إجماع أهل مكة المشرفة ليس بحجةٍ مع فضيلتهاء فلا يكون إجماعٌ أهل 
المدينة حبجةٌ 29 
ثالثاً: أثرٌقاعدة: « إجماع أهل المدينة ليس بِحُجَةٍ » 4 الفروع: 

علمنا يما سبق أنَّ ( إجماع أهل المديئة ؛ حجةٌ عند مالك رحمه الله ؛ وليسَ يحجة 
عند غيره من الأئمة» ومنهم ابن حجر البيتمي» ولذالَّم يقبله» وى على عدم 
حجيته فرعَين» أذكرها على الترتيب الفقهي. إِنْ شاء الله تعالى. ْ 

الفرع الأول: ثيوت خيار الْمُجِلسِ 2 البيع: 
الخيارٌ في اللغة : الاختيار» قال الفيومي : «و«الخيارٌ) هو(الاختيار)» ومنه يقال: له 


خيارٌ الرؤية» ويُّقال: هي اسمٌ من (تَحيّرتُ الشيء) مثل (الطَيرَة) من (تَطَيَرَ) ؛ 


)١(‏ الإحكام للآمدي:501//1؛ شرح الكوكب المنير: 7717/7» البدر الطالع للجلال المحلي: 
7ه غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: .1١8‏ 

(؟) المحصول للرازي: الإاحكام للآمدي: 2717/١‏ وشرح الكوكب امثير لابن النجار: 
7 النجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: 597/1. 

() شرح الكوكب المنير: 779//7. 
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وقيل: هُما لغتان بمعئى واحد » ”") 
1 00 : ش 4505 


اتفق العلماء على مشروعية خيار الشرط » وخيار النقيصة» واختلفوا في مشروعية 
خيار امجيس على مذهبين: 

المذهب الأول: مشروعية خيار المجلسء قاله الشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر رحمه الله : ( ند ينبت خيارٌ امجيس في كل مُعاوضة تَحضَّةٍء وهي ما 
تَفسّد بفسادٍ عوّضه نحو أنواع البيع كبيع الجيد في شدَّةٍ الحرّ لخبر الصحيحين: 
(البَيّعانٍ بالْخيارٍ ما لم يَتفرَقًا أو يه يقول أحدهُما للآخر اخْمَرُ). ورَّعمُ تَسخه د 
المدينة يخلافه تمنوع» لأنَّ عملّهم ليت يبت به نَسْ كما فت حُمَّقَ في الأصول» 7" 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


- 


حَديتٌ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ , ّ الله عَنْهُمَا قَالَ: « قَالَ اللي البيّمَانِ بالخِيَارِمَالَمْ 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي» ص: ١80‏ (خءي»ر). 

(1) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر : 51/7/0. 

(6) تحفة المتتاج لابن حجر: 0/7/0 - 08١‏ (ملخصاً). 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (160/0): : " ولكل من الْتبايعن الخيرٌ في فسخ البيع ما داما 
يتين لم يَتفرّقء وهو قولٌ أكثر أهل العلمء يُروَى ذلك عن عمرّء وابنٍ عمرّ» وابن عباس؛ وأبي 
هريرة» وأبي برزة رضي الله عنهم. 

وبه قال سعيد بن المسيب» وشريّح» والشعبي» وعطاءء وطاوس» والزهريء والأوزاعي» وابنّ أبي 


ذئب» والشافعي » وإسحاق. وأبو عبيد» وأبوثور». 


القَوَاعِدْ المتعَلّقةٌ بالإجماع م 


يَتَمْرَقَاء أؤ يَقوأا لَأَحَدُهُمَا لصاح 00007 

المذهب الثاني : عدمٌ مشروعية خيار المجلس. قاله الحنفية والمالكية. 

قال علي القاري رحمه الله : « وإذا وُجدّ الإيحابٌ والقبولٌ في البيع الصحيح لِرِمّء 
ولا خيراً لواحدٍ من العاقدان» وبه قال مالك »". 
واستد لوا عليه بأمور منها: 

الأول : حَديتٌ عَبْد الله بن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا: ١‏ 
ابْتَاعَ ظعَامًا قلا ب يبه ه حَنَّى يَسْتَوْفِيَه 0 

عبرو عن المنع من البيع باستيفاء المبيع فإذا استوق جاز البيع سواء استوفاه في 
مجلس أو بعده؛ والبِيمٌ لا يجوز إلا بعد ثبوت الملك» ومع ثبوت الملك لآ خيار ”). 


الثاني : حَديتٌ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّرَجْلا دَكَرإِرَسُولٍ اللو أنه يدع 


في البتْع » فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ اللو 8 : إِذَا بَايَمْتَ فَقَل: لآخِلابَة و 
يَقَولُ: لخِلايةَ » 9) 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع؛ باب إذا لّم يؤقت في الخيار هل يجوز البيع (/1471)) ومسلم في البيوع» 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (758576). 

(؟) فتح باب العناية لعلي القاري: 199/7. 

ومثله : في جامع الأمهات لابن الخحاجب» ص: 707. 

(؟) رواه البخاري في البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي »)١1147(‏ ومسلم في البيوع» باب بطلانٍ 
بيع المبيع قبل القبض (/7801). 

(4) فتح باب العناية: 744/7 

(0) رواه البخاري في البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع (141/1)؛ ومسلم في الببوع (5471). 
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27 المؤدْخّل إلى أصول الإمام الشافِعي 

والخلابة خداعة» فدل الحديثٌ على لزوم البيع بالإيجحاب والقبول» فلآ يثِت 
با 07 

الثالث: أنَّ البيع عقدُ مُعاوضةٍء فيلزم بالإيجاب والقبول كما يلزم النكاحٌ هماء 
فلآ يتيُت فيه الخيارٌ” ''. 

الفرع الثاني: عدم صحة المُخابَرة: والْمُرْارْعَة: 

المخابرة لغةً: تق الأرض للزراعة:؛ قال الفيومي رحمه الله : (و(عْبَرتٌ 
الأر): شققتُها للزراعة فأنا حَبييٌ ومنه (الْمخابرَةٌ)» وهي المزارعةٌ على بعضٍ ما 
يخرج من الأرض م 

المَابِرةٌ شرعاً: هي المعاملةٌ على الأرض ببعض مايخْرُج منها والبَذرُّمِن 
العامل”). 

المزارعةٌ لغةّ: استنبات النبات بِالبَذْرِء قال الفيومي رحمه الله : « و(الزْزْغٌ): ما 
اتيت بالبذرٍ» تسميةٌ بالمصدرء ومنهيقال: حصدتٌ الزرع: أي النباتٌ؛ قال 


2 7 5 1 2 
بعضهم: ولا يُسمَّى زرعا إلا وهو غض طريٌ» والجمعٌ : زُروع. 


والمزارعة من ذلك» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخْرُج منها » 0-3 


.7: 0/7 فتح باب العناية::‎ )١( 

(؟) فتح باب العناية: 7”00/1. 

(؟) المصباح للفيومي» ص: ١17‏ (خ؛ ب ر). 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر : 1/1/3 . 

(0) المصباح المنير للفيومي » ص : 30, (زءروع). 


القواعد المتعلّقةٌ بالإجماع مم 


52 م ع 2 

المزارعة شرعا: هي المعاملة على الأرض ببتعض ما يرج منها والبذْرُ من صاحب 
الأرض ”". 

اختلف العلماء في صحة عقد المخايرةٍ والمزارعة على مذهبين: 


المذهب الأول: عدم صحة المخابرة والمزارعة» قاله الشافعية ". 


قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ولا نصح المخابّرةٌ - قيل : باتفاق المذاهب الأربعة - 
وهي المعاملةٌ على الأرض يبعض ما يدج منهاء والبَذرُ من العامل؛ 

ولا المزارّعة» وهي: هذه المعاملةٌ والبذرٌ من المالكِ للنهي الصحيح عنهماء 
ولسهولة تحصيل منفعةٍ الأرض بالإجارة. 

واختارٌ جمعٌ جوازّهماء واستدلوا بعملٍ عمرّ#ه وأهل المدينة. 

يرد بها وقائع فعلية مُحتملة في المزارعة لكونها تبعاً» ”". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: حَديثٌ جَايرٍ بْنٍ عَبْدِ الو رضي الله عنهما: أن رَسُولَ اللو صلَّى الله عليه 


ا ال إن الى 
وسَلمَ نهى عن المخابَرَة» وَالمحاقلةٍ » وَالْرَاينَةَ 4 . 


.517/17/1 : تحفة المحتاج لابن حجر‎ )١( 

(1) وهي قولُ أبي حنيفة ينه والمفتى عند أصحابه: الصحة. (فتح باب العناية : 401/5 6). 

() تشحفة المحتاج لابن حجر: 417/1 - 414 (ملخصاً). 

(؛) والمحاقلة : هي أَنْيُباعَ الزرحٌ بالقمح.(صحيح مسلم: 4074/٠١‏ مع شرح مسلم). 

(6) ومْرايئة: هي أنْبياءَ نَم النخل بالتمر.(صحيح مسلم: مع شرح النووي). 

(1) رواه البخاري في البيوع؛ باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو نخل (3701)؛ ومسلم في 
البيوع » باب النهي عن المحاقلة والمزابنة... 5865). 


ارم المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعى 


00 لوي هه كم ا 
الثاني : حديثٌ جَابرٍ وه قَالَ: ١‏ كا يوالع وَالنُضْفِيء فَقَالَ 
التي صلّى الله عليه وسَلَّمَ: مَنْ مَنْ كان لَه أَوْض قَلْرْرَغْهَاء أَؤْلِد ِيَمْتَحْهَاء فَإِنْ لَمْ يَفْكَلُ 
َم ك1 أَرْضّهُ ١‏ 


0 مأ 


الثالث : حَدِيتٌ أبِي هُرَيْرَةَ د قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللو : مَنْ كانث له أزض 


م 26 00 2000 0 ,مي زفق 
فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيَمْتَحْهَا أَحَاء فإن نْأَبَى فَلَيِمْسِكُ أرضه) ". 
المذهب الثاني: صحةٌ المزارعة والمخابرة» قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. 
قالابن قدامة رحمه الله : ( وتَجُورُ المزارعة ببعض مايَخْرّجٌ مِن الأرض» 
والمخايرة المزارغة 00 


الأول: حديثٌ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما ١:‏ أَنَّوَسُولَ الله عَامَلَأَهْلَ عَثِبرَ 


)١(‏ رواه البخاري في المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي ييه يُواسي بعضهم بعضاً (11/7؟)» 
ومسلم في البيوع » باب كراء الأرض .)781/١٠(‏ 

(7) رواه البخاري في المزارعة؛ باب ما كان من أصحاب النبي ي يُواسي بعضهم بعضاً (7107/4). 

(9) المغني لابن قدامة: 795/6 - 19/4 (ملخصاً). 

ومثله: في فتح باب العناية : 1 ». وجامع الأمهات. ص : ا 

وقال الشمس ابن قدامة رحمه الله في المغني (797/0): ( وزارّع علي» وسعدٌ» وابنٌ مسعود» وعمرّبن 
عبد العزيز» والقاسم » وعروة» وآل أبي بكر وآل علي » وابن سيرين؛ 

وهو قول سعيد بن المسيب؛ وطاوس» وعبد الرحمن بن الأسود»وموسى بن طلحة» والزهري» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وابنه» وأبي يوسف. ومُحمّد؛ 


ورُوي ذلك عن معاذ» والحسن» وعبد الرحمن بن مرثد 6. 


القواعذ المْتَعلّقةٌ بالإجماع د 


٠. 5 2 56 2 8‏ 0 
يشطر ما يحْرْجَ مِنْهَا مِنْ ثمَرِ أ رَزِعِ ' . 
الثاني: عمَلُ أهل المدينة» قال البخاري ضه: « وَقَالَ فد قيس بْنُ ملم '"' عَنْأ ع أبي 
7م اقرف 
جَعْفْرٍ قَالَ: مامت ججرة ْو على لشت ولع ورا 


ار رح ارح وا اسن كوو وتورية صر الحردي واقتيدم: 


َه و آل 


اجام ام 


وغعروه عو أي بَكْرِ» وَآلُ عُمَرَ» وَآلَ عَلِي وَائْنُ سبرِين؟.. 


وَعَامَلَ ء عْمَرُ النَّاسصَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُالْبَذْرِمِنْ عِنْدِه قَلَهُ التَّطْرُوَإِنْ جَاءُوا 
بابر كلهم عدا 9. 


)١(‏ رواه البخاري في المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونّحوه (7707)» ومسلم في البيوع؛ باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (5845). 

(1) وقيس بن مسلم: هو قيس بن مسلم الَْدّلي الكوفي أبو عمرو» ثقة رمي بالإرجاء من السادسة» 
مات سنة 11 هء أخرج له الستة. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: 189/7). 

() وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم» أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل من 
الرابعة» مات سنة مئة وبضع عشرة» أخرج له الستة. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: 791/7). 

(4)رواه البخاري في المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه (؟/870). 


14م المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 
ا ا ا و ل ا 
المُطلب الخامس: خاتمة لمبحث الإجماع: 


الله تعالى: 
المسألة الأونّى: حُحِيةٌ الإجماع الْمُنقول بالآحاد: 
واتفق العلماء على أنَّ الإجماعً المنقول بالطريق التواتر حجةٌ لازمةٌ» وكذا اتفق 
الجماهير من الحنفية ولمالكية والشافعية والحنبلة على حجية الإجماع المنقول بطريق 
00 


قال الرَحْسِي رحمه الله: ( ثم الإجماحٌ الثابتٌ بهذه الأسباب "© يثثت انتقاله 


(1) وذهب جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب العمل بالإجماع المنقول 
بالآحاد» واختره الغزالي » وتبعه ا رشيق المالكي في ُباب المحصول (4177/1). ْ 

قال الغزامي رحمه الله في المستصفى (087/1): 7 الإجماعٌ لا يَثبِتٌ يبت مخبر الواحد خلافاً لبعض الفقهاء» 
والِرٌ فيه : أن الإجماعٌ دليلٌ قاطع يَحَكُم به على الكتاب والسنة المتواترة» وخَبرٌ الواحد لا يُقطع به 
فكيف يَثيْت به قاطمٌ» وليس يستحيل التعبّدَ به عقلاً لو وَرّد كما ذكرناه في نسخ القرآن يخبر الواحد 
لكن لم يَرذ». ْ 

(الإحكام للآمدي: »77017/١‏ منتهى السول له: »51//١‏ الفوتح: 5415/7» الإحكام للباجي» ص: 
67 . التقرير والتحبير: .)١71//7‏ 

(1) مراده بالأسباب مستئدٌ الإجماع. قال رحمه الله في أصوله  :)701/1(‏ اعلّم بأنَّ سببٌ الإجماع 
قد يكون توقيفاً من الكتاب والسنة : 

أما الكتابٌ: : فنحو الإجماع على حرمة الأمهات والبناتِ» سبيّه قوله تعالى :همتع عَكِحتَُ ردخ 
وبتائكع (49 [النساء]. 


أ دن : 
_ من حيث السنة : فنحو الإجماع على أنْ في اليّدينِ الدّيَة» وفي إحداهما نصف الدية» والإجماع 0 


القواعد الْتَعَلقةُ بالإجماع م 


إلينا بالطريق الذي يَثبت لوا لاحر روسرراك بارا وار بر 
بالتواتر» وتارةً بالاشتهارٍ. وتارةً بالآحاد » ” 

وقال ابن النجار رحمه الله : : ( ويثبتٌ الإجماعٌ - وهو كونٌ هذا الحكم تجمعاً عليه 
- يخبر الواحدء لأنَّ هذه المسألة شرعيةٌ» وطريقّها طريٌ ؛ بقية مسائل الفروع التي 
يكفي في ثبوتها الظنُ»”". 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: أن غلبة لظن حاصلة ينقل الآحادٍ ويب العمل بهاء وهو حاصلٌ هنا 
فوجب العملٌ بالإجماع المنقول بالآحاد ”". 


> على أنه لا يحور بِيعُ الطعام امشتّرى قبل القض » وما أشبه ذلك؛ فإ سيهه السنةٌالمروية في الباب. 

دين ذلك ما يكون مستنبطا بالاجتهاد على ما هو امنصوص عليه من الكتاب» أو الست وذلك نحو 
إجماعهم على توظيف الخراج على أهل السوادء فإنَّ عمرٌ حينَ أرادٌ ذلك خالفه بلا مع جماعة من 
أصحابه رضي الله عنهم حتّى تلا علههم قوله تعاى : زا جاتو ب بم ()4: قال: أرى بن 
بعدّكم في هذا الفيءِ نصيباً» فلو قسميّها بينكم لم يَبِقَ لمن بعدكم فيها نصيبٌ؛ فأجمّعوا على قوله» 
وسببٌ إجماعهم هذا الاستنباط ). 

.507/١ أصول السرخسي:‎ )١( 

ومثله: في فوتح الرحموت: 2145/7 وتيسير ير التحرير: 551/7ء والتقرير والتحبير: 3141//7» 
والمحصول للرازي: 1907/4 والمنهاج للبييضاوي: ؟/لاهلاء ورفع الحاجب: 75772/7» والبحر 
للزركشي: 017/5» والبدر الطالع: 2191/7 وغاية الوصول» ص: .1١8‏ 

)شرح الكوكب المنير لابن النجار: 15/1 7. 

ومثله :مختصر المتهى: 2771/7 وشرح التنقيحء ص: 9707. وتحفة المسؤول: 2145/7 والإحكام 
للباجي. ص : 4775 » والواضح لابن عقيل: /177. 

(") المحصول للرازي: .١167/5‏ 


90 ِ الشاذ 
م اليكل إله أحول الإمام الشافعيو 


الوا و و وا 0 يبت بنقل 
التواتر» كما أنَّ السنة قت بنقل التواتر والآحاد ”" 

الثالث: أنَّ الدليلَ الظني كخبر الواحدٍ المنقول بالآحادٍ يجب العمل به فالدليل 
القطعي كالإجماع أولى بالعمل إذا ثقل به ”") 

المسألة الثانية: حَرَمَةٌ خَرق الإجماع: 

اتفق العلماء على حرمةٍ خَرقٍ الإجماع بالمخالفةٍ '''» ولكنهم اختلفوا في 
جواز إحداثٍ قول ثالث في مسألةٍ اختلفٌ أهلٌ عصر فيها على قولّين على ثلائة 
مذاهب: 

المذهب الأول: عدم الجواز مطلقاً قاله الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : « إذا اختلف ولّم يَتجاوّز أهلْ العصر عن 
قولّين في مسأل لم يجخْر إحداثٌ قول ثالث عند الأكثر» . 


(1) أصول السرخسي: ٠7/١‏ "ا والإحكام للباجي » ص: 4717. 

(1) مختصر المنتهى : 11/7 وتحفة المسؤول للرهوني: 185/7 . 

0 ويُعلم من حرمة خرقي الإجماع : أنه ليكوب إجماع يُضادٌ إجماعاً سابقً» أي لا يمو أنْ يجمع أهل 
عصر على خلافي ما أجمعٌ عليه أهلٌ عصر قبلّهم» لأنه يكون أحدُّهما خطأ لا مالة وإجماعُهم 
على الخطأ غير جائزء قاله الجماهير. 

(كشف الأسرار للبخاري: 580/7» المحصول للرازي: 25١1/4‏ البدر الطالع: 718/7 غاية 
الوصول؛ ص: 9 ١٠١؛‏ شرح الكوكب المئير: 86//7؟). 

(4) فوائح الرحموت: 577/7. 2 


القواعد امْتَحلّقةٌ بالإجماع 21 

قال ابن النجار رحمه الله: « وإذا كان تجتهدو عصر اختلفوا في مسألةٍ على قولين 
حرم إحداتٌ قول ثالثِ مطلقاً عند الإمام أحمد ضيه وأصحابه» وعامة ااي 0 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: أنَّ الاتفاقٌ على القولّين مع عدم تجاوز عنهما اتفاقٌ على عدم جواز 
غيرهماء فإحداثُ قولل ثالثِ يكونٌ خرقاً للإجماع» ويكون غير سبيل المؤمنين: 
فيكون تمنوعاً عنه 7" ْ 


5 
ع مم 


الثاني : أن أهل عصر إذا اتفقوا على قولّينء فهم قد عينوا لّنا أن الحق لايخو 
عنهماء وأنه مُتردّدٌ بينهماء وأنه لا يكون في غيرهماء فالقائل بغيرهما قائلٌ بما قد 
أجمعوا على بطلانه ". 


> ومثله: في أصول السرخسي: 7١١/١‏ وتيسير التحرير: “2500/7 والتقرير والتحبير: 117”0/7. 

وقال الباجي رحمه الله في الإحكام (ص: 759 4): « هذا قول كافةٍ أصحابناء وأصحاب الشافعي ». 

وقال ابن رَشيق المالكي رحمه الله في نباب المحصول (417//1): 7 الذي صارّ إليه جماهير الأصوليين 
والعلماء: أنَّ ذلك إجماعٌ؛ ولا يجَورُ إحداثٌ قول ثالث ». 

.775/7 شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

وقال البدر الزركشي رحمه الله في البحر (50/54 0): 7 قال الأستاذ أبو منصور: وهو قول الجمهور» 
وقال إِلْكيا : نه الصحيحٌ» وبه الفتوى. وقال ابن برهان: إنه مذهيّنا. 

وجَرّم به القغال الشاشي في كتابه» والقاضي أبو الطيب» وكذا الرويانيٌ» والصيرقٌ) ولّم يمْكِيَا مُقَابلَهُ 
إلا عن بعض المتكلمين..» وقال صاحبٌُ «الكبريت الأحمر»: هو مذهبٌ الفقهاء عامةٌ؛ ونّصّ عليه 
الشافعي في الرسالة» وكذا محمد بن الحسن في نوادر هشام ». 

() فواتح الرحموت: 510/7. 

(؟) الإحكام للباجي» ص: .437"١‏ 


0 المَكْكَل إلى أصول الإمام الشَافِعي 

المذهب الثاني : الجواز مطلقاً» قاله بعض المعتزلة والظاهرية ”") 

قال الباجي رحمه الله: « وذهبت المعتزلة إلى أنه يجوز إحداثٌ قول وأقوال غير 
القولين» وبه قال أهل الظاهر» ورأيثٌ القاضي أبا الطيب يحكيه عن بعض أصحاب 
أبي 0 

واستدلوا عليه بأمورٍ منها: أن المجمعين على قولَّين إنْما خاضوا خوصٌ 
تجتهدين» فأدّاهم اجتهادُهم إلى القولين» ولّم يُصرحوا بعدم قو ثالث ولا بعدم 
جوازه» فلا يكون حصر قولّين في المسألة» فلا يؤدي إحداتٌ قولٍ ثالث على تخطئتهم 
المحذورة» فدل على جواز إحداثه ”". 


.)77/7 وهو رواية عن الأمام أحمد أيضاً. (شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

قال ابن رشيق رحمه الله في لباب المحصول (118/1 : : « وهذا باطلٌ» لأنه يَلزم منه تَضيِيعٌ دليل هذا 
القولوء وخطاًالأمة بتركه: وقد ثبت عصميّهم عن الخطأ بالأدلة القاطعة التي قدمناهاء وذلك تان 
فما أفضّى إليه حال ». 

(1) الإحكام للباجي؛ ص: 575. 

نشب الزاي في الستصفى (1 191 9) إلى شذوؤ من أهل الظاهرء والرازي في المحصول (111//5): 
وابنٌ رَشيق في لباب المحصول (517//1) إلى أهلٍ الظاهر, والآمدي في الإحكام )730717/1١(‏ إلى 
سواط اناي وريد الج وريم لجن 

قال الغزالي رحمه الله في المستصفى :)0574/١(‏ : إنه يوجبٌ نسبة الأمةٍ إلى تضييع الحق» إذ لا بد لمذهب 
الثالثِ من دليل» ولا بٌُ من نسبة الأمة إلى تضيبعه والغفلة عنه» وذلك محال ». 

() وأجيبّ عنه: بأنّه لو أجمعوا على قولٍ واحدٍ بالاجتهاد لم يز إحداتٌ قول ثانٍء فكذلك إذا 
أجمعوا عنه على قولين لم يج إحداتٌ ثالث . 

(المستصفى للغزالي: .)014/١‏ 


القواعط الْتَعلَقةُ بالإجماع 0 


ا 10 1 ف اا 


المذهب الثالث: التفصيلٌ» وهو: إذا كان القول الثالثٌ يَرفمٌ ما اتفقّ عليه القولانٍ 
لم يج ون لم يَرفَع ما اتَفقَا عليِء بل واقَقّ كُلاً منها من وجهء وخالفه من وجه 
جازء قاله الشافعية (". 

قال السيف الآمدي رحمه الله : « إذا اختلف أهل عصر في مسألةٍ على قولين» هل 
يجوز لمن بعدّهم إحداتٌ قول ثالث ؟ اختلفوا فيه... 

والمختارٌ: أنه إنْ كان القولٌ رافعاًلما نمق عليه القولانٍ كما إذا قال بعضّهم 
ب7اعتبار النيةٍ في كل طهارةٍ»؛ وقال البعض الآخرٌ ب؛ اعتبارها في البعضٍ دون 
البعض»» فالقولٌ النافي لاعتبارها مطلقاً تَنوِعٌ لما فيه من خرق الإجماع على اعتبارها 
في البعض. 

وإِنْ لّم يكن القولٌ الثالتُ رافعاً ل انق عليه القَولانٍ » كما لو اختلفوا في اعستبار 
النيِ في جميع الطاهراتٍ نفياً وإثباتً» فالقولٌ بإثباتها في البعض دود البعضٍ غير ممتيع 
لموافقته لكل فريق في بعض ما ذهب إليه حلفي في البعضش الآخر» وذلك لا يتحقق 


2 زفق 
بهدخرق الإجماع»؟ . 


)١(‏ واختاره جماعة من المالكية منهم: ابن الحاجب في مختصر المنتهى (مفتيتضةة والقرافي في شرح 
التنقيح (ص : 777)» والرهوني في تحفة المسؤول (5/1 3117). 
)١(‏ منتهى السول للآمدي: .77/١‏ 
ومثلة: ف مختصر المنتهى لابن الحاجب :777/7 »و نتحفة المسؤول للرهوني :2717/6/7 والإحكام 
١ ّ‏ 
للآمدى: »© والمحصول للرازي: 2178/5 جمع الجوامع للسبكي: 2717/7 والبحر 
للزركشى: 0/5 5» والبدر الطالع: ؟/7”, وغاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: 21١5‏ 


والنجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: 717/17 


0000-8 


م المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 
قال العبد الفقير: والذي يظهر لي من أقوال الأئمة الذين منعوا إحداث القول 
الثالث مطلقاًء والذين فصّلوا بين الرافع ما اتفق عليه القولانٍ منعوه وبين غير الرافع 
أجازوه: أنَّ الخلافٌ بيتهما لفظيمٌ» وأنَّ المطلق من كلام الفريق الأول مُقيَّدْ بتفصيل 
1 1 5 . 2 8 5 ّ :ك1 - 0 
الفريق الثانى» لأنَّ الذي أجازه الفريق الثاني لا يُمنعه الفريق الأول وإن أطلقوا المنعَ؛ 


- 2خ 95 
كما هو ظاهر من المثال الذي يأتي عن الجلال المحلّي قريباً”'". 


ويَشهدٌ لبذا أمرانٍ: 
أحدّهما: أن الإمامَ الغزالي رحمه الله المعدود من الفريق الأول حصر الخنلاف في 
24 م 0 5 
القول الثالثِ الرافع ما اتفقّ عليه القولانٍ» قال: ١‏ إذا أجمعّت الأمة في المسألة على 
0 04 و 5 - 
قولين» كحُكيهم مثلا في الجارية المشتراةٍ إذا وطئها المشتري» ثم وجدً بها عيبأً» فقد 
ذهب بعصّهم إلى: أنّها ترد مع العُقْرِهِ وذهّبٌ بعضّهم إلى : منع الرد ؛ 
فلواتفقوا على هذين المذهبين كان المصيرٌإلى الردٌّ تجحاناً خرقاً للإجماع عند 
الجماهير» إلا عند شذوذ من أهل الظاهر» (". 
> قال الزركشي رحمه الله في البحر (0417/4): « وهو الحق عند المتأخرين» وكلامُ الشافعي #5 في 
(الرسالة ؛ يقتضيه» حيث قال في أواخرها: 
القياس تدم الأخ على لد لكن صذنا عن القول به أنّي وجدتٌ المختلفين تجتمعين على أن الجدّ مع 
الأخ مثله أو أكثرٌ حظا منه؛ فلّم يكن لي عندري خلا فهم» ولا الذهابٌ إلى القياس » والقياش مرج من 


جميع أقاويلهم اه. . 
(١)انظر:‏ 7"91/7 - 717 


(1) المستصفى للغزالي: .071//١‏ 


القواعذ المْتَعلّقةٌ بالإجماع وم 


هذا الذي ذكره الغزالي ومنعه هو بعينه ما ذكره الآمدي 7" والذهوني”" - وهُما 
ين قال بالتفصيل - ومنَعاهء وجعلاه من الرافع ما اتفق عليه القولان. 

والثاني : أنَّأبا الوليد الباجي المالكي رحمه الله ذكرٌ في الإحكام» :أن المع 
مطلقاً: هو قول كافة أصحاب مالك»؛ ومع هذا ذهب ابنٌ الحاجب”* والقرافي ©) 
والرُهوني ''' المالكيون إلى اختيار التفصيل» ولّم يُبُوا إلى خلافي في المذهب» ولولّم 
يكُن ذك الإطلاق مُتزلاً على هذا التفصيل لأشارٌ إلى هذا الخلافي القوي» ولكن كا 
كان مُرادٌ المطلقين هذا التفصيل لم يُشيروا إليه» والله تعالى أعلم. 

قال الججلال المحلي : ” مثالٌ الثالث الخارقي: ما حكى ابن حزم : إنّ الأ يُسقِط 
الج '"'» وقد اختلفٌ الصحابةٌ فيه على قولين: ١‏ 


.7171//١ الإحكام للآمدي:‎ )١( 

(1) تحفة المسؤول للرهوني: 7170/7. 

(7) الإحكام للباجي» ص: 479. 

(4) مختصر المنتهى لابن الحاجب: 777/7. 

(0) شرح التنقيح للقرافي؛ ص:77377. 

(1) تحفة المسؤول للرهوني: 1/6/7. 

() كذا قال رحمه الله » وتبعه شيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: .)١١9‏ 

وعبارةٌ ابن حزم رحمه الله في المحلّى (187/4): «ولا تَرِتُ الإخوةٌ الذكورٌ ولا الإناتٌ أشقاء كانوا أو 
لأب أو لأم مع الجدّ أبي الأب» ولا مع أبي الجدٌ المذكور» ولا مع بجَدٌ جد 1. 

ملم أن بين حزم رحمه الله يقولٌ بشقوطٍ الإخوة بالجدّ الصحيح كما ذهب إليه جمهرة من الصحابة» 
رضوإن الله عليهم» وكما ذهب إليه إمامّه داود الظاهري كما يأتي في التعليق بعد الآتي » لا أنه يقول 
بسقوط الجدٌ بالأخء والله أعلم. 


0 المؤْكل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


م كك 01١‏ 
قيل : يسقط بالجد . 
0 00-5 . 0 
وقيل: يشاركه كأخ 
5 لح ا بي 2“ 3-5 َه 
فإساقطة بالأخ خارق لما اتقّقَ عليه القَولانِ مِن أن له نصيبا. 
1 8 0 عي و م 5 
ومثال الثالثٍ غير الخارق : ما قيل : « يحل متروك التسمية سَهوا لا عمّدا»» وعليه 
: 06 
أبو حنيفة . 
)١(‏ وبه قال من الصحابة: عمرٌء وعلي» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم» 
وآخرون مع اختلافهم في كيفية التوزيع. 
قال ابن رشد (الحفيد) في بداية | لمجتهد (70/7): 7 واتفق علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن 
مسعود؛ على توريث الإخوة مع الجدّ. إلا نهم اختلفوا في كيفية ذلك. . 
وبقول زيد قال مالك والشافعي» والثوري» وجماعة ». 
(نيل الأوطار للشوكاني: 4/7/ - 1/0 المغني : 146/5» الروضة للنووي: .)١17/5‏ 
(؟) ويه قال من الصحابة: أبو بكر الصديق» وابن عباسء وابن الزُييره ومُعاذ بن جَبَلء وأبو موسى 
الأشعري» وأبوهريرة» وعائشة» وآخرون. 
ومن الفقهاء: أبوحنيفة» وداود» وأبوثورء والمزني» وآخرون. 
قال ابن الرّشد (الحفيد) في بداية المجتهد (504/1): « وأجمّع العلماءُ على أن الأب يحجُب اد وأنه 
يقوم مقامَ الاب عند عدم الأب مع البنين» وأنه عاصبٌ مع ذوي الفرائض» واختلفوا هل يقوم مقامَ 
الأب في حجب الإخوة الشقائق أو حجُب الإخوة للأب ؟ 
ذهب ابن عباس» وأبو بكره رضي الله عنهماء وجماعة إلى أنه يحجيّهم ٠‏ وبه قال أبو حنيفة» وأبو ثور 
والمزني) لين شريج من أضحاب الشافعي» وداووده وجماعة 4 
(نيل الأوطار للشوكاني: 5/7 المغني لابن قدامة: 140/5 البحر الرائق: 0/7 0). 
(؟) اختلف العلماء في ذكر التسمية على الذبيحة على ثلاثة مذاهب كما ذكرها الشارح : 5 


القواعد المْتَعلَقةٌ بالإجماع ١م‏ 


وقد قيل: ”يحل مُطلقاً »؛ وعليه الشافعي ". 

وقيل: « يَرَمُ مُطلّقاً » ". 

26 5300 

فالفارق بين السهو والعمد مُوافِق لمن لم يُفرّق في بعض ما قالَهُ ‏ 2 


واستدلوا عليه بأمور منها: أنَّ الممنوعَ من خرق الإجماع هوما اتفق عليه أهلُ 


- فذهب الجمهورٌ من الحنفية والمالكية» والحنابلة إلى أن التسمية على الذبيحة واجبة» وإِنْ تَرَكها عمداً 
فلا تُؤكَل أما إن ركه سَهُوا أُكلت, 

قال المرغيناني في البداية (577/4): ١‏ وإن ترك الذابحٌ التسمية عمداً فالذبيحةٌ ميتةٌ لا َكَل وإن 
تَركها ناسياً أكل ». 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ( 2 ١‏ وأما الذبيحةٌ فالمشهورٌ من مذهب أحمد: أنّها شرظ 
مع الذكر» وتّسقّط بالسّهوء وروي في ذلك عن ابن عباسء وبه قال مالك» والثوريء وأبو حنيفة» 
وإسحاق؛ ومن أباح ما نيت التسميةٌ عليه عطاء» وطاوسء وسعيد بن المسيب» والحسن؛ وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد وربيعة ». 

)١(‏ قال الماوردي رحمه الله في الحاوي الكبير(10/١1): ١‏ والتسميةٌ على الصيد والذبيحة سنةٌ 
ولِيسّت بواجبة» فإن تَرّكها عامداً أو ناسياً حل أكلّه» به قال من الصحابة غبد الله بن غباس» وأبو 
هريرة رضي الله عنهم». 

(1) وإليه ذهب أهلٌ الظاهر» قال ابن حزم رحمه الله في الْحَلّى (411/17): ١‏ ولا يحَلٌ أكلٌ ما لم يُسمَ 
الله تعالى عليه بعمد» أو نسيان» برهاته ذلك قولٌ الله تعا ى : طول تَأَكُلُوا من رهد سم لَه عله وَإِنَهُ 
سق 405 [الأنعام] » فم اله ولم يخْصٌ ». 

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله في الاستذكار (117/10): ولا أعلمٌُ أحداً رُوي عنه : أنه لا يُؤْكَلُ يمن 
نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلا ابنَ عمر» والشعبي» وابن سيرين ». 

( البدر الطالع للمحلي: ا 

ومثله: في غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: .1١‏ 


لل المَدْكَل إلى أصول الإمام الشافعي 


العصرء وهنا وافىّ القولٌ الثالتٌ كلا القولّين من وجه وإِنْ خالفهما من وج هآخرء 
ابر 5 - و و 5 دلق 


المسألة الثالثة: حكم جاحد الْمجِمّع عليه: 
1 5 0 ا 
وإِنْ اختلفوا في تكفير جاجدهاء وهو على خمسة أقسام : 
ع 
القسم الأول: جاحدٌ المجمع عليه من الأمور الدنيوية غير الدَّنية» كالجاحد 


لوجود بغدادٌ مثلاء فلا يكفر وفاقاً ”". 


ٍ 
القسم الثاني : جاحدٌ المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة المنصوصة عليه 
كوجوب الصلاةٍ والصوم» وحرمة الزنا والخمرء فهو كافر وفاقاً ”". 
و 
القسم الثالث: جاحدٌ المجمع عليه المشهور من الدين المنصوص عليه كحل البيع» 
فهو كافرٌ عند الحنابلة على الأصح. وبه قال جماعة من الحنفية» واختاره التاج 
السبكي والجلال المحلي من الشافعية '). 
(١)الإحكام‏ الآمدي: .779/١‏ 
(1) انظر: البدر الطالع : 7/١؟7”7؛‏ وغاية الوصول» ص: .١١١‏ 
(1) انظر: فواتح الرحموت: 47/7 4» تيسير التحرير: 54/7 ؟» التقرير والتحبير: 4/8 4 ١ك‏ شحفة 
المسؤول: 147/7» الإحكام للآمدي: ,7١9/1‏ مختصر المنتهى: 4/7 البدر الطالع: 715/1 
وغاية الوصولء ص: ١٠١1؛‏ شرم الكوكب المنير: 7537/7 


(4) فواتح الرحموت: 5 ؛» تيسير التحرير: 704/7» التقرير والتحب : “5/7 5 ١ء‏ البدر الطالع: 
01 غاية الوصول» ص: .1١١‏ 


القواعد المْتَعلّقَةُ بالإجماع ووم 


قال ابن النجار رحمه الله : 2 والحق أن منكرٌالمجمّع عليه الضروري والمشهور 
والمنصوص عليه كافرٌ قطعاًء وكذا المشهور فقطء لا الحَيّي 0 

وذهب جمهورٌ الحنفيةٍ والمالكيةٌ والشافعيةٌ وطائفة من الحنابلة إلى عدم تكفيره» 
وهو الاصحٌ”'". والله تعالى أعلم. ْ 


القنتم الرايع جك محقم عزلة المشهو ومين الندرة غير تود عن تهت 
كافر عند الحنابلة على الأصح. 

قال ابن النجار رحمه الله: « والحق أن منكرّالمجمّع عليه الضروري والمشهور 
والمنصوص عليه كافرٌ قطعاً» وكذا المشهور فقط. لا اَي » *". 

وذهب الحنفيةٌ والمالكيةٌ والشافعيةٌ وطائفة من الحنابلة إلى عدم تكفيره؛ ولعلَ هذا 
هو الأصحٌ ”“» والله تعالى أعلم. ْ 

القسم الخامس: جاحدٌ المجمع عليه المي الذي لا يَعرفه إلا الخنواص كفسادٍ 


.777/7 شرح الكوكب المنير لابن النجار:‎ )١( 

(1) فواتح الرحّموت: 47/7 4 » تيسير التحرير لأمير باد شاه: 104/7 » مُختصر المنتهى لابن الحاجب: 
5 محف المسؤول للرهوني: 141/7 المحصول للرازي: ١4/4‏ 7» البحر المحيط للزركشي: 
4 غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: ١١1؛‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: 
/5. 

(9) شرح الكوكب المنير: 17377/7. َ 

(4) فواتح الرحموت: 51/7 5» تيسير التحرير: "54/7 7؛ مختصر المنتهى: 7757/7» تحفة المسؤول: 
7 المحصول للرازي: »7١4/4‏ البحر للزركشي: 2075/4 غاية الوصولء ص: »1١١‏ 
شرح الكوكب المنير: 7737/7 


55 الَصْكَل إلى أصُول الإمام الشافِعى 


00 عله ) لك 00 1 زفق 
المج بالجماع قبل الوقوفي بعرفة» فلاً يكفر وفاقاً ون كان منصوصا عليه 
كاستحقاق بنتٍ الابن السَّدس مع بنتٍ الصلبء فإنه قضى به النبِي يل كما رواه 


البخاري وغيث ”” 


١769/7 انظر: فواتح الرحّموت لعبد العلي الأنصاري: 7 6؛» تيسير التحرير لأمير باد شاه:‎ )١( 
مختصر النتهى لابن الحاجب: 5 مفة المسؤول للرهوني: 1917/7» المحصول للرازي:‎ 
شرح‎ 2٠١١ البحر المحيط للزركشي: 070/4» غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص:‎ ١ 4 
.750137/7 الكوكب المنير:‎ 

(1)عَنْ هيل بن ن شرَخْويلَ قَالَ سيل أبُو مُوسَى ذه عَنْ بدْتٍ واب ابن 
ولحت التَضفٌء وَأتِ ابن مَشعُودٍء فَسَيتَابمنِي . 

0 مشقوو »أ رز فى فز 6 :لقا لا نأو كام اين كيني فو 

قَضَى الَّبِي 38 : لاب النُصْفٌء وَلِائةٍ ان ادس تَكْملَة لكين وَمَ مَابَقِيَ للحت 

0 خُبَرْنَاهُ بقل ابْن مَسْعُودٍ؟ قَقَالَ: :لاتوني مادم هنل فيكُة». 

رواء البخاري في الفرائض» باب رات ا لان مع ينْتٍ 027117 وأبو داود في الفرائض» باب ما 


م 
وَآ< 


خْتٍ؟ فَقَالَ : لِلييْتِ النُضْفْء 


جَاء في ِيرَاثٍ الصَّلْبٍ ( ©؛ والترمذي في الفرائض» باب ما جَاءَ في مِيرَاث ابْنَهِ الابْن مَعَ ابت 


الصُّلْبِ 0 »>» وقال: لاهذا حديثٌ حسن صحيمٌ1: وابن ماجه في الفرائض» بَاب ما جَاء في 
مِيرّاث ا لصُلْب (309/717). 


القواعد المتعلقة بالقياس بوم 


المبحث الثاني: ث2 القواعد المتعلّقة بالقياس: 
وينوي على ثمانية مَطالِب: 
الطب الأول: تعريف القياسء؛ أركاته: حجيّتّه أثره: 
المطلب الثاني: القياس 3 الحدود؛ وأثره: 
المطلّب الثالث: القياس ف الكَفّارات: وأثره: 
المطلّب الرابع: القياسُ 2# التُقديرات» وأثره: 
المطلّب الخامس: القياسٌ ف الرّخّص؛ وأثره: 
المطلّب السادس: القياس 2# الأسباب» وأثره: 
المطلب السابع: القياس 4# العبادات: وأثره: 


المطلّب الثامن: خائمة القياس: 


غ2 ا - 00 
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د 
مه 


الَطنّب الأول: تعريف القياسء أركانه» حجيته؛ أثره: 

أولاً: تعريف القياس: 

القياش لغةٌ: مصدرٌ من 7 قاس يقيش »: بمعتى : التّقدير والمساواة» يقال: قِستُ 
الأرض بالقصبّة» قستٌ الثوب بالذراع» أي قدَّرتّه بذلك ؟ 

ويقال: فلانٌ يقاس بفلان ولا يقاس بفلان: أي يساوي هذا ولا يُساوي ذاك. 

قال القّيروزآبادي رحمه الله: ١‏ قاسّه بغيره» وقاسّه عليه» يُقيسّه قيساً وقياساً» 
واقتاسّه : قدّره على مثاله فانقاس )”". 

القياسُ شرعاً: اختلفت عباراتُ الأصوليين في تعريف القيّاس اصطلاحاً» ولعلٌ 
أَجْمَعٌ تعاريفه تعريفٌ إمامر الحرّمينٍ الذي هذَّبَهِ اتاج الشّبكي رحمهما الله فقال في 


كتابه اججمع الجوايع»”"'» والذي عليه جُمهورٌ الأصوليين”'"» وهو: 


)١(‏ القاموس للفيروزآبادي: 781/7 (ق»)ي» س). 

ومثله : في لسان العرب لابن منظور: 1417/5 (ق» ي» س»؛ والمصباح المنير للفيومي» ص : 071 (ق» 
ي»س). 

(؟) جَممٌ الجوامع للتاج السبكي: 57" (مع البدر الطالع). 

(*) انظر التعريف وشرحّه في: فواتح الرحموت: 400/7» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 
٠ 00/*‏ وتيسير التحرير: 14/7 والإحكام للباجي. ص: 4017: ومختصر المنتهى: 0/1 
وتحفة المسؤول: 4 وشرح التنقيح للقرافيء ص: 181؛ والتلخيص لإمام الحرمين: 140/5 
والمستصفى للغزالي: 2717/7 والبدر الطالع للمَحَلّي: 77" والغيث الهامع للعراقي: 
0 وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: 7370/7لا وغاية الوصول. ص: 2٠١١‏ وشرح 
الكوكب المنير: 5/5. 


القواعد المتعلّقة بالقياس م 


ه و00 


5 م" عَلَى مَعْلُومٍ 1 25 


(1) واعتّرض على قوله : #حمل؟ فإنه يُشهر أنَّ القياس من فعل المجتهد مع أنه دليل نصبه الشارعٌ نر 
فيه المجتهدٌ أو لا كالنصٌ الثابتٍ نظر فيه المجتهد أو لا ؟ 

وأجيبٌ عنه: أنه لا ناف بين كونه دليلاً نصّبه الشارعٌ وبين كونه من فعل المجتهد لأنَّ القياس أي حكم 
المقيس ثابتٌ لأنه قديمٌ» لكن ظهورٌه لنا بفعل المجتهد, كما أنه ل تنافي بين كونٍ حكم الله تعالى في 
المسائل الاجتهادية ثابتاً» وبين كون ظهورٌه للمقلّد بفعل المجتهد. : 

(التقرير: »١1916/7“‏ تيسير التحرير: 1715/7» البدر الطالع: 077/7 غاية والوصول» ص: .)1١١‏ 

(1) قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في التلخيص :)١50/7*(‏ 7 فأما قولنا: هو حَملك أحد المخُلومَين 
علّى الآخر؛ فد آثرناه واخترناه دون عباراتٍ أقِيمّت مقامّه فإنَّ من الناس من قال: الهو حَملٌ شيءٍ 
على شيءٍ »؛ ومنهم مَن قال: « هو حمل الشيء على شبيهه »؛ ومنهم من قال: ؛ هو حَملٌ الفرع 
على أصله ». 

وكل هذه العباراتٌ مدخولة في شرط الحدودء إن من شرطها: أن تكون جامعةً لأقسام لا يشدٌّ عنها 
شيء منهاء ومن أقسام القياس: اعتبارٌ يدوم تعدو" وحَملُ منتّفي على منتفي» كما أنَّ من 
أقسامه: حَملْ مَوجودٍ على موجودء واسمٌ «الشيء » ينخصصٌ بالموجود على أصول أهل الحق. 

فإذا قيل في حد القياس: « هو حَملُ موجودٍ على موجودٍ » كان ذلك ضرباً من التخصيص» وكذلك إذا 
قيل: « حمل شيءٍ على شيء ؟؛ 

وكذلك وجهٌ الدخل في قول من قال: ‏ هو حَملُ الشيء على شبيهه »؛ فإن الاشتباء إنّما يتحقق بين 
موجودّين» ولا يتصور أن شاه معدوماً معدومٌ وإِنْ كان حمل المعدوم من ضروب القياس؛ 

وكذلك الفرعٌ والأصلٌء فإنّهما اسمانٍ خاصانء ولا يُلقَانٍ إلا على موجودّين مستدعياً في إطلاقهما 
الوجود؛ 

والأولى ما قدمناه عن ذكر المعلوم» فإن ذكر المعلوم ينطبق على المعدوم انطباقه على الموجود ». 

(:') العلم هنا: بمعتّى التصور» والمرادٌ: إلحاقه في كيه نفياً أو إثباتًء ولذا ذف من التعريف «في ‏ - 


4 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعى 


> إثباتٍ حكم لما أو نفيه عنهما » الذي ذكره كثيرون. 

قال إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص  :)187/8(‏ فأما قولنا: « في إيْجَابٍ بعض الأحكام لما أو في 
إسقاطه عنهما » فإن ما رُمْنَا بهذه الجملة شيآنٍ اثنان: 

أحدمما: أن ممع بين شيثين من غير يجاب حكم لها أو ني حكم عنهما لا يكون قياسأء وذلك تُحو 
قول القائل : 3 الماءٌ والخمرٌ مائعان » مع الاقتصارٍ على هذا القدرٍء وأمثاله لا د يعد قياساً» فإن قائله لم 
يوجب لبما في كونهما مائعين حكماً ولّم ينف عنهما حكماً. 

والمقصدٌ الآخر: أنَا ّم نُخصّص قولّنا به إثبات الحكم 6؛ بل جمعنا بين النفي والإثباتٍ» فإنَّ من 
الأقيسة : ما يتضميٌ نفياً كما أنَّ منها: ما يتضمن إثباتاً ». 

(البدر الطالع: 737/7 3ء الغيث البامع: “71417//7» شرح الكوكب الساطع: 2357/7 غاية الوصول» 
ص: .)01١١‏ 

(1) عبّر الأكثرون عن ” في عِلَّةِ حُكيه ؟ ب بأمرٍ جمع بينهما 06 قال إمام الحرمين رحمه الله في 
التلخيص (1417//1): « وأما قولنا: ‏ بأمر جمع بينهما » فقد اخترنا هذه العبارة دون عباراتٍ أطلقها 
كثير من الأصوليين في هذه الممُزلةٍ» ومنها: أن قالوا: "بأمر يوجب الجمعَ بينهما»» ومنهم من قال: 2 
بأمر يتضمن الجمع بينهما » أو لايقتضي الجمعَ بينهما»» وكل عبارة من هذه العبارات مدخلة» وذلك 
أنك قلتّ: ابأمر يوجب الجمعٌ بينهما»» اقتضى ذلك التعبير عن القياس الصحيح الذي اجتمع فيه 
لفرعٌ والأصل في أمر يوجبٌ اجتماعهماء وشرط الحدٌ: أن يَنطلق على الغاسدٍ حقيقة كما ينطلق على 
الصحيح ؛ فلا معنى لتخصيص الصحيح بالحد عند المطالبة بتحديد القياس المطلق. 

وهذا كما إذا سُكلنا عن حد #النظر لم نُخصّص في الحد النظرَّ الصحيح عن الفاسدٍ من «النظر». 

فلو قال قائل: «لا ينطلق اسم القياس إلا على الصحيح؟ كان متحكماً لا يُكترتٌ بقوله» فإنا نعلم أن 
اسم القياس ينطلق عليهما جَميعاًء فيقال له : هذا قياس فاسد وهذا صحيح. 


فإن اندفعوا في تثب تثبييت ما قالوه في الاستشهاد يمسائل من الفروع نحو القائل: : "وال لا أصلّي) ثم عمّد- 


ا تك 


الحامل” ». 


ثانيا: أركان القياس: 


أركان القيياس أربعة: مقي عليه؛ وَقيٌ» ومعتى مشترك بيتهماء وحكم 
اليس عليه يَتعدٌّى بواسطة المشترَك إلى المقيس. 


الركن الأول: الأصلٌ (المقيس عليه) : وهو حَحَُ الحكم اليه به 2. 
قال ابن النجار رحمه الله : 3 الأصلٌ: حَحَنُ الحكم انمه بو عند الفقهاء وكثير من 


> صلاةٌ فاسدةٌ» فلا يحنث في يَمنيه ؟ 


فهذا ضربٌ من البذيان فإنَّ الإطلاقاتٍ واللغاتٍ لا تيت بآحادٍ المسائل في الشريعةٍ» ونّحن نعلم في 
حقيقة اللغة: أن اسم القياس يتناول الذي يحكّم بصحته كما يتناولٌ الذي يحكّم بفساده» فما ُغني 
خصومنا التمسكُ بآحاد المسائل ». 

)١(‏ سواء كان الحاولٌ تمجتهداً مطلقاً أو مقيّداً أو مَُلّداً قيس على أصل إمايه» وسواء وافقّ ا حاملٌ مافي 
نفس الأمرٍ فكانّ القياسٌ صحيحاًء أو لم يُوافِق بأنْ بان غلظه» فكان القياسٌ فاسداً» فتناوّل التعري 
القياسٌ الفاسدّ تناولَهُ للصحيح» فإذا خُصّصٌ التعريف بالقياس الصحيح حُذْفٌ من التعريف قوله: 
العند الحامل». فلا يتناول إلا الصحيحٌ لانصرافي المساواة المطلقةٍ إلى ما في نفس الأمر. 

والقياسٌ الفاسدٌ قبل ظهور فساده معمولٌ به كالصحيح. 

(البدر الطالع: 1 الغيث البامع: 141//7» النجوم اللوامع: 20 

(؟) وقال بعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم: إنه دليلُ الحكم. 

وقال القاضي أبوالطيب الطبري: إنه + م لمحل اميه به. 

(تيسير التحرير: 7 / 27170 التقرير والتحبير: "2190/8/7 مختصر المنتهى: 5 / 2100 تحفة المسؤول: 
4 المحصول: 15/6. الإحكام للآمدي: “2111/7 رفع الحاجب: 167/8. البدر الطالع: 
17 البحر للزركشي : 5/0 /» غاية الوصول» ص : »1١١‏ شرح الكوكب الممير: 14/4). 
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المتكلمين؛ كاخمر في قولنا: النبيذُ مُسكدٌ فكان حراماً كالخمر» لافتقارٍ الحكم والنص 
إليه 006 
شروط الأصل: 

ويُشتّرط فيه أمران: 

الأول: أنْ لا يكونَ منسوخاً: فإِنّْ كان منسوخاً لم يّبنَ عليه الفرعٌ لزوال اعتبارٍ 
الجامع في نظر الشارع » فلا يتعدّى الحكمُ به ''. 

الثاني : أن لا يكونٌ معدولاً عن سَنَن القياس» فما خرّج عن سُْنِ القياس أي عن 
منهاجه لا لمحن لأَيُقاسٌ على كَل عدر التعدية حينئزٍ كشهادة خُرّيمة بن ثابت 7" 


.١5/4 شرح الكوكب انير لابن النجار:‎ )١( 

ومثله: في تيسير التحرير: 0770/7 والتقرير والتحبير: 2108/7 وممختصر المنتهى: 0107/4 وتحفة 
المسؤول: 15/4. والمحصول: 217/0 والإحكام للآمدي: 2109/1/7 ورقع الحاجب: 2167/5 
والبدر الطالع: 777/7؛ وغاية الوصول» ص: .١١١‏ 

(1) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 1/817/7» والتقرير والتحرير لابن أمير الحاج: 2171/7 مختصر المنتهى لابن الحاجب: 
1» شحفة المسؤول: 71/4» الإحكام للآمدي: 177/1 رفع الحاجب للسبكي: 176/4 
شرح الكوكب: .)١8/‏ 

(1) وحُزيْمَة : هو خزيمَة بن ابت بن عمارة؛ أبو عمارة» الأنصاري. الأوسي. المدني» أحدٌ السابقين 
الأولين» ذو الشهادتين» شهد بدراً وما بعدهاء كسّرَ أصنامَ بني خطمة» وكانت رايتهم بيده يوم 
الفتح» شهد مع علي رضي الله عنهما الجمل والصفين» ولّم يقاتل فيها حتى استشهد عمار بصفين 
فقال سمعتٌ رسول الله 6 يقول: 7 تقتل عماراً الفئة الباغية » فسل سيفه وقاتل حتى قتل طتقه. 

(الإصابة لابن حجر: ؟/171"7). 


القواعد المتعلقة بالقياس 2 
جم ل يح ا ا ل ا د ا ا 


لك تاقوا وا برقا : مَنْ شَّهِدَ له خرَيْمَة 
شَّهِدَ عَلِيهِ - فحشغة ) 200 فلا يشت 


06 


يبت هذا الحكمُ لغيره وإِنْ كان أعلى منه رتبةٌ في المحتّى 
المناسب لذلك من التديّن والصدق كالصدّق ذه 7" 
الركنُ الثاني: حكمُ الأصلء وشرُوطه. 


ويَشَ 


يُشتّرط فيه خمسة أمور: 

الأول: : أذ يكون ثابتا بنص أو إجماع» فلآيكون فرعاً لأصلٍ آخرء فلآمعنى 
لقياس الذرة على الأرز ثم قياس الأرز على ابر لأنّ لوصف الجامع تتوجود في 
الأصل الأول كالظعم مثلاً» فتطويل الطريق عبتٌ 0 


)١(‏ رواه أبوداود في القضاء. باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الشاهد الواحد... (37507)» والنسائي 
الببوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع .)577١1(‏ والحاكم في البيوع (/1141 1184): 
وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ». ووافقه الذهبي. 

() قاله الجماهير من الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 2707/88/7 والتقرير والتحرير: “2171/7 مختصر المنتهى لابن الحاجب: 711/7» لباب 
المحصول لابن رشيق: 570/7» تحفة المسؤول: 7١/4‏ ؛ الإحكام للآمدي: 2176/7 رفع الحاجب 
للسبكي: 170/5. البدر الطالع للمحلي: 787/7 غاية الوصول؛ ص: »1١١‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار: .)7١/5‏ 

قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: “7/ 4778 والتقرير والتحرير: 178/88 مختصر المنتهى لابن الحاجب: 5/ 51١‏ 
لباب المحصول لابن رشيق: 5755/7» المستصفى للغزالي: 1 الإحكام للآمدي: 2019/4/7 
رفع الحاجب للسبكي: © البحر للزركشي: 0" البدر الطالع : 8/7" غاية الوصول» 


ص: 01١١‏ شرح الكوكب: 75/4). 


75 المدخّل إلى أصول الإمام الشافِجي 


الثاني : أن يكون غيرَ يبد فيه بالقطع» لأنَّما تعب فيه بالقطع إنْما يقاس على 
له ما يُطلّب فيه القطعٌ كالعقائد. والقياسٌ لا يفِيدٌ القطعّ» بل غلبة الظنء فلا 


الثالث : أن يكون شرعياً إن استلحق حكماً شرعياً: كان عا العنو فاته 
شرعياً. ولغوياً إن استلحق لغوياً» وعقلياً إن استلحق حكماً عقلياً» وهذا بناءة على 
أنَّ القياس يمري في العقلياتِ» واللغويات' '". 

الرابع : أن لآ يكون دليلّه شاملاً كم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك 
الدليل» على أنّه ليس جعلٌ بعض صوّر العام المشتملة أصلاً لبعضها بأولى من 
الكش 

وذلك ما لواستّدلَ على ربوية الب بالحديث«الطّعامٌ بالكطعام مِخْلاعفْلٍِ”", ثم 
قيس عليه الذرةٌ يجامع الظعم» فلا حاجة إلى هذا القياس. فإِنَّ 9 الطعامَ » يََاوّلٌ 


" 


(1) قاله الشافعية. 
(المستصفى للخزالي: 01/7 5» البدر الطالع للمَحَلّي: 779/7؛ النجوم اللوامع لشيخ الإسلام زكريا: 
ا 


(1) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: *7/ ٠1/80‏ والتقرير والتحرير: 1717//7غ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 2511/7 تحفة 
المسؤول: 11//4» الإحكام للآمدي: 21775/7 رفع الحاجب للسبكي: 179/4. البحر للزركشي: 
0 87 البدر الطالع للمَحَلّي : 7 174٠‏ غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: 211١‏ شرح 
الكوكب: 17/5). 

1) رواه مسلم في المساقاة» باب بيع الطعام بالطعام مثلاًمثلٍ (01 04 


الذّدَةَ كما يتتَاولٌ الت سوا 20. 

الخامس: أن يكون مُتفقاً عليه بين الخصمَين فقط لأنَّ البحثٌ لا يعدُوهماء وإلاَ 
فيحتاج عند منهه إلى إِثْباتّهِ » فينتقل الكلامُ إلى مسألةٍ أخرى» 
القصوة”". 
الركن الثالث: الفرع: 

الركن الثالث: الفرع (المقيش): وهوالمحَلٌ امه بالأصل يدا 


قال ابن النجار رحمه الله: «الفرعٌ: المح ممه ''“» كالنبيذ في قولنا: النييدٌ سك 


وينتشرٌ الكلامُ؛ ويفوتٌ 


(1) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(نيسير التحرير: 4587/7 والتقرير والتحرير: 7/ 1717» مُختصر ابن الحاجب: 4/ 0107 شمف 
المسؤول: 5/ 55»ء المحصول: 0/ 0١‏ الإحكام: / 17/8» رفع الحاجب: 177/4» البحر 
للزركشي: 0 البدر الطالع: 7 ”7 شرح الكوكب: 5 /). 

(1) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(الإحكام للآمدي: “177/7» البحر للزركشي : 81//0» البدر الطالع: 4/7 75» غاية الوصول. ص: 
»١‏ شرح الكوكب: 70//5). 

(1) هذا التعريف مَبنِيٌ على قولبم : « الأصلٌ: هو عٌَ الحكم الكبّةبه ». 

وقال المتكلمون: إنه حكمٌ المشيّه به» وهو التحريمٌ في قولنا: النبيذُ مسكرٌ فكان حراماً كالخمر. 

وهو مني على قولبم: ‏ الأصل: دليلٌ الحكم ». 

(الإحكام للآمدي: 2117/7/7 البحر للزركشي: 21١1/5‏ شرح الكوكب: 219/4 البدر الطالع: 
لا ). 7 

(4) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (191/5): #واعلّم أن ما ذهّب إليه الأكثرون من أن 


الأصل: حَحَُ الحكم الْشيهُ بهء والفرع : المَحلٌ لمشي وهو رأي الفقهاء والنظار؛ ٍ- 
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فكان حراماً كالخمر» ". 
شروط الفرع: 
ويشترّط فيه عندٌ الجماهير من الأئمةٍ الأرتعة وغيرهم ستة أمور: 
الأول: أن يوجَدّ فيه تمَامُ العلةٍ”" التي في الأصل من غير زيادقٍ» أومعها 


> وأن القياس إلى الفقهاء مرجعٌهء فساعّدهم الأصوليون فيه على مُصطلحهم» وجروا في الباب على 
مقتضاهء فلا يُطلِقون الأصلّ والفرعَ إلا على ما يُطلِقه عليه الفقهاكٌ لثلا يختبط الذهنٌ ين 
الاصطلاحات» فاحفظ ذلك 2. 

.١8/5 شرح الكوكب امير لابن النجار:‎ )١( 

ومثله: في تيسير التحرير: 0777/7 والتقرير والتحبير: 2159/7 ومختصر النتهى لابن الحاجب: 
4 :؛ وتحفة المسؤول: 4, والإحكام للآمدي: 17/7/7» ورقع الحاجب: 7/4 »١15‏ والبحر 
للزركشي : 2٠١1/0‏ والبدر الطالع : 51/7 "7 وغاية الوصول» ص: .1١7‏ 

(1) فإن كانت العلةٌ قطعيةٌ كقياس الضرب للوالدين على قول « أَفّ » يجامع إيذاءِ فهو قياس قطعي» 
ويُسمّى به قياس الأول »: لأنّ الإيذاء بالضرب أولى بالمنع من الإيذاء بقول ١‏ أَقٌ ». 

ون كانت العلةٌ قطعيةٌ ولكن ليست بأول كقياس النبيذٍ على الخمر يجامع الإسكارٍ فهو قياس قطعي 
أيضاً» ويُسمَّى ب قياس المساواة 4. 

وإِنْ كانت العلة ظنيةٌ بِأنْ ظنَّ بعلية الشيء ء في الأصل وإنْ قْطعٌ بوجوده في الفرع » كقياس التُقاح على البر 
في ياب الريا يجامع الطعمء وهو العلةٌ عند الشافعية والحنابلة» وهو موجودٌ في الفرع يتمامه. فهو 
قياش ظني» ويُسمّى باقياس الأدوَنٍ؛, لأنَّ كونٌ علة الأصل طعماً وإِنْ كان غلباً يتححمل كونُها قوتاً 
كما قال المالكية» أو كيلاً كما قال الحنفية. 

(التيسير: */7540» التقرير: 177/7» الفواتحم: 477/7» مختصر ابن الحاجب: 08/4 محفة 
المسؤول: 5/5لاء رفع الحاجب: 708/5 البحر: 6/ /1١1ع‏ البدر الطالع: ؟/ 7417 شرح 
الكوكب: ٠١4‏ الهداية: 1/1/4 الشرح الكبير للدردير: 51//7» مغني المحتاج: 001/7. 


القواعد المتعلقة بالقياس ا 
05 3 
كالإسكار في قياس النبيذ على الخمرء والإيذاءٍ في قياس الضرب على التأفيف» 
ليتعدّى الحكم إلى الفرع 0 
الشاني: أن لا يقومَ الدليلٌ القاطع على خلافه وفاقاً» وكذا خبرٌ الواحد عند 
الأكثر ”". 


الثالث: أن يُساوِي الفرعٌ الأصل في عين العلة» وذلك كقياس النبيذٍ على اللخمر فى 
الحرمةٍ مجامع الشدةٍ المطربة» فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعاً لا شخصاً؛ أو جنس 
العلق» وذلك كقياس الطرفي على النفس في ثبوتٍ القصاص يجامع الجناية, فإنّها 


جنسّ لاتلافهما”. 


)١(‏ قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(تيسير التحرير: 140/7» التقرير والتحرير: 2111/7 فواتح الرحموت: 471/7» مختصر ابن 
الحاجب: 08/5 تنه امورل 84/:, رفع الحاجب: 308/5» البحر للزركشي: 21١1/8‏ 
البدر الطالع : 7//ا4 *7» شرح الكوكب المنير: .1١8/4‏ 

(7) أي عند المالكية والشافعية والحتابلة» خلافاً للحنفية. 

(أصول السرخسي: »77//١‏ كشف الأسرار للبخاري: 2791/7 شرح التنقيح» ص: 741 
الملحصول: 577/5 » الاحكام للآمدي: 740/7 البدر الطالع: 701/7 غاية الوصول» ص: 
11ء شرح الكوكب: 779/7). 

(37) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(تيسير التحرير: “0/8 54؟» التقرير والتحرير: “177/7 فواتح الرحموت: 411/7» مختصر ابن 
الحاجب: 204/5 محفة المسؤول: 9/5/4ء المستصفى: 454/1» المحصول: 771/6 رفع 
الحاجب: 7259/5» البحر: ٠/0‏ البدر الطالع: 747//7» غاية الوصول» ص: 21١7‏ شرح 


الكوكب المنير: .١٠١/8/45‏ 
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الرابع : أن يساوي حكمٌ الفرع حكمٌ الأصل في عين العلة وذلك كقياس القدل 
فل على القتل بنحدَة في ثبوتٍ القصاص » فإنه فبهما واحدء والجامعٌ كون القلي 


عمدأ عد ل 


أو في جنس العلوّء وذلك كقياس بُضع الصغيرة على مالها في ثبوتٍ الولاية عليها 
م 


للأب - أو الحدٌ - يجامع الصغر ”" » فإ الولاية جنش لولايتي : النكاح والمال 


(1) اتفق العلماء على وجوب القصاص في القتلٍ العمدٍ العدوانٍ يمثقل » ولكنهم اختلفوا في وجويه فيه 
إذا كان بالمحدد على مذهبين: 

أحدهما: الوجوبٌء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

ثانيهما: عدمٌ الوجوب. قاله الحنفية. 

(البداية: 87/0 » مغني المحتاج : 4/4 » المغني لابن قدامة: 5/1١‏ 037"7. 

(1) اتفق العلماء على أنَّ للأبٍ تزويجٌ البكر الصغيرة بالإجبار» ولكنهم اختلفوا في البكر البالغةٍ على 
ثلاثة مذاهب: 

الأول: له تزويجٌ البكرالبالغة بالإجبار» قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

الثاني : ليس للأب تزويجٌ البكر البالغة بالإجبارء قاله الأوزعي وأبو ثور والثوري. 

الثالث: للأب تزويجٌ البكر البالغة بالإجبار» ولبا الخيارٌ إذا بلغت» قاله الحنفية. 

(البحر الرائق: ١171/6‏ الشرح الكبير لأحمد الدردير: 7717/7» الإقناع للخطيب الشربيني: 
7 المغني لابن قدامة: .)7١1/9‏ 

(") قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(تيسير التحرير: 279426/7 التقرير والتحرير: 0117/7 فواتح الرحموت: ؟/477» مختصر ابن 
الحاجب: 0709/5 محفة المسؤول: 7/4/ء المستصفى: 444/7 المحصول: 1/6/"اء رفع 
الحاجب : ٠4/4‏ » البحر: 1٠١8/8‏ البدر الطالع:7//ا8 "ا )شرح الكوكب: 8/4 .)1١‏ 


القواعه المتعلقة بالقياس و 


الخامس: أن لا يكون الفرعٌ منصوصاً عليه : لا بموافِق للقياس» للاستغناء حينكل 


السادس:أنْ لآيكونَ حكمٌ الفرع متقدماً على حكم الأصل في الظهور”", 
كقياس الوضوءٍ على التيمم في وجوب النيةّ» فلا يجوزء لأن الوضوء تُعجّدَ به قبل 
المجرة ''» والتيمم تيد به بعدها ”*» إذ لو جاز تقدّمه لَلزِمَ ثبوثُ حكم الفرع حال 
تقدمومن غير دليل» وهو مجع لله تعليفالآئلم *1 0000 
() قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(تيبسير التحرير: 16٠/7“‏ التقرير والتحرير: 2178/7 فواتح الرحموت: 471/7» مختصر المنتهى 
لابن الحاجب: »"1١/4‏ تح المسؤول: 9/1//4؛ المستصفى للغزالي: 4/8/7 4: الإحكام للآمدي: 
“11/7 ؟.» رفع الحاجب للسبكي : 71١/4‏ البحر للزركشي : 187/5» البدر الطالع: 4/7 0 غاية 
الوصول» ص: »١1١5‏ شرح الكوكب المثير: .)1١5/5‏ 

(1) أي للمكلّفء إذتَقديمٌه عليه في الوجود لا يتصوّر» لأنه قديم. (النجوم اللوامع: 0705/1). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 47/7. 

(4) أي سنة أربع للهجرةٍ على الأصحء وقيل: سنة خمس ؛ وقيل: سنة ستٍ. 

(تفسير القرآن العظيم لابن كثير: المع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 719/0 سيرة ابن 
هشام: 3180/1 فتح الباري: /595/1). 

(0) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(تيسير التحرير: "٠٠/8‏ التقرير والتحرير: “0917/8/7 قواتح الرحموت: 2471/7 مختصر المنتهى 
لابين الحاجب : 0110/4 تحفة المسؤول: 4//الا المستصفى للغزالي: 48/7 25 الإحكام للآمدي: 
771/7 رفع الحاجب للسبكي : 11١/4‏ البحر للزركشي : 1417/0 البدر الطالع : 4/1 10 غاية 


الوصول» ص: 2.١1١5‏ شرح الكوكب المثير: .)١11/‏ 
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الرْكنٌ الرابعٌ: العلة: 
الركن الرابع : العلةٌ ”"» وهيّ المعرّفُ للحُكم. فمَعتَى كونٍ الإسكار علة: أنه 
1 3 ل م 

عرف أي علامةٌ على خرمة لكر كالخمر والبيذ 


(1) اتفق العلماء على جواز تعليل حكم واحد بعلل متعددة كل صورة بعل ةٍيحسب تعدَّدٍ صوّره بالنوع 
إذا كان له صورٌ كتعليل قتل زيد برآته» وقتل عمرو بالقصاصء وقتل بكر بالزّناء وقتل خالد بترك 
ا ولكنهم اختلفوا في جواز تعليل صورة واحدة بعلتين مستقلتين فأكثر كتعليل تحريم وطء 
هنر - مثلاً - يحيضهاء وإحرامهاء وواجب صومهاء وكتعليل نقض الوضوء بخروج شيء من أحد 
السبيلين» وزوال عقل » ومس فرج على ثلاثة مذاهب: 

الأول: جوارٌه ووقوعه قاله الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 

الثاني : عدم جوازه؛ قاله جماعة من الأصوليين» واختاره إمام الحرمين والتاج السبكي. 

الثالث : جوارُه في المنصوصة دون المستنبطة» قاله ابن فورّك والإمام الرازي. 

(كشف الأسرار للعلاء للبخاري: 7 //510» البرهان: 79//7» المحصول: 0717/1/0 مختصر المنتهى: 
فرفقة شرح التنقيح للقرافي» ص: 505» البحر: 1775» البدر الطالع: »7037٠/7‏ وشرح 
الكركم امير 000/4 

(؟)وقيل :اعلة لبا في الحكم بن على أنه يبع المصلحة والفسدة» قال المتزلة. 

وقيل : هي امود يكم بأفواة نان أي وبل لا بالنري قال الغراي. 

وقيل : هي الباعثُ على الحكم» قاله السيف الآمدي. 

ومعتّى قول السيف الآمدي رحمه الله :لهي الباعثٌ على الم أنّهاتبعَتُ المكلفٌ إلى الامتثال به يلا فيه 
من جلبٍ مصلّحةٍ له أو دفع مَفسدةٍ عنهُ كما قال به جماهيُ الفقهاءء لاَأنّهَايَحَتُ الله - تعالى الله عنة 
- على تشريع الحكم من أجل ذلك ابلس أو الدفمء كما فهم ذلك الج السبكي» فلذا هو (أي 
الآمدي) مع الجمهور» ولس قله مذهباً محف ماهير الفقهاوء بل هو متهم وإنّما ذكرثه هُنا 
ُستقلاًكما فق التاجٌالسيكي لاه على فسادٍ تلك إذ وَل قول الفقهاء :#العلة: الباعتُ على - 


القواعد المتعلقة بالقياس .4 
ةا اا ا 


8 70000 ءِ 5 
قال ابن النجار: ( العلة التي هي أحدٌ أركان القياس عند أهل السنة من أصحابنا 
1 2 دع 
وغيرهم: تجرّد أمارةٍ وعلامةٍ نصّبّها الشارعٌ دليلاء يستدكٌ مها المجتهدُ على وُجدان 
0 و 0 0 1 
الحكم إذا لم يكن عارفاً به 0©. 
شروط العلة: 


ويشترّط فيها أحد عش رَأمرا”": 


> الحكم » يا أوّلتُ به قولَ الآميري» وشنّمَ على الآمدي» فامطلوبٌ إن التشنيعٌ عليهماء وهو غيرُ 
سائغ» وإمّا التأويلٌ قوليما كما فعلتٌ؛ وأما التفريق مع عدم الفارقي غير مرضيء والله تعالى أعلم. 
(المحصول: 177/0.» المستصفى: 1280/7 الإحكام للأدي: 8/7" مختصر المنتهى: 717/1لا0 
شرح العضد: 2777/7 فواتح الرحموت: 115/7» الإبهاج للسبكي: 51/7» البحر: 117/8» 
البدر الطالع: 204/7 شرح الكوكب: 7/5 .21١‏ 

.79/ 5 شرح الكوكب المنير لابن النجار:‎ )١( 

ومثله: في تيسير التحرير: 2707/1 وفواتح الرحموت: 5719/7» نشر البنود للشتقيطي: ؟/857» 
والبدر الطالع : 2701/7 وغاية الوصول» ص: 1١5‏ 

() وأمًا أنواع العلة : فذكرَ الأصوليون للعلَةِ ثلاثة عشر نوعاً؛ وهي : 

الأول: أن تكون رافعةً لا دافعة» كالطلاق» فإنه يرفع حل الاستمتاع؛ ولا يدفكه لجوازٍ نكاح جديار 
شرطه بعده. 

الثاني: أن تكون دافعةٌ لا رافعةٌ» كالعدة» فإنها تدفع التكاح حل التكاح من غير الزوج» ولا ترفعه لو 
طرأت أثناة التكاح» فإنَّ الموطوءة بشبهة تعمد وهي باقية على الزوجية. 

الثالث : أن تكون رافعةٌ ودافعةٌ» كالرضاعء فإنه يدقع حل النكاحء ويرفعه إذا طرأ عليه. 

الرابع : أن تكون وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً» كالعم في باب الرباً. 

الخامس : أن تكون وصفاً عرفياً مٌاردا ل يختلف باختلاف الأوقات» كالشرفي والمخسة في الكفاءة, 


المدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الحكم عليهاء اموي ا ور 0 


القتل العمد العدوان ”" 


اجا ا 1 7 
وح يو 0 
الثامن : : أن تكون وصفاً مركّباًء كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان. 


التاسع : : أن تكون عدّماً في الشبوتِي كما يُعلّلٍ العدمي بالعدمي وبالوجودي» كتعليل حرمة متروك تسمية 


بعدم ذكر اسم الله عليه. 

العاشر: أن تكون بم لاديُطلع عليه كتعليل الرباويات بالظعم مثلا. 

الحادي عشر: أن تكون قاصرةٌ لأَتَتَعدّى حل النصٌء إن كانت منصوصة أو تُجمعاً عليه جاز التعليل يها 
وفاقاًء وإلذً أجازها المالكية والشافعية» ومعها الحنفية والحنابلة» وذلك كتعليل حُرمة الربا في الذهب 
بكونه ذهباً. 

الثاني عشر: أن تكون اسماً مُسْتَّقَاً كالسارق والقاتل وفاقاً. 

الغالث عشر: أن تكون اسماً لقباً كتعليل نٌجاسة بول ما يؤكّل لحمّه بأنه بول كبول الآدمي. 

(فواتح الرحموت: 484/7» كشف الأسرار: ٠074/1“‏ الإحكام للآمدي: 2197/7 شرح التنقيح» 
ص: »41١‏ شرح العضد: 715/7» البدر الطالع: 70/7 - 27537 50 غاية الوصول» ص: 
5 البحر: 2128 شرح الكوكب الممير: 5/4 5 - 0912547 417). 

)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية» وقال الحنابلة يعدم اشتراطه. 

(تيسير التحرير: 2707/7 التقرير والتحبير: 2180/7 مختصر المنتهى لابن الحاجب: 0217/5/5 تحفة 
المسؤول للرهوني: 50/4» الإحكام للآمدي: 180/7ه» رفع الحاجب للسبكي: 11/5/54» البدر 
الطالع: 777لا شرح الكوكب المثير: 5377/4). 


القواعد المتعلقة بالقياس ا 


الثاني: أن تكون وصفا ضابطأ لحكمةٍ كالسفرٍ في جواز القصر والجمع والإفطار» 
لا نفس الحكمة كالمشْعَةٍ في السفر لعدم انضباطها ". ١‏ 


الثالث: أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوتٍ حُكم الأصلء لأنَّ المعوّف لشىء لا 
يتأخرٌ عنه» كما يقال: عرق الكلب نجس كلعابه؛ لأنه مستقذرٌء فإن استقذارَه إِنّما 


3 020 
ثبت بعد نجاسته ٠.‏ 


الرابع : أن لا تعود على الأصل الذي استّدبطت منه بالإبطال ”''» لأنه منشؤهاء 


)١(‏ قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهمءيل نقل فيه الاتفاق الآمدي وابن 
النجار. (مختصر ابن الحاجب: 11/8/4» تحفة المسؤول: 77/4 » الإحكام: 0141/6 رفع الحاجب: 
71> البدر الطالع : 2754/7 غاية الوصول» ص: »1١5‏ شرح الكوكب:45/4). 

(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 070/4 التقرير والتحبير: 770/7 مختصر المنتهى: 0740/4 تحفة المسؤول: 250/4 
الإحكام: 2711/7 رفع الحاجب: 7940/54» شرح العضد: 578/7» البحر: 1585/6» البدر 
الطالع : 5/7 /ا”ا» غاية الوصول» ص: 21١5‏ شرح الكوكب: /2)00. 

(1) ويجوز عودُّها على الأصل الذي اسسُّبط منه بالتعميم وفاقاً كما يُسسبَط من حديث البخاري 
(7104): ومسلم (510 5): ١‏ لأَيَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ عَضْبِنُ ؛ أن العلة تَسُويشٌ الفكر. فيتعدّى 
إلى كل مُشوّش ين شدة فرح ونّحوه؛ 

وكذا يجورُ عودٌها على الأصل الذي استّتبط منه بالتخصيص عند الجمهور, كتعليل الحكم في قوله 
تعالى : لآو كسم اينما 42 [النساء] بأنَّ اللمس مظنةٌ الاستمتاع » فإنه يُخْرجٌ من النساء المحارم» فلا 
ينْفُض لَسْهنَّ الوضوء كما هو أظهرٌ قولي الشافعي ط. 

(الإحكام للآمدي: 271/8 البحر المحيط للزركشي: 2197/8 البدر الطالع: 2375/7 غاية 
الرعيل ين 1155 شرع اكوفو ره 4 محفة المحتاج لابن حجر: .)7117/١‏ 


4.4 المدخّل إلى أصول الإمام الشافِعِي 
فإبطالها له إبطالٌ لباء كتعليل الحنفية وجوب الشاقٍ في الزكاةٍ بدفع حَاجة المَقِير 
فإنه ُجمْوّز لإخراج قيمَةٍ الشَّاة» مُفْض إلى عدم وجويها على التعيين بالتخيير بينها 
وبين قيمتها ”"". 

الخامس: أن لا تكون المستنبطةٌ معارضةً بمعارض مُنافي لمقتضاها موجود في 
الأصلء إذ لا عمل لبامع وجوده إلا يمرججح '". 

السادس : أن لا تخالِفٌ نصاً لأنه مقدّم على القياس» وذلك كقول الحنفية: المرأة 
مالكةٌليُضعها فيصح نكاها بغير إذنٍ وليّها قياساً على بيع سلعيها؛ 

فهو مالف الحديث أبي داود وغيره: ٠‏ أيُمَا امرَأَوتَكَحَت نَفْسَها بِمَئِرٍإذْن وَليْهَا 


فيكآحها بآطلٌ 5 إفرفق فكان القياس باطلة 10 


)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(نيسير التحرير: 171/4 التقرير والتحبير: 7700/7؛ مختصر المنتهى :2741/4 تحفة المسؤول:77/4؛ 
الإحكام:"716/7» رفع الحاجب: 7941/4» شرح العضد: 75378/7» البحر للزركشي: 2167/0 
شرح الكوكب: 860/4). 

(7) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 771/4 التقرير والتحبير: 2777/7 مختصر المنتهى: 2741/5 تحفة المسؤول للرهوني: 
4/. الإحكام للآمدي: 117/7» رفع الحاجب: 2341/54 شرح العضد: 578/7» البحر: 6/ 
4 البدر الطالع : 5/1 /الا» غاية الوصول» ص: 21١7‏ شرح الكوكب: 84/4). 

(7) رواهابنٌ حِئانَ والحاكم وأبوداود والترمذي وابن ماجة بإسنادٍ صحيحٌ» وقد سبّق في .)7857/١(‏ 

(5) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 271/4 التقرير والتحبير: 2773/7 مختصر المنتهى: 2745/4 تحفة المسؤول 2 © 


القواعد المتعلفة بالقياس 4 


ع2 
السابع : أن لا تخاليف إجماعاً: لأنه مقدَّمٌ 
المسَافر 


على القياس وذلك كقياس صلاةٍ 
على صومه في عدم الوججوب يجامع السَمّرِ المشق؛ فهو تايف للإجماع 
على وجوب أدائها عليه 27. 

الشامن: أن لا تتتضمنّ زيادة على النصٌ الذي استّبطت منه إن تمت الزيادٌ 
مقتضاه بأن يدل النصٌ على علية وصفي ويزيدٌ الاستنبا قيداً فيه منافيا للنصيء فلا 
يُعمل الاستنباط لأن النص مقدمٌ عليه””". 


التاسع : أن تكون معينة» لأنَّالعلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليقٌ» 
002299 لم0 


> للرهوني: 51//4» الإحكام للآمدي: "717/1 رفع الحاجب: 14؛ شرح العضد: 710/7 
البحر: 0 , البدر الطالع: 7017/7/7 غاية الوصول» ص: 21١7‏ شرح الكوكب: 84/4). 
) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 77/4, التقرير والتحبير: 2775/7 م مختصر المنتهى: 2745/5 تحفة المسؤول 
للرهوني: 251/5 الإحكام للآمدي: 2717/7 رفع الحاجب: 7415/4؛ شرح العضد: 17:0/7 
البحر: 185/6 البدر الطالع: 7/7/7 غاية الوصول» ص: 21١5‏ شرح الكوكب: 84/4). 

0 قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة وغيرهم. 

(التيسير: 970/4» التقرير: 77017//7» مختصر المنتهى : 4/4 74» تحفة المسؤول: 1/5» الإحكام: 7/ 
7 رفع الحاجب: 5/4 74» البحر: 5/0 18» البدر الطالع: 50/4/77 شرح الكوكب: 407/4). 

(؟) قاله الأصوليون خلافاً لبعض الجدليين في اكتفائهم بعلية مبهم. 

(اللبحر للزركشي : .١44/6‏ وشرح الكوكب المنير: 5 /84). 


415 امَدكّل إلى أصول الإمام الشافِعي 
العاشر: : أن لا تكونٌ وصفاً مقدّراًء فلا يجوز التعليلُ بهء وذلك كقولهم: : «الملك: 
معبّى مُقكّر شرعي في المح أل إطلاق التُصَوُفات»» فلايَجُوز التعليل به 
الحادي عشر: أن لا يتداول دلينُها حكمٌ الفرع : لا بعمويه كحديثٍ مسالم: 
العام العام مغْلدْلٍ”"2» فإنه دا على علية الفُلعمء فلا حاجة في إثاتٍ ربوية 
التفاح - مثلاً - إلى قياييه على البريجامع الطعم» للاستغناء عنه بعموم الحديث؛ 
ولا خُصوصه كحديث ابن ماجه وغيره: ١‏ مَنْ قَاء أؤ رَحَفٌ فَلْتَوَم ا 
دان على علية النارج النجس في نض الوضوء؛ فلا حاجة للحنفي' '' إلى قياس 
القيءٍ - أو الرعافي- دمص ياك امايو ور نققض الوضوء يجامع الخارج 


النجمسر للاستغناء عنه بخصوص الحديث ””) 


)١(‏ قاله الشافعية والحنابلة» وأجاز الحنفية والمالكية التعليلٌ يه. 

(المحصول للرازي: 27١8/0‏ شرح التنقيح» ص: ٠‏ البحر للزركشي: »١1548/0‏ البدر الطالع: 
17 غاية الوصول» ص: 11/8» شرح الكوكب المنير: 40/4). 

(1) رواه مسلم في المساقاة» باب بيع الطعام بالطعام مثلاًبمثلٍ (4007). 

(*) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في البناء على الصلاة (01717 59/7): وقال 
البوصيري في الزوائد (194/7): 2 هذا إسناد ضعيف 4» والدارقطني في الطهارة؛ باب الوضوء من 
الخارج من البدن (067» 606 568» 0711)» والبيهقي في سننه الكبرى (17'/1 21 1915). 

وله طريق صحيح مرسّل» وشواهد كثيرة كلها لا يخلومن مقال. (نصب الراية: 84/١‏ - 88). 

(5)انظر: البداية للمرغيناني: .877/١‏ 

(0) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 8 / 7075 التقرير والتحبير: 1757//7» فواتح الرحموت: 201١/7‏ مختصر 5 


القواعد المتعلقة بالقياس قد 


ا ل ل ل ا ا ا ا حت لك ايش 


كالثاً: حجية القياس: 


انفق العلماء على كونٍ القياس حجةٌ في أمور الدنيا”'' » وعلى ججواز تعّدٍ به”" في 


> المنتهى :716/4 تحفة المسؤول للرهوني:17/4»الإإحكام للآمدي:517/7» رفع الحاجب: 4/ 
6 ؛» شرح العضد: 5179/7» البحر: 5/0 08 البدر الطالع: 5"80/7» غاية الوصول» ص: 
»٠١7‏ شرح الكوكب المنير: 5 //40). 

.7717/7 البدر الطالع للمحلي:‎ »7 ١/0 انظر: المحصول للرازي:‎ )١( 

(1) قال السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام (/107): يجوز تعّدُ بالقياس عقّلاً» وبه قال السلف 
من الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة ومالك أحمد وأكثر الفقهاء والمتكلمين. 

وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيّحيّى الإسكافي وجعمّر بن مُبِشّر بإحالة ورود التعيّد 
به عقلاً. 

ويَدلٌ على الجواز الإجمالٌ والتفصيلٌ: 

أما الإجمال: فهو أنه لا خلاف بين العقلاء ء أنه يحسن من الشرع أن يَكْصَ : 1 لا يْقضِي القاضِي وهو 
عَضْبان)[ البخاري (7108) ومسلم(570 5)]» لأن الغضبّ بما يوجب اضطرابٌ رأيه وفهيه» تُم 
يقول: فقيسوا على الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش والإعياء المفرط. 

وأن يقول: حرّمتٌ عليكم شُربَ الخمر» ومهما غلب ظنكم أن عل التحريم الشدة المطربة الصادة عن 
ذكر الله تعالى المفضِيةٌ إلى وقوع الفتنٍ والبغضاء لتغطيتها على العقلٍ»فقيسوا عليها كلّ ما في معناها 
من النبيذ وغيره» ولو كان ذلك تمتنعاً عققلاً لا حسُن ورودٌ الشارع بذلك. 

وأما من جهة التفصيل فمن وجهين: 

الأول: أن العاقل إذا صح نظره واستدلاله أدرّك بالأمارات الحاضرة المدلولاتٍ الغائبة» وذلك كمّن 
رأى جداراً مائلاً مُنشقاً فإنه يحكم بهبوطه» أو رأى غيماً رطباً وهواء بارداً تحكم بتّزولٍ المطر» أو 
إنساناً خارجاً من بِيتٍ فيه قي وبيده سكينٌ مُخضبةٌ بالدم يحكمٌ بكونه قاتلا فإذا رأى الشارعٌ قد أتبت 
كنا بون سرون وراك له معنّى يَصلّح أن يكون داعياً إلى إثبات ذلك الحكم ولم يَظهر - 


44 المدكَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


الأمور الشرعية» ولكنهم اختلفوا في كونه حجة فيها على مذهبّين: 

المذهب الأول: أنَّ القياس حجةٌ في الأمور الشرعية» قاله الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. 

قال السيف الآمدي رحمه الله  :‏ يجوز التعيّدُ بالقياس في الشرعياتٍ عقالا ويه 
قال السلفُ من الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين؛ ... 

والذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقّلاً اختلفوا فمنهُم من قال: لم يَرِد 
التعبدٌ الشرعي به بل ورد حطره كداود بن علي الأصبهاني '' وابنه”"'» 


> له مايُبطِله بعد البحث التام والسبر الكامل» فإنه يغلّبِ على ظنه ثبوتٌ الحكم به في حقناء وإذا وجد 
ذلك الوصفٌ في صورة أخرّى غير الصورة المنصوص عليها ولّم يَظهّرله أيضاً ما يُعَارِضهء فإنه يغلبٌ 
على ظنه ثبوثٌ الحكم به في حقناء وقد علمنا أن مُخالفة حكم الله تعالى سببٌ للعقاب. فالعقلٌ يوجبٌ 
فعلٌ ماظن فيه المصلحةٌ ودفْمُ المضرةٍ على تركه؛ ولا معّى للجواز العقلي سوى ذلك. 

الثاني: أن التعبد بالقياس يه مصلحةٌ لا تحصل دوتّه» وهي ثُوابٌُ المجتهد على اجتهاده» وإعمال فكره 
وبحئه في استخراج علةٍ الحكم المنصوص عليه لتعديه إلى تل آخر على ما قال فَل: «ثوَابكٍ عَلَى قَدْرٍ 
تَصَيِكِ 4» وما كان طريقاً إلى تحصيل مصلحة المكلّفي فالعقلٌ لا يحيلُه» بل يجوّزه ». 

(1) وداود: هو داود بن علي بن حَلّف الأصبهاني ثم البغدادي» إمام أهل الظاهرء أبو سليمانء أَخَلٌ 
العلم عن ابن راهويه: وأبي الثورء كان زاهدا متقلّلاًء عقله أكثر من علمه. يحضر في تجلسه أربعماثة 
طيلسان» كان تحبا للشافعي» صئّف في فضائله كتابين: انتهت إليه راية العلم ببغداد» وخلافه معتبر في 
الإجماع على الأصمّ توفي رحمه الله سنة ٠/17ه.(تهذيب‏ الأسماء للنووي: .)187/١‏ 


(1) وابن داود: هو محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري» أبو بكر أديب مناظر» - 
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والقاشاني” ‏ والنهرواني”"؛ 
وذهب الباقون إلى أنَ التعمد به واقمٌ بدليل السمع 06 
الفقهاء والمتكلمون وأهل القدوة على جوز التعبدٍ بالقياس» وأنه ورّد التَعحّدٌ 


بالصحيح منه ؟ 2 


واستدلوا عليه بالكتاب» والسنةّء والإجماع: 


أما الكتاب فآياتٌ عديدة: منها: 


> الإمام الشاعر» صاحب المؤلفات؛ منها: الزهرة» الوصول إلى معرفة الأصولء توفي رحمه الله ببغداد 
مقتولاً سنة /741 ه. (الأعلام للزركلي: .)١10/5‏ 

)١(‏ والقاشاني: هو محمد بن إسحاق (وقيل: جعفر بن محمد) الرازي القاشاني (وقيل: القاساني) بلدة 
تجاورة لِقُمْء الفقيه الأصولي المناظر» كان ظاهراً تم انتقل شافعيًء من كتبه : إبطال القياي؛ الرد على 
داود. (الطبقات للشيرازي» ص: .)١77‏ 

() النّهروَاني : هو المعافي بن زكريا بن يحبى» أبو الفرج النهرواني» الفقيه الأصوليء المحدث المفسرء 
الحافظ. المتفنن» إمام عصره» صاحب مؤلفات كثيرة منها: الحدود والعقود في أصول الفقه» المرشد 
في الفقه مات رحمه الله سنة 74٠‏ ه. (تهذيبٍ الأسماء للنووي: 1078/7). 

(؟) الإحكام للآمدي: 2371/17/7 /781. 

ومثله: في فواتح الرحموت: 2/7» وتيسير التحرير: 21١4/5‏ والتقرير والتحبير: 7/٠اثلاء‏ 
ومختصر النتهى: 77//5. وشرح التنقيح» ص: 0" وتحفة المسؤول: 2111/4 والمحصول 
للرازي: ,7١/0‏ والبدر الطالع: 7701/7 وشرح الكوكب المير: 1109/4. 

(4) الإحكام للباجي؛ ص: 6 

ومثله : في لباب المحصول: 158/7» والمستصفى للغزائي: 145/17 


0 المَدكَل إلى أصول الإمام الشافِجِي 


5 برا وك ارس مره الى بس مكاسيي 01000 كس 6س لمعه 3 
قوله تعالى: # هوَألدِى أخَرح الذِينَ روأ مِنْ أَمَلٍِ الكتب من دترم لأول الحشر ما ظتنم أن 
6 


عذال م ب ع ابم سا 


57 ةا دام 2 52006 ممه ا عرو شعايوا اننا اع علق ان الت عت و ل 2 
رجا و أ أتمْر مَإِنسَجُهُرَ حُصُوئهم عن اه دهم آمهم حَنثْ لز يحتسبوا وقذفف قلوييم الرعب 


مروت مويب َي وأبرى الْمؤْميينَكآقْيروا يكل الأتصضر (403. 

أمرَ الله تعالى بالاعتبار والاعتبادٌ عند أهل اللغة: تمثيلُ الشيء بغيره وإجراءٌ حكمه 
عليه ومساواته» وذلك مُتحققٌ في القياس حيث فيه نقلُ الحكم من الأصل إلى الفرع ؛ 
فشبت.أن القياس مأمورٌ به. والأمرُإما للوجوب أو للندب وعلى كلا التقديرين 
فالعملٌ بالقياس يكون مشروعا ''". 

وقوله تسالى : يال مامثرا ليطا سيول وأ تر يتل ون َعَم في و 
وه امه ولول بدك ثؤمئوت لانيو الآب لك حَدوأحْسَنُ تأويلا ()4. 

أمرّت الآبةٌ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله يِه والمرادٌ منها امتشال أوامرهما 
واجتنابٌ نواهيهماء فقوله : لقن تترَعَمٌ ف سي دوه لاله وَالرْسُولٍ (405 ثانياً المرادبه 
ظاهرا الرد بالقياس على ما جاء في الكتاب والسنةٍ» لأنه لو أرادٌ به الكتات والسنة 
لكان تكراراً» فدلّت على مشروعية القياس "'". 

وقوله تعالى :لَك آلْكمَبَ يندا لَْلِ تو )4 [النحل]» وقوله تعالى: 
لتَاميطنَافالْكتب ين مَيْء (4)55 [الأنعام]. 


قد كلفنا الله تعالى بالأحكام» وأعلمنا أن جَميعّها في الكتاب» وهو فيه إما تصريح 


(1) انظر: الإحكام للباجي» ص: /ا/4 » والإحكام للآمدي: 791/7 
(1) انظر: الإحكام للآمدي: 741/7 


القواعد المتحلقة بالقياس 


000 14 2 0 ع 03 عو 

كالحدود والفرائضيء أو مَل ينه السنة» أو تبط يما نضّ عليه يجامع شععك 
وهو القيا» وإلا لكنا نسبنا إلى الله تعالى بالتفريط في كثيرٍ من الأحكام» وهو غير 

تزع افكان القياس دوع 0 

وقوله تعالى : لآ وَسَكَحُم في مَسَصحكن الزن ظلمواأتشئ: وَيَرََ اح كل 
فَمَلنَا به 0 5 د ا 1 
ا 
عليهم» ولقالوا: عقامّهم بالظلم لآ يوجب عقابّنا بالظلم» فتبت أن القياس حجة» 


زفق 
ودليل شرعي2 . 
وأماالسنة المطهرة فأحاديث عديدة منها: 
ع 3 > 2 3 نلف كا رعق 4 قرم 2 رع ات لام مق و 2 
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 5ه : « أن رَسُولَ انوي لما بَعنّه إلى اليَمّن قَالَ: كيف تقضي إذا 
عَرَض لك قَضَاءٌ ؟ قَالَ أقضى بكتاء اللَى؛ 


(١)انظر:‏ الإحكام للباجي» ص* 8 . 
(") انظر: الإحكام للباجي» ص: ”5337. 
(9) قال السيف الآمدى في الإحكام (/470 ؟): « واجتهادٌ الرأي لا بُدَّ وأن يكون مردودا إلى أصل» 


وإلا كان مرسلاً» والرأعي المرسّل غيرُ معتّبر» وذلك هو القياش » 


شق المدكل إلى أصول الإمام الشافعي 


ل ل ات ولنك م 9س 11 سه اا 1 2*2 
ب رَسُوَلُ الله يل صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدَ لَه الذي وَفق رَسَول رسول اللو 


قم ام 010 
يُرْضِي رَسُولَ اللو » . 
رم,5ه 2 مر اه ف 2 وس ما بس طورشل اس د هع >اه ه. 
وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ ضك: ١‏ أَنَرَسُولَ اللو قَالَ: قَائَلَ الله يَهودَ خُرْمَتْ عَليْهم 
(1) رواه أبوداود في الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء (37114)» والترمذي في الأحكام» باب ما 
جاء القاضى كيف يقضى (17549). وََالَ: 0 هَذَّا حَِيثٌ لأَتَعْرفه إلامِنْ هَذَا الْوَجِْ وََيْسَ إِسْنَاده 
عِنْدِي بمُتّصِل »: أي لكون الحديث عن الحارث بن عمرو - وهو مجهول (التقريب: )1701//١‏ - عن 
أصحاب معاذ عن معاذ ذه ؛ 
وقال الحافظ ابن قيم رحمه الله في أعلام الموقعين :)73١17/١1(‏ « فهذا الحديث وإن كان عن غير مسمين 


فهم أصحاب معاذ فلا يضِرٌ ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث؛ وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو 
عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو 
سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ والفضل والصدق بالّحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا تحروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في 
ذلك»كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض أثمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد 
حديث فاشدد يديك به؛ 

قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد 
متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم 2. 

وقال الحافظ اين حجر في التلخيص :)١907/4(‏ «.... وقال ابن حزم: لا يصح. لأنَّ الحارث تجهول» 
وشيوحُه لا يُعرفون؟ وقال عبد الحق : لا يُسنّد ولا يوجّد من وجه صحيح ؛ 

وقال ابن طاهر: اعلم أَنّني فحصتٌ عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألتٌ عنه مَن لقيثُ 
من أهل العلم بالنقل فلم أجد له غيرٌ طريقَين» أحدُهما طريقٌ شعبة» والأخرى عن محمد بن جابر عن 
أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما لا يصح ». 


القواعد المتعلقة بالقياس ا 
د د ار دي ا ا 0 


الشَّحُومُ فَبَاعُوَهَا وَأَكَلُوا أَعَمَاتم00) 7 


وعَن عَمْرِو بن المّاص :أنه سوع رول اللو يه م 
فَاجَدَهَدَ» * تُمَ آَصَاب قَلَهُ أَجْرَ و 

وعَنْ عْمَرَ طه: : الهَشَشْتُ يَوْمَا فَقَبلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتُ رَسُولَ اللو كَثُلْتُ : 
صَنَْتُ اَم را عَظِيمَاء قبلْتُ ونا مي سُولُ الل 00 لوْتمَضْمَضْتٌ 
بجاءِ وََنْتَ صَائِمٌ ؟ فَقُلْتُ: :لأبأس بِدَنِكَء َعَالَ سول الله ول فيه ؟ 140 00, 


)١(‏ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في الإحكام (ص: 544): « فأجرى رسول الله يك أكل أنمانها 
ْرَى أكلهاء لأنه انتفاعٌ يبا وإن كان قد أخبرٌَ أن التخريم إِنّما ورّد عليهم في أكلها دون بيعهاء فاعتير 
المعنّى دون الاسم المنصوص عليه ؛ 

ولبذا قال عمرُ فك كا أُخبرٌ أن ب- سَمْرة ذه باع الخمرَ من اليهود. واحتسبٌ ذلك من العشور المأخوذ من 
او فاقال: « قائل الله سَدْ سَمُرة أما عَلِمَ أنَّ رسول الله يل قال : لَعَنَّ الله اليَهودٌ حر حُرمَت عليهمٌ 
الشُحومٌ» فَجَمّلوهاء فباعُوهاء وأكلوا أَنْمَانَها » [رواه البيهقي في البيوع من السئن (17/1] ؛ 

فعابه عمرُ مع ترك أكلهاء قاس تحرِيمَ نّمن الخمرٍ عند تحريم شُريها على تحريم ثّمنِ الشحوم لتحريم 
أكلهاء وهذا هو نفسٌ القياس». ْ 

(1) رواه البخاري في البيوع» باب لا يُذَاب شحمٌ الميتة ولا يباع ودكه (70377)؛ ومسلم في المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخئزير والأصنام (11511). 

() رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد أصاب أو أخطأ 
(5804)» ومسلم في الأقضية؛ باب بيان جر الحاكم إذا اجتهد أصابَ أو أخطأ ٠(‏ 4 074. 

(4) قال الباجي في الإحكام (ص: 7:25 أمر رسول الله 3 عم ره بأن يعرف حكمٌ القبلة في أنه 
فير كنطرة ف كم المضمضة أنَّهما سبابان فيما لو وقع لوقع به الإفطار» وهّما الشربٌ والإنزال ». 

(0) رواء أبوداود في الصيامء باب القبلة للصائم (1180): وأحمد (111)) وسنده صحيح. 


المصخل إلى أصول الإمام الشافِجي 
وعَنْ سَعْدَ بن أَبِي وَقَا 1 كار 
24 
يالوُطب ؟ فَقَالَ رَسُولَ ل الله ك: أينْقص نض الطب إِذَا يس ؟ قَالُوا : نَحَمْ؛ فَنَهَاه رَ 
اللي عن ذَلِكَ » ٠‏ 
ينفى عليه يك أنَّ الرطبٌ إذا جَنٌ نقّصٌء وإِنَّما أراد بذلك تعليمهم الاستنباط وإجراءً 
ع ع ع عات ل 4 
الأحكام على الأشباء والأمثال» وذلك أنه لما نّهى عن بيع التمر بالتمرٍ متفاضلا» ثم 
كان الرطبٌ بما ينض إذا جف أعلّمهم بذلك أن معتى نهيه وي عن بيع التمرٍ بالتمرٍ 
مقاطلا موجووق د بيع الرطب بالتمر وإِنلّم يَتناوّله لفظ النهي» وهذا من أدقٍ 
القياس » وأحسن الاستنباط'"". 
وعن ابْنِ عبّاس رَضِي الله لَه عَنْهِمًا قَالَ: 
اللو إن أي مَانَتْ وَعَلَتهَا صَوْ ل ل ا 


(1) روا أبوداود في الببوع ؛ باب في التمر بالتمر (235310» والترمدذي في البيوع» باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة )13١47(‏ وثَالَ:< هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَُ عَلَى هَذَا عِْدَ أَهْل 
الْعِلْمٍ؟؛ والنسائي في البيوع باب في اشتراء التمر بالرطب (4719 4). ِ 

ومداره على زيد بن عياش» وهو صدوقء وباقي رجاله ثقات. (تقريب التهذيب: 5/1١‏ 57). 

(1)الإحكام للباجي» ص: 440. 


(1) رواه البخاري في الصوم(/1810)؛ ومسلم في الصيام (1977). 


القواعد المتعلقة بالقياس 57 


سصص ل ل ل سس ب يوي ل شل ا ب 1 1 5 ي» 


؟قَالَ : أَرََيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِكَ دَيْنٌ أكُنتَ قَاضِيَهُ ؟قَالَ :نَحَمْ؛ قَالَ: قَدَيْنُ الله 
ءَ ل 
أحق 

لق رسول الله يد دينَ الله تعالى بدّين الآدمي في وُجوب القضاء ونفه؛ وهو 
عينُ القياس”" 

وقال السيف الآمدي رحمه الله بعد أن ساق عدداً من الرواياتٍ السابقة وغيرها: 
و م و ا 


بَفِي؛ 

لما كَانَ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يا رَسُولَ اللو ! إِنَّ الئاس ب يِذ تَخِدُونَ الأشقِيّة مِنْ صَحَايَاهُمْ 
وَيْمُونَ نا الْوَدَكَ ؟ قَقَالَ رَسُولُ اللو : وَمَاذَاكَ ؟ قَالوا: تَهَئِتَ أن تُؤْكَلَ لْحُومُ 
الصّحَايَا بَعْدَنَلاثِ ؟ 


2 0 01 0828 ده 6 ميدة ع2 

َقَالَ 2 : إِنَمَا تَهَئِمُكُمْ مِنْ أجل الدَّافَةٍ الَيِي دَفْتْء فَكُلُواء وَاكَخِرُواء 
4 و 
وَتَصَدَّقوا) 7" ؛ 


ه28 


وقوله 6 : ١‏ تهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَ رَةَ الْقَبُورٍ فَرُورُوهًَا فَِنَّفِ زِيَارَتَهَا تَذْكرَةٌ 56 


)١(‏ رواه النسائي في الحج» باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (5541)؛ ورجاله ثقات» وأصله في 
الصحيحين. 

(؟)الإحكام للآمدي: 5/7 159. 

() رواء مسلم الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث (7141). 


فى الأوعية فظ قريب جداً ع: 1). 
(؟) رواه أبوداود فى الأشربة» باب في الأوعية (77711)» وهو بلفظ قريب جداً عند مسلم (17177) 


ا المدخَل إلى أصول الإمام الشافِي 


2 0 مو صا » اكع ٠.2‏ :مه 
وقوله يي [في مُحرم وقصّئّه ناقته ومات] : ١‏ اغسِلوة بمَاءِ وَسِدْرٍ وَكمنوه في تويين » 


و الى 


لو عه ل 


وَلا تحمْطوةٌ وَلا عدوا رَأْسَهُ قَإنَّ لله هيوم الْقَِامَةِ ميا ' 
0 0000 إاث.وةه 
إلى غير ذلك من الأخبار ام جم لفظهاء المتّحدٍ معناهاء النازل جملتها مئزلة 
التواتر» وإن كانت آحادُّها آحاداً » '"". 
وقال أبو الوليد الباجى رحمه الله بعد أن ساق جملةً كثيرة من الأحاديث في هذا 
المعنّى : « وهذه الأخبارٌ متواترة ن جهة المعتّى على وجهٍ يقطع به على الرسول و 
بالحكم بالرأي والاجتهادٍ والقياس» وتنبيه أصحابه عليه» وأمرهم به» وإقرارهم على 
فعله هذا في زمانه مع وجوده؛ ونزول الوحي وتتابِّه؛ فكيف به اليو مع انُخِتَام 
ولو تتبعناما ثبت من ذلك عن الرسول قله عليه لطالَ به الكتابٌُ » © , 
وأما الإجماع فهو أقوى الحجج: 
قال السيف الآمدي رحمه الله : « وأما الإجماعٌ وهو أقوى الحجّج في هذه 
المسألة» فهو : أن الصحابة و#: اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص 
فيها من غير نكير من أحدٍ منهم » فمن ذلك رجوعٌ الصحابة ذ#: إلى اجتهادٍ أبي بكر 
ضيه في أخذ الزكاة من بنِي حنيفة» وقتالهم على ذلك. وقياس خليفة رسول الله على 


)١‏ روا البخاري في الجثائز» باب كيف يكفن المحم (1188)؛ ومسلم في الحمج» باب ما يفعل بالمحرم 
إذامات .)3١947(‏ 

(؟)الإحكام للآمدي: 7945/7 -7197. 

7 الإحكام للباجي» ص: .00١‏ 


القواعؤ المتعلقة بالقياس 4 
ااا سس ِب ِب ب ِب ب م سس ب 


الرسول وه في ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف؛ 

ومن ذلك أن عمر جلّد أبا بكرة حيث لّم يُكمل نصابٌ الشهادة بالقياس على 
القاذفف وَإِنّْ كان شاهداً لا قاذفاً؛ 

ومن ذلك اختلاف الصحابة في الجدٍ حتى أله بعصّهم بالأبٍ في إسقاط الإخوة» 
وألقَه بعضّهم بالإخوة؛ [ثم ذك زمغ عر رواية هذا اليش »وفال:] 

إلى غير ذلك من الوقائع الني لأ نُمصّى» وذلك يدل على أن الصحابة مكّلوا 
الوقائع بنظائرهاء وشبّهوها بأمثاليباء وردُوا بعضّها إلى بعض في أحكايهاء وأنه مامن 
أحدٍ من أهل النظر والاجتهادٍ منهم إلا وقد قال بالرأي والقياسء ومن لم يوجّد منه 
الحكمٌ بذلك» فلّم يوجّد منه في ذلك إنكارٌ» فكان إجماعاً سكوتياً» وهو حجة معَلبةٌ 
على الظن. 

وإِنّما قلنا: إِنَّهُم قالوا بالرأي والقياس في جميع هذه الصوره وذلك لا بُدَّلّهِم 
فيها من مستنل» وإلا كانت أحكامُهم بمحض التشهي والتحكم في دين الله من غير 
دليل» وهو ثُمتنمٌ » وذلك المستندٌ يَمتنُ أن يكون نصاًء وإلا لأظهَرَ كل واحدٍ ما اعتمدٌ 
عليه من النص إقامةً لعذره ورداً لغيره عن الخطأ بمخالفته على ما اقشضته العادةٌ 
الجارية بين النظارء ولأن العادة تحياث على الجمع الكثير كتمان نص دعت الحاجة إلى 
إظهاره في تل الخلاف» فحيثٌ لم تنقّل دل على عديهاء وإذالّم يكن نصاً تعيّنَ أن 
يكونّ قياساً واستنباطاً » 7". 


(1) الإحكام للمدي : 0/7 - 07 (مختصراً). - 


420 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


المذهب الثاني : عدم حجية القياسء قاله الظاهرية. 

قال ابن حزم رحمه الله : « ذهب أصحابٌ الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في 
الدين جملةً؛ وقالوا لا يجحوز الحكمْ ألبنّة في شيءٍ من الأشياء كلها إلا بنصٌ كلام الله 
تعلى» أو نص كلام النبي يل أو بجا صح عنه يمن فعل أو إقرارٍ أو إجماع من جميع 
علماء الأمة كلهاء... أو بدليل من النصء أو من الإجماع المذكور الذي لا يتحتمل إلا 
وجهاً واحداًء والإجماعٌ عند هؤلاء راجمٌ ل 
تجوز غيث ذلك أصلاً» وهذا قولنا الذي ندينٌ الله به » ”") 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: قوله تعالى : الوم آكْمَلتٌ لكْم يتم ()4 [المائدة] ؛ 

بلطا و سين يو َّرَم يحْرُوت (4)50 [الأنعام] ؟ 

وقوله تعالى : إوَآرََآإلَكََلركْرَ بين ناس ما مُْلَ لهم (4)8 [النحل]. 

فدلت هذه النصوصٌ من القرآن الكريم على أنه لا شيء من الدين وجميع 
أحكامه إلا وقد نْضّ عليه فلا حاجة بأحد إلى القياس ”" 

ويجاب عنه : أنَّ القياس من جملة ما بيِّن به الكتابٌ الأحكامً» وأضيفٌ الحكمُ 
بالقياس إلى الكتابء لأن بالكتاب ثبت الحكمٌ به؛ كما أضيف الحكمٌ بالسنةٍ إلى 
- ومثله: في الإحكام للباجي؛ ص: 007 - 010» ولباب المحصول: 1149/7» وشرح الكوكب 
المنير: 711//5. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 7/1 .١7١‏ 
(؟) الإحكام لابن حزم: 1717/48 


لكتاب نابت الحكمٌ بها بالكتاب» وكما أضيفٌ الحكمٌ بالإجماع إلى الكتاب؛ 

وإنما أراد تعالى في الآيات السابقة: أنه تعالى نصّ على في الكتابٍ على ججميع 
الأحكام بنصٌ غيرمُباشرء إذ الواقغ أنه تعالى نصٌ على كثير ين الأحكام في الكتاب , 
وأحال اممهديَ محرفة كم باقيها على سائر الأصول من السنة والإجماع والقياس 
وانتضحاب الخال وغر 7 , 

وعثله يجاب عن الأدلة الآنية؛ لأنّها لا ندل على ما يُريدون لا من القريب ولا من 
البعيد» والله أعلم. 

الثاني : قوله تعالى : 92 آم هن سُرسكتوًا سَرَعُوا لهم مِنَّألدينِ مَا لم مايه مد )4 
[الشورى]. 

ولح و ل لو 
ل ال ري 

الثالث : قوله تعالى : لإوَإِنَّ نه ْلَعْرِيضَايلوُنَ كته لكك لِسَحْسبْوم ين الكت 


رس ررم د 


وما هو ورت الككتب وَيَعُولُوَ هُو مِنْ ء عند أله وَمَا هو مِنّ عند اللو و عل كنت 
َهُمْ يمَكمُونَ (40 [آل عمران] . 
ا ل ل وات 


ف 0 3 < 2 ٠.‏ شه ىع 
فمّن أوجبّه أو حّمه أو خالفٌ لما جاء به النضٌ فهو من عند غير الله تعالى» والقياش 


.1137 - 7017/7 : انظر: الإحكام للباجي» ص : 0 الإحكام للآمدي‎ )١( 
.1106/ انظر: الإحكام لابن حزم:‎ )( 


0-6 المدكَل إلى أصول الإمام الشافِعِي 
غيرُ منصوص على الأمر به فيهماء فهو من عند غير الله تعالى» وما كان من عند غير 
الله تعالى فهو باطل 7". 

الرابع: قوله تعالى ل مَدَّلَ زيرت ظكمُوأ وى َلَ لحم (4)3 ؛ 

وقوله تعالى : ل وَمْبَتَصَدَ مدو أ د ظَلمَ تَفْسَكْه ((4)3 [الطلاق]. 

دلت الآيتانٍ على ما إذا حرم الله تعالى شيئاً بالنص وحرّم إنسانٌ شيئاً آخرّ قياساً 
عليه أو أحزء الله تعالى شيئاً وأحلٌ إنسانٌآخرَّقياساً عليه أو غير ذلك من الأحكام 
فقو كدق خدوه اله تكالن وكا مردودا عليه" . 

الخامس : حديثٌ أبِي هُرَئْرَةَ ضفه عَن التي يد قَالَ: ١‏ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّا 
فَاجعييُوة وَإذاأمَردُكُمْ يمر نوا ِنهُ ما اسْتَطفْكُمْ » ”". 

وحديثٌ سَمْدٍبْن أي وَقّاصٍ طفه: ١‏ أَنَّ الي قَالَ: إن َعَم الملِمِينَ جُْما مَنْ 
َأ عَنْ شَيْء لَم يرم فَحرمَ من أجل مشاليه ؛ 1 

فدلٌ الحديئانٍ على أن ما تّهى عنه الشارِعٌ حرامٌ يجب اجتنابه» وأمُربه واجبٌ يجب 
)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم: 1700/4 
(1) انظر: الإحكام للآمدي: 1706/4. 
() رواه البخاري في لاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله و (5 7175 ومسلم 


في الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (/5 87). 
(5) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب مايكره من كثرة السؤال ...(2))517/56 ومسلم 
في الفضائل» باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه... (5759). 


القواعد المتعلقة بالقياس 0 
م ع ع ا ا ب و اي 


امتثاله بقدر الطاقة» وما سكت عنه الشارعٌ فهو مباٌ» ولا يُسأَنُ عنه فجن أوجَب 
شيئاً أو حرّمه بالقياس كان متعدياً على ما سكت الشرجٌ عنه» فهو باطل ". 

قال العبدٌ الفقير غفرَ الله له ولوالدَيه: فهذه النصوصٌ من الكتاب والسنة المطهرة 
بأحادها وتجموعها تدلٌ على حرمة قولو في دين اللهتبارك وتعالى من غير دليل» ولا 
يخاليف فيه مسلمٌ» ولا دلالةَ فيها صراحةٌ أو إشارةٌ على تحَريم القياس السابق» لا من 
قريب ولا من بعيدٍ .كما لاتَدلٌ على إبطال الإجماع”'' (وأدلةٌ الإجماع كأدلة 
القياس) الذي يقول به ثفاةٌ القياس » والأمرُ واحد كيف تُفرّقون؟”"» والله أعلم. 
رابعاً: أثرٌ حجية القياس ف الفروع: 

اتفق القائلو ن بالقياس على جريانٍ القياس في المعاملاتِ (وأعنِي بالمعاملاتٍ هنا 
ماعدًا العباداتِ من أبواب الفقه)» واختلفوافي جريانه في: الحدودء والكفارات» 
والتقديراتٍ والأسباب. والرّص» والعبادات» سوف أذكٌّر مذاهّهم في كل منها في 
مطلبٍ مستقل إن شاء الله تعالى» وأذكّر هنا الفروعٌ المبنية على القياس في المعاملات 
(أي غير العبادات)» وبالله التوفيق. 


11706 - 1701/8 انظر: الإحكام لابن حزم:‎ )١( 

(1) لم أُرد إثباتَ القياس بالقياس على الإجماع» كيف وهو دور بل أردتٌ أن أذكَرَ لتم القياس: 
كم قبلتّم الإجماعً مع وجودٍ هذه النصوص التي تحر عن القول في الدين بغير علم مستئدين على 
مثلٍ ما استكدنا عليه في إثباتٍ القياس» بل أدلةٌ القياس أظهّر من أدلة الإجماع» فكيف يكونٌ ما ضعُف 
دليلُه من الدين» وما قَويّ دلينُه من الشيطانٍ ؟ 

(0) انظر رد شبهات ثفاة القياس في الإحكان للباجي: ص : 55 0 -/047. 


1 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


بنَى ابربُ حجر البيتمى رحمه الله تعالى على حجية القياس في المعاملاتٍ (أي غير 


العبادات) ثلاث عشر فرعاً» أذكّر منها أريعاً '' حسب الترتيب الفقهي : 


)١(‏ تدِمة في بقية الفروع الثلاث عشر: 
الفرع الرابع : ثبوثٌ الضمان والكفالة بكل لفظ يُشعر بالالتزام : 

قال اين حجر رحمه الله في التحفة (5924/7): « ويُشترط في الضمانٍ للمال والكفالة للبدنٍ أو العينٍ 
لفط يُشِر بالالتزام 05 صَمنتٌ لك ديك على فلان » أو« تَحَملتُ (أو تقلدثُ) ديتك عليه »؛ أو 
«تكلفتٌ بيده لفلان»: أو نّحوه تما يدل عليه أو 0 أنا بالمال الذي على زيدٍ مثل» أو بإحضار فلانٍ 
صَامنٌّ (أو كفيل؛ أو زعيمء أو حميل» أو قبيٌ) لفلانٍ»» لشبوتٍ بعضِها نصاًء ويقيتها قياساً ». 

الفرع الخامس: صحة الوكالة في العقود والفسوخ: 

قال ابن حجر في التحفة (41/9): « ويصح التوكيلٌ في طرق بيع وهب وسَلّم ورَهن» ويكاح؛ 

للنص في النكاح والشراءء وقيسٌ ببما الباقي؛ وفي طلافي منَّجَزِء وفي سائر العقود والفسوخ ». 
الفرع 526 مة التقاط الحيوانٍ الممتيع من صغار السباع زمنٌ الأمن للتملك: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (774/8 -5377): 7 الحيوان المملوكٌ الممتنمُ من صغار السباع 
كذئي ونّمرٍ وفهدٍ بقوةٍ كبعير وفرس» أو عدو كأرنب وظبي ‏ أو طيراق كجمام ِنْ وُجد بمقازةٍ 
فللقاضِي أو نائبه التقاظه للحفظ»لأن له ولايةٌ على أموال الغائبين»وكذا لغيره ين الآحاد أخذّه 
للحفظ من المفازة في الأصح صيانةً له؟ 

ويحْم على الكلٌ التقاظه زمنٌ الأمن من المفازة للتمنّء للنهي عنه في ضالةٍ الإبل» وقيس بها غيئها 
يجامع [مكان عيشها بلأراع إلى أن يدها مالكها تطليها لا ». (مختصراً». 

الفرع السابع : كيفية تعريف اللقطة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (771//8): ا وعقبٌ الأخذٍ يَعرِفُ الملتقظ ندباً تَحكَ التقاطهاء 
وجنسّهاء وضفتها الشاملّ لنوعهاء وقدرّها بعددٍ أو ذرع أو كيل أو وزنٍء وعفاصّها أي وعاءها 
توسّعأء ووكاتها أي خيظها المشدودة به» لأمره ل بمعرفةٍ هذين» وقيس ببما غيرُهماء لثلا تحاط - 


القواعذ المتعلقة بالقياس 
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> بغيرهاء تُم يُعرفُها ». (مختصراً). 
الفرع الثامن : تَفاوّتٌ قبائل العجم في الكفاءة: 

قال ابن حجر في التحفة ١175/9(‏ - 187): لا وخصالٌ الكفاءة المعتبرة في الزوجين حمس : 
أحدها: سلامةٌ من العيوب الثبتة للخيار؛ 
ثانيها: حرية » فمن به رقٌ وإن قل يس كُف: بلخرةٍ ولو عتيقةٌ؛ ولا العتيقٌ لحرة أصلية ؛ 
ثالئها: نسب» والعبرة فيه بالآباء» فالعجمي ليس كفء عربية» ولا غيرُ قرشي كفء قرشية؛ 
والأصح اعتبارٌ النسب في الععجم قياساً على العرب» فالفرش أفضل من الكمَطء وينو إسرائيل أفضل 

من القبط ؛ ْ 
رابعها: عفة» فليس الفاسق كفء عفيفة؛ 
خامسها: حرفة» فصاحبٌ حرفةٍ دنيئة ليس كفء أرفع منه ». (مختصراً). 

الفرع التاسع: دِيةٌ أطراف المرأة على نصف ديَة أطراف الرجُل: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)١61//11(‏ 7 وديةٌ المرأة الحرة والخنثى المشكل كنصفب رجل نفساً 

وجرحاً وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأ» وقياساً في غيرها ». 

الفرع العاشر: وجوبٌ الديّة في إبطال الذّوق: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)117/1١(‏ ! وفي إبطال الذوقي ديةٌ كالسمع ». 
الفرع الحادي عشر: وجوبٌُ غْرةَ قيميُّها كثّلث غرة مسلم في الجنين الكتابي : 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (1417/11):!ويحبٌ في الجنين المعصوم اليهودي أو النصراني أو ' 
المتولد بين كتابي ونّحو وَْنِي غرةٌ كثّلث غرة مسلم في الأصح قياساً على الدية». 
الفرع الثاني عشر: وجوبٌ عشر قيمة الأم في الجنين الرقيق: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة 8/11 ويجب في الجنين الرقيق عُشْرٌ قيمة أمّهِ قياساً على 


الجنين الحر» فإن غرئّه عُسْرُ دية أمه» وسواء فيه الذكرٌ والأنلى ». 0 


1 المصكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الفرع الأول: وُجوبُ تخميس الْفَيْء: 

الأموالٌ الحاصلةٌ للمسلمين ثلاثة: المي والّئيمة» والصدقة (الزكاة): 
ا الَئْءُ» فهو لغةٌ: مصدر من ( فَاءَ يَفِيءُ ) أي رجّع » ومنه قوله تعالى : لقن بََتْ 
إِحَدَسهَُا عل اليك معَوا الى حي تق إل أمر أله 0407 [الحجرات] أي د ترجع إلى الحق» 
سم سمي به المالٌ لملأخود من الكفار من غير قتالٍ ؛لرجوعه إلى المسلمين» وهومن 
استعمال المصدر في اسم الفاعل» لأنه راجع؛ أوفي اسم المفعول» لأنه مردودٌ 
امار 

وشرعاً: كل مالٍحَصَل للمسلمينَ من الكفار بلا قال وإيجافف َيل وكاب 


>0 الفرع الثالث عشر: اشتراظ رجلّين في كل ما يطلع عليه الرجالٌ غالبا يما ليس مالا ولا زناً: 

قال اين حجر رحمه الله في التحفة (776/115 - 1171): 7 ولْأيحَكَم بشاهدر واحد إلا في هلال رمضان؛ 
ويُشترَط للزنا واللواط وَإِتَيانٍ البهيمة ووطء اميت أريعةٌ رجال بالنسبة للحد أو التعزير»وللإقرار به 
اثنان؟ 

وال عينٍ أو دين أو منفعقٍ.ولكل ما قُصدَ به الما من عقاٍ أو فسخ مالي ما عدا الشركة والقراض 
والكفالة كبيع وإقالةَ» وحق مالي خيارٍ ر وأجل رجلانٍ أورجلٌ وامرأتان؛ 

ولغير ما ليس ال ولا يقصّد منه الال من عقويق له تعالى كحدٌ شرب وسرقق وقطع طريقي» أو لآدهي 
كقودٍ وحدٌّ قذفيء وما يطلع عليه رجال غالباً كام وطلاق» ورجعة» وعتقي» وإسلام» وردقء 
وججرح؛ وموتٍ» وإعسارء ووكالة» ووديعة؛ ووصاية» وشهادةٍ على شهادة رجلان لقول الزهري: 
امَضّت السنةٌ من رسولو الله أنه لَتَونٌ شهادةٌالنساء في الحدودء ولا في النكاح» ولا في الطلاقه 
ولأنه تعالى نصٌ في الطلاقي والرجعةٍ والوصاية على الرججلين» وصح به الخ في النكاح» وقيش يهاما 
في معناها من كل ماليس الوولا هوالمقصودٌ منه ؛. (ملخصا). 

(1) المصباح المنيرء ص : 4/87 » وتحفة المحتاج لابن حجر: 410/4. 


القواعذ المتعلقة بالقياس م4 


ل ل ا جم صو بجت جع را ا ا ا 
0 
١ 0‏ ع مر : 3 
وهو: الجزية» وعشرٌتجارةٍ» وما صُولِصَ عليه أهلٌ بلد من غير نحو قتال» وما 


هرّبوا عنه» ومال مُردٍ مات أو قل على الردة» ومالٌ ذمي أو معاهدٍ أو مستأمن مات 


بلآوارثِ مستغرق””". 


والأصل فيه قولّه اك َأ لَه عل رشولهء من أَمْلٍ اتيك مَل وليل وِذِى الْمرِقَ 
الى سكين ون التير لك لابكزرائرة يخ القزية ينث (4)5 [الحفر] 

وأما العَنيمّة فهي لغةً: : فعيلة بمعنّى مفعولة من (عَنِمَ الشيء يَغئّمه غنماً) أي أصابه 
وربح ". 

وَشرعاً: كل مال حصّل للمسلمين من الكفار الحربيين بقتال وإيجحاف ”4 

والأصلٌ فيها قوا 5 تعالى 9# وَاعلمُوَا أَتَمَاحنمْثُم ين عقو أنه مسسه وَلِلرَسُول وإِذِى لمرو 
الست وَالْمَسكين وَارس لتيل إن كيد ءَامَنثُم يمه (4)2 [الأنفال] ؛ 

وقوله تعالى :8 كوا مما عَتْمسُم حلا َكَل طْتَباً 409 [الأنفال]. 

وأما الصدقة قةٌ فهي لغةّ او 0 ) أي أعطيتّه 
أ 0 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: والمغني لابن قدامة: 44/9. 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 4--577. والمغني لابن قدامة: 84/9. 
() المصباح المنير» ص : 04 » تحفة المحتاج : 1715/8. 

(5) انظر: تحفة اللحتاج لابن حجر: 2585/4 والمغني لابن قدامة : 9 
(0) انظر: المصباح المدير» ص : 7777. 
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- 3 و 3 زفق 
وشرعاً: يمقدارٌ مال مأخوذ من مال المسلم المعينٍ تطهيرا له 1 
م 


والأص ل فيها قوله تعالى :8 © إِنّما ألصَدَكتُإلَمْمَرَاء وَالْمَسدكنٍ وَالْعتملينَ علا 


00 ا أ 00-0 5 مع2ةعة درب عم 
م)ا و دك دعو د كمي ساي عسي ىس ١‏ أ :2 انا ف مصبة فر أله الل 
وَالْمُوَلَْةٍ ويح وف ارد وَالْقدرِمِينَ وف سيبل أله ون ألسَيلٍ فريضة قرت الله والله عليم 


حصكية 40 [التوبة]. 
اتفق العلماء على تخميس الغنيمة ”"؛ ولكنهم اختلفوا في تخميس القَيء على 


م 


مذهبّين: 


و 
المذهب الأول: يخْكّسٌ الفىء كما تخمّس الغنيمة» قاله الشافعر 


5 اضرف 


. 5 5 م[ ب 10 5 
قال ابن حجر رحمه الله :فيُخْمسٌ جَمِيعٌ الفيء حمسة أسهم متساويةٍ” ونال 


.84/9 انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة : 81//8. 

(؟) وهورواية عن الإمام أحمد أيضاً. (المغني لابن قدامة: 85/9). 

(4) قال الإمام النووي في المنهاج (1717/7 مع المغني): ١‏ وَيكَسُ الفيغ» وخُمِسُه ِلنّمِسةٍ: 

أحدّها: مصالح المسلمين كالنغور والقضاةٍ والعلماء. يُقدَّمُ الأَهَمُ. 

والثاني : بنو هاشم والمطلِب» يشترك الغني والفقيرُ والنساءٌ» ويُفصَّلٌ الذْكَد كالارث. 

والثالث : الينامّى » وهو صغيرٌ لآ أبَ له. ويُشترّط فقَرُه على المشهور. 

والرابع : المساكنٌ [الشاملون للفقراء]. 

والخامس: وابن السبيل [ويُشترّط فيه الفقرٌ] . 

ويَعمٌّ [الإمامٌ أو نائبة] الأصناف الأربعة المتأخرةً [بالعطاء وجوباً غاتتهم عن موضع الفيء 
وحاضرّهم]؛ وقيل: يخصٌ بالحاصل [من مال الفيء] في كل ناحية من فيها منهم [كالزكاة وشم 


2 همي 
النقل ؛ ورد بأنه يؤدّي إلى حرمان بعضهم. وهو مَخالِفٌ للآية]. 2 


القواعد المتعلقة بالقياس فد 
سي ب ا ا ا 1 عي 


الأئمة الثلاثة : يُصرّف جميعه لمصالح المسلمين. 


ازاك ا ل / 0 
لنا: القياش على الغنيمةٍ المخمّسةٍ بالنص يجامع: أن كلا راجمٌ إلينا من الكفار» 
و 
واختلاف السبب بالقتالٍ وعديه لا يؤثّر)". 


واستدلوا أيضاً بقوله تسعالى : 9 مَآ أده دعل رَسُولِه- من أَهل الْفرئ مله وليل وِذى الْقْرقَ 
بتي وَالْمسكينٍ وان ليل (4)5 [الحشر] ؛ 

مُطلقه مُقَيدٌ بقوله تعالى مكبو أتمَا عتم ين َه مه وَللسُولوَذِى الْشْرق 
وى وسكي وار اليل (4)2[الأنفال] جمعاً بينهماء لاتحادٍ الحكم فيهماء 
وهو رجوعٌ امل من الكفار إلى المسلمين وإِنْ اختلف السببُ بالقتالٍ عدي ؛كما 
حُملّت الرقبةٌ المطلقةٌ في كفارة الظهار ”'' على المقيّدة في كفارة القع ”", لاتحاد 


> وأما الأخماسٌ الأربعة[التي كانت لرسول الله مضمونة إلى حمس المُّمس]فالأظهرٌ: أنها للمرتزقةٍ 
[لعمل الأولين به» لأنّها كنت لرسول الله يك لحصول النصرة به» والمقائلون بعدّه 5 هم المرصدون 
لبا]» وهم الأجنادٌ المرصّدون للجهاد ». 

كل ما بين معقوفتَينَ زيادةٌ من مغني المحتاج للخطيب (1717/7 - 110). 

وببذا يقول الحنابلة في أصح الأقوال عندهمء إلا أنّ الأصحٌ عندهم: أنَّ أربعة أخماس الفيء الباقية 
لجميع المسلمين غنيهم وفقرُهم فيها سواء إلا العبيدٌ فلا يُطُونَ وفاقاً. (المغني: 87/4 -48). 

(1) تحفَة المحتاج : 174/8. ومثلّه: في المهذب: 5//ا/ا4» والشرح الكبير: 77/1 

1 قال تعاى : ج راق كبزرة ين يتوم يفون تيفوت ل أ تلكأ لك فرك يرا واثةينا 


31 2 ع 4 سمهت كا وارزي اذى مجم يكنا ولك تخترف )ات 
تعفر سيت (2) مسن لججد مجم ماعن ين َل أن يتدآتا سن ستيغ يطعم سيوئمتيك] ذلك إنؤما ياه 
ع م حن 
وَرَسُولهء وَيََلَك حُدُود مه وَلِذُكَفرينَ عدَابُ 420 [المجادلة] : 
ع مدع مارج 0 مومه دقع ب 


5 1 سكسس 2ه 2 + 1 مامه 
(') قال تعالى : ط كاري لوم أن يقل ْنَا إلَاحَطا ومن هثل ونا خطتا فتحرر رقب ف غ2 دده - 


2 الَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الحكم مع اختلافي السبب 0 

المذهب الثاني : أنَّ المّيء لا يُخْمّسء قاله الحنفية والمالكية والحنابلة ''. 

قال علي القاري رحمه الله: ١‏ ومّصرف الجزية والخراج وما أخِدٌ من الحربي بلا 
حرب كهديةٍ وما صُولِحَ عليه على ترك القتال تايا كسدٌ ثَمْرٍ بالخيل والرجال؛ 
وبناءء جسرٍ ورزق العلماءِ والعمالء والمقاتلة وذريتهم » ”". 
واستدلوا عليه بقوله تع الى : فا مَآأن هَل َسُولهس من أهْلِالفركك هذى اشرق 


5 07 3 

6.٠.66‏ © .درت 0 و 
اصن . ع4 2ح سس و حت ل له 3 لس عد سا مل ل ساكس ساح ل ابعر اريك 
من بِعَدِهِمْ يَفُولُونت ريا أعْفِ ْنَا لإحونًا الذي سبَقُونا لايم وَلَا جَحْمَلْ ف فُلوسَاغَِا 


- مسَلَمَة إكَأمْي: إل أن يصصَدَّوأْ إن كات ين مَوْهِعَدُوَ لجْوَهْوَ مُؤمرت مَتَحرِرُ وَكَوَ مُوْمِكوٌ وَإن حكاكين 
وم بَدتَحكُمٌ وبَنتَهُر يكن هد سنسدا أفله. وَعحْررُرَكبَوَ مُؤمكوٌ مس لَمْ يح ذْتْصِيَامُ طهر 
نابم ومس ين أله وكات أنَعيعًا حَحكيمًا 405 [النساء] . 
)١(‏ انظر: المهذب للشيرازي: ///81» مغني المحتاج للخطيب: 2177/7 حاشية ابن قاسم على 
التحفة : 5711/4 » وحاشية الشروانى: //5715. 
5 5 1 3 5 و 
(1) قال ابن قدامة في المغني (857/4): 7 المَّيءٌ تخموسٌ كما تمس الغنيمةٌ في إحدى الروايئين» وهو 
مذهبٌ الشافعى؛ 
ان عن 20 ا 0 
والرواية الثانية : لا يخْمّسء نقلّها أبوطالب» فقال: إِنّما تمس الغنيمةٌ؛ 
5 عار. 3 ؟ّ 2 م 0 ممق 4 2 0 
قال القاضي : لم أجد يا قال امخرقي من أنْ الفيء مخمّسٌ نصاً فأحكيه. وإنّما نص على أنه غيد تخموس؛ 
وهذا قول عامةٍ أهل العلم. 
قال ابن المنذر: ولا حفظ عن أحد قبل الشافعي في المّيء حُمسٌ كحُمس اله مد ). 
(؟) فتح باب العناية لعلي القاري: 01/7 .٠‏ ومثله : في الكافي لابن عبد البر» ص : 715 


القواعد المتعلقة بالقياس 5 


سينك موت يَحِمْ 40 [ا حشر]. 

فهذه الآ واردة في الفيء» وقد عامت جميع المسلمين ولّم تخصّص فكةٌ معيدةً: 
ا 0 

الفرع الثاني: تدب إضجاع الأنْعام غير الإبل عند الذيح: 

استحب العلماء أن يكون نح رٌالإبلٍ قائماً على ثلاث قوائم معقول الركبة 
المسرى '''» وذبحٌ البقر الشاءَ مُضجعةٌ على جنبها الأيسر. 

قال ابن حجر رحمه الله : ليْسَنُ أن تكونّ البقرةٌ والسَّاةٌ ونّحؤّهما مُضجعةً لجنبها 
الأيس لما صحّ في الشاقٍ» وقيس بها غيرٌهاء ولكون الأيسر أسهر على الذابح» ”". 

عَنْ عَائِكَةَ رضي الله عنها: ١‏ أَنَّ رَصُولَ الله #5 أَمَرَبِكَبْش أَقْرَنَّيَطأفِ سَوَادِ 


"” 


ٍ ع2 04 - عورعءع 
معو عا 1 0000 رمه لوو * ا 220 2 و بعرم 1 و سا تام 62 17« 


.87/9 انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (10/9):«السنة: أن يَنكّر البعيرٌ قائماً على ثلاث قوائم‎ )1( 
معقولٌ الركبة» ويُستحب أن تكون المعقولة اليسرى» فإن لم ينحره قائماً فباركاً»...‎ 


4 
ل مام 


وقد صصح عن جابر #ه: 9 أنَّ النيج يق وأصحابه كانوا يتحرونٌ الْدنَة معقولة ليمُرى قائمة علّى ما 


2 7 50 . 5 ل كك وس لملة 
بْقِي مِن قَوائِها 4 رواه أبوداود [في المناسك؛ باب كيف تنحر البّدن 1771) قال: حَدَّننا عثمّان بْنُ 


سَابط: أن لبي ي...1] بإسناد صحيح على شرط مسلم ». 
(6) تحفة المحتاج لابن حجر: 110/17. 
ومثله: في المهذب للشيرازي: ٠0‏ والمجموع للنووي: 10/4 والمغني المحتاج : 3 


(4) أي أن قوائمّه» وبطتّه» وما حول عَيئّيه أسود. (شرح مسلم للنووي: 177/11). 


4 المدخل إلى أصول الإمام الشَافِعي 


ا ال يها دَأكَل ا ف ارسي 

المذية »نم قَالَ: اشْحَذِيهًا يحَجَرِء ففعلت, ثم أخدل وَأَخْذ الكبش فاصجعه» 
ع2 عو و 

2 مسر 0000 0 0 4 د اه أءعه هل ةر عه 

ثم ديه ”2 : :يا شم الثو» اللَّهُمَ نَل مِنْ غ محمّد» وال كن من امة حمد؛ 

7ه دق 

صحى ( 


الفرع الثالث: حل بَظَرِ الووحش 
6 0 5 - ( 
اتفق العلماء على جواز أكل لحم البقر إنسياً كان أو وحشياً "”". 


قال ابن حجر رحمه الله : « وحيوانٌ البدِيحل منه الأنعامُ إجماعاًء هي: الإيلٌ 


.)1777/11“ وهي بضمٌ الميم» وكسرهاء وفتجهاء وهي السكين. (شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

(1) قوله يَي: ١‏ اشْحَذِيهًا يحجّر » أي حُدَّيها. (شرح مسلم للنووي: 177/17). 

ا ا عر ال : « قوله وَأكَدٌ الكبِشّء فَأَضْجَعَكٌ ثُّمَ بح م 
قَالَ: يان شم اللوء اللَّهُمَتَقَبَل من محكَدِ وَآل مُحَكَدِ وَمِرْ أَكة مُحَكَدٍ 
وتأخيدٌ , وتقدير: فأضبجعه » وأكذ في ذبيه قائلاً: باسم الله» اللهمٌ تقل من عُحكَِ وآل حمارء وأمتو 


» مُضْحياً به » ولفظة ا« ثُم» هنا متأولةٌ على ما ذكرثه بلا شلك ؛ 


مُحَكَدِ» ثم صَكَى يوا هذا الكلام فيه تقديم 


وفيه: استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنّها لا تبح قائمة» ولا باركةٌ» بل مضجّعةٌ , لأنه أرفق يهاء 
ومهذا جاءت الأحاديث » وأجمع المسلمون عليه » واتفق العلماءٌ وعملٌ المسلمين على أنَّ إضجاعها 
يكون على جانبها الأيسَرٍ»لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها باليسار». 

(4) رواه مسلم في الأضاحي» باب استحباب الأضحية» وذيحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير 
(2054)» وأبوداود في الضحاياء باب ما يُستحب من الضحايا (1/45؟). 

راك حل ا زولا 1111ل لاما ريا الب بواقفة رلنم) 
قال الله تعالى : «أييلت لك يمه الأتعتير 4 [المائدة]» ومن الصيود الظبارٌ وحُمر الوحدشء وقد أمرَ 
النبيُ يي أبا قتادة وأصحابّه بأكلٍ الحمار الذي صادّه» وكذلك ؛ بقرٌ الوحش كلها مباحة».. . هذا كله 
تجمع عليه 4. 


القواعد المتعلقة بالقياس 44 


والبقرٌ ولغنم » ويحل بر وحش وحماره وإنْ تَنَسَا ِطييهماء وأكله يك من الثاني 
وأمره بالأكل منه» رواه! لشيخانء وقيسٌ به الأول ) 7 

عَنْ أ ي كنع قل : « انُطَلَيُمَا م مَعَ الي 6 عَامَالحدَييَة فَأَخْرَءَ أَضْحَابهُء وَلَمْ 
و 
أخرخ. فََئنَا عدو ب بغيقة بعَِقَة» فتَويجَهَْا نَحْوَهُمْ فَبَصُرَأُصْحَابِي يمار وَخشء فَجَعَلَ 


عيدو 


شه يَصْحَلُ إلى ينض » فرت ركه فحمذث علي افوس تطعئيُه فََنيّه 
فَاسْتَععهُمْ دَأبَوا أن يُعِينونِي» فَأكلْنَا مِنْهُ ثم كِفْتُ برَسُولِ الله وَحَسِيئا أَنْقْتَطَعَ. 
ل ل ا ري 
2 شو الوك :نر 00 


حَنَّى َيه » فَقُلْتُ : يَارَ تا زشاوايتيارة عَلَيكَ الكسلاة 


بتَعْهنَ وَهْوَقَائِلٌ السّقَيَاء فلَحِفْتُ برَسُولٍ الله 


وَرَحْمَة اله وَيَرَكَاتهِ» وَإِنْهُمْ قَدْ حَسُوا أَنْ يَقْعا 0 
تا وول الك ا: اصَّذْنًا حِمَارَ وَحْش وَإِنَّ عِْدَنَا فَاضِلَةَ ؟ فَقَالَرَ سول اللْر عل 


قف 


50 1 .ىده وه 
لآَصْحَابهِ : كلواء وَهمْ محرِمُون » 
الفرع الرابع: وجوبٌ الديّة يخ إبطال الشم: 
اتفق العلماء على وجوب الديةٍ ”" في إتلافي الشمٌّ» فمّن قال يجريانٍ القياس في 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/7 7١‏ (مختصرا). 
ومثله: في المهلّب للشيرازي: 0 والمجموع للنووي: 4/4» ومغني المحتاج : 1/5 . 
(1) رواء الببخاري في المناسك» باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يّصِد هو (1111)؛ ومسلم في 


الحج» باب تحريم الصيد للمحرم .)5١99(‏ 
(؟) الدّيهُ في اللغة: : مصدة (ودى القاتزك المقتول يديه دية) إذا أعطى وليه امال الذي هو بدَلُ النفس» 5 


المدخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


> وفاءٌ الفعل محذوفة» وهاؤها عوض عنها مثل(عدة)» والأصل: وذيَةٌ» مثلٌ (وعدَةٌ)؛ والجمعٌ: 
ديات» مثل هبات. 

وف الشرع: هومالٌ وجب على الريمجناية في نفس أو غيرها. 

مقدارٌ الدَّيةِ: أجمع العلماء على أن دية القت مئة من الإبل» وهي في العمدٍ على القاتلٍ معجلة مُثلثة 
(ثلاثون حُقة» ثلانون جذعة» أربعون خلِفة) عند الشافعية؟ 

ومريّعةٌ (كمس وعشرون بناتٍ مخاض .حمس وعشرون بناتٍ لبون» خمسش وعشرون حُقةٌ خمش 
وعشرونّ جَذْعةً) عند الحنفية والمالكية والحنابلة. 

وفي شبه العمدٍ على عاقلة القاتل مؤجلةً (في ثلاث سنين) مله (ثلانون حقةٌ» ثلاثون جذعةً» ثلاثون 
خلفةٌ) عند الشافعية» ومربّعَةٌ (حمسٌ وعشرون بناتٍ تخاض» حمس وعشرون بناتٍ لبون» خمش 
وعشرون حُقَةٌ؛ خمسش وعشرونٌ جَذعةً) عند الحنفية والمالكية والحتابلة. 

وأجمعوا على أنّها في الخطأ على عاقلة القاتل مؤجلةً في ثلاث سنين مُحَكَسة» ولكنهم اختلفوا في طريقةٍ 
التخميس» وهي عند الحنفية والحنابلة: عشرون بنات تخاض» عشرون بنو تخاض» عشرون بناتِ 
لبون» عشرون حُقة» عشرونٌ جذعة. 

وعند المالكية والشافعية: عشرون بنت تخاض عشرون» ابن لبون عشرون بنتء لبون عشرون حُقة» 
عشرونٌ جذعة. 

الواجب في الديةٌ عند الشافعية في الجديد الإبلُ فقط» فإذا عدمت قيميّها مهما بلدّت. 

وعند الحنفية : هي من الذهب ألف دينار» ومن الفضة عشرةٌآلاف درهم» ومن الإبل مه بعير. 

وعند المالكية والحتابلة: هي من الذهب ألف دينار» ومن الفضةٍ اثنا عشر أله درهمء ومن البقر وحللٍ 
مثتانٍ» ومن الشاء ألفان؛ وهو قول قديم للإمام الشافعيى. 

وعلى هذا أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل أو العاقلة من هذه الأصول لزم الولح قبوله عند 
الجمهورٌ. (المصباح» فتح باب العناية: “47/7 15 التّحفة: 150/1١‏ المغنى: 071/11). 


الحدود قاسّه على السمع » ومن قال بعدم جريانه في الحدود بناه على خبر فيه. 

قال ابن حجر رحمه الله : : « وفي الشَّمِِ يه على الصحيح كالشّمع » ”", 

وقال ابن قدامة رحمه الله: ! في إتلافي الشَّمٌ ية لأنه حاسةٌ تحص بمنفعة» فكان 
فيها الديةٌ كسائر الحواس» ولا نعلّمُ فيه خلافا » ©. 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: : حديثٌ عَمْرِو بن حَزْمٍ رضي الله عنه ١:‏ أَنَّ رَسُوا لَ اش صلّى الله عليه 
دسم ب إلى أل امن ًا هافر والش» وال الدّيَاتُ :... وَفِ الأنف إِذًا 


ااه بر كد( 
أوَعت جدعه ا 


2 

ومثله: فتح باب العناية : 8/7 6لا وجامع الأمهات» ص: 4ه ومغني المحتاج : 5/4 4. 

(؟)المغني لابن قدامة: .587/1١‏ 

(؟) رواه أبو داود في المراسيل» باب كم الدية (/10» ص: 117)» وقال: ‏ أُسئدٌ هذا ولا يصح 6. 
ورواه موصولاً النسائي في القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول... (٠51/7)؛‏ 
والحاكم في المستدرك في الديات (7"91//1)؛ وابن حبان في صحيحه (1969). 

قال الحافظ اين حجر رحمه الله في التلخيص (1710/5): « وقد صحح الحديثٌ بالكتاب المذكور 
جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا 
هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله و 

وقال بن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى 
بشهرتها عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في تجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جَميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن 


أصحاب رسول الله يه والتابعين يرجعون إليه» ويدّعون رأيهم ل" 


445 المدكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الثاني : القياسٌ على السمع يجامع أن كلا منهما حاسة نافعة ”'". 
المطلبٌ الثاني: القياس #4 الحدود؛ وأثره: 
أولا: مذاهب العلماء ي جريان القياس 2# الحدود: 
القائلون بحجية القياس اختلفوا في جريانه في الحدود ''' على مذهبين اثنين: 
المذهب الأول: جريانٌ القياس في الحدودء قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
قال السيف الآمدي رحمه الله : « مذهبُ الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس 
جوارٌ إثباتٍ الحدود والكفارات بالقياس» ”". 


وقال ابن الحاجب رحمه الله : ' القيا يري في الحدود والكفارات خلافاً لأبي 


- تنبيه: لقد روى كثير من الفقهاء منهم الخطيب في مغني المحتاج (45/5)» وابن قدامة في المغني 
)28/1١(‏ الحديت: ١‏ وفي الشَّمّ (أو المشام) الدّيَهُ 4» ولا وجو له بهذا اللفظ كما قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص (117177/1). 

(1) انظر: مغني المحتاج للخطيب: 5/5 4. المغني لاين قدامة: 745/11. 

(1) الحدود جَممٌ الحَدٌّ» وهو في اللغة: من (حَدَّ يذ حَدَاً) بمعنى : المنع» يقال: حددتّه عن أمرهء إذا 

وفي الشرع: هو عقوبةٌ مقدَّرةٌ من الشرع للق الله تعالى. 

(المصباح المثير» ص : 5 2176 تحفة المحتاج: .)137/8/1١‏ 

(9) الإحكام للآمدي: 7107//7. 

ومثله: في المستصفى: 1 والمحصول: ع ورقع الحاجب: 1 والبدر الطالع: 
77» وغاية الوصول. ص: »٠٠‏ والواضح لابن عقيل: 00 ٠"‏ وشرح الكوكب امثير لابن 
النجار: .77١/:‏ 


القواعذ المتعلقة بالقياس هع 


الأول: حديتٌ مُعَاذ بْنِ بل 5ه «أنَ رَسُولَ الهو ل بَعمهُ إل اليم قَالَ كيف 
تَقضِي إِذَا عَرَض لَك قَضَاءٌ ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَاب اللو؛ 

َالَ: مَإنْلّْ تجذفي كاب الل ؟ قالَ: سنرول اط كلة؛ 

قَالَ: فَإنْلَمْ تجذ في سْئَةْ رَسُولٍ اللو ولاو كتَاب الل ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأيِي وَل 
ألو؛ 


يُرْضِي رَسُولَ الل » ”". 

أقرّ النبي يل لمعاذ #2 قوله : أَجْتَودُرَأيِي وَلاآنُو » مطلقامن غير تفصيل بين 
لحدود وغيرهاء وهودليل الجواز» وإلا لوجّب التفصيلٌ» لأنه في مظنة الحاجة إليه؛ 
وتأخير البيانٍ عن وقت الحاجة إليه غير جائز '". 

الثاني : إجماع الصحابة» وذلك أنَّ الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا في حد 


شارب الخمر» فقال على #5ه: 7 إنه إذا شرب سكرّء وإذا سكرٌمَذَىء وإذا هدّى 


.507/5 مختصر المنتهى لابن الحاجب:‎ )١1( 

ومثله: في شرح التنقيح للقرافي»؛ ص: 6 وتحفة المسؤول: 1 ؛ ولباب المحصول لابن رشيق: 
اا 

(1) روا أيوداود (114)) والترمذي (1744)؛ سبق تخريجه مُِصّلاًفي (4737/7). 


() انظر: الإحكام للآمدي : 1218/7 والواضح لابن عقيل: باية 


1 امهل إلى أُصُول الإمام الشَافِحيو 


افتّرىَ» يعر جر الممتّري ) ”2 فقاسّه على حد المفتري (القاذف)» ولّم يُنكر عليه 
أحد كان لحان 7 

الثالث: أن القياس مغلب للظن كخبر الواحد» فجاز إثبات الحدود بالقياس كما 
جاز إثباتها بالقياس ”". 

المذهب الثاني : عدم جريان القياس في الحدودء قاله الحنفية. 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : ١‏ مسألة: الحنفية قالوا: لا يجري القياسٌ في 
الحدود خلافا لمن عداهم 2 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: حديثٌ عائشةً رضي الله عنها عن لني صلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 7 اذْرَؤُوا 
الحُدود بالشّمهات)0*. 


)١(‏ رواه أبوداود في الحدود, باب إذا تتابع شرب الخمر (//57 4)) والحاكم في المستدرك (4/ه7"/0)» 
وقال: اهذا حديث صحيح الإسناد ولّم يُخرجا» ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي: “3718/1» والواضح لابن عقيل: 817/0 . 

() الإحكام للآمدي: 2718/1 الواضح لابن عقيل: 517/0 7. 

(4) فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: 001/1. 

ومثله : تيسير التحرير: ٠١77/7‏ » والتقرير والتحبير: #// :8 

(0) رواه الترمذي في الحدود باب ما جاء في درء الحدود (5 1 14)» والدارقطني في الحدود (8:1/0)» 
كلاهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء وصكحه الحاكم في المستدرك, في الحدود (8157): 
والسيوطي في الجامع الصغير ( 4» ولكن مداره: على يزيد بن زياد الشامي: وهو متروك. 

(التلخيص للذهبي: 51/4 5 . التقريب لابن حجر: 111/4). - 


القواعد المتعلقة بالقياس 4 
ب ب ا 0 دك ل مت 

00 ء 

أمرّالحديث بدرء الحدود عن المسلمين بالشبهوات» والقياس ثمايدخل فيه 
احتمال الخطأ. وذلك شبهة. فلا يقل 0". 

الشاني: أن الحدود تشتمل على تقديرات لا تعمّل بالرأي كالمئة والثمانين» 
والقياش فرع تعمّلٍ علة حكم الأصلء فما لا تعقل له من الأحكام القياسٌ فيه 
0 
ثانيا: أثر قاعدة: ١‏ القياسُ حُجَةٌ 2 الحدود ؛ ك الفروع: 

بنَى ابن حجر البيتمي على ١‏ قبول القياس في الحدود » في ١‏ التحفة » فرعاً واحداً» 
وهو: 

حَدْ الرقيق الشارب مسكراً عشرونَ جلدة: 
اتفق المذاهب الأربعة على أنَّ حدّ من فيه رِقُ إذا شرب مسكراً على النصفف من 
2 و 

حدٌ الرٌّ فمّن قال يجريانٍ القياس في الحدودٍ قاسّه على حدٌ الزناء ومن لم يمّلْ به 
جعَلّه داخلاً تحت عموم الآية» لكنهم اختلفوا في قدره على مذهبين بناءً على 


> ورواه عن علي ضيه مرفوعاً الدارقطني في الحدود (237207/7 78/7)» والبيهقي في السئن. في الحدود 
(/78». وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير (27010)؛ ولكن فيه مختار التمار وهو ضعيف. 

(تقريب التهذيب لابن حجر: 0/5 720). 

ورواه عن أبي هريرة ويد مرفوعاً ابن ماجه ف الحدود. باب على المؤمن دفع الحدود بالشبهات 
(7104)؛ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (717)؛ ولكن فيه إبراهيم بن الفضل» وهو متروك. 

(التقريب: 41/١‏ » المصباح الزجاجة: “714/7 شرح ابن ماجه للسندي: 714/5). 

)١(‏ فواتح الرحموت: 5ه وتيسير والتحرير: 2٠١7/7‏ والتقرير والتحبير: وفاسكرة 

() فوائح الرحموت: 07 0 ء وتيسير والتحرير: 21١7/7‏ والتقرير والتحبير: 57/17 7. 


1444 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


اختلافهم في مقدار حد الحر الشارب: 
المذهبٌ الأول: أنَّ حدٌ الرقيق الشارب مسكراً عشرونَ جلدة» قاله الشافعية '"". 
فال ان حو باه ذوعا اله أريضوة كلد .ومن فرق نفل 

عشرونً لأنه على النصفب من الحرٌ ) 
واستدلوا عليه بأمور منها: قياسّه على حدّه في الزناء ذلك أن الله تعالى أوجب 


2 اس يمي م 


عليه بالزنا نصفّ ما على الي بقوله : 9 فَِدآ أُحْصِنَ ِنْب يمحس هلين يضما عل 
الْممصَكاتٍ يري الْصَدَاي" (4)8[النساء]» فيِخَّفف حدٌ الشرب قياساً عليه ”". 


20 


المذهب الثاني : أن حد الرقيق الشارب مسكراً أربعون جلدةً» قاله الحنفية والمالكية 
والحنابلة. 

قال ابن الحاجب رحمه الله : ( وموججّه [أي شرب المسكر] ثمانون جلدةً بعد 
صحوه. ويُتشطر بالق ) 40 


وقال علي القاري رحمه الله : ١‏ ونْصّفٌ حدٌ العبد» فيُجلَّدُ في الزنا خمسين» وفي 


)١(‏ وهورواية ثانية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 

(المغني لابن قدامة: 07/١7‏ 4). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: لك 16 

ومثله : في مُغني المحتاج : 4/4/5 7. 

(1) انظر: تحفة المحتاج: 10/1١‏ 0» مخني المحتاج: 41/4 المغني لابن قدامة: 07/17 5. 
(4) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 01 


ومثله: في فتح باب العناية: 575/7 . المغني لابن قدامة : ة:. 


القواعد المتعلقة بالقياس 


ا )4 
غيره أربعين لقوله تعالى :8 و15 حصن ون نر يِعَلحِمَةٍ معَليِنَ يضدُمَاعَلَ الْشْخْصَدتٍ 
مرب الْمَدَابِ" (60 0 والآية إن نْ كانت في الإماء إلا أنه يُعرّف منها حكمٌ العبد 
بطريق الدلالة » ”") 


المطلّب الثالث: القياسٌ 2 الكفمارات» وأثره: 
ولا : مذاهب العلماء يْ جريان القياس يك الكفارات: 


القائلون يحجية القياس اختلفوا في جريانه في الكفاراتٍ ”'' على مذهبين اثنين: 

المذهب الأول: جريانٌ القياس في الكفارات. قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

قال السيف الآمدي رحمه الله : 2 مذهبٌ الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس 
جوارٌ إثباتٍ الحدود والكفارات بالقياس) 7" 


وقال ابن الحاجب رحمه الله : 7 القيا يمري في الحدودٍ والكفارات خلافاً لأبي 


. 771/7 فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(1) الكَقّاراتُ جَممٌ كَّارَة وهو في اللغة: اسم من (كمَّرَ يُكمّمُ). أي تحاء يقال: كمّر الله عنه الذنبٌ» 
أي محاه عنه» ب سمي بها الما الذي يُؤْدّيه الجاني» لأنّها تمحو عنه ذنبه. 

(المصباح المنير» ص : 018). 

(9) الإحكام للآمدي: 7711//7. 

ومثله: في المستصفى : 559/7 » والمحصول: 54/0 ”7» ورفع الحاجب: 5 4 والبدر الطالع: / 
4" وغاية الوصول» ص: »1١١‏ والواضح لابن عقيل: 7/0 *1» وشرح الكوكب: 770/54. 

(1) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٠17/4‏ 5. 

ومثله : في شرح التنقيح . ص : 10 » وتحفة المسؤول: 18/4/4» ولباب المحصول: 71/17/7. 
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واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: الآيات والأحاديتٌ السابقةٌ في حجية القياس» فهي عامة لم تُفرّق بين 
الكفارات وغيرهاء فتبقى على عمومهاء حتى يوجد المخصّصء ولأ مخصّصَ ”". 

الثاني: حديثٌ مُعَاذ ذه السابقٌ في حجيةٍ القياس ”" » وقد أقرّ النبوئٌ ي قولّه: 
«أَجِتَهِدُ ا مطلقاً من غير تفصيل بين الكفارات وغيرهاء وهو دليل الجوازء وإلا 
لوجَب التفصيلٌ» لأنه في مظنة الحاجة إليه» وتأخير البيانٍ عن وقت الحاجة إليه غير 
ا 

المذهب الثاني : عدمٌ جريانٍ القياس في الحدود. قاله الحنفية. 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : « الحنفية قالوا: لا يجري القياسٌُ في 
الكفارات» خلافاً لمن عَداهم » ”4). 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: أنّ الكفاراتٍ ساترة للذنوب؛ وهي من الأمور المقدرة التي لا يُمكن تعمّلٌ 
لمعت الموجب لتقديرهاء والقياسٌ فرع تعملٍ علة حكم الأصل» فما لاّتعقل له من 


الأحكام القياسٌ فيه متعذر . 


(١)انظر:‏ المحصول للرازي: 44/0 7. 

(؟) رواء أبوداود (01114)» والترمذي (14١)»سبق‏ كيه في (؟/477). 

() انظر: الإحكام للآمدي: “2318/7 والواضح لابن عقيل: 817/0 7. 

(5) فواتح الرحموت: 0061/7. ومثله: في التيسير: 1/7١٠ء‏ والتقرير والتحبير: 705/7. 
(6) فواتح الرحموت: 001/7؛ وتيسير والتحرير: »٠١17‏ والتقرير والتحبير: ٠7/7‏ ". 


القواءد المتعلقة بالقياس ١‏ 
ل ل ل ل جم سمس سس حت تي 2 و ا ا 2 22 


ثانيا: أثرقاعدة: " القياسُ حُجَة ب الكفارات » ف الفروع: 

بنى ابن حجر البيتمي رحمه الله تعالى على قبول القياس في الكفارات 
القعنة! لريعة قروم أذعزها على متيب النتهي وبال تماق توق : 

الفرع الأول: وجوبٌ الكفارة على محرم ستر رأسه لحاجة: 

اتفق العلماء » على أن الحم نوع من تخمير الرأس » وحلى أنه يجب عليه الفدية” 
إذَا سيره وعلى أنه يجوز له تخميةه م«لضرورةٍ كشدة برد أو حرء ولكن يجب عليه 
الفدية27. 

قال ابن حجر البيْتمي رحمه الله تعالى: ‏ ويحرمٌ بالإحرام سَترُ بععض بأس الرجل 
إن قَلَبما يعد ساتراً عُرفاً ولو غير تخي كعصابة عريضة إلأخاجةٍ» ويظهرٌ ضبظه 
في هذا الباب بما لا يُطاق الصبرٌ عليه عادةً وإنْ لم يح التيمم كر أو بَردِ» فييجوزٌُ مع 
الفدية قياساً على وجويها في الحَلقٍ مع العذر بالنص 0 
واستدلوا عليه بأمور منها: 

القياٌ : وذلك أنَّالله أمّر يالكفارة مَن حلّقٌ رأسه لأذَّى بقوله :9 وَأيِمُوا لج وام 
(١)هذاعند‏ الجمهورء وعليه الدمٌ عند الحنفية. 
(فتح باب العناية: »59.0/١‏ شرح مسلم للنووي: /070. 
1) وهي هنا: ذبحٌ شاو تجرئ في الأضحية (أو سبع بدنقٍ أو بقرة)ء أو التصدُقٌ بثلاثة آصْعلمساكين 

الحرم» أو صيامٌ ثلاثة أيام في أي موضع شاء. 
(فتح باب العناية : 14/1 تح المحتاج : ©/017412. 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: م/رب؟ - 18٠١‏ (ملخصاً). 
ومثله : فتيح باب العناية: 59.0/1. والمغني: 015/4. 
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1 0 ممتي عت كن مني عيضا أو بود أذ من 
لله فإن ل ىق دمن لم حي نيه 2< . 


نعي أَرْصَدَمَةٍ وق 47 [البقرة] » ويُقاس عليه كل مَن فعّل محظورا 


عَنْ كَعْبٍ بْن عجْوةٌ ف 0 مويو وَهُوََالدَيِية قبل أَنْيَدْخُلَ مَكَة 
عر وَهُوَيُوقُِ كَْتَ ِذْرِء وَالقَمْميتََاقَتُ عَلَى وَجْهِهء ققَالَ: أَيؤْذِيكَ هَوَامكَ 


1 5-5 5 2 2 9 وا ابرد ص صسبير 
هذه ؟ قَالَ: تَحَمْ؛ قَالَ: قَا ا سِنّة مَسَاكينَ وَالْمَرَقَ ثَلانَة 
آصّعء أَوْصُمْ ثلا ان رع قل" 


الفرع الثاني: وَجوبٌ الفديّة علّى من حلّق رأسه لغيرٍ ضرورة: 

الوالمشاس ور لطا عا وة مس11 م 
و ونث يل َعم ًا يد ىقن أو َيِذيةُيَنْصِيَامٍ أَوْصَدَكَةٍ أو 
حق 407 [البقرة] المبينِ بحديث كَهْبٍ بن عُجرَة نه نه الساب بق في الفرع السابق: 7 أَنَّ 
لكي ل مك يدء وَهُوَبا لدي قبل أَنْ يَدْخُلَ مَك وَهُوَ محم وَمُوَيُوقِدُ تت قِذْرٍ 
وَالْقَمْلُ يتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ نيال الزدياك ولاك قرو؟ ذل عه ان فاطرن 
0 ين مَسَاكِينَوَالْفََقُ َلانّةآصْعء أو صُمْ لاه يام أؤ اذه 
سَاة) 5 


(1) محف الممحتاج : 18/6 المغني : 010/4 . تفسير البغوي : 14/١‏ ؟. 

)١(‏ رواه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (7879): ومسلم في الحج» ياب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية عليه (7041). 

(1) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 14/١‏ ؟. شرح مسلم للنووي: 708/8 المغني : 1/54 01. 


القواعد المتعلقة بالقياس ؟ه 
ب ل لتو يي لي ل دن لكات 
١ 7 00‏ + 
وكذا اتفق الأكثرٌ . على وجويها على مَن حلق رأْسّه لغير ضرورة قياساً على من 
حلق لضرورة. 

قال ابن حجر: ( ويد ويتَخيرُ في الحلتي بين ذبح شا تجزئ في الأضحية أوشبع بدنةٍ أو 
بقرة كذلك؛ والتصدّقٍ بثلاثةآصّعٍ لستة مساكين أو فقراء بالحرم لكل واحادٍ ننصف 
صاع وجوباً وإعطاء» وصوم ثلاثة أيام لقوله تعالى :كن مي نيبا ((408 [البقرة] 
مع الحديث الصحيح المبِيّنلما أجمل فيهاء وقيس غيرٌ المعذور عليه في التخيير» لأنَّ ما 
8 « 1 
تخيّرٌ فيه من الكفارات لا يُنطر لسببه حلاً وحرمةً ككفارة اليمين والصيد ) " 


الفرع الثالث: وجوب الكفارة '' على القاتل عمداً: 


قال الله تعالى ©ومَاكا ري لِمُؤْمِن أن يَفَجُلَ مُؤْمِنَ إلا خَطنا ومن مَل ممما خَطَنًا هَتَحررٌ 
)١(‏ أي من المالكية والشافعية والحنابلةة؛ 
وقال الحنفية بوجوب الدم على مَن حلق رأْسَه بغير عَذرٍِء وهي رواية عن الإمام أحمد. 
(فتح باب العناية لعلي القاري: :1949/١‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 7 ٠١‏ مغني المحتاج 
للخطيب: »!/58/١‏ الشرح الكبير لابن قدامة : 215)). 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ع" 
(1) وهي عق رقبة مؤمنة بنضٌ الكتاب سواء كان القاتلٌ أو المقتولُ مسلماً أو كافراً؛ 
ِنَم يدها في ملكه فاضلةٌ عن حاجته أو لّم يجد نَمّها فاضلاً عن كفايته وكفاية مَن يمون عليه فصيامٌ 
شهرَين متتابعين؟ 
فإن لم يستطع الصوم ين ينثت الصوحُ في ذمته ولا يجب شي 
وقال الشافعية والمالكية : انتظر أحدّهما. 
(جامع الأمهات» ص :6007 مغني المحتاج: : 5/6 والمغني: :رو ه). 


#آخر» قاله الحتابلة ؟ 
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ا 0 70 0007 أمَا -- ع دوه مح عر 
ركست مُؤْمِكَةَ وَوِيَةٌ فُحَلَمَةإِكَ أآمْلوء إل أن يصَدّ يدوأ إن كارت من قوم عدو لْكَمْوَهوْ مؤت 
ف سلسو ل ل هد د رخا وس كرك 0 


مَسَحرُ ركه مُؤْمِكوٌ ون حكاكين هوم بَنَتَحَكُم وَبَدتَهُم يَسِنَقْ فيه مسلصةإك أهه. 
وَعحَرِرُوَكبَةٍ مكو صَمَن لَمْ يح دَفَصِيَامُ سَهْرّقٍ مُكَحَاِمَنِ ونه من اله وكات الله 
علِيِعًا حَصكيمًا 4057 [النساء]. 

انقى الذلمةء ع جو العنازة على العاذل خص] "تله الذكزية ونكديم 
اختلفوا في وجويها على القاتل عمداً على مذهبين: 

المذهب الأول: وجوب الكفارة في القتل العمدٍ كما تجب في الخطأء قاله 


قال ابن حجر رحمه الله : 9 يجب بالقتلٍ كفارةٌ على القاتل غير الحربي الذي لا 
أمانَ له؛ والجلاد الذي لم يعلّم خطاً الإمام ون كان القاتك: صبياً أو تجنونًء لأنَّ غاية 
فعلهما أنه خطأء وهي تجب فيه» وعبداً فيكمّر بالصوم؛ 

وذْميا قتّل مسلماً أو غيره نقض العهدٌ أو لا» ومعاهداً ومستأمناً ومرتداًء فُكئّر 
بالإعتاق؛ 

وعامداً كالخطِئ» بل أولى, لأنه أحوج إلى الجبر» ولمافي الخبرٍ الصحيح من إيجايها 
في قتل استوجبٌ صاحبه النار» وهو لا يكون إلا عمد أو شبهّه ؛ 

وٌفطتاً إجماعاً بقتلٍ مسلم ولوبدار حرب 6 7". 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة: 017/1١‏ 
(1) وهورواية عن الإمام أحمد أيضاً. (المغني لابن قدامة: .)01/١7‏ 


(3) تحفة المحتاج لابن حجر: 740/1١‏ - 541 (ملخصاً). 


القواعد المتعلقة بالقياس هه؛ 
معمي ئئ ئ ا ا 11 


واستدلوا عليه بأمور متها: 

الأول: القياش» ذلك أنّْها واجبةٌ في الخطأ بنص الآية السابقةٍ» فتجب بالأولى في 
لين 

الثاني : حديث وَائْلَة بْنَ الأشقّع يه قَالَ: « أَنينَارَسُولَ اللي في صَاحِبٍ لَنَا 


أَؤْجَبٌ يَعِْي النَارَ يِالْمَثْل ؟ قَقَالَ: أَعْيَقُوا عَنْهُ يُعْتِقْ | للّيكلٌ عُضْو هِنْهُ عَصُوا مِنْهُ مِنْ 


المذهب الثاني: عدم وجوب الكفارة في قتل العمد. قاله الحنفية والمالكية 
والحنابلة. 

قال ابن قدامة رحمه الله : (المشهورٌ في المذهب: أنه لا كفارة في قتل العمدء وبه 
قال الثوري, ومالك» وأبوثورء وابن المنذر» وأصحاب الرأي )0) 


.181/11 انظر: تحفة المحتاج لابين حجر:‎ )١( 

(1) وواثلة بن الأسقع : هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزىء أبو شّدادء الصحابي ذفن أسلم والنبي 4 
يتجهز إلى تبوك. وشهدها معه؛ وشهد فتح دمشق وحمص. وقيل: إنه خدم النبي وَل ثلاث سنين» 
وكان من أهل الصفة» سكن دمشق» ثم استوطن بيت جبرين» وهي بلدة بقرب بيت المقدس» ودخل 
البصرة وكان له مها دار» توفي ظفنه بدمشق سنة ست وتّمانين على الأصحء وهو ابن تمان وتسعين 
سنةً. (تهذيب الأسماء للنووي: .)51٠/7‏ 

() رواه أب داود في العتق» باب في ثواب العتق (75094)» والحاكم في المستدرك (771/1)» وقال: 
لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛» وابن حبان في صحيحه ))1571/1١(‏ وإسنادٌه حسَنٌ 

() المغني لابن قدامة: 07/117. 

ومثله : في فتح باب العناية : 81//7 “ا /الاء جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : .0٠1/‏ 


5ظ المدخل إلى أصول الإمام الشا في 


واستدلوا عليه بأمور منها: المفهوم: قال ابن قدامة: «لّنا مفهومٌ قوله تعالى ومن 


2 ره ا 0 0 2 5 2002 71 0 

قثل مو مُؤْمِنًا خَطكًا مسر وَكبقر مُؤْسكَةٍ َه (:40 [البقرة] » ثم ذكر قتلّ العمد ولم يوجب فيه 
7 ءَ . 5 4 

كفارةٌ» وجعل جزاءه جهنم » فمفهومُه أنه لا كفارة فيه 6”". 


الفرع الرابع: وجوبٌ الكفارة على جماعة قاتلوا واحداً: 
الول رو ارا وار 00 


الجماهير على وُجويها على كل م مَن شارّك في قتل واحدٍ قتلاً يوجبٌ الكفارة ""' 


.0 4/١17 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (01/11): 7 ومّن شارّك في قتل يوجب الكفارة لزِمته كفارةٌ» 
ويَلرّم كل واحدٍ من شركائه كفارةٌ» وهذا قولٌ أكثر أهل العلم» منهم : الحسن» وعكرمة؛ والنخعي» 
والحارث العكلي ؛ والثوري» ومالك؛ والشافعي» وأصحاب الرأي؟ 

وحكّى أبوالخطاب عن أحمد رواية أخرى: أنَّ على الجميع كفارةٌ واحدةٌ» وهو قولٌ أبي نور وحُكي 
عن الأوزاعي» وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي. وأنكرّه أصحابه ؛ 

واحمّجٌ لمن أوجب كفارةٌ واحدة بقوله تعالى : ومن مَتلمُؤْمنًا حَطدًا متَِْرُ َكب مُؤْوكَةَ (4)5 [النساء]» و« 
من » يتناولٌ الواحدّ والجماعة؛ ولّم يوجب إلا كفارةً واحدةً ودية» والديةٌ لا تتعدّدُ فكذلك الكفارةٌ» 
ل ا ل 0 

ويجاب عن الأول : بن هم من » ين ألفاظ العموم ودلالةٌ العام كلية يحَكُم على كل فردٍ فردٍء لا كي 
يَكُم على الجميع جملةً كما هو مقررٌ في الأصول. 

وعن الثاني والثالث: أنَّ الكفارة وجبّت لبتك الحرمةٍ» أي لتكفير القتل» والقتلٌ وُجِدَّ من الجميع 
فتعدّدت, والديةٌ وجزاءٌ الصيدٍ بدلٌ عن النفسء وهي لا تعدٌّدٌ فيها. 1 

(نْبٍ الأصول لشيخ الإسلام زكرياء ص: 178 تحفة المحتاج لابن حجر: 0147/1١‏ مغني المحتاج: 
)). 
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قال ابن حجر رحمه الله : « ويجب الكفارة على كل من الشركاء في الأصحء لأنه 
حق يتعلق بالقتل فلا يتبعض كالقصاص » 7". 
واستدلوا عليه بأمور : 

منها: القياسٌ على وجوب القصاص على كل منهم» وذلك أنه حق يتعلق بقتل 
الآدمي» فكمُلّت في حق كل منهم؛ كما كمل القصاصٌ في كل منهم» فلا يتبعض» 
كما لم يتبعض القصاص ”". 


)١1(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 1؟. 

ومثله: في جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 0017» ومغني المحتاج للخطيب للشربيني: 140/4» 
والمغني لابن قدامة: 017/17. 

(1) انظر: تحفة المحتاج لاين حجر: 2141/11 مغني المحتاج للخطيب: 8/4 ١14‏ المغني لابن قدامة: 
حفيت" 


5-7 المَدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


- و 3 6 - 5 
المطلب الرابع: القياس 4 التقديرات» وأثره: 
أولا: مذاهب العلماء ث جريان القياس 2# التقديرات: 


القائلون يحجية القياس اختلفوا في جريانه في التقديراتٍ ”'' على مذهبين اثنين: 

المذهب الأول: جريانٌ القياس في التقديرات» قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

قال التاج السبكي رحمه الله  :‏ القياس يجري في الحدودٍ والكفارات والرخص 
والتقديراتٍ عند الشافعي وأكثر أهل العلم» خلافاً للحنفية » ”" 

واستدلوا عليه بأمور منها: عموم الآياتٍ والأحاديث الواردةٍ في حجية القياس» 
ولم 5 تفرّق بين التقديراتٍ وغيرها من الأحكام ؛ فتبقى على عمومها ". 

المذهب الثاني : عدمٌ جريانٍ القياس في التقديرات.» قاله الحنفية. 


قال ابن الهمام: 9 قال الحنفية : لاَتشتٌ تُ الحدودٌ بالقياس لاشمالِها على تقديراتٍِ 


)١(‏ والتّقديراتُ جَمعٌ التقدير» وهو في اللغة: : اسم من (قذَّرتٌُ الشية تقديراً)» أي جَعلتٌ له حدًا 


معيّنا؛ 

وفي الشّرع : أمورٌ قدّرّه الشرمٌ كنُصب الزكاقٍ وغيرها. (الصّحاح» مادة: قدر). 

(7) رفع الحاجب للسبكي: ٠7/5‏ 5. 

ومثله: في شرح التنقيح للقرافي» ص: 5؛ ونشر البنود للشنقيطي: 14/7» والمحصول للرازي: 
0 ونهاية السول: : 817/5 والإمهاج للسبكي : /1» والبحر للزركشي: 0 البدر 
الطالع: 175/7؛ وغاية الوصول. ص: »٠‏ وشرح الكوكب: 7١/4‏ 7. 

(9) انظر: شرح التنقيح للقرافي» ص: : 2519 ونشر البنود: 54/7.» والمحصول: 59/0 7» ونهاية 
السول: : 857/7 والإبهاج : 0770/5 ورفع الحاجب: 1/1 '؟ » والبحر للزركشي : 01/6 البدر 
الطالع: 774/7 وغاية الوصول. ص : ١١:‏ وشرح الكوكب: ,.77١/4‏ 
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2 لق 
لاتعقل) . 
واستدلوا عليه بأمور: 

منها: أن التقديرات كتُصب الزكاة والحدود كجلد المئة» من الأمور المقدرة التى لا 
يُمكن تعمّل المعتّى الموجب لتقديرهاء والقياس فرِعٌ تعمل علة حكم الأصلء فما لا 
تعقل له من الأحكام القياس فيه متعذر ”". 
ثانيا: أثر قاعدة: «القياسُ حجّة بذ التقديرات' يا الفروع: 

بتى ابن حجر رحمه الله على « قبول القياس في التقديراتٍ » في ١‏ التحفة ») 
فرعين» أذكرهما على الترتيب الفقهى إن شاء الله تعالى: 

الفرع الأول: وَقتُ الّهّدي '' هو وَقتُ الأضحية: 
ذهب جمهورٌ العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة إإى أنَّ وقتّ نّحر البدي 


)١(‏ التحرير لابن البمام: ١١7/7‏ (مع التيسير). 

ومثله: تيسير التحرير: 7/7 »٠١‏ والتقرير والتحبير: ٠7/7‏ ”7؛ وفواتح الرحموت: ؟001/7. 

(1) فواتح الرحموت: 7 » وتيسير والتحرير لأمير باد شاه: ٠١7/7‏ » والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج : 1/8 80. 

ويجاب عنه: تحن إنّما تقول بجريان القياس في التقديرات والحدود حيث ظفرنا بالعنى الذي لأجله ثبت 
الحكمُ فيحث تعذر الحكمٌ وكان تَيّداً فلا نقيس» فلا يرد علينا مواطن التعبد التي لا يُعقّل معناها. 

(شرح التنقيح» ص : 419 الإنهاج للسبكي : 0177/7. 

0 البذي: جممٌ هَذْيَة (أو البديّة)؛ وهي : مايُهدَّى إلى الحرّم من الأنعام. 

والأضيت تددثها اشاح وهي : ما يبح من الأنعام في أيام التشريق بسبب العيد. 

(المصباح» ص : 4 ها 3178 كشاف القناع: 0/7 0017. 
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هو وقتٌ الأضحية قياساً عليه - 


قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ وأفضل بُقعٍ من الحرم لذبح المعتير عمرةٌ منفردة عن 
حج قبلّها أو بعدّها المروةٌ» ولذبح الحاج إفراداً أو يمأو قرانا ينّى» لأنّها ع مها 
وكذا ماساقه المعتِرُ والحاجُ من هدي نذر أو تطوع مكاناًء فالأفضلٌ لذبح المعتمير 
المروةٌ» ولذبح الحاج مئى» ووقثٌ ذبح هذا البدي بقسمّيه [أي النذر والتطوع] حيث 
لقن وتو ونا زنك لاسي على اتمسيعاقانا عليوناة قلبر بيني 
مضت أيامٌ التشريق وجب ذبكُه قضاءً إن كان واجباً » ''". 

الفرع الثاني: نفمَّةٌ الزوجة مقدرةٌ بحسب حال زَّوجِها: 

اتفق العلماء على وجوب نفقةٍ الزوجة (أو الزوجات) غير الناشزة على زوجهاء 
ولكنهم اختلفوا في كونها مقدَّرةً على مذهبين: 

المذهب الأول: أنّها غيرُ مقدّرة» بل راجع إلى العرفء قاله الحنفية والمالكية 
والختابلة. 


قال ابن قدامة رحمه الله: ( النفقةٌ مقدّرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من تجَب له 


)١(‏ وبه قال أبويوسف ومحمد من الحتفية ؛ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يختص بوقتٍ أخذاً بإطلاقي الآية :طن مزع فا انتتسرين نزي" 402 [البقرة] » 
وهو مطلق في الزمان ». (فتح باب العناية: .)7/717//١‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 17/0 - 417 (ملخصاً). 

ومثله: في جامع الأمهات لابن الحاجب. ص: /111» ومغني المحتاج للخطيب: 0:, ولمغني لابن 
قدامة: 14 وكشاف القناع : 3/7 والمبدع لابن المفلح : 1178/5. 
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سي ب و ا ل فلا قم 
النفقة في مقدارهاء ويبذا قال أبو حنيفة ومالك » ٠١‏ 
واستد لوا عليه بأمور متها: 

1 

0 لدت رضن أَولَدَهْنَ حولي َال لمن اد أن مي يا 
علا لود له رف كوحن بامتزوي' (402 [البقرة]. 

لمحا يه حجّة الوداع» قَالَ: 7 إِنَّ رَسُولَ اللو حَطبَ الئاس 
0 
ِكَلِمَةِ اللو وَلَكُمْ عَلَتِِنَ : أَنْ لاَيُوطِْنَ فُدْشَكُمْ أَحَدا تَكْرَهُوتَهُ .. 

َلمنَ عَلَيكُمْ ِْفهُنَ وَكسْوَنهُنٌبالمرُوفي » ”' 

الثالث: عَنْ عَائِسََةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَحَلَتْ مِئْدٌ بك * بنْتُ عْْبَة هرأ بي سَفَْانَ 

ارات كال كانت بارشو اغذره اباشفيان ل سحب لا بيني من 
ارو لو ا نيك 00" , 


.7537/11 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

ومثله : في بداية المجتهد: وجامع الأمهات؛ ص: الال والبداية: 5/7 94", 

(1) رواه مسلم في الحج » باب حجة النبي و (/71159). 

(6) رواه البخاري في النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف (43 40)» 
ومسلم في الأقضية» باب قضية هند (؟ 50 5). 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم  :)75/17(‏ في هذا الحديث فوائد:... منها: أن النفقة 


مقدرة بالكفاية لا بالأمدادء ومذهبٌ أصحابئا: أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هوظاهر 2 - 
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دلت الآية والحديئين على أن الواجب من النفقةٍ ما يكفيها بالمعروفب بغير 


المذهب الثاني : أنَّ نفقة الزوجة مقدّرة: على الموسير كل يوم مُذَّانِء وعلى المعيير 
مدّء وعلى المتوسط مد ونصفء قاله الشافعية. 
قال ابن حجر رحمه الله : 9 على موسر حر لزوجته ولوأمةٌ كافرة ومريضة كل 
يوم بليلته المتأخرة عنه: أي من طلوع جره مُذّا طعام؛ 
55 ومنهٌُ: كسوبٌ وإن قدرّزمنَ كسبه على مال واسع :ومكاتِبٌ وإن أيسرٌ 
لطبعف ملكهاوكذا متعض غلى المعتمل للقضه. د مل 
ومُتوسٌط مُدٌّ ونص ولولرفيعة» 7" . 
واستدلوا عليه بأمورٍ منها: القياش على الكفارة» قال ابن حجر رحمه الله : ! أما 
أصلٌ التفاوتٍ فلقوله تعالى إن ُوْسَمَوَين سَعَيهِوسن قعل ههه يق يمآ ئنهأ 
لكك نامآ انها سَيجِعلْ بعد عر ترآ (45 [الطلاق] ؛ 
وأما ذلك التقديرٌ: فبالقياس على الكفارة يجامع أن كلاً مال يجب بالشرع» 
-الحديث. ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد» على اموسر كل يوم مدان وعلى المعير مد وعلى المتوسيط 
مد ونصف؛ وهذا الحديثٌ يرد على أصحابنا 1. 
(١)انظر:‏ الخني لابن قدامة: .717/1١‏ 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 054/1١‏ - 040 (ملخصاً). 


ومثله: في شرح مسلم للنووي: 774/11» ومغني المحتاج للخطيب: 47/7 0 وإعانة الطالبين: 
رفك ) 


القواعد المتعلقة بالقياس 55 
ممم ل ل ل ا ل ا ا يي جم مل دا امه ف قن 


ويستقر في الذمة؛ وأكثرّما وجب فيها لكل مسكين مدان ككفارة نحو الحلق في 
لنُسك '''؛ وأقلٌ ما وجب له مد في كفارة نحو اليمين ”"' والظهارٍ 7" فر وب 
الزهيدٌ» وينتفعٌ به الرغيبٌ فلَزِمَ الموسر الأكثزء والمعيرَ الأقلُ» والمتوسط ما بيتهما؛ 

وإنْما لم يُعتب شرف المرأق وضدّه لأنها لا تُيّدُ بذلك؛ ولا الكفاية كنفقة القريب 
لأنّها تجب للمريضة والشبعانة» ”4. 


ٍ المطلّب الخامس: القياسَ © الرّخّصء وأثره: 
أولا: مذاهب العلماء ف جريان القياس 4# الرأخص: 


ذهب جمهورٌ القائلين يحجية القياس (وهم: المالكية» والشافعية» والحنابلة) إلى 


و 


)١(‏ عن كَْبٍ بْنِ عُجْرَةٌ طلنه: « أن الب و م بوء وَهُرَالخدَيْيية قبل أن يَدْخُلَ مَكَةَ وَهُوَ حْرِمٌ» و 
يُوقِدُ تت قِذرِء وَالْقَمْل يتَهَاقَتْ عَلَى وَجْهِدء فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ مَوَامُكَ هَذِه ؟ قَالَ: نَمَمْ قَالَ: فَاخْلِقُ 
رَأْسَكَء وَأَظلمِْقََكَا بن سن مسَاكينٌ وَالْمَرقُ كلانه آصْعء أو صُحْكلائة ام أذ بخ ضَاء». 

رواه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية (77879)» ومسلم في الحج؛ باب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذّى ووجوب الفدية عليه .)7١87(‏ 

(1) قال تعالى : ط لَابواي لك أفش اللو + نيك وين بوذكم يمَا عدم لبن مكَفْرنهُ إظمَامْ َسَرََ مَسكينَ 


ول ا ل مء > علوم ع م 000 


ا رع شقه صر رفوم م دواد دده 3 , كي ع عع س2 مع إرس مله 2 سمج وام © 
مِنْ أَرْسَطٍ مَا يمون هل عم أؤكسوثهم أو محريو رَقبَةٍ كم لَرْ يد فَصِسيَام د أَيَامِ دَلِكَ كَعَرَهُ أَيَمِيَكُمْ ذا َلَفْشُم 
0 20-0 .5 ع رسي قر م عر مر م - ص ع - 

8 و لوا أي ّ 5 كَدَلِكَ بين أله لَك ينيو لعا 0 54 49 [المائدة]. 
3 2 ر اعركل سدع باس ع )جه هدوسي تت 1 لم 1 م ا 
(؟) قال تعالى : « وَالْدِنَ يُطَهرُونَ من ابم م يَمودوتَلِمَا الوأ مسَحْرِبر ربمن قبل أن يسَمَآسَا ذلك توعظوكيوء وَنهيمَا 
58 5 7000 ا عه اج عيزسي»ة ل .يوه ئ*)ء جء. 02200 0 2 
لوم ير (2) نس ليذ مصِيَام همان بن قَلٍ أن يدانا طمن يموع َعَم سوك دك نوأ أ 


تتسْولد؟ رانك حُدُوه أهْوْنَيلكيِنَ عاب أيم()4 [المجادلة]. 
(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/٠‏ . 


4.54 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


جريان القياس في الرخص "'"» خلافاً للحنفية. 
قال التاج الشبكي رحمه الله : «القياس يجري في الحدود والكفارات والرخص 
والتقديرات عند الشافعى وأكثر أهل العلم خلافاً للحنفية » ''". 


واستدلوا عليه بأمور منها: عموم الآياتِ والأحاديث الواردة في حجية القياس» 
إفرف 


لم تُفرّق بين الوُخَصٍ وغيرها من الأحكام. فتبقى على عمومها . 

)١(‏ الوْحَصٌ في اللغة: جَمعٌ (رُخْصّة) بمعنى التسهيل في الأمر ويْجْمَع أيضاً على (رُخُصات) مثل 
(عْرَف وغرقّات)» يُقال: رخص الشرعٌ لنا في كذا ترخيصاً وإرخاصاًء إذا يسّره وسهّله وفلان 
يترخص في الأمرٍ أي لم يتستقصه. وقضيبٌ رَخصٌ أي طري لين رخص البدنُ رخَاصةٌ ووُخوصة 
إذانعُم ولان ملمّسّه فهو رّخصٌ. 

وفي الشرع: هي الحكمٌ المتخيّد إلى سهولة لعُذرٍ مع قيام السبب للحُكم الأصلي » وهي خمسة: 

١ ١ واجبة: كأكل ميتة عند الضرورة.‎ - ١ 

؟ - ومندوبةٌ: كقصر الصلاة في السفر بشرطه البالغ ثلانّة مراحل فأكثر. 

- وشباحة: كبيع السَلّم. 

4 - وخلافٌ الأولّ: كنطر مسافر لا يض الصوم. 

- ومكرومّة : كالمّصرٍ في السفر الطويل الذي لم يَبنُم ثلاثة مراجل. 

(رفع الحاجب :1/7 ءالبدر الطالع :41/1 ءغاية الوصول» ١:‏ 7 » المصباح . ص : 7377). 

(؟) رفع الحاجب للسبكي: ٠7/5‏ 4. 

ومثله: في شرح التنقيح للقرافي»ء ص: 419» ونشر البنود للشنقيطي: 14/7» والمحصول للرازي: 
06" ونهاية السول: 175 والإمباج للسبكي: 7" والبحر للزركشي: 0 البدر 
الطالع : 7774/1 وغاية الوصول» ص: 21١١‏ وشرح الكوكب: 170/4. 

(؟) شرح التنقيح للقراني؛ ص: 819 » ونشر البنود للشنقيطي: 14/7» والمحصول للرازي: 2 #ت 
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ثانياً: أثرقاعدة: ١‏ القياسُ حُّجَة 2 الرُخّص» الفروع: 
بنى ابن حجر البيتمي على ١‏ قبول القياس في الرُخص ؛ في التحفة » تمانية 
فروع » أذكرٌ ثلاثاً منها ''' على الترتيب الفقهي إن شاء الله تعالى: 


َ 0 ». ونهاية السول: 877/7 والإمهاج للسبكي: 1/7 ورفع الحاجب: ٠14‏ . والبحر: 
0 البدر الطالع : 4/7 7"» وغاية الوصول» ص: 2١1١١‏ وشرح الكوكب المثير: 775/4. 
)١(‏ تّيِمة في بقية الفروع الثمانية: 
الفرع الرابع : سقوط الجمعة عن نحو المريض: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (11/5/17 - ١‏ ( إِنَّما يعن الجمعةٌ على كل مسلم مُكلّفيٍ خُرٍ 
ذكر مُق يحلا أويمايسمع منه النداء مرضي وتّحوه وإن كان أجير ين مالم يش فسا العمل 
بغيبته ) وذلك للخبر الصحيح : « الجُمعَةُ حَقَ واجبٌّ على كلٌ مسلم في جماعة إلا أريعةً : عبد 
تلوك؛ أو امرأة؛ أو صبي أو مريض»؛ 1 
فلآ جُمعةَ على غير مكلف ومّن لق بهء ولا على من فيه رق وإن قلٌ؛ وامرأٍ وخنسى؛ ومسافر 
ومريض للخبرء وذْكَرَ [أي النووي] الضابط مستوقٌ ذاكراً فيه المرض»» لأنه منصوص عليه في 
الخبر» وما قيس به من بقية الأعذار مشيراً إلى القياس بقوله (وتّحوه) ». 
الفرع الخامس : حل أخر الحشيش من الحرم لعلف البهائم والدواء: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7"74/0 - 37137): 3 ويحرْم ولو على الحلال قطعٌ نباتٍ الحرم الذي 
لا يستنبته الناش بأن نبت بنفسه شجراً كان أو حشيشاً رطباً إجماعاً للنهي عنه؛ ويل الإِخِرٌ قطعاً 
وقلعاً ولو نحو البيع لاستثناء الشارع له في الخبر الصحيح؛ والأصح حل أخذر الحشيش قطعا أو قلعاً 
لعَلْفٍ البهائم التي ص ولو للمستقبل والدواء بعد وجود المرض ولو للمستقبل للحاجة إليه كهي 
إلى الإذخِر ». (ملخصاً). 
الفرع السادس: : من شرط التحلّل بنحو مرضي تَحذل به في النسكين : 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (700/0) : ١‏ ولأَتَلُنَ جائرٌ بالمرض إذالّم يشر ؛بل يصبر ‏ - 


255 مدهل إلى أصُول الإمام الشَافِجي 
الفرع الأول: ظهازة ميته لآ دم لها 57 

ذهب الجماهيه من الأئمة الأربعة وغيرهم على طهارة ميت لدم نا سائل» قال 
ابن قدامة رحمه الله : « وكلٌ ماليس لهدم 6ٌسائلٌ: : كالذباب» والعقربء والختفساء 
وما أشبة ذلك من الحيوان البري أو البحري منها: : العلقٌ والديدانٌ» والسرطانٌ 


وتحوها لا ينجس بالموت: ولا يجش 42 الماء إذا مات فيه في قول عامة الفقهاء» قال ابن 


1١) 5 05‏ 
المنذر: لا أعلمُ في ذلك خلافاً إلا ما حُكي من أحدٍ قولي الشافعي ) 


واستدلوا عليه بأمورمنها: 


- حتى بيرأء فإن كان ترما بعمرة ها أري وفاته تال بعمرة» فإن شرط تَلَ امرض تحال ؛ به على 
المشهور لقوله يه في الخبر الصحيح لِوَّجِعةٍ: ١‏ حُجِي وا اطي »» وأَلِْقَ بالحج العمرةٌوبالمرض في 
ذلك غيرّه من الأعذار كضلال طريق ». (ملخصاً). 
الفرع السابع : جوازٌ العرايا في الِب : 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)١51/(‏ الا يصح بِيعٌ الرطب على النخل بتمر» ويُرخص في بيع 
العراياء وهو بِيعٌ الرُطب على النخل بتمر لا رطب في الأرضيء أو بِيعٌ العتّب في الشجر بزييب» بر 
الصحيحين: ” أنه ينّهَى عن بيع القمرٍ بالتَمرِ» ورحصّ في العرية أن تباع يمخرصها يأكلها أهلها رطباً 
1 وقيسٌ به العنبٌ يجامع أنه زكوي يُمكن خرصه ويدخريايسّه 6. 
الفرع الثامن : جواز المساقاة في العتّب: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (/67/7/1): « وموردٌ المساقة النحللٌ والعنبٌ للنص في النخل» ولق 
به العنبٌ يجامع وجوب الزكاة» وإمكان الخرص ». ْ 
(١)المغني‏ لابن قدامة: .00/١‏ 
ا في فتح باب العناية: 417/١‏ وجامع الأمهات؛ صص: 97 والكافي لابن عبد البر» ص: 15» 
وتحفة المحتاج : ٠/١‏ 16» ومغني المحتاج: .01/١‏ 


القواعذ المُتعلقة بالقياس اك 
22 2 سس مصخ حت د ا رو ا ا ا ا د ا ا ا ا 
الأول: حَدِيتُ أبى هْرَيْدَةً : 
ول: حَديث أبي هرَيْرَةَ دي قال : « قَالَ النبِيُ يلل إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ ف شَرَابِ 
َ ل اك ,٠و‏ 12 2 2 2 1 
أَحَدِكُمْ 2 فَليَعْمِسه لمث غْهُ فَإنَف إِخدّ خدّى جَتَاحَيْه دَاء وَالأُخْرَى شما ) ٠”‏ 


وهو عند أبي دود بلفظ : عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ذه قَالَ : « قَالَرَِ سول اشر َل :إِذَاوَقَعَ 
برو. ب > م سا وف 2 
الذّبَابٌ في ! 0-0 ل اا 


أمرَ النبوئٌ يت . بغمس الذبابٍ الواقع في الشراب» وهو يؤدي إلى مويه فيه. فدل 
على طهارته» ف باح ابا ا ا و 


٠‏ لو 


قال ابن حجر رحمه الله : ( ويُستتنى بما ينس قليل الماء الملحق به كثيرٌ غر 
لدم لها أي مجنسها سائلٌ ل 
وبراغيتٌ وخنافس وبق وعقرب وورغ وبناتٍ وردان وَزُنِبورٍ ووستام أبرص فلا 


5 ا وار ار ا : ١‏ ذا وَكَعَ الذَّيَاتُ 


2 


في هَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيفْسهُ (كلّه)» ؟ ثم لِْزِعْهُ عهء فا نفي إِخْدّى جَتَاحَيْهِ دَاءٌ وَالأَخْرَى 


د 


()رواه البخاري ف ف بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه... (1755). 

(1) أي اغمسوه فيه. (تحفة المحتاج : ). 

() رواه اين حبان في صحيحه (/07) وأبى داود في الأطعمة(1818)» كلاهما بطريق محمد بن 
عَجْلنَء وحديئه صحيحٌ على الأصح. 

(التّكَت لابن حجرءص: 7 .)٠١‏ 


95 المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 
020 المصخل إلى أصول الإمام الشافجى __ 


0 02 0 6 0 . . 95 

وغ غمسّه يُؤدٌّى إلى موته لا سيّمافي الحارٌء فلو نَحْسَ لم يأمّر بهو قيس بالذياب 

0 5 2 «< اه أ 2 لأن هَ الدم المتعقٌ»٠‏ تقتط 
غيرُه يمن كل ما ليس فيه دمٌ متعمُنٌ وإن لم يَعمّ وقوعه: لأن عدم الدم المتعمن يَقَتضي 
حفَةً النجاسة؛ بل طهارتّها عند جماعة كالقفال» فكانت الإناطة به أولى » '". 

الفرع الثاني: جوازٌ الاستنجاء بكل طاهر قالع غير مُحثّرم: 

انق العلماء على جواز الاستنجاء بالحجر» وكذا اتفق الجماهير من الأئمة 
الأربعة وغيرهم ''' على جوازه بكل طاهر قالع غير محترم. 

قال ابن الحاجب رحمه الله : « ويُستنجى بما عدا الريح» ويكفي الماءً باتفاق» 
والأحجارٌ وجواهرٌ الأرض. والجامدٌ كالحجر على المشهور» ولا يجوز نجس ء ولا 
بتشيسر »ولا ذي خُرمةٍ كطعام أو جدار مسجدٍ أو شيء مكتوب وكذلك الروتثٌ 

00 وف 
واستدلوا عليه بامور منها: 


(1) تفة الحتاج لابن حجر : ١657-9‏ (ملخصا). 


(1) ذهب داود الظاهري إلى عدم إجزاء غير الحجر في الاستنجاء» وهو رواية عن الإمام أحمد أيضاًء 
قال ابن قدامة في المغني  :)3١7/1(‏ الخشبٌُ والخرقٌ وكلٌ ما أنقَّى به فهو كالأحجار [أي في جواز 
الاستنجاء به ]ء هذا الصحيحٌ من المذهب, وهو قول أكثر أهل العلم؛ 

وفيه روايةٌ أخرى: لا يجزئ إلا الأحجارٌ؛ اختارها أبو بكرء وهو مذهبٌ داودء لأنّ النبيَ 2 أمّر 
بالأحجار؛ وأمره يَقَنَضِي الوجوبٌ, ولأنه وضمٌ رخصة ورّد الشرعٌ فيها بِآلقٍ تخصوصةء فوجّب 
الاقتصارٌ عليها كالتراب ف التيمم 4. 

(*) جامع الأمهات ٠‏ صص: 7. ومئله: في فتح باب العناية: »157/1١‏ والكافي لابن عبد البر» ص: 
١0‏ ومغني المحتاج : 0 وتحفة الممحتاج: 1467/1ء والمغني : 707/1. 


القواعد المْتَعلّقَة بالقياس 454 


ا حو ا سي ًَ 


ِعَائْطِ أَؤْيَولِء أو أن تَنتنجي بِالْيمِينِء أ أن نننجي بأَكَلَ مِْثَلا نَةِ أَخجًا رِء أو أن 


ا دارج م ب م يطء فَأَمَرَني أَنْآييَهُ 
عَلانَة أَخجًا خجَارِء فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالَْمَسْتُ اللَالِتَ قَلَمْ أَجِدْمٌ فأ 56 وو ٠‏ كتيده 
يجاء َأَحَذٌَ الحَجَريْنِ وَأَلْقَى الوئَةوَقَالَ: هَذَا ركش ) ”". 

الثالث: القياسٌء أي ة قيس بالحجر كل قالع طاهر يجامع أن كلا منهايُزيل 
النجاسة» والحديثٌ وإِنْ ورّد في الحجرء ففيه معنّى معقول» وهو إزالة النجاسة» وهو 
موجود في كل طاهر قالع» إلا ماني عنه ككل محترم 7" 

قال ابن حجر رحمه الله : ( وفي معنّى الحجر الوارد - بناءً على الأصح عندّنا في 
الأصول: أنَّ القياسٌ يجوز في الرخص خلافاً لأبي حنيفة» وقولّه : 7 إِنَّ ذلك ثبت 
بدلالة النص » تمنوع» كيف حقيقة الحجر مغايرة إلا ألمِقَ به. - كل جامد طاهر قالع 
غير مُحترم ) 17 

الفرع الثالث: ذَكاةٌ الشارد من الأنعام جرح 2 بدنه: 
اتفق العلماء على أنَّ ذكاةً الحيوان البري المأكول المقدور عليه إنسياً كان أو وَحشياً 


(1) رواه مسلم في الطهارة» باب الاستطابة (886). 

(؟) رواه البخاري في الوضوء؛ باب لا يُستّدجى بروث (191). 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة: .701/١‏ 

() تحفة المحتاج لابن حجر: 141//1. 


١‏ المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


0 وهر 2 5 8 كألراسة )00 

الذبحٌ بشرطه» وأنَّ ذكاة الصيدٍ جر أين كان من بدزهء وكذا اتفق الأكثرون من 
05 5 ع و 

الحنفية والشافعية والحنابلة على أنَّ الشاردٌ من الأنعام ذكاته جرح أين كان من 


ره 
يدنه . 


قال علي القاري رحمه الله : ' ذكاةٌ الضرورة جرح أينَ كان من البدّن » '" 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأول: عن رَافِعِ بْنِ حَديجٍ هه قَالَ: ١‏ كُنَامَعَ مَ التو يل بي الخلَيِمَةِ مِنْ تِهَامَةَ 
َأصبَا وَل عَجلَ لقم َأعْلَوَا بها الْدُورَ قَجَاءَرَسُولٌ لوي فَأَمَرَيبَا 
ص >> مه 


ا ار مِنَالْعَنَمِيجَرُورٍ ا إِنَّيجِيرا نَدَ وَلَئْسَ في الْقَوْم إِلأَحَئِلٌ 


02 
34 
5 5-4 


يسِيرةٌ» فَرَمَاهُ َجُلَ فَحبسَهسَهْمٍ» ققَالَ رَسُولُ اللو ك: إن لِسَذِه الْبَهائِمٍ أوَايدَ كَأوَايد 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (41//17): « هذا قول أكثر الفقهاء» رويّ ذلك عن علي وابن 
مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم ؛ 

وبه قال مسروق والأسود وأبو ثور وعطاء وطاوس» وإسحاق» والشعبي؛ والحكم» وحماد. والثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي» والحسن 4. 

)١(‏ ذهب المالكية إلى أن ذكاته الذبخ بشرطه» لأنَّ الحيوان الإنسي إذا توحشّ لا يثيّت له حكمٌ الوحشي 
بدليل أنه لايجب على المحرم الجزاء بقتله» وبدليل أنَّالحمار الإنسي لا يصيدٌ مُباحاً إذا توحصّ. 

قال ابن عيد البر في الكافي (ص: 174): « وما استوحش من الإنسي لم يرف ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسي 4. 

ومثله : في جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 7377. 

(؟) فتح باب العناية لعلي القاري : 4/7 ه. 


ومثله: في نحفة المحتاج: »١44/11‏ ومغني المحتاج: 01/8 "1ء والمغني لابن قدامة : 81//17. 


القواعد المتعلقة بالقياس 2 


همهم ص 0 وريه 2 كه 
الوّحْش فما غلبَكُمْ مِنْهَا فَاصْئَعُوا به مهَكَذًَا » ”". 


الثاني : القيا» أي يقاس بالبَعيرُ كل شاردٍ من الحيوان الإنسي يمجامع أن كل 
واحدٍ منها غيرٌ مقدور عليه» قال ابن حجر البيتّمى رحمه الله : 


«وإذارمَى بصيرٌ لا غيرُه صيدأً متوحشاً» وبعيراًنَدٌَ» أوشاةٌ شرد بسهم أو غيره 


)١(‏ رواه البخاري في الشركة» باب قسمة الغنم (/548١)؛‏ ومسلم في الأضاحي» باب جواز الذبح 
بكل ما أنْهّر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (050564). 

قال الإمام النووي في شرح مسلم (177//11): 7 قوله: ١‏ فندّ منها يعيرٌ» أي شَّرِد وهرّب نافراً . 

والأوابد: النفور والتوحش » وهو جمع آبدةٍ. 

وفي هذا الحديث دليل لإباحة عَمَر الحيوان الذي يند » ويعجز عن ذبحه ونّحره. 

الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان: 

الأول: مقدور على ذبْحه» فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة » وهذا مجمع عليه » وسواء في هذا الإنسي 
والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيدٌ أو كان متأنساء فلا يحل إلا بالذبح في الحلق والَبّة. 

والثاني: المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشاً » فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة 
فأصاب شيئاً منه ومات به حل بالإجماع. 

وأما إذا توحش إنسي» بأن ندّ بعير» أو بقرة؛ أو فرسء أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل 
بالرمي إلى غير مذبحه » وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه بلا خلاف عندنا؛ 

ويمن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا: علي بن أبي طالب.وابن مسعودءوابن عمرءوابن عباس» 
وطاوسءوعطاء .والشعبي»والحسن البصري والأسود بن يزيد»والحكم ؛وحماد» والنخعي. 
والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء وأبوثورء والمزني» وداود؛ والجمهور. 

وقال سعيد بن المسيب» وربيعة» والليث» ومالك : لا يحل إلا بذكاة في حلقه كغيره . 


ودليلٌ الجمهور حديثٌ رافع بن حديج ضفه. والله أعلم؟ . (مختصرا). 


اع الممدخّل إلى أصول الإمام الشافِعي 
من كل ُحدّد ججح ولو خيرَ حدديد: أو أرسل عليه جارحةٌ فأصابٌ شيئاً من بدَنه؛ 
ومات ف الحا بأذ م يب فيه حي مستقرةٌوإلااشترط فإ در عليه؛ حلا 


إجماعاً في المستوحشء وخبر الصحيحين”'' في رمي البعير النادٌ بالسهمء وقيس با فيه 
. وا )5١(,‏ 
غيره ل 


المطنّب السادس: القياس 2# الأسباب» وأثره: 
5 ذة زفوف 
أولا: مذاهب العلماء 4 جريان القياس 2# الأسبابي : 


المذهب الأول: يان القياس ف الأسباب» قاله جمهورٌ الشافعية والحتابلة. 


0 يه‎ ١ عَنْ راع بن تيوط َالَ: اع ييه بلزي‎ )١( 
القَوْمٌ» فأغْلَوَا ها الع الْقُدُورَ َجَاء وَسُولٌ اشرو كام ريه قث م من امم يزور ثم‎ 
إن تعيراك» ولس في اقم إلا َيِل سير قرم 0 إنَلِمليه‎ 
.» الْبََائِم أَوَايدَ كَوَايدِ اوش قَمَا عَلبكُمْ ها فَاضَْعُوا يه مَكَذَا‎ 

رواه البخاري (48/4؟): ومسلم (02070)» وقد سبق نيجه مُفضَّلاً في (447/7). 

(1) محف المحتاج لاين حجر: 199/17 -700. 

ومثله: في مغني المحتاج للخطيب: 6 //701. 

(*) الأسبابُ جمعٌ سَبَبِء وهو في اللغة: كل شيءٍ يتوصل به إلى غيره» قال الفيومي في المصباح المنير 
(ص: 377): 0 والسّبَبٌُ: الحبلُ» وهو ما يُتوصل به إلى الاستعلاء» تم اسبُعيرَ لكل شيءِ يُتوصّل به 
إلى أمر من الأمورء فقيل : هذا سبَبٌ هذاء وهذا مُسبِّبٌ عن هذا ». 

وأما في الشرع : وهو الوصف الظاهِرٌالمنضبظ الذي دل الشرعٌ على كونه معرّفاً للحُكم الشرعي. 

(رفع الحاجب للتاج الشّبكي : 17/7). ١‏ 


القواعذ المتعلّقة بالقياس اك 


قالالرركشي: ١‏ إذا أُضيفٌ حُكمٌ إلى سبّب. وعُلمَت فيةٌ علةً السب فإذا 
وُجدّت في وصفو آخرّء هل يجوز أن يُنصَب سَبباً ؟ وهي مسألة القياس في الأسباب» 
فتُقَلَ عن أبي زيد الدبوسي وغيره المنٌ» ... والمنقولٌ عن أصحاينا جوازٌه » ". 
استدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: عموم الأدلة من الكتب والسنة الواردة في حجيةٍ القياس من غير تفصيل 
بين الأسباب وغيرهاء فإذا وُجد سببٌ معقولٌ معنّى جاز أن يقاس به غسيره. ذلك 
كقياس اللواط ''' على الزنا في يجاب الحدٍ يجامع كون كل منهما إيلاجّ فرج في فرج 
حم شرعاً مشتهئ طبعا ”". 


.57/6 البحر للزركشي:‎ )١( 

ومثله: في المستصفى: 550/7» والإحكام للآمدي: "70/7ء والإبهاج: 278/7 ورفع الحاجب: 
4 »؛ ونهاية السول: 8151/7» والبدر الطالع: 2771/7 وغاية الوصولء ص: ١١١‏ » وروضة 
الناظر لابن قدامة» ص : 7 * "ا وشرح الكوكب المنير: 7170/5. 

(؟) اتفق العلماء على تحريم اللواط واختلفوا في حَدَّه على ثلاث مذاهب: 

أحدها: يُرِجِمٌُ تيبا كان أو يكراًء قاله المالكية والحنابلة. 

ثانيها: لا حدّ فيه بل يُعرّرُ قاله الحنفية. 

ثالثها: يُرِجَمُ الثيبٌُ» وَيُجلَدُ الكو قاله الشافعية. 

(خاشية ابن عابدين : “584/7 » تفسير القرطبي: 77*4/7» الروضة للتنَّووي: 40/٠١‏ المغني لابن 
قدامة: 6084/9). 

() انظر: المستصفى للخزالي: 00/7 5» والإئهاج: 7*8/7» ورفع الحاجب: 811/5 » والبدر الطالع: 
5:؛: وغاية الوصول» ص: 41١١‏ وروضة الناظر لابن قدامة»؛ ص: 2707 وشرح الكوكب 
المنير: 770/5. 


354 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الثاني : أن السببية حكمٌ شرعي» فجاز جريانْ القياس فيها كما يجوز في سائر 
الأحكام الشرعية؛ ولأنَّ السب إنّما يكون سبباً لأجل الحكمة التي اشتمل عليهاء 
فإذااوجد فق غير وت أن يكون سلا فل 

المذهب الثاني : عدم جريانٍ القياس في الأسباب. قاله الحنفية » والمالكية؛ واختاره 
جماع ةم القاففية ”7 

قال ابن الحاجب رحمه الله : « لاا يصحٌ القياسٌ في الأسباب » '". 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: أن الخكسة عبر متضط لأنهبا مقادير مو اللاجات» وائماالنضط 
الأوصاف. والحكمٌ يُتَرَبُ على الوصفب لا على الحكمة» بدليل أنَّ تقطع السارقٌ 
وإِنلم يُلِق امال بأن وجدّ مع السارق. وتّحد الزاني وإن لّم يختلط النسبٌ بأن 
حاضت ولَّم يظهّر الحمل» وهكذا . 

الثاني : أن السببّ وصف مرسَلٌ» لآ أصل له والشرع إِنّما شهدٌ باعتبار وصفب 
الأصل» فلا يبل كما لا يبل المناسب المرسّل *. 
)١(‏ انظر: الإتماج : “79/7» ورفع الحاجب: 417/4. 
(؟) اختاره الإمام الرازي في المحصول )1١40/(‏ وعزاه للجمهور. والآمدي في الإحكام (7170/7): 

والبييضاوي في المنهاج (871/5). 

(1) مختصر المنتهى لابن الحاجب: 411/5. 
ومثله: في فواتح الرحموت: 001/7 » شرح التنقيح» ص: 415 » وتحفة المسؤول: 190/4. 


(0) انظر: تحفة المسؤول: 01/5 


القواعد المتعلقة بالقياس 


ثانيا: أثرقاعدة: ١‏ القياسٌ حجّد ا الأسباب » ي الفروع: 
بَى ابنُ حجر البيتمي على 7 قبول القياس في الأشباب » في ! التحفة » ثلاثة 
فروع» أذكرُها على الترتيب الفقهى إن شاء الله تعالى: 


الفرع الأول: وجوبٌ الوضوء بكل ما خرج من أحد السبيكين إلا الْمَني: 

الخارج من السبيلين على ضربّين: 

معتاةٌ: كالبول» والغائط. والمذيء والوّذي» والريح» فهذا يّنقض الوضوء 
إجماعاً» حكاه ابن المنذر» ودمٌ الاستحاضة ينض الطهارة في قول عامة أهل العلم؛ 
إلا في قول رَبيعة. 

نادرٌ: كالدم؛ والدود والحصىء والشعر» فينقض الوضوء أيضاًء وهوقولٌ 
الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ 

وقال قتادة ومالك: ليس في الدود يخْرُج من الدب الوضوءٌ؛ 

وروي عن مالك: أنه لم يوجب الوضوءً من هذا الضرب . 
واستدلوا عليه بأمور: 


الأول: النضٌُ: قال الله تعالى:8 يَكآما ليت ءَامَنُواإِذا ممم إِلَ ألصَلَوةَ مأَعْسِلُوأ 


5 4 رء سد ره 6 22 
و حو 0 ل الكعبين وإن جديا 
ممع 1 ا مه روم وه 


)١(‏ انظر: فتح باب العئاية : الف وجامع الأمهات» ص: 6 وتحفة المحتاج : ١‏ » والمغني 


لابن قدامة: ,77١/١‏ 


7 مضل إلى أصول الإمام الشافعي 


تك مَمبجُوا صَعِيدًا لَب (4)5 [المائدة]”". 
5 وت عو 


عَنْ عبد الله بن زيد طن : :مَك إل رَشُول اللو الرَجْلٌالَِّي يبل إِلئِو: أ نه يحَدٌ 


و م - ره صم والإسرر | 0 
الشَّْءَ في الصَّلاةٍ؟ قَقَالَ :لا يَنْصَرِف حَتَّى يَسْمَعَ صو نا أَوْيجَدَ رِيحاً) 
وعَنْ عَلِءَ 4ه قَالَ: ١‏ كُنْتُ رَجُلا مَذَاءً اء كَأَمَرْتٌ المقْدَادَ ئْنَ الأشوّد أَنْ يَسْألَ النبِيّ 


4 قرف 


يو قَسَأَلَهُ ؟ قَقَالَ : فيه الْوْضُوٍ 0 ؛ 


الثاني : القياش» قيس بهذه غيثه ما خرّج من أحدٍ السبيلين يمجامع أن كلا منها 
مستقذر تجسء قال ابن حجر رحمه الله : « أسبابٌ الحدث أربعة: 


أحدّها: خُروجٌ شيءٍ ولو عوداًء أو رأسٌ دودة وإِنْ عادّت» مِن قبُل المتوضئ 


)١(‏ قال الخطيب رحمه الله في م: مغني المحتاج 2/1١‏ « قال القاضي أبو الطيب : وفي الآية تقديم 
وتأخيرٌ» ذكره الشافعي عن زيد بن أسلّم ضيه تقديرها: إذا قميّم إلى الصلاةٍ من النوم؛ أو جاء أحد 
منكم من الغائط» أو لامَسنّم النساء فاغسلوا وجوهّكم إلى المرافق»... » ١‏ 

(1) رواه البخاري في الوضوء؛ باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين من القبُّل والدبّر (10/0)» 
ومسلم في الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثُم شك... (11). 

(17) رواه البخاري في الوضوءء باب من لم ير الوضوة إلا من المخرجّين من القبُل والديّر (11/3)» 
ومسلم في الطهارة» باب المذي (77). 


(5) رواه البخاري في الوضوء؛ باب البول قائماً وقاعداً (771)» ومسلم في الطهارة» باب المسح على 
المخنفين (71377). 


القواعد المتعلّقة بالقياس 5 
ا ا م ع عم اا 


الواضح الحيّ ولو ريحا من ذكره أو قبّلهاء أو يللا رآه عليه ولّم يتحتمل كونه من 
1 مر 0 . 1 0 :5 
خارج» أو خرّجت رطوية فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسلّه يقيناً وإلا فلاً؛ 
للنصٌ على الخائط » والبولء والمذي. والريح» وقيسٌ بها كل خارج إلا الع » 0©. 


الفرع الثاني: استحبابٌ الغسل للمُجنون والّمُغْمّى عليه إذا أفاقًا: 

ذهب العلماء على استحباب الغسل للمجئون والمغمى عليه إذا أفاقاً؛ 

قال ابن قدامة رحمه الله  :‏ ولآيحبُ الغسلٌ على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقاً 
من غير احتلام» ولا أعلمٌ في هذا خلافاً؛... 

ويُستّحب الغسلٌ من جميع ما نفينا وجوبّ الغسل منه لوجود ما يدل عليه من 
فعل النبي يل له والخروج من الخلافي » 7". 

وقال ابن حجر رحمه الله  :‏ ويُسنٌّ غسلٌ المجنون والمغمّى عليه إذا أفاقاًء للأنه وَل 
كان يُعْمَى عليه في مرض الموت» ثم يَخسلُ» وقيسٌ به المجدونُ» بل أولى لأنه مَظدةٌ 
[نزال يي » 9" 

عَنْ عَائِكَة رضي الله عنها قَالَتْ : ١‏ تَقلَلَِئ يد قََالَ: أَصَلَّى الاش ؟ قُلْنَا: لآ 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 7١59-8‏ (مختصراً). 
ومثله: في المغني : 70/1 7» والشرح الكبير لابن قدامة: 1 
(1)المغني لابن قدامة: 741//١‏ - 758/4. 

(7) محف المحتاج لابن حدجر: لم لوال 
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هُمْ يَنْتَظوُوِتَكَ و قَالَ: صَّعُوا لي ماء في الْخْصّبٍ؛ قَالَتْ : فَفَعَلنَا فَاغْتَسَلَ قََهَبَ لِينُوِ 
0 ل 2 0 اس ل 

َأغْمِيَ عَلَِدِء ثُمَ أَقاقَّ» َال يل : أَصَلَّى الاش ؟ قُلْنَا لَه يروك يا رَسُولَ 
:. مودس اجو 2 2 2 0 ا ع 0 
اللو ؛ قالَ: صْعُوا لي مَاء في الخْضَبء قَالَتْ : فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ فُمَ دَهَبَ لِينُوء فَأَغْوِيَ 


عَلَيهِء ُمَ أَقَاقّ قَقَالَ 0 : لَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللو ءفَقَالَ:صَعُوا 
لي مَاء في الْمخْضَبٍ فَقَعَدَ قَاغْتَسَلَ...» 


الضرع الثالث: المُرقةٌ بسبب الزوج قبل الوّطء تُشطر الْمَهِرَ الْمُسمّى: 

قال تعالى : ”ا وَإِن طلَتحمُوهُنَّ من قبل أَنتمَسُوهُنَ ود صخر طن رِيصَةٌِصَفٌ مَا وض 
ل أن ينك أَوْينمُوَاآلَذِى يّدو عُقَدَهُ آليَكاحَ وَأن تَمَمُوَا أو لِلتَقَوَىْ ولا كنمو التضْلييتك 
ِنَّأسَمَيِمَاصَمَلُونَ بَصِيرٌ (450 [البقرة]. 

ذهب العلماء إلى أن كل فرقةٍ قبل الدخول من قِبَلٍ الزوجة يسقط مهرّهاء ومن 
قبل الزوج يشطره؛ 

قال ابن قدامة رحمه الله : ( وكلٌ فرقةٍ قبل الدخول مِن قبل المرأة مثلٌ إسلامهاء أو 
ردتِهاء أوإرضاعها مَن ينفسخ النكاحٌ بإرضاعه. أو ارتضاعها وهي صغيرة» أو 
فسَحّت لإعساره أو عيبه» أو لعتقها تحت عبد أو فسخه بعييهاء فإنه يسقط به مههاء 
ولاك جا بكة لآنها اتلقت الممرمن قبن تسا يه سبقط لينل عانا: ئع يُتلف المبيعَ 
قبل تسليمه ؛ 


)١(‏ رواه البخاري في الجماعة والإمامة» باب إِنّما جُعل الإمام ليأتم به (35065)» ومسلم في الصلاة) 
باب اسخلاف الإمام إذا عرض له عدر (418). 
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وَإِنْ كانت بيت الروج كطلاقه. وخلعه. وإسلامه» وردته» أو جاءت من أجنبي 
كالرضاع؛ أو وطء ينفسخ به التكاحٌ سقط نصف المهرء ووجب نصفقه6”". 

وقال ابن حجر رحمه الله : ١‏ الفرقةٌ في الحياةٍ قبل وطء في قبل » أو در منها 
كفسخها بعيبه » أو بإعساروء أو بعتقهاء وكردتها أو إسلامهاء أو إرضاعها له أو 
لزوجة أخرَى له» أو ملكها له؛ أو بسببها كفسخه بعيبها تُسقط المهرّالمسمّى ابتداءً 
والمعروض بعد ومهرٌالمثل ؛ 

وما لا يكونُ منها ولا بسبيها كطلاق ولو خلعاً» وإسلايه ولوتبعاً. وردته 
ولعانه؛ وإرضاع مه لها وهي صغيرة» أو إرضاع أمّهاله وهو صغيرء وملكه لبا 
يُشطره أي بنسصفه للنصٌ عليه في الطلاقي بقوله تعالى : ليِِصَفُ مَاؤضمٌ 
405 [البقرة] » وقياساً عليه في الباقي » '"". 


.501/4 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

ومثله: فتح باب العناية : 7 6غ وجامع الأمهات» ص: ه/الء والكافي »ص:١10.‏ 
(1) محفة المحتاج لابن حجر: 508/4 - 411 (مختصراً». 

ومثله : في مغني المحتاج : .٠١ ١4/1“‏ 


4 المصَكَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المطلب السابع: القياس 2 العبادات؛ وأثره: 
أولا: مذاهب العلماء 4 جريان القياس 2# العبادات: 


ذهب جمهور القائلين بحجية القياس في جريانه في العبادات ؛ 
قال القاضي البيضاوي رحمه الله: ؛ القياش يجري في الشرعيات ''' حتى الحدود 
والكفارات» لعموم الدلائل » 7". 
قال الإمام الرازي: « اختلفوا في أنه هل يُمنكن إثباتٌ أصول العبادات بالقياس أم 
ل؟ 
فقال الجبائي والكرخي: لاّيجوز؛ وبنى الكرخي عليه: أنه لا يجوز إثباتُ الصلاةٍ 
بإيماء الحاجب بالقياس ؟ 
واعلّم أنهذا الخلا يُمنكنٌ حملّه على وجهّين: 
الأول: أن يقال: الصلاةٌ بإيماء الحاجب لو كانت مشروعةً وجب على النبي و 
أن ينها بياناً شافياًء وينقله أهلٌ التواتر إلينا حتى يصيرٌ ذلك معلوماً نا قطعاء فلم لم 
)١(‏ قال التاج السبكي رحمه الله في الإمهاج (71/7): 0 القياسٌ يجري في الشرعياتٍ» بمعنى أنه موجودٌ 
فيهاء ويصح ذلك بوجوده في بعضهاء وتكون الألف واللامُ في قول المصنف [أي البيضاوي]: 
#الشرعيات » للجنس دون العموم؛ 
قال الغزالي: فكل حكم شرعي أمكنٌ تعليه قياش جار فيه؛ 
وليس الما نه يجموز إثباتُ ججميع الشرعيات به. فإن ذلك تنم خلافا لبعض الشاذين؟... 
وقال الجبائي والكرخي ومن تبعهما: لا يجوز إثباتٌ أصول العباداتِ لاسن ورا عليه أنه لا يجوز 
الصلاةٌ بإيماء الحاجب بالقياس ؛ والحقٌ خلافه ». 
(؟) المنهاج للييضاوي: 850/7. 


القواعد المتعلقة بالقياس م4 
2س ص ب ب ع ا ل ا ا 0 


يكن كذلك علمنا أن القول يها باطاك؛ 
والثاني : أن يقال: لا تَدّعي أنّها لوكانت مشروعة حَصّل العلمٌ بها يقيناً» ولكنا 
مع ذلك تمنع من استعمال القياس فيه؛ 
أما الأول فهو باطلٌ بالوتر» فإنه واجب عندهم مع أنه لم يُعلّم وجوه قطعاً»... 
وأما الشاني: فتحكُمٌنحضٌ» لأنه إذا جار الاكتفاء فيه بالظن فلِمَ لأيُكتفى 


ثم إن نستدلٌ على جوازه بعموم قوله تعالى : لتَأمتَيوا 602 [الحشر]» © 

وقال ابن النجار رحمه الله : « والقياش حجةٌ في الأمور الدنيويةٍ غير الشرعية 
اتفاقاً كمداواة الأمراضص» والأغية» والأسفار, والمتاجرء وتحوذلك؛ 

وكذا هو حجةٌ في غير الأمور الدنيوية من الأمور الشرعية عند الأكثر من القائلين 
بالقياس للأدلة المتقدمة » ”". 

وقال الجلال المحَلي رحمه الله: ( القياش حجةٌ في الأمور الدنيوية كالأدية ؛ 

وأما غيرها كالشرعية فمئّعه قومٌ فيه عقلاً؛... 


ومئّعه قومٌ '" في أصول العبادات. فنمُوا جواز الصلاة بِالإيْماء الممِيسةَ على صلاةٍ 


() المحصول للرازي : 54/0 . ومثله: في شرح التنقيح للقرافي» ص: 510. 

(") شرح الكوكب المير لابن النجار: 7148/6. 

ومثله : في نشر البنود للشنقيطي: 27١/7‏ والإمهاج للسبكي: 71/7. 

() أي الجبائي والكرخي ومن تبعهماء واستدلوا عليه بأنَّ الدليل يفي العمل بالظن» خالّفناه في إثباتٍ 
فروع العباداتٍ بالقياس» فيتقى الدليلٌ في أصولها؛ والفرقٌ أن أصل العبادة أمرّمُهمٌ في الدين» ‏ - 


4 المدخّل إلى أصول الإمام الشا فِعِي 


القاعد يجامع العجر؟ ... 

والصحيحٌ أن القياٌ حجةٌ لعمل كثير من الصحابة به متكرراً شائعاً مع سكوتٍ 
الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاقٌ عادة؛ 

ولقوله تتعالى : ظمَميُوا )4 [الحشر] » والاعتبارٌ قياش الشيء بشيء؟ إلا في 
الأمور العادية والخلقية كأقل الحيض وأكثره» وإلا في كل الأحكام » "". 

وقال القرافي رحمه الله  :‏ حجةٌ الجواز: أن الشريعة إذا وُجدّ فيها أصلٌ عبادة لنوع 
من المصالِح» ووٌجد ذلك النوعٌ من المصالح في فعل آخر وجب أن يكون مأموراً به 
عبادة قياساً على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيراً للمصلحة: والأدلة الدالة على 
القياس لم ترق بين مصلحة » !'". 


ثانيا: اثر قاعدة: ١‏ القياس حجّة 2 العبادات ) 2 الفروع: 


> فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمايه به» والفرمٌ بعد ذلك يُنبّه عليه أصلّه فيكفي فيه 
القياس. ْ 

قال شهابٌ الدين القرافي المالكي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول (ص:  :)510‏ وما ذكروه من 
الفرقٍ مُعارَصض بأن مصلحة أصل العبادة إما أعظمٌ من مصلحة الفرع أو مثلهاء لأن الأصلّ لا يكون 
أضعف من فرعه» وعلى كل تقدير وجب القولٌ بالقياس تحصيلاً للك المصلحة التي هي أعظم 
بطريق الأولىء أو المصلحة المساوية» لأن حكم أحد المثلين حكمٌ الآخر». 

ْ البدر الطالع للمحلي: 777/7 - 777 (ملخصاً).‎ )١( 

ومثله في: التشنيف للزركشي: 79/1 . والغيث البامع لولي الدين العراقي: 740/8 - ١‏ » وغاية 
والوصول. ص: ,1١٠١‏ : 


(؟) شرح النقيح للقراقي» ص: 416. 


بتى أبن حجر البيتمي على قبول القياس في العباداتٍ » في « التحفة » عشرينَ 
فرعا» أذكرٌ منها أربعا ”' على الترتيب الفقهي: 


)١(‏ تمة في ذكر بقية الفروع العشرين: 
الفرع الخامس: جواز صلا ذاتٍ سبّبٍ في أوقاتٍ مكورهة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (47/1 - 59): الوتكرّه الصلاةٌ عند الاستواء إلا يومَ الجمعة ولو 
إن لم يحصّرهاء وبعدّ أداء فعل الصبح حتى تطلع الشمش؛ ومن طلوعها حتى رتفم الشمش 
كرمج وبعدٌ أداء فعل العصر ولولمن جمّع تقديماً حتى تصفرٌ الشمسٌ» إلا لسيّب لم يتحرّه متقدم أو 
مقارنٍ كفائتة ولو نافلةٌ» وكسوف لأنها معرضة للفوات: ... 1 
وقد نقل ابن المنذر الإجماعً على فعل الفائتةٍ وصلاة الجنازة بعد الصبح والعصرء ويقاس بهما ما في 
معناهما ». 
الغرع السادس: يُنَدّبٍ عقب الإقامةٍ ما يندب عقب الأذان: 
قال ابن حجر في التحفة  :)1١1/1(‏ ويُسن لكل من المؤدَنِ والمقيم وساميهما أن يُصلِي على النبي ‏ 
بعد فراغه من الأذان والإقامة للأمر بالصلاة عقب الأذان في خبرٍ مسلم» وقيس بذلك غيره ». 
الفرع السابع: صحة الفرض في الكعبةٍ: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (171/1 - 17/4): 7 ومن صلى فرضاً أو نفلاً في داخل الكعبة 
واستقبل جدارّها أو باّها حال كونه مردوداً وإن لم ترتفع عتبته أو حال كونه مفتوحاً لكن مع ارتفاع 
عتبته لني ذراع بذراع الآدمي تقريباً جازء وصمٌ أنه وك صلى فيها النفل» وإذا ثبتَ جوارٌ النفل فيها 
جازله الفرس أيضاً» إذ لا فارقٌ بين الاستقبال فيهما في الحضر». 
الع لثمن :دب يفي اعباداي: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (176/1): « ويُدبٌ النطق بالمنوي قبيلَ التكبير ليُساعدٌ اللسان 
القلبّ. وخروجاً من خلافف مَن أوجب وإِنْ شذَ» وقياساً على مايأني في الحج». 
الفرع التاسع : مَن جهِل الفاتحة قرا سبع آياتٍ ولو متفرقة مع حفظ المتالية : د 
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٠ءمم‏ و0 
ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الالال ل ل ا ل يي يتن 


> قال اين حجر رحمه تعالى الله في التحفة  :)117/17(‏ فإن جهلٌ الفاتحة كلها فسبع آياتٍ الأصحٌ 
المنصوصٌ جوارٌ المتفرقةٍ مع حفظه متوالية كما في قضاء رمضان ولحصول المقصود ». 
الفرع العاشر: ندب الصلاَ على النبي وَل عقبٌ قنوتٍ الفجر: 
قال اين حجر في التحفة (700/7): #الصحيحٌ سَنَّ الصلاةٍ على رسول الله يه في آخر قنوتٍ الفجر» 
لصحته في قنوتٍ الوتر الذي علمه النبي كلق للحسن 4» وقيسٌ به قنوثٌ الصبح ». 
الفرع الحادي عشر: ندبٌ رفع البطن من الفخذين في الركوع والسجود: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7177/7): 7 ويرفع بطنّه عن فخدَّيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه 
وسجوده للاتباع المعلوم من أحاديث متعددةَ في كل ذلكءإلا رفع البطنٍ عن الفخذين في الركوع 
فقياساً على السجود». " 
الفرع الثاني عشر: ندبٌ سجود السهو عند ترك بعض من أبعاض الصلاة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (7/4/:7 4 - 410): ( سجودٌ سهوٍ سنةٌ مؤكدةٌ عند ترك بعضٍ » وهو 
القنوتٌ؛ أو قيامه؛ أو التشهدٌ الأول؛ أو قعودُه والصلاةٌ على النبي يك فيه اتباعاً في ترك التشهد 
الأول» وقياساً في الباقي ». 
الفرع الثالث عشر: سجودٌ التلاوة خارجٌ الصلاة كسجود الصلاة: 
قال اين حجر في التحفة (207/1): 0 ومن أراد أن يُسجد خارجٌ الصلاةٍ نوى سجودٌ التلاووّء وكبر 
الإعاريا لالسلا ور به كله سيف ولف اينية» ثم كر لوي لالسجود ولا رق لتدهةا م 
سجّد واحدةًٌ كسجود الصلاةٍ َف واجباته ومندوباتّه ؛ ورفع رأسَّه من السجود مكبراً وجلس» شيلم 
كسلام الصلاةٍ وَفِ واجباته ومندوباتهويء يُشترط لها شروط الصلاةَ 6 0 
الفرع الرابع عشر: ندبٌ أربعٌ ركعاتٍ قبل الجمعة: 
قال ابن حجر في التحفة (014/7): ١‏ وقبلَ الجمعة أريمٌ منها ثنتانٍ مؤكدتان فهي كالظهر ». 
الفرع الخامس عشر: كراهية ارتفاع المأموم على الإمام وعكسه: - 


القواعد المْتعلّقة بالقياس 4 
ا ع ل ا و ا ل تزفق 
الفرع الأول: يُنادَى 2# كلّ تفل شرعت فيه الجماعةٌ: الصلاءٌ جامعة: 

اتفق العلماء على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفريضةء وأَنّهُما لا مُشرَعان 
للنوافل» وأنه يُنادى في صلاةٍ الكسوفب ب( الصلاءةٌ جامعة ؟» ولكنهم اختلفوا: همل 


> قال ابن حجر في التحفة (1750/1): 7 ويُكرّه ارتفاعٌ المأموم على إمامه إذا أمكن وقوفهما بمستو 
وعكشّه للنفي الصحيح عن الثاني رواه أبوداود والحاكم» وقياساً للأول عليه ». ١‏ 
الفرع السادس عشر: عدمٌ تأثير الشك في فروض المخطبة بعد الفراغ منها: 
قال اين حجر في التحفة (7414/1): ( وأركانٌ خطبة الجمعة خمسة؛ وقياسٌ ما مب من أنَّ الشك بعد 
الصلاة أو الوضوء لا يؤثر عدم تأثير الشك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها ». 
الفرع السابع عشر: ندبٌ الخطبتينَ لصلاة العيدين: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (01/1 0): « ويُسن بعد صلاة العيد خطبتانٍ قياساً على تكّرهما في 
الجمعة 14. 
الفرع الثامن عشر: ندبٌ التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (011/1): ! ويُندبٌ التكبيرٌ بغروب الشمس ليلتّي عيد الفطر وعيدٍ 
النحر في المنازل والطرقي والمساجد والأسواق برفع الصوتٍ لغير المرأة والخنسى لقوله تعالى: 
َلتُحَْيِئوا نيد - أي عدةً الصوم- وَلِتَكَبَُوا أنه 402 [البقرة] أي عند إكمالباء وقيس به 
الأضحى ». (ملخصاً). 
الفرع التاسع عشر: جوانٌ الإفطار لمن ندر الصوم بالسفر: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة  :)047/4(‏ ولو نذَّر صومٌ شهر معيّنِ كرجب جارٌ له الإفطارٌ بعذر 
السفر كرمضان بل أو ». (ملخصاً). 
الفرع العشرون: وجوبُ القضاء بلا فدية على حامل أو مرضع أفطرنًا خوفاً على أنفسهما: 


٠‏ اع اسهل هه 


القضاءٌ بلا فدية كلمريض المرجو اليرءٌ». (ملخصاً). 


4.45 المدكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


يُنَادَى ب«الصلاة جامعة» في غيرها من النوافل على مذهبّين: 

المذهب الأول: أنه لآيُنادى به في النوافل غير الكسوفي. قاله الحنفية والمالكية 
وأسابلة 

قال الشمس ابن قدامة رمه الله : ١‏ ولا يُشْرَع لصلاة العيدين أذان ولا إقامةٌ» ولا 
تَعلمُ في هذا خلافاً؟... 


الل انا 
20 


ا ات قَامَةَ » 
المذهبٌ الثاني : أنه يُنادى في النوافل التي تشرَ قاقرييا الكماعة : الصلاة جامعة» 
قاله الشافعية. 


.137 5/9 الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

ومثله: ني فتح باب العناية: »114/١‏ والكافي لابن عبد البرء ص : 4/ا؛ وجامع الأمهات» ص: 83 
7؛ وشرح مسلم للنووي: ١5/7‏ 4. والمغني لابن قدامة: 1١15/7‏ 

(1) رواه مسلم في الصلاة؛ باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد (55 ٠‏ 0 

قال الإمام التوويي رتحمه الله و شرج مسلم 1 /411) : قوله : «لا أذان يوم الفطر ولا إقامة» ولا نداء» 
ولا شي شية » هذا ظاهره حالف ا يقوله أصحابنا وغرئهم : أنه يُستحب أن يقال: الصلاة جامعة » 
فيتأول على أن المراد : لا أذان ولا إقامة» ولا نداء في معناهماء ولا شيءٌ من ذلك ». 


القواعظ المْتعلّقَة بالقياس لامع 


قال ابن حجر البيتّمي رحمه الله : «(وَيُعَالَ في العيدٍ وتّحوه: الصلاةً) بنصبه 
إغراءً؛ ورفعه ابتداء أو خبّراً (جامعة)بتصيه حالاً» ورفهه خبراً للمذكور 
أوالحدوف ا تكردا حدق خبره لتخصيصه بما قبلّه 6. 
واستدلوا عليه بأمور منها: القياٌش» أي ورّد النداء ب الصلاة جامعة » في صلاة 
كسوف الشمسء وقيسٌ به غيرُه من النوافل ”". 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنَْا : ١‏ أَنَّ السَّمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهْدٍرَسُولٍ الله يل قَبَعَتَ 
مَُاِيًا ب«الضّلاة َاِعَةٌ». قتقَدَمَ فصَلَّى أْيِعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَينِ ريع سَجَدَاتٍ”". 
عَنْ عَبْدٍالله بْنٍ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رضي الله عهما قَالَ: ل انْكَسَفَتْ النَّمْشُ 
عَهْدٍرَسُول الله نُودِي يه الصّلاةً جَامِعةٌ © فَرَكَعَ رَسُولُ اللو رَكَْينٍ في 


2و 


قالابن حجر رحمه الله : « ويقال في العيدٍ وتحوه من كل نفل شُرعَت فيه 
الجماعة» وصّلىَ جماعةًٌ ككسوفيء واستسقاءء وتراويج» لا جنازة لأنَّ المشيعين 


.87 - 81/7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

ومثله : في مغني المحتاج : 78/١‏ . 

(1) انظر: مغني المحتاج للخطيب: .1١8/١‏ 

(") رواه البخاري في الكسوف. باب الجهر بالقراءة في الكسوف (11١1)؛‏ ومسلم في الكسوف, باب 
صلاة الكسوف .)5١89(‏ 

(5) رواه البخاري في الكسوف» باب طول السجود في الكسوف »)1١01(‏ ومسلم في الكسوف؛ باب 
النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة .)11١١(‏ 


44 المدخّل إلى أصول الإمام الشافِعِي 
حاضرون غالباً: ١‏ الصلاة جامعة 4» وذلك لثبوته في الصحيحين في كسوف الشمس» 
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وقيسٌ به ما في معناه ما ذُكرٌ » 
الفرع الثاني: تدب الْخُطبتّين لصلاة الْكُسُوفّين: 


0 
المذهب الأول :لآ حُطبةَ لصلاةٍ الكسوقَينء قاله الحنفية والمالكية والحنايلة ؛ 
قال علي القاري رحمه الله : ١‏ عند الكسوف يُصِلَّي مام الجمعة بالناس إلحاقاً لبا 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 87-5 (ملخصاً). 

ومثله : في مغني المحتاج : ١8/1‏ 7. 

)١(‏ كسمّت الشمسشٌ والقَمرُ: احتجباءيقال: كسوف الشمس »وكسوفٌ القمرءويقال: خسوف 
الشمس وخسوفٌ القمرء ويقال: كسوف الشمس وخسوف القمرء ويقال عكسه أيضاً؛ 

قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج 477/١(‏ مع المغني): « هي [أي صلاة الكسوفين] سنة, فيُحرم 
بنية صلاة الكسوفيء ويقرأ الفاتحة» ويركمٌ» ثم يرفع» ثُم يقرأ الفاتحة» تم يركع» ثُم يعتدل؛ ثم 
يسجدء فهذه ركعةً, تم يصلي ثانيةٌ كذلك ؛ 

والأكمل: أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة 5 وفي الثاني كمئتي آية منهاء وفي الثالث مئة 
وخمسينء وفي الرابع مئة تقريباً؛ 

ويُسبح في الركوع الأول قدر مئة من البقرة» وفي الثاني ثمانين» وفي الثالث سبعين» وفي الرابع خمسين 
تقريبا؟ 

ويُطوّل السجداتٍ نحو الركوع الذي قبلّها ؛. (مختصراً). 

ويه قال أيضاً المالكية والحنابلة 


(المغني لابن قدامة : 1777/7 » المصباح. ص : 017 » والقاموس: 7057/1). 


القواعذ المتعلّقة بالقياس 2101 


يهاء وأجارٌ مالك والشافعي”'' لغيره كسائر الصلاةٍ ركعتّين بركوعَين لا بأربع نفلاً؛ 

ولايخطب عندنا فيها بلا خلاف 6 0©. ْ 

وقال ابن قدامة رحمه الله : « ولّم يَبلُغنا عن أحمد ذف أنَّ لصلاةٍ الكسوفين 
خطبةٌ» وأصحابنا على أنه لا خطبةً لباء وهذا مذهبُ مالك وأصحاب الرأي » ". 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: حديتٌ عَائْشَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: « حْسَفَتْ السَّمْسٌ في عَهْدِ رَسُولٍ 


> 5 7 عه ع 000-0107 
لَه يد فصَلَى رَسُولَ الله يلد اناس »... ثم انصَرَّف وَقَلْ انجَا ل نك ء قدطا 


و 


#رس ا كسا تم أ 0 4 2 0 5-8 50 5 

النّاسَ فَحَمِدَ الله وَأنْتى عَلَئِه ثم قَالَ: إِنَ السَّمْس وَالْقَمَرَآيكَانِ ِنْ آيَاتِ الله لا 
5 0 2 2 5 0 2 23ب - م 
يُمْسِمَانٍِ لموتٍ أحَدٍ وَلا لِحَيّاتِهِء قَإِذَا رَأَئْثُمْ ذَِكَ قَادْعوا الله وَكَبُرُواء وَصَلُواء 


26 0 
الس 


وتصذقواء...) 
فقالوا: إن النبي يي أمرّهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة ولّم يأمرهم 


)١(‏ وأحمد أيضاً قال ابن قدامة في المغني (170/17): « وإذا خسفت الشمس أو القمرٌ فزع الناش إلى 
الصلاة إِنْ أحبوا جماعةً وإِنْ أحبوا فرادى؟... 

ويهذا قال مالك والشافعي؟ 

كي عن الثوري أنه قال: إِنْ صلاها الإمامٌ صَنُوها معه» ولا فلا تُصلُوا ». 

(1) فتح باب العناية: / 5" 5" (عختصراً). 

(؟) المغني لابن قدامة: 7//ا/11. 

ومثله: في الكافي لابن عبد البرء ص: م وجامع الأمهات» ص: ا 

(؟) رواء البخاري في الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف (223055» ومسلم في الصلاة؛ باب 


صلاة الكسوف .)5١85(‏ 


5 الممدخكل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


1 زفق 
بالخطبة» فلو كانت سنة لأمرّهم بها ". 


الثاني : أنّها صلاة يفعلها المنفرةٌ في بيته فلم يُشرّع لها خطبةٌ كغيرهاء وإِنْما خطبهم 
النبي يق بعد الصلاة ليُعلمهم حكمّهاء وهو مختضٌ بهء وليس في الخبر ما يدل على أنه 
خطب كخطبة الجمعة» فلا يُستحب ”". 

المذهب الثاني: اسيحبابُ الخطبئّين كخْطبتّي الجمعة لصلاة الكسوقين» قاله 
الشافعية. 

قال الإمام النووي رحمه الله : « وتسرٌ [أي صلاةٌ الكسوقين] جماعة» ويجهر 
بقراءة كسوف القمرِء لا الشمسء ثُم يخطبُ الإمامُ [أي ندبً] حُطيئَين بأركانهما في 
الجمعة )© . 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: حديثٌ عَائِكَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ١‏ عْسَفَتْ النَّمْشُ في عَهْدِرَسُولٍ 


- “م 
٠‏ مر 


الوب قَصَلّى رَسُولُ اللو بالنّاس .... تم انْصَرَق وَقَد انْجَلَّتْ الكّمْشء مما 


2< 2 20 2 2 2 ص 
النّاسَ فَحَِدَ الله وَأننَى عَلَِِه ثُمَ قَالَ: إِنَّ المَّمْسَ وَالْقَمَرَآيكَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا 
5 ل آَ. ئََ - - 0 58 37 0 و 0 
يخسِفانٍ لمؤْتٍ أحَد وَلا يِخيَاتِهِء فَإِذَارََنِتُمْ ذَِّكَ فَادْعُوا الى وَكَتُِواء وَصَلُواء 


222 زحق 
وتصدقوا»... 2-06 


11/8/18 انظر: المغني لابن قدامة: 11/9/7» والشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ )١( 
,11/8//“ والشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ 1١/9//7 (؟)انظر: المغني لابن قدامة:‎ 
النهاج للنووي 8/1 41) مع زياَو ما بين معقوثدينٍ من «مغني المحتاج».‎ )5( 

(4) رواء البخاري (4 2٠١‏ ومسلم )3١87(‏ سبي ريه مُفضّلاً ق (4/4/7). 


القواعد الْمتعلقة بالقياس 44١‏ 


الثاني : القياسٌ» أي حديتٌ عائشة رضي الله عنها السابق واردٌ وفي كسوف 
الشمس» وقيسٌ به كسوف القمر في أصل الخطبةٍ» وقيسّت كيفيةٌ الخطبة على خطبةٍ 
الجمعة؛ 

قال ابن حجر رحمه الله : « وتَسَنُ صلاةٌ الكسوقين جماعةً وبالمسجد إلا لعذر» 
وذلك للاتباع» رواه الشيخان» ويجهر بقراءة كسوف القمر إجماعاً لأنها ليلية أو 
مُلحقة بهاء لا الشمس بل يسر للاتباع» صححه الترمذي *'' وغيره؛ ثم يتخطبُ من 
غير تكبير الإمامُ للاتباع في كسوفي الشمس» وقيسٌ به خسوف القمرٍ حُطبئّين 
بأركانهما وسننِهما السابقة في الجمعة قياساً عليها »”". 

الفرع الثالث: يفْسَدٌ اعتكافٌ من جام عامداً: 
قال الله تعالىطثيلَ لحك تنك اضيا اَعَد ِلَ يسآيك هن يشلك وَأت لاض لمن 


+ 0 


عَم له نكم مخ تر عَْتَاوْتَ أَشْسَحكْْ مُنَابَ عَلَنَكمْ وَعَمَاعَ: : فلن بَناروهُنَوَابتَسُوا ما 
كدب هه لك ووأ وأشربوأحق بكم الحبط ان ب لحيل الوه دم ألتخر يكيب 
لبي وََا ب تزيت لاش تك لصي ها ون وها كُدِكَ يبك 2 
أمْمَييو- لتايس لَمَلّهُم يتوت (4)2 [البقر 


. صَلّى نا ال في كُسُوفي لا نَسْمَعٌلَهُ َو صَوْتاً‎ ١ : عَنْ سَمُْرَة ! بن جُنْدَبٍ ضه قَالَ‎ )١( 

250000 باب من قال أريع ركعات )»30٠٠(‏ والترمذي في الكسوف. باب ما جاء في 
صفة القراءة في الكسوف »2)0١6(‏ وَقَالَ: : « حَسَنٌ صَحِيحٌ ؛ والنسائي في الكسوف,؛ باب نوع آخر 
.)١471(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة وسنتها (5 .)١19‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر : 01/1 -:9118 (مختصراً). ومثله: في مغني المحتاج: 41/4/1١‏ 


49 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


اتفق العله اء على فساد اعتكافي مَن جامّع عامداً» ولكنهم اختلضوا في فساد 
اعتكاف مَن جامّع ناسياً على مذهبّين: 

المذهبٌ الأول: فسادٌ اعتكاف مَن جامّع ناسياً كما يفسّد اعتكاف من جامع 
عامداً قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. 

قال ابن قدامة رحمه الله: ‏ الوطءٌفي الاعتكاف مُحَرَمٌ بالإجماعء والأصلُ فيه 
قوله الله تعالى : (#وّلا مُبشِرُوهرك وََنسْرْ عَدكِمُونَ في المسدجِد 4007 [البقرة] ؛ 

فإِنْ وطىئ في الفرج متعمّداً أفسدّ اعتكاقّه بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المدزر 
عنهم » ولأن الوط إذا خُرّمَ في العبادةٍ أفسّدها كالحج والصوم؟ 

وإِنْ كان ناسياً فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك 6 0©. 
واستدئوا عليه بأمور منها: 

الأول: أن الوطء محرّم في الاعتكافب فاستوى عمدّه وسهوٌه في إفساده كما يستوي 
قُْ إفساده خروج العامد والناسي 3 

الثاني : أن حالة الاعتكاف مذكرة للمجامع كالصلاة» فلا يعذر ١|‏ كت بالشنياك 
يمخلافب الصوم. عل أن الوطء في اا جل حرم فلا يقبل دعوى النسيان”". 


.7١00/5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
والكافي لابن عبد البرء ص : اا‎ . ١ ومثله : في فتح باب العناية:‎ 


(1) انظر: المغني للموفق ابن قدامة: 4 ””» والشرح الكبير للشمس ابن قدامة: ان 
() انظر: فتتح باب العناية لعلي القاري: .5417//١‏ 


القواعد المتعلقة بالقياس 0 


المذهب الثاني : عدم فسادٍ اعتكافي من جامع ناسياًء يخلاف مَن جامع عامداً» قاله 
الشافعية. 
قال ابن حجر رحمه الله : « ويبظل [أي الاعتكاف] بالجماع من عالم عامدٍ مختار 
ولوفي غير المسجد كأن كان في طريق أو تحل قضاء حاجة؛... 
ا 2 ا للق 
ولو جامّع ناسيا فهو كجماع الصائم فلا يَبطل») ‏ . 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 
القياٌ على الصوم: أي كما لا يفسدٌ صيامٌمَن جامّع ناسياً بنص الحديث 
: ا 00 0 00 
الصحيح لا يفسّد اعتكاف مَن جامع ناسيأ أيضا يجامع الخفلة حال المباشرة : 
والنصٌ الواردٌ في الصوم هو: حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللو صَلَّى 
الله عليه وسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ َكَل أو شر رب قَلْيِتِمَ صَوْمَُ» َإِنَمَا أَظعَمَه الله 


وَسَة قا" , 


الفرع الرابع: الْمُباشرةٌ دونَ الفَرج تُفسد الاعتكاف 1 00 


عه ده7دم م 5 


قال الله تعالى «اثينٌ لَحكُمْ يله ألضِيَاء ألرَهَتُِلَ فاك هن ( 
عم 4 تس شد َنتاو شنط كاب ع 0 أن يرُوعم وما 

م 2 وه 2ه موه 2 7 1 ا 24 0 
كنب أ 60 اقرز لبي لالط 01 يض من ليطا 


يات له 


يي اس 22 سو 


الأسوم من الجر د موا ليام 


.7117/1 : تحفى المحتاج لابن حجر: 507-7/6. ومثله: في مغني المحتاج‎ )١( 

(1)انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: 591/4 ومغني المحتاج للخطيب: 1015/1. 

(؟) رواه البخاري في الصوم: باب الصائم إذ أكل أو شرب ناسياً (11741)؛ ومسلم في الصوم؛ باب 
أكل الناسي وشريُه وجماعه لا يُفطر (/11891). 


المدكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


إِلَ لوكا متدروة شرج وَآنثْر عَكدُونَ ف الْتَسجِدُ 40[ [البقرة]. 
تفق العلماء على أن المعتكف إذا باث شرّفيما دون الفرج وأنْرَّل يَفسْد اعتكافه. 
لي ل ا 
المذهبُ الأول: لآ يفسّد اعتكافه ما لم ينْزِل» قاله الحنفية والشافعية والحنابلة» قال 
ابن قدامة رحمه الله : ' أما المباشرةٌ دون الفرج فإنْ كان لغير شهوة فلا بس يها مثل أن 
تغسلّ رأسّه أو تهليه أو تناوله شيئاً» ل0 أن النبي وَل كان د يذْنِي رَأْسَّه إلى عائشّة رضي 


الث عنهاء وهو مُعتكنٌء فرج » 29 


وإن كان عن شهوةٍ فهي مُحَرَمٌ لقوله تعالى : ولا بُشِرُوهِ وَأَْر عَدكمُونَ في 
التَسجِد )4 [البقرة]» ولقول عَائِسَّةَ رضي الله عنها لنن 


يعو ذَمَردٍ يضا يا ولا يله كار ولا تقكن! امْرَآَةٌ وَلَآيَِا شِرَهًا)”''؛. 
فا 5 >فأنة 23 2 4 5 ل 0 1 0 
إن فعل فأنرّل فسّد اعتكافه »وإن لم ينُزل لم يَفسّدءو بهذا قال ابو حنيفة 


والشافعي في أحد قوليه '* ) ا 
)١(‏ رواه البخاري في الحيض (7817)» ومسلم في الحيض (0 5 5). 
وعدم ار م ع د 
قَالَ أبُومَاود: دغ غَيْرُ عبد الرحْمَنٍ لا يول فبه : ؛ قَالَتْ: الشْنّةُ © جَعَلَهُ قَوْلَ عَ 

(3) فتمح باب العناية لعلي القاري: 091//1. 

(4) أي أظهرهما. ( تحفة المحتاج: 191//4. مغني المحتاج للخطيب: 511/1). 
(6) المغني لابن قدامة: 08/6 7. 

ومئله : في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: ٠8/6‏ . 


201001101 


القواعد المتعلقة بالقياس 1 


واستدلوا عليه بأمورمنها: 

ا ا ل يم 
بنص الحديث» فلّم تفسد الاعتكاق أ ا 
ا رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ 
و 

الله يل يمني وَهُوَ صَائِمٌ» وَأيكُمْ يَمْلِكُإِْمَهُ كَمَا كَانَ رَسُولٌ الله ييَمْلِكُ إزية ) ". 
المذهب الثاني : فسادٌ الاعتكاف بالمباشرة دون الفرج أَنْرْلَ أم لآ قاله المالكية. 
قال ابن الحاجب رحمه الله : ( والجماعٌ ومقدمانّه من القبلة والمباشرة ومافي 
معناها مفسدةٌ للاعتكاف ليلاً أو نهار ) © 


1 ع 5 5 و 50000 5000 5 ام 

واستدلوا عليه بأمور منها: أنها مباشرة تحرّمة منهي عنها في قوله تعالى : (إوَلا 

ُشُِومُرت وَآنشْر كمون فى الْسسدد (4)2 [البقرة] من غير تقييد بإنزال» فكان مفسدة 
للاعتكاف 49). 


)١(‏ انظر: فتتح باب العناية لعلي القاري : 0041//1 تحفة المحتاج لابن حجر: 191//4» مغني المحتاج 
للخطيب الشربيني: 571/1 المغني للموفق ابن قدامة: 4 ”ء الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 
ا" 

(1) رواه البخاري في الصوم؛ باب المباشرة للصائم (17/847)» ومسلم في الصوم؛ باب بيان أن القبلة 
في الصوم ليس محرّمة... (18017). 

(؟) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 141. 

ومثله : في الكافي لابن عبد البر» ص : 1177. 

() انظر: المغني : 200 


0 المدكل إلى أصول الإمام الشَافِعِي 


المطلّب الثامن: خاتمة القياس: 
علمنا ف المطالب السبعة السابقة حجية القياس» وما يجري القياسٌ فيه؛ وما لا 
يحري فيه» ولذا أرى من المناسب أن أختم مسائل القياس يمسألتّين: 
المسألة الأولّى: مسالك العلة: 
بعد الفراغ من بيانٍ أركانٍ القياس» وشرطها نوجرٌ القول في ببان الطرق (أي 
المسالك) التي تدل على كونٍ الوصفب علة» وهي كما ذكرها الأصوليون تسعة 
مسالك: 
ال مسلك الأول: الإجماع : 
وان مجع الأمة خلى أن علةً هذا الحكم كذاء كإجماعهم على أن العلة في قوله 
ي: ١‏ لأَيحَكُمْ الحاكم بَْنَ انين وَهُوَ خَضْبَانُ »''' تشويشٌ الفكر '". 
المسلك الثاني: النص: 
وهو إما صريحٌ : بأن وضع لإفادة التعليل يحت لا يحتمل غيره ''' كقوله تعالى 


)١(‏ رواه البخاري في الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (15)) ومسلم في 
الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (450 5). 

(7) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 4 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 2141/7 فواتح الرحموت: ؟7/ 2019 
مختصر المنتهى : 64م محفة المسؤول للرهوني: المحصول للرازي: 65 37 الإحكام 
للآمدي: /27717 رفع الحاجب: 711/4. البدر الطالع: 77" البحر للزركشي: 2184/0 
غاية الوصول» ص: ١١5‏ شرح الكوكب المثير: 118/4). 

(7) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. - 


القواعذ المتعلقة بالقياس 4 


«إمَآ لمعك رَسُولوء من هَل الريك هله لعل وَلذِى لفرت والْتسكئ وَالْمسكين ون يبلكلا 
يونَهولة ين فييك يي 409 [الحشر] ؛ 
وإما ظاهر: بأن يحتمل غير إفادة التعليل ”''» كقوله تعالى :8 وَاَلسَارِفُ وَأَلسَارَِةٌ 
فط عُو لهسا جرَآايمَاكسهَا تككا يمه هعرد كي 402 الدائدة]. 
المسلك الثالث: الإيماء: 
وهو اقتران الوصفب يحكم لولم يكُّن هو أو نظيرٌه لتعليل الحكم لكان ذلك 
الاقترانُ بعيد”"2 لكر الكاروق لحك وما لولم يكن عل فال ناكد 


> (تيسير التحرير: 24/4 التقرير والتحبير: “2141/7 فواتح الرحموت: 014/7: مختصر المنتهى: 
4 تحفة المسؤول: 1/4/4؛ المحصول: 177/0 الإحكام للآمدي: “177/7 رفع الحاجب: 
74 » البدر الطالع: 2384/7 البحر: 2184/6 غاية الوصول» ص: 2114 شرح الكوكب 
المنير: 110/5). 

)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 74/4؛ التقرير والتحبير: 781/7 فواتح الرحموت: 2014/7 مختصر المنتهى: 
64 تُحفة المسؤول: 1/4/5» المحصول:117//0» الإحكام: 771/8 » رفع الحاجب: 7011/4 
البدر الطالع: 2384/7 البحر: 0:غاية الوصول»ء ص: 114» شرح الكوكب: 111//4). 

(1)الإئِماءٌ على خمسة أقسام: 

القسم الأول: وهو أن يكم الشارحٌ يحُكم بعد سماع وصفيء فإنه يدل على كون ذلك الوصف علة 
حكم كما أمرَالنبي يله الأعرايي الذي واقّع أهلّه نَّهَارَ رمضان بعتق رقبة.رواه البخاري (1457): 
ومسلم (1090)؛ 

القسم الثاني : وهو أن يَذكُر الشارجٌ مع الحكم وصفاً لولم يقدّر لتعليل به لا كان لذكره فائدة» وهو 
على ثلاثة أنواع : ِ 


5 صخل إلى أصول الإمام الشافعي 


- الأول: هو أن يذكر الشارع وصفاً ابنداء من غير سؤال من أحار كقوله في النبيذ حين توصّأ به في 

حديث ضعيفي عند أبي داود (84) والترمذي (88) وابن ماجه(01/4: ره طيْبةٌ وماءً طهورٌ». 

الثاني : هو أن يذكر الشارعٌ ذلك الوصفٌ في تحلٍ السؤال كما في حديث أبي داود (73704)) والترمذي 
(1716). والنسائي (504 )7 أنه سُئِلَ عن جواز بيع الرُطبٍ بالتمر فقال: أينْقُصُ الرْطبٌ إذا 
تيس ؟ فقالوا: نَحَمء فقال: فَلاإذاً4: فهو يدلٌ على أن التَّصانَ عله امتناع بيع الطب بالتمرر. 

الثالث : هو أن يَعدلَ الشارمٌ في بيانٍ الكم إلى ذكر نظير حل السؤالٍ كما في حديث الستة: «أتيك كا 
سألَنْهُ الجارية الخئعمية» وقالّت: يا 0 الله إن أبي أَدرَكنّةُ الوفاةٌ» وعليه فريضة الحجٌّء فإن 
حَجَجِتٌ عنه أَيَنَمَّيُهُ ذلك ؟ فقال: أرأَيْتَ لو كان على أبيك دين فقضّيتِهِ أكان يتمع ذلك ؟ فقالت: 
نَعَمء قال: دينٌ الله أحَقٌ بالقضاء؛؛ 

فذكرٌه لِتَظيرٍ المسؤول عنه مع ترتيب الحُكم عليه يدل على التعليلٍ به. 

القسم الثالث: وهو أن يُغرّق الشارع بينَ أمرّين في الحكم بذكر صفةٍء فإنه يدل على أن تلك الصفة علة 
الحكمء وهو على ستة أنواع: 

الأول: أن يفرّق الشارمٌ بين حكمّين بذكرهما كما في حديث ابنٍ عمرّ رضي الله عنهما : « أَنَ رَسُولَ الل 
لَه جَعَلَ لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهُما ». وراه البخاري (18777)؛ ومسلم (4071). 

الثاني : أن يُفرّق الشارمٌ بين حكمّين بذكر أحدهما كما في حديث أبِي هُرَيْرَةَ له : « الب يِقَالَ: الَائِلُ 
ليرت 8 رواه الترمذي )731١4(‏ وابن ماجه (71547) بإسنارٍ ضعيف. 

الثالث: أن يفرّق الشارع بين حكمّين بذكر شرطٍ كحديث عُيَادة بن الصّامِتِ ضيه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله 
: اهب يلم وَالْفِصٌة اليِضّةٍ لماك بابر وام لمر وَاللْحُ بُح ملا يدل 


صمو عمل بكم وأكا) ماك 4 كر رتكوية > ع رسك و وميه 
سَوَاءً بِسَوَاءِ يد بيد فإذا اختلفث هذه الأضئاف فَبيعوا كيف شِنْعُمْ إذَا كَانَ يدا بيَوِ #.رواه مسلم. 


الرابع : أن يُفرّقَ الشارعٌ بين حُكمَين بذكر غاية كقوله تعالى : «وَينكذوئلك عن لمحيو قُلْ هوَ أنى مأعكزثوا 
ألنسآةفى مين وكا كفرن نح لمن دا مر تأؤقرك بنط أترخ م )4 [البقرة]. ٍِ 


القواعؤ المْتَعلّقَة بالقياس )6 
ل 2 ا 111 1 
٠‏ 3 هاه 2 . - و 0 5-6 
ذك كاحديث: « لا يحْكَم الحَاكِمْبَئنَ لين وَهُوَ عَصْبَانُ ؛ ”". فتقييدُه المنم من 
الحكم يحالة الغضب المشوّسٍ للفكريَدلٌ على أنه علة له وإلا خلا ذكرّه عن الفائدة» 


2 
وهوبعيد 2 . 


ا 00 .ا ل لوه 03 ٍِ ٠.‏ .2 ب 34 
الخامس : أن يُفرّق الشارع بين حُكمَين بذكرٍ استئناء كقوله تعالى : ون طَلَفْموهُنَ من قل أَن تسوه وقد 
ممم اهم 


> شمء رةه مكدع بي سابه ع تيع مم رمه 2 
رضم طن وِصَةُ صف ما وْضْكُم لَه أن يورت وْيَموَآدِى يد عُقْدَة آلتِكئْ (405 [البقرة]. 


السادس: هو أن يُفرّق الشارِعٌ بين حُكمَين بذكرٍ استدراكٍ كقوله تعالى : طلابوِدْكُمٌ أن ,التو يه بتي 


8 000 0 طمن أهلت؟ ١‏ 3 
تكن بُوَلينذَصكُم يما عفدم الاين مَكَدرُه إطصامٌ حَكَرَوَ سكين ين وس ما وتيك أوكد وهر أو ميد 
رمم صر له عم م وه > م ع 


َقَبَوَ فص لَّرْ يْدْ فَصِسِيَامْتلكَ يام دَلِكَ كَصَرُ ليَمِيَكُمْ إِدَا نمم (4)2 [المائدة]. 

القسم الرابع: هو أن يُرنّبَ الحكم على الوصفب كحديث تُفيع بن الحارث يه: ( أنَّ النبرج يك قال: لا 
يكم الام بن انين وَهُوَ غَصْبَان ؟؛ رواه البخاري (1/198) ومسلم (510 5). 

القسم الخامس: وهو أن يَمنّع الشارعٌ عن أمرٍ قد يُغَوّتٌ المطلوب كما في قوله تعالى : ظَأيها نامثو دا 
وف لِلصّلَوة ين بو آلْجُمْمَوتَاسْمَوا ِل وَْأمَه ودرأ ايع 403 [الجمعة]. 

فهذه أقسام لما اتفق على أنه إيماءٌ» وهو أن يكون الوصف والحكمٌ ملفوظين. 

(الإحكام للآمدي: 777/7» المحصول للرازي: 5/8 18» البدر الطالع: 7/ 7413 شرح الكوكب 
لابن النجار: 176/5). 

(١)رواه‏ البخاري في الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (7108)؛ ومسلم في 
الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (5470). 

(؟) قاله الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 64 التقرير والتحبير: /141؛ فواتح الرحموت: 2014/7 مختصر المنتهى: 
7/14 تحفة المسؤول للرهوني: 6/, المحصول: 157/0» الإحكام للآمدي: 714/7؛ رفع 
الحاجب: 0707/4 البدر الطالع: 67/7, البحر: 141//0» غاية الوصول» صص: 2١7١‏ شريح 


الكوكب المنير: .)١758/4‏ 


المدخّل إلى أطول الإمام الشافِعي 


المسلك الرابع: السَبّرٌ والتقسيم : 
وهو حص الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال مالا يصلح منها 
للعلية فيتعيِّنُ الباقي لعل 5 كأن يتحصر أوصاق الببّ مغلا في قياس الذرة عليه في 
ل 0 
الهم الكل والقُوتٍ» ييل ما عدا الطعم بطريقه» فيتعين الظفمٌ للولية 
المسلك الخامس: الْمُناسَبة (الإخالة): 
5 1 - 1 2 
وهي لغة: الملاءمة» واصطلاحاً: مناسبة الوصف المعيّنِ للحكم ؛ 
34 م 
أو هي : وَصفْ ظاهِرٌ مُنضَبط 0 
إفية 
كونه مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدَة» ويُسمّى ب(امثاييب776, 
)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: 4أه. التقرير والتحبير: 0 فواتح الرحموت: 200 مختصر المنتهى: 
4 محف المسؤول للرهوني: 4 المحصول: 117//0» الإحكام للآمدي : 7770/7 2 رفم 
الحاجب: 2770/4 البدر الطالع: 2359/7 البحر للزركشي: 7١7/0‏ » غاية الوصول» ص: 
١‏ شرح الكوكب المنير: .)١57/5‏ 
(1) فإن كان الوص خفيا أو غيرٌ منضبط ! عُبرَ ملازِمُه» وهو المظه. 
والأول: كالوطء مَظنةٌ لشغل الرجم المرنّبِ عليه العدةٌ في الأصل حفظاً للنسب. لكنه لا كان خفياً يط 
وجوبها بمظنّيه؛ وهو الوطء. 
ا 0 
يحسب الأشخاص والأزمان والأحوال نيط الترخصٌ ع بمظتّيهاء وهو السفد. 
شرح العضد: 7754/7» النجوم اللوامع: 407//7). 


51 . 1 
(7) للمُناسب ثلاث تقسيمات: باعتبار إفضائه إلى المقصودء باعتبار نفس المقصود» باعتبار اعتبار 
الشارع له وعديمه: 2 


القواعد المتعلقة بالقياس أدة 


لمثءومثممممهة 


> أوَلاً: أقسامٌالمناسب باعتبار إفضائه إلى المقصودء وه خمسة: 

الأول: مايحصلٌ القصودُ من شرع الحكم يقيناً كالملك في البيع » ويجوز التعليلٌ به وفاقاً. 

الثاني : ما يحصل المقصود من شرع الحكم ظناً كالانزجار في القصاصء ويجوز التعليلٌ به وفاقاً. 

الثالث: ما حصولٌ المقصود من شرع الحكم وعدمُّه سواءٌ كالانزجار في حد المسكرء ويجوز التعليلٌ به 
عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

الرابعٌ : ما حصول المقصودٌ من شرع الحكم مرجوحٌ كالتولدٍ في نكاح الآيسةّ» ويجوز التعليلٌ به عند 
الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. ١‏ 

الخامس: ما حصولٌ المقصود من شرع الحكم معدوم سواء كان ما تُعبّد فيه كاستبراء أمَةٍ اشتراها بائعها 
من مشتريها في المجلس أو لا كلحوق نسب ولد المغربية بزوجها المشرقي؛ ولا يجوز التعليلُ به عند 
الجماهير» وأجارٌ أبو حنيفة رحمه الله التعليلٌ به. 

ثانياً: أقسام الناسب باعتبار نفس المقصودء وهي ثلاثة: 

الأول: الضروري: حفظ الدين» فالنفسء فالعقل» فالنسبء فلمال» فالعرض؛ ومثله مُكمّلّه كالحد 
بقليل المسكر. 

الثاني : الحاحي : كالبيع» فالإجارةء وقد يكون ضرورياً كالإجارة لتربية الطفل؛ و مثله مكمّله كخيار 
البيع. 

الثالث: التحسيئي : وهو ضريان: معارض للقواعد ككتابة العبد؛ وغْيدُ معارض كسلب العبد أهلية 
التشهد. 

ثالثاً: أقسام المناسيب باعتبار الشارع له وعدّمه» وهيّ خمسة: 

الأول: ما اعبرَ عن الوصفب في عين الحكم : بنص كتعليل نقض الوضوء باامسٌ الذكرة؛ المستفاد من 
حديث ابن حبان (1111) والحاكم (91؟) وابنٍ حُزيمة (11/1): ( مَنْ م ذَكرَه فَليتَوصّأ ؛؛ 


أو بإجماع كتعليل ولاية امال على الصغير ب#الصّغر؛» وهو تجمع عليه. ٍِ 


للد الَدخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 
م :2 : و 4ع 8 98 
وتسكق متاسبة الوضك هذوبة الإنخالة؛ أيضاء لأن بها يُظن أن الوصف علة. 


> ويُسكى ب«المناسب الموؤّر؛ وهو مقبول وفاقاً. 

الثاني : ما اعترر عبن الوصف (أي نوعه) في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه؛ وهو الملائم؛ وهو 
على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما اعتبرٌ عينٌ المناسب في جنس الحكم كتعليل ولاية النكاح ب الصغر »؛ وقد اعتبر في ولاية 
المال بالإجماع. 

ثانيها: ما اعتيرَ جنسٌ المناسب في عين الحكم كتعليل الجمع حالة المطر في الحضر به الحرج ؟ وقد اعتّبر في 
السفر بالنتص. ْ 

ثالئها: ما اعّبر جنسٌ المناسب في جنس الحكم كتعليل القود في القتلٍ بالمثقل ب«القتل العمد العدوان»؛ 
وقد اعتبر في القتلٍ بالمحدد بالإجماع. 

الثالث: ما لّم يتبْت ترتبٌ الحكم على الوصفب بنص أو إجماع ولكن اعتبر الشارعٌ عبن الوصفب في عين 
الحكم بترتيب الحكم عليه» كتعليل توريث اللمبتوتة في مرض الموت ب« الفعل المحرّم لغرض فاسد ؟ 
قياساً على قاتل مورثه يجامع ارتكاب فعل حرم حتى يرتدع كل منهما عن المحرّم» ويُسنّى 
ب«المناسب الغريب »» وهو مقبول عند الجماهير خلافاً للحنفية. 

الرابع : ما دلٌ في الشارع دليل على إلغائه؛ ويُسمّى ب0 المناسب الى »؛ وهو مردود وفاقاً. 

الخامس: ما لم يدل في الشرع دليل على إلغائه ولا على اعتباره؛ ويُسمّى ب«المناسب المرسّل» 
والاستصلاح» والمصالح المرسلة ؛ وهو مقبول عند الجماهير وان اشتّهِرٌ اختصاصّه با مالكية. 

(تيسير التحرير :200/4 فواتح الرحموت: 4/7/1 » شرح التنقيح للقرافي؛ ص: 55 4. مختصر ابن 
الحاجب: 714/7. المحصول: 177/0» الإحكام للآمدي: 519/7. رفع الحاجب: 7417/4 
شرح العضد: 2714/7 البدر الطالع: »41١/7‏ غاية الوصول. ص: »١74‏ شرح الكوك المثير: 
4 9 الأدلة التشريعية لشيخنا الخن» ص: 84 7, أثر الأدلة المختلفة فيها لشيخنا البغاء ص: 
5 ضوابط المصلحة للدكتور البوطي ص : /* 1 حاشيتي على البدر الطالع: .)41١/7‏ 


القواعد المتعلّقة بالقياس مه 


ويُسمَّى استخراج الوصف المناسب بها تخريجٌ المناط ؛ وهو (أي تخريج المناط) 
و 2 2 
تعيينٌ العلة بإبداء مناسبة بين المعيّنِ والحكم مع الاقتران بيتها والسلامة المعيّنِ عن 
القوادح في العلية» كالإسكار في قوله يق: كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) ''"» فهو لإزالته العقلّ 
المطلوبَ حفظه مناسبٌ للحُرمة» وقد اقترن بها وسَلِم عن القوادح ”". 
المسلك السادس: الشبّهُ 27 
هو سَّبَهُ الفرع بأحدٍ الأصلّين في الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثرٌ من الآخر. 
مثاله إلحاق العبد امال في إيجاب القيمة بقتلِه بالغةٌ ما بلغت» لأن شبهّه بالمال في 
الحكم والصفةٍ أكثرٌ من شبهه بال حر فيهما (). 


.)01857( رواه مسلم في الأشرية» باب بيان أن كل مسكر حُمر...‎ )١( 

ورواه البخاري في الوضوء» باب لا يتجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (57 ؟) باللفظ ١‏ ع شراب أسكر 
فهو حرامٌ ».وف الأشربة» باب الخمر من العَسَل (6086). 

(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: /78» التقرير والتحبير: 2151/17 فواتح الرحموت: 0717/7» مختصر المنتهى: 
14 "1 تحفة المسؤول: 43/4» المحصول: 101//0؛الإحكام للآمدي: 717/1 رفع الحاجب: 
4 البدر الطالع: 017/7 8» البحر للزركشي ٠١5/0:‏ » غاية الوصول» ص: 2177 شرح 
الكوكب المنير: .)١187/5‏ 

(7) قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 07/4» التقرير والتحبير: 5/7 210 فواتح الرحموت: 579//7: مختصر المنتهى: 
14 تحفة المسؤول:5/5١١»,‏ المحصول:7/0١7.‏ الإحكام: 27151//7 رفع الحاجب: 
4 "ء البدر الطالع : 18/7 5» البحر: 775/0 » شرح الكوكب: 181//4). 


(5) قال ابن قدامة رحمه الله في المفنى 8٠ 27701/1١1(‏ 5075-6): ! ولا يُمَتل حر بعبدٍء روي هذا - 


6.4 المدخّل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المسلك السابع: الدوران: 
وهو أن يوجّد الحكمُ عند وجودٍ وصفب ويعدمَ عندٌ عدمه: كالإسكار في العصيرء 
فإن العصير قبل أن يوجّد الإسكارٌ كان حلالاء فلما حدتٌ الإسكارٌ حَرّمَ» فلما زال 


0 
الإسكارٌ وصارَ حلا صارَ حلالاً» فدارٌ التحريمٌ مع الإسكارٍ وجوداً وعدّما 


> عن أبي بكر» وعمر» وعلي» وزيدٍء وابن ع الزبير رضي الله عنهم. 

وبه قال الحسن» وعطاء؛ وعمر بن عبد العزيز» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك؛ والشافعي؛ 
وإسحاقء وأبوثور» وروي ذلك عن الشعبي. 

ويُروَي عن سعيد بن المسيب» والنخعي» وقتادة» والثوري» وأصحاب الرأي: أنه يُقتل به لعموم الآياتٍِ 
والأخبارٍ. 

أَجمّع أهلٌ الهلم أن في العبد الذي لا تَبِلمُ قيمنُه دية ار قيممّه قيمبّهُ» وإن بلغت قيمنّه دية الحرَ أو زادّت عليها 
مدقن احمدظاه: أن فيه قَيْمَّه بالمةٌ ما يفت وإن يلمت دياك عمداً كان الغتلة أو خطأ سواء صهرة 
باليدٍ أو بالجناية. 

وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسن » وابن سيرين ؛ وعمر بن عبد العزيز» وإياس بن معاوية» 
والزهري» ومكحولء ومالك. والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء وأبي يوسف. 

وقال النخعي والشعبي؛ والثوري» وأبو حنيفة» ومحمد: لا تَبلُعُ به دية الحبر. 

وقال أبو حنيفة : ينتتقصٌ عن دية الُرٌ ديناراً أو عشرة دراهم القدر الذي يُقطع به السارقٌ ». 

(البداية: 285/0 186» حاشية الدسوقي: 2774/4 54 7» التحفة لابن حجر: .)017/1١‏ 

)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 

(تيسير التحرير: 54/4» التقرير والتحبير: 101/1» فوائح الرحموت: 074/7, مختصر المنتهى: 
0/6" مفة المسؤول للرهوني : 118/4» المحصول: 01/0 7؛ الإحكام للآمدي : 4770/5 رفع 
الحاجب: 2390/4 البدر الطالع: 477/7» البحر للزركشي :787/0 غاية الوصول» ص: 
5» شرح الكوكب المنير: 1941/5). 


القواعد المتعلّقة بالقياس و.ه 


المسلّك الثامن: تَنقيحٌ الْمُناط: 

وهو أن يدل نض ظاهرٌ على التعليل يكم بوصفي. فيُحذّقَ خصوصّه عن 
الاعتبار بالاجتهاد ويُناط الحكمُ بالأعة”""» كما حك اونحفة"" وقالك مو 
حبر الأعرايي الذي واقَعَ زوجتّه في نهار رمضان خصوصّ الوقّاع عن الاعتبارٍ 
وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار؛ 

أو بأن تكونّ في تحلٌ الحكم أوصاف. فيُحذفٌ بعصّها عن الاعتبارٍ بالاجتهاد» 
ويُّناط الحكمُ بباقيهاء كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصافب 
امحل ككون الواطئ أعرابياً» وكون الموطوءق زوجةٌ» وكون الوطء في القُبل عن 
الاعتبار» وأناط الحكم بالوقاع ”“. 

الدللة التاسع: إِلَّغاء الفارق: 

وهو: أن يبين عدمٌ تأثير الفرقي بين الأصل والفرع» فيثبت للفرع حكمٌ الأص ل لما 
اشتركًا فيه '”'» سواء كان الإلغاءٌ قطعياً: كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه 
(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
(تيسير التحرير: 57/4» التقرير والتحبير: 2159/7 فواتح الرحموت: 5/7 1 0 شرح التنقيح» ص: 

ونشر البنود: »1١8/7‏ المحصول: 770/0 الإحكام للآمدي: 70/17» البدر الطالع: 

5 البحر: 700/0» غاية الوصول» ص: ١77‏ شرح الكوكب المنير: 7١7/4‏ ). 
(؟)انظر: البداية للمرغيناني: ؟/8171. 
(1) الشرح الكبير لأحمد الدردير: 7/1١‏ 0. 
(5) انظر: مغني المحتاج للخطيب: 0457/1. 
(0) قاله الجتماهيرٌمِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم, ويُسمّيه الجمهوز باتنقيح 2 ت 


ا المدخّل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


0 


5 : 
في الحُرمَة ”' الثابتة ب لقان ا ةوقل : ١لايَجُولنٌ‏ أَحَدُكُمْ في الماء 


> المناط4. ويُسمّيه الحنفية ب«الاستدلال ). 

شرح التنقيح» ص: /1"8» ونشر البنود للشنقيطي: :1١8/7‏ المحصول: 0770/9 البدر الطالع: 
7 البحر: 0 المنهاج للبيضاوي؛ ص : »١187‏ الإمهاج للسبكي : “280/7 نهاية السول: 
7 النجوم اللوامع: 77//7 ؛ غاية الوصول» ص: 5 .)١7‏ 

(1) قال الإمامٌ النووي رحمه الله في شرح مسلم (178/1): 7 فإن كان الماءٌ كثيراً جارياً لم يحرم البول 
فيه لمفهوم الحديث» ولكن الأول اجتنائه. 

وإن كان قليلاً جارياً فقد قال جَماعةٌ من أصحاينا ايك [رجومة عاو وو سعر كن نه 
المحتاج : .711/١‏ والخطيبٌ في مغني المحتاج: »]11/١‏ والمختال: أنه يحم ؟ . 

وإن كان الماءٌكثيراً راكداً فقال أصحابنا: يُكرَّهُ ولا يحرْمُ» [واختاره ابن حجر في التحفة: 2171/7/١‏ 
والمخطيبٌ في مغني المحتاج: 11/١‏ » وغيرهما من شراح المنهاج] ؛ 

ولو قيل: يحرم لم يكن بعيداً» فإن النهي ب يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثر من أهل 
الأصول. 

وأما الراكدٌ القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه [واختاره ابن حجر في تحفة المحتاج: 
1 والمخطيبٌ في مغني المحتاج: 11/١‏ ؛ وغيرهما من شراح المنهاج ]. 

لحرا ااا اللي ار يداك رو وم 1ر15 شار تير بام ارا ألم 

قال أصحابنا وغيرُهم من العلماء : والتغوّط في الماء كالببول فيه وأقبح » وكذلك إذا بال في إناء * ثم صَبَّهُ في 
ا 0 
لمذكور» وم يخاليف في هذا أحد العلماء إلآما لكي عن داود بن علي الظاهري: أنّالنهئ تعض 
ينول الإنسان بتفو» ون الغائظ ليس كالبو وكذا إذا بال ف إنا نم صم صَبَهُ في الماء أو بال بقَربٍ الماء. 

وهذا الذي ذهب إليه خلا إجماع العُلماوء وهو أقبحٌ ما ِل عنه في الجمُود على الظاهر» والله تعالى 


أعلم ». 


القواعذ المتعلقة بالقياس با.ه 


الراكد»”" ؛ 


أم ظنياً كإلحاق الأمةٍ بالعبد في السراية الثابدة يقوله 5 : « مَنْ أَعْمَقَ شِرْكًا لَهُ في 
6 2 2 م ك2 الى 1 -الهة ده 2 0 2 00 
عَبِدٍ فكان له مَالَ يَبِلِعْ ثمَنَ العبْدِ فوم العبِدٌ علَيِهِ قيمَة عَذْلٍ فَأَعْطى شْرَكَاءهُ حِصَصَهُِمْ 
مت مره 6 . أن ررض 
وَعَمّق عَلَيْهِ العَبْدُ وَإِلا فَعَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَمَقَ » '"!؛ 

25 . 

فالفارق بين العبد والأمة الأنوثة ولا تأثيرّلها في منع السراية» فتتثّت فيهالما 

شاركت 0 


)١(‏ رواه البخاري في الوضوء. باب البول في الماء الدائم (7757), ومسلم في الطهارة» باب النهي عن 
البول في الماء الراكد (5891). 

(؟) رواه البخاري في العتقء باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين شركاء (70177): ومسلم في 
العتق» باب من أعتق شركاً له في عبد (4 5 71). 

(؟) قال الإمامٌ النووي رحمه الله في شرح مسلم 70/7//1١(‏ -0778): 7 وأجِمّعَ العلماءٌ على أن 
نصيبٌ المعق عق بكّفس الإعتاق إلا ما حكاء القاضي عن ربيعة» أنه قال: لا يعتق نصيبُ الْمييق 
موسراً كان أو مُعيرا. 

وهذا منهب باطل مُخالِفٌ للأحاديث كُلّها والإجماع. 

وأما نصيبٌ الشريك فاختلفوا في حُكمِه إذا كان المعيق مُوسِراً على ستة مذاهب: 

أحدّها: وهو الصحيحٌ في مذهب الشافعي. وبه قال ابن شبرمة. والأوزاعي» والثوري. وابن أبي ليلى» 
وأبويوسف. ومحمد بن الحسن, وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وبعض المالكية: أنه عْتِقّ بتفس 
الإعتاق. ويُقَوْمُ عليه نصيبٌ شريكه بقيمتِه يوم الإعتاق. ويكون وَلاءُ جميعه للمُعِيِقِء وحُكمه من 
حين الإعتاق حُكمٌ الأحرار في الميراث وغيره؟ ... 

الثاني : أنه لا يَعتق إلا بدفع القيمةٍ؛ وهو المشهور من مذهب مالك. وبه قال أهلٌْ الظاهر؛ وهوقولٌ 


للشافعي. 2 


ممه المدخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المسألة الثانيه: أقسام القياس: 
للقياش تقسيمان ”": تقسيمٌ باعتباره قوته وضعفِه» وتقسيمٌ باعتبار العلة. 


أولا: أقسام القياس باعتبارقوته: 


> الثالث : مذهبٌ أبي حنيفة : للشريك الخيارٌ إن شاء استسعى العبدّ في نصفب قيمته وإن شاء أعتّقٌ 
نصيبةُ» والولاءٌ بيتّهماء وإن شاء قُوّمَ نصيبةٌ على شريكه المعق» نم يرجع المعتق بمادَفّع إلى شريكه 
على العبد يَستَسغيه في ذلك» والولاءُ كله للمعتيق؛ والعبدٌ في مدة الكتابة ينْزلة لكاتب في كُلٌ 
أحكايه؛ .. . [أهمَلّتٌُ بقيةً المذاهب لِضَعفِها]» ثم قال: 

فأما إذا كان مُعسراً حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب: 

أحدّها: مذهبُ مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد وموافقيهم: يمد التق في نصيب المعنق فقطء ولا 
يُطالب المعيِق بشيء؛ ولا يُستَسمى العبدٌ» بل يبقَى نصيب شريكه رقيقاً كما كان. 

الثاني : مذهبٌ ابن شبرمة ؛ والأوزاعي» وأبي حنيفة؛ وابن أبي ليلى؛ وسائر الكوفيين» وإسحاق: 
يستسعى العبدٌ في حصة الشريك؛ ... 

الثالث : مذهبٌ زُفْره وبعض البصريين: أنه يُقَوّمُ على المعتّق ويُؤدّيٍ القيمة إذا أيسَرَ 

الرابع : حكاه القاضي عن بعض العُلماءِ: أنه لو كان المعتيق مُعسرا بطلل عتقةٌ في نصيبه أيضاً فيبقى العبدٌ 
كله رَقيقاً كما كان وَهذامذهب باطل. 

إما إذا مَلّك الإنسانٌ عبداً بكمالِه فأعتقٌ بَعضّهُ فتعتق كُلّهِ في الحال بكيرٍ استسعاء» هذا مذهبٌ الشافعي» 
ومالك. وأحمدء وكافة العلماء. 

وانقَرّد أبوحنيغة» فقال: يُستَسعَى العبدٌ في بقيته لمولاة. 

وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور. 

(1) انظر أقسام القياس فواتح الرحموت:000/7»مختصر ابن الحاجب: 41/7 7 اللمع» ص: /701» 
الإحكام: 7/ 57 البحر للزركشي:77//02. البدر الطالع:008/7؛ شرح العضد: 2741/7 
رفع الحاجب: 4 7 الغيث الجامع : 1/47/7؛ شرح الكوكب: 00/1 


القواعد المتعلّقة بالقياس 


ينقسم القياسٌ باعتبار قوته وضعفِه إلى قسمّين: 

الأول: القياس اللي : هو ما قم فيه بنفي الفارقي بين الفرع وأصله كقياس الأمةٍ 
على العبد في تقويم حصةٍ الشريكٍ على شريكه المعِق الموسير وعتقها عليه في السراية 
الثالبتٍيحديث الصحيحين: « مَنْ أعْتىَ شِرْكا لَه في عَبْدَِكَانَلَهُ مال يبلَُّمَنَ الْعَبْدٍ 
نه ما عَتَقَ 006 

فالفارقٌ بين العبد والأمة الأنوثة ولا تأثيرَ لها في منع السراية» فتثمت فيها لما 
شاركت فيه (؟)؛ 


(1) رواه البخاري (7077): ومسلم (31744) سبَقٌ تيه مُفصّلاً في (001//1). 

(1) قال الإمامٌ النووي رحمه الله في شرح مسلم :)7378-17/7//1١(‏ 9 وأُجِمّعَ العلماءٌ على أن 
نصيبٌ المعيق يَعتِق بتّفس الإعتاق» إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة, أنه قال: لايعدق نصيبٌُ اميق 
موسراً كان أو مُعسراً. وهذا مذهب باطلٌ تحال للأحاديث كُلّها والإجماع. 

وأما نصيبٌ الشريك فاختلفوا في حُكمِهٍ إذا كان المحيق مُوسِراً على ستة مذاهب: 

أحدّها: وهو الصحيحٌ في مذهب الشافعي. وبه قال ابن شبرمة» والأوزاعي» والثوري. وابن أبي ليلى» 
وأبويوسف, وبحمد بن الحسنء وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية : أنه عْيَقٌ نفس 
الإعتاق. ويْقَوّم عليه نصيبٌ شريكه بقيمتِهِ يوم الإعتاق» ويكون وَلاءُ جميعه للمُعِيِقٍ وحُكمه من 
حين الإعتاق حُكمٌ الأحرار في الميراث وغيره؟ ... 

الثاني : أنه لا يَعتق إلا بدفع القيمةٍ» وهو المشهور من مذهب مالك.» وبه قال أهلٌ الظاهر. 

افالخ للعريك قار إن هاه انعد العبةى سف قيطة اوه غاء امدق شيعه واولا كيمناة 
وإن شاء قُوّمَ نصيبهٌ على شريكه المعيق» ثُم يرجع المعيّق يما دَفَع إلى شريكهٍ على العبد يَسكَسغْيه في 
ذلك؛ والولاء كلّه للمعيق, والعبدٌ في مدة الكتابة نزلة المُكاتِب في كل أحكامه؛ ... - 


8 المدخكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


أوكان ثبوتٌ الفارق (أي تأثيره) فيه احتمالا ضعيفاء كقياس العبناء علي 


,و +>(5) 6 
العوراء في المنع من التضحية ''' الثابتٍ يحديث عَييد : ْن قَبِرُورٌ قَالَ: 00 قلت لِلْبَرَاءِ 


-_ 


نكف 


بْنِ عازِب #ه : حَدّنْيِي ما كَرِ أَوْ نَّهَى عَنْهُ رَسُوا لاشو من الأصَاحِيءٌ ؟ قَالَ: فَإِنَ 

ا : أَريعَةٌ لا لأَيحْزِينَفي 
الأَصَّاحِمءٌ 0 رُهَاء وَالمرِيصَة الْبَينُمَرَمْ صُهَاء وَالعَرْجَاءٌ البَيّن ظَلْعْهَاء 
وَالكَسِيرَةٌ 5ٌالَّتِي لا منْقِي 


- فأما إذا كان مُعسراً حال الإعتاق ففيه أريعة مذاهب: 

أحدّها: مذهبٌ مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد وموافقيهم: ند التق في نصيب المعتق فقطء ولا 
يُطالّب المعيِق بشيءء ولا يُسَسعَى العبدٌ» بل يبقَى نصيبٌ شريكه رقيقاً كما كان. 

الثاني : مذهبٌ ابن شبرمة» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وسائر الكوفيين؛ وإسحاق: 
يستسعى العبدٌ في حصة الشريك؟ ... 

إما إذا مَلّك الإنسانُ عبداً بكمالِه فأعتقٌ بَعضّهُ فيعتق كُلّهِ في الحال بير استسعاء» قاله كافة العلماء. 

وانقَرَد أبوحنيفة» فقال: يُستَسعَى العبدٌ في بقيته لوا وخالقّه أصحايه في ذلك فقالوا بقول الجمهور». 

)١(‏ اتفق العلماء على عدم إجزاء العمياء ولا العوراء في الأضحية. 

(الدر المختار الحصكفي : 5 . محفة المحتاج: 6 المغني لابن قدامة: 51/17 .)١‏ 

(1) وعبيد بن فيروز: هو عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم. أبو الضحاك الكوفي, نزل الجزيرة» ثقة من 
الثالثة. (تقريب التهذيب لابن حجر: ؟/571). 

(:") رواه أبوداود في الضحاياء باب ما يكره من الضحايا (7749)؛ والترمذي في الأضاحي: باب مالا 

يبموز من الأضاحي »)١441/(‏ وقال: 7 حسن صحيح ©. والنسائي في الضحايا (5781)؛ وابن ماجه 
في الأضاحي (44 051 وابن حبان في الأضحية (041). والحاكم في المناسك (11/1)» وقال: ١‏ 
صحيح وله شواهد ». ووافقه الذهبي. 


القواعث المتعلقة بالقياس أله 


الثاني : القياس الحَقِي : هو ما كان احتمالٌ تأثير الفارق فيه قوياً» كقياس القتل 
كفل على القتل بمُحدَّدٍ في وجوب القياس كما قال الجمهور”'» وقد قال الحنفية بعدم 
ثانيا: اقسامُ القياس باعتبارالعلة: 

ينقسم القياس باعتبار العلة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قياس العلة: وهوما صرح فيه بالعلة» كأن يقال: يحرم النبيدٌ 
كالخمرللإسكار؛ 

القسم الثاني : قياسٌ الدلالةٍ: وهوما جُمع فيه: 

آ - إن بلازم العلةٍ كأن يقال: النبيدٌنُحرّم كالخمريجامع الرائحة المشتدة» وهي 
لازمة للإسكار؛ 

ب - أو جُمع فيه بأثرالعلةٍ» كأن يقال: القل بمثفّل يُوجب القصاص كالقتل 
بمحدَّدٍ يجامع الإثم””” » وهو أثر العلة التي هي القتلٌ العمد العدوان؛ 

ج - أو جُمعَ فيه يحُكم العلة» كأن يقال: تَقطمٌ الجماعة بالواحدٍ ”' كمايُقَتَلونَ 
)١(‏ أي المالكية والشافعية والحنابلة. 
(حاشية الدسوقي: 417/4 1» مغني المحتاج: 4 .9٠1//‏ المغني لابن قدامة: 4/1١‏ 73). 
(1) انظر: الهداية للمرغيناني: 1/5/0. 
(17) قاله المالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً للحنفية. 
(البداية : 1/4/0 » حاشية الدسوقي : 57/5 27 مغتي المحتاج : ٠1//4‏ 0 المغني : 4/1١‏ 0737. 
(4) قال المالكية والشافعية والحنابلة: تقطع الجماعة بالواحد؟ - 


1ه المدخل إلى أصول الإمام الشافِعِي 


به يجَامِع وجُوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد» وهو حكمٌ العلة 
التي هي القطمٌ منهم في الصورة الأولى؛ والقتلّ منهم في الثانية. 

القسم الثالث: القياسٌ في معنى الأصل : وهو الجمعٌ بنفي الفارق؛ ويُسمّى 
ب« الجلِي» أيضاًء كقياس البول في إناء وصيّه في الماء الراكد فيه في المنع يجامع أن لا 
فارقٌ بينهما في مقصود المنع الثابت يقوله ي: ١‏ لايمولنَ لَنَ أَحَدّكُمْ في الم الراكدٍ ) 


نا 


فيكون ن حدما 
وبه يتم مباحث القياس» ويليه الأدلة المختلف فيهاء والله تعالى وَلِيّ التوفيق. 


- وقال الحنفية : لا قطعٌ» بل عليهم الدية. 

(البداية : 0, الشرح الكبير للدردير: 191//7» الروضة: 07/17 المغني: و ). 

(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1787/11): 3 إن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم 
القصاصٌ إذا كان كل واحد منهم لو انفرد وجب عليه القصاص ؛.. 

وهو مذهب مالكء والثوري» والأوزعي» والشافعي» وأبي الثور» وأصحاب الراي ». 

(البداية : 1١17/0‏ الشرح الكبير للدردير: الروضة للنووي: 71/1). 

(1) روا البخاري (1157) ومسلم (507)) سبق ترجه مُفصّلاًفي (001/5). 

() قال الإمامٌ النووي رحمه الله في شرح مسلم (178/1): 7 قال أصحابنا وغيرّهم من العلماء: 
والتغوّظ في الماء كالول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناءِ ثُمّ صَبهُ في الماء» وكذا إذا بال بَقُرِبِ النهر 
بحيث يجري إليه البولُ» فكُلّه مذمومٌ قبيحٌ منهيٌ عنه على التفصيل المذكورء ولّم يُخالِف في هذا أحدٌ 
العلماء إلآّما كي عن داود بن علي الظاهري: أن النهيّ مُختَضٌ ببَولٍ الإنسان بتَفسِه وأنَّ الغائظ 
ليس كالبّول»وكذا إذا بال في إناء ثُم صَيّهُ في الماء» أو بال قرب الماء ؛ 

وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العُلماءِء وهو قبح ما نْقِلَ عنه في الجمُود على الظاهِرٍ ». 


القواعد المتعلقة بالإدلة اللمختلفر فيها 


المبحث الثالث: 4 القواعد الْمتعلّقّة بالأدلّة المختّلّف فيها: 
المطلب الأول: تعريف («أكَلُ ما قيل»؛ حجِيّته؛ وأثره: 
المطلّب الثاني: تعريفٌ الاستقراء.حجيتّه؛ وأثره: 
المطلّب الثالث: تعريف لاشرع من قبلنا», حجيته: وأثره: 
المطلّب الرابع: تعريفٌ الاستصحاب» حجيتّه وأثره: 
المطلّب الخامس: تعريف الاستحسان: حجيتّه: وأثره: 
المطلّب السادس: تعريف مذهب الصحابي: حجيته وأثره: 
والمطلّب السابع: تعريفٌ العرف, حجيتّه وأثره: 


؟اذآهم 


4لأه الممؤذْكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


المطلب الأوّل: تعريف «أقَلَْ ما قيلَ »؛ حجيّتّهء وأثره: 

أولاً: تعريفٌ (أقَلٌ ما قِيل »: 

المراد ب أقلّ ما قيلٌ » : هو أن يختلف المجتهدون في مقدَّرِ بالاجتهاد على أقوال» 
فيؤخذ بأقلّها عند عدم وجود دليلٍ على أحدها”". 

قال الإمام السّمعاني رحمه الله : « هو أن يختلف العلماءٌ في مقدِّرٍ بالاجتهاد على 
أقاويل. فيُؤْخدٌ بأقلّها عند إعواز الدليل ”'' على الأكثر » ”". 

وه أقل ما قيلٌ »؛ على ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون فيما أصلّه براءةٌ الذمةّء وهو نوعان: 


أحدهُّما: الاختلاف في وجوب الحقي وعدمه كان العدمٌ أو لموافقيّه البراءةً 


)١(‏ قال البدر الزركشي في البحر (77/7): «... وقال القغال الشاشي رحمه الله : الأخدٌ ب«أقل ما 
قيل» : هو أن يرد الفعلٌ من النبي و8 مُبيناً لمجم ويحتاج إلى تحديده» فيِصارَ إلى أقل ما يُؤحذ ؛ 

كما قاله الشافعي في أقل الجزية بأنه دينار» لأن الدليلَ قامَ أنه لا بدّ من توقيتٍ» فصارٌ إلى أقل ما كي 
عن النبي 25: أنه أخذ من الجزية. 

وهذا أصل وقد صارٌإليه الشافعي في مسائل كثيرة: كتحديد مسافة القصر يمرحلئّين» وما لاَيَنِجُس من 
الماء بقلّتين» وأنَّ دية اليهودي تُلْتُ دية المسلم. 

وقال ابن القطان في كتابه : هو أن يختلف الصحابةٌ في تقدير, يذهب بعصّهم إلى مثة مثلاً» وبعضّهم إلى 
خمسين». 

(1) تنبيه : قوله  :‏ الدليل » تصحف في رفع الحاجب للسبكي (704/1)» والبحر المحيط للزركشي 
(117/5)إلى ١‏ الحكم ». 

(1) قواطع الأدلة للسمعاني: 4/7 4. 

ومثله: في رفع الحاجب للسبكي: 5 والبحر للزركشي: 1/1 


القواعط المتعلقة بالإمولةٍ المحتلَم فيها وله 


الأصلية إلا أن يقوم دليلٌ على ثبوتٍ الوجوب. فيؤخذ به للدليل. 

ثانيهما: الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجويه كدية الذميٌ إذا وجبت على 
قاتله ''» فقد اختلف العلماء في قدرها بعد اتفاقهم على وجويهاء فيؤخذ بالأقل 
للبراءق عن الزائد ”". 

الضربٌ الثاني : أن يكون فيما هو ثابتٌ في الذمة كالاختلاف في العددٍ في صلاةٍ 
الجمعة» فيؤخذ بالأكثر لارتِهانٍ الذمة بها" ؛ 

وبالجملةٍ الأخدٌ به أقلٌ ما قيل »: عبارةٌ عن الأخذٍ بالمحنّقِء وطرح المشكوك 
فيما أصله البراءةٌ والأخدٌبما يرج عن العهدة فيما أصلّه اشتغالٌ الذمة» ولذا جُعمل 
الأكثرُ في الضرب الثاني (وهوما أصلُّه شّغْلٌ الذمة) بمنزلةٍ 
الأخذ بالأقلٌ في الأول (وهوما أصله براءةٌ الذمة) ©). 


(١)اتفق‏ العلماء على وجوب الدية بقتل الذمي» ولكنهم اختلفوا في قدرها على أربعة مذاهب: 

الأول: أنه كدية المسلم. قاله الحنفية. 

والثاني: أنه نصف دية المسلم» قاله المالكية والحنابلة. 

والثالث : أنه ثلث دية المسلم» قاله الشافعية. 

والرابع : إن قتّله ذميٌ مثله فثمانمئة درهم و ستة أبعرة وثُلنا بعير» وإن قتّله مسلمٌ فالآشية فيه قاله 
الظاهرية. 

(الجداية :2117/0 الشرح الكبير للدردير: 14,:» شرح منتهى إرادات للبهوتي: ٠١08/7‏ الأم 
للشافعي: 417/7 الإحكام لابن حزم : 8/0 87). 

(؟) قواطع الأدلة :5/1 » الإنهاج: 189/7 رفع الحاجب:704/7» البحر المحيط: 18/7. 

(*) قواطع الأدلة :5/7 4 » الإمهاج :184/7» رفع الحاجب: 94/7 7, البحر المحيط: 594/7. 

(4) رفع الحاجب: 4/7 »١‏ البحر المحيط: 794/5. 


كله المؤْخَل إلى أصول الإمام الشافهى 
ايا ااال ل لس “املظ الل اكول الم ان 


ثانيا: مذاهب العلماء يإ حجية « أقل ما قيل »: 

اختلف العلماء في حجية « أقلٌ ما قِيلَ ؛ على مذهبين: 

المذهب الأول: أنَّ ١‏ أقل ما قيلّ » حجةً قاله الشافعية. 

قال الفخٌ الرازي رحمه الله : « مذهبُ الشافعي #ه: أنه يجوز الاعتمادٌ في إثباتٍ 
الأحكام على الأخذٍ بأقلٌ ما قيلٌ» !". 

واستدلوا عليه بأمور منها: أنَّ « أقلنٌ ما قيل» دليلٌ مجموعٌ من الإجماع والبراءة 
الأصلية فيكون حجدًء قال الإمام الرازي رحمه الله : 9 واعلم أنَّ هذه القاعدة مفرّعةٌ 
على أصلَّين: الإجماغٌ» والبراءة الأصلية؛ 

أما الإجماءٌ: فلأنا لو قدّرنا أن الأمة اتقسمّت إلى أربعةٍ أقسام: 

أحدّها: يوجبٌ في اليهودي مثلّ دية مسلم ؛ ْ 

وثانيها: يوجبٌ النصف؟ 

وثالها: يوجبُ الثّلتَ ؛ 

ورابعها: لا يوجبٌ شيئاً؛ 

لّم يكن الأخدٌ به أقلّ ما قيلَ » واجباًء لأن ذلك الأقلَّ قولٌ بعض الأمة» وذلك 
(١)المحصول‏ للرازي: 5/7 .١16‏ 
ومثله: في المنهاج للبيضاري: 4141/7 (مع نهاية اللسول). و الإئهساج: 1417/7, ورفع الحاجب: 


1 ؛ ونهاية السول: 45 والبحر المحيط: 2717/7 والبدر الطمالع: 0/7" وغايسة 


الوصول. ص: .١٠١8‏ 


القواعد المتعلقة بالاطة المختلفر فيها /ازه 


أما إذالّم يوجّد هذا القِِسمٌ الرابع كان القّولُ بوجوب الّثِ قولاً لكلٌ الأمقء 
لأن من أوجب كلٌ دية المسلم فقد أوجَبٌ الثلتّ » ومن أوجب نصمَّها فقد أوجَبٌ 
الثلتّ أيضاء ومن أوجَبٌ الثلتٌ فقد قال بذلك؛ فيكونٌ إصحاتٌ الثلث قولاً قال به كل 
الأمةء فيكون حجة. 

وأما البراءة الأصلية: فلأنّها تدلٌ على عدم الوجوب في الكل» ترك العملٌ به في 
اثلث لدلالة الإجماع على وجوبه فيبقى الباقي كما كان "". 

المذهب الثاني: عدم حجية « أقل ماقيل ». قاله الحنفية والمالكية والحنايلة 
والظاهرية؛ 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : « إذا اختلفت الأقوالٌ في تحديد الشيء فلا 
يصحٌ في الحد الأقلٍ بالإجماع» خلافاً للبمض 0 

واستدلوا عليه بأمور منها: أنه قول البعض» فلا يكون حجةً» ذلك أن الإجماع 
دل على وجوب الثلث في دية اليهودي. ولّم يدل على نفي الزائد» فلا يكون حجةً في 
تقوب ل لاي 3 


.١1075- 105/5 المحصول للرازي:‎ )١( 

ومثله : في رفع الحاجب:1711/17. والإثهاج: 188/1؛ ونهاية السول:47/7 5 ءوالبدر الطالع: 
7 * وغاية الوصولء ص: .١١4‏ 

(1) فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: 477/7 4. 

ومثله : في تيسير التحرير: 108/7» والتقرير والتحبير: 4/7 ١4‏ وشرح التنقيح» ص: 407 وتحفة 
المسؤول: 41/7 ؟», وشرح الكوكب: 61/7 75» الإحكام لابن حزم : ©/4874. 

() فواتح الرحموت: 4/7 4 4 : تحفة المسؤول: 141/7 ؛ شرح الكوكب المثير: 781//7. 


١. ا‎ 


014 المضْخَل إلى أصول الإمام الشافهي 


ثالثا: شروط الأخن ب« أقلٌ ما قيلَ »: 

شرط القائلون ب0 أقل ما قيل » للأخذٍ به أربعة شروط : 

الأول: أن لا يكونَ أحدٌ قال بعدم وجوب الشيء» و لالم يكن الثلثُ دية الذمي 
- مثلاً - أقلٌ الواجبء بل لا يكونُ هناك شيءٌ هو الأقل '". 

الثاني : أن لا يكون أحد قال بوجوب شيء من ذلك النوع» كما لو قيل: إنه يجب 
هاهنا فرّسشء فإِنَّ هذا القائل لا يكون موافقاً على وجوب الثلثِ وإن نقّص ذلك عن 
قيمة الفرس» والقائلٌ بالثلثِ لا يقول بالفرس وإن نقصّت قيمئها عن ثلث الدية» فلا 
يكون هناك شيء هو أقل”". 

الثالث: أن لا يوجدّ دليلٌ غيرٌ الأخزٍ ب؛ الأقلٍ ». وإلا كان ثبوثه بذلك الدليل؛ لا 
بالأخذ ب« أقل ما قيل » 7". 

الرابعٌ : أن لا يوجّد دليلٌ يدل على ما هو زائد فإن وجدّ وجب الأخدٌ به وتركُ 
الأقلٍ كما اختلفوا في عددٍ الغسل من ولوغ الكلب: 

قيل :يُفْسَل ثلائا 247ب ْ ْ 

و ع 7 
(١)انظر:‏ المحصول للرازي: 5/7 »١16‏ البحر المحيط : 74/5 
(؟) انظر: البحر المحيط : 79/57. 
(") انظر: البحر المحيط : 7:/7. 
(5) قاله الحنفية. (فتح باب العناية: .)1١7/1‏ 
(0) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (بداية المجتهد: 771/١‏ شرح مسلم: 19/7/8), 


القواعد المتعلقة بالادلة المختل فيها له 


ودكّ قوله ي: « ِذَاوَلعَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغِلُوهُ سَبْعَ مات وَعَقَّرُوُالنَامِئَة في 


- ص‎ 
06١ 1 0) 3 

الترّاب » على وجوب السبع» فوجب الأخلٌ به ” . 

رابعا: أثر قاعدة: « أقل ما قيلَ حُجَةَ » 2 الفروع: 


بَى ابن حجر البَيتكّمي في « التحفة » على قاعدة : ١‏ أقٌّ ما قيلَ حجّة » فرعاً 
واحداً؛ وهو: 
شرط الجمعة أن تام 4 جماعة بأريعين مُكلَّفاً حرا مستوطناً: 
اتفق العلماء على اشتراط العددٍ ”'' لصحة الجمُعة» ولكنهم اختلفوا في قدره على 


2ه ٠.‏ اق 2 ده 
خمسة عشر مذهب أشهزها خمسة: 


المذهب الأول ا و رد كاج 


يوسف من الحنفية» والأوزاعي» وأبوثوره وهورواية ثالثة عن أحمد"» 


.)514( رواه البخاري في الوضوء (717١)؛ ومسلم الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 

(؟) المحصول: 167/7 الإمهاج : 188/17» البحر المحيط: 7" البدر الطالع: 07/7*. 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع  :)104/4(‏ وحكى الدارمي عن القاشاني: أنه [أي 
الجمعة] تنعقدٌ بواحدٍ منفرد والقاشاني لا يُعتَدُ به في الإجماع, وقد نقلوا الإجماعً: أنه لابْدٌ من 
عددء واختلفوا في قدره 6. 

ومن ذهب إلى انعقاد الجمعة بواحدٍ منفردٍ ابن حزم الظاهري كما في فتح الباري (؟71/1 4). 

(4) ذكّرهذه المذاهب مع بان أرباءها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (877/1). 

(0) قال ابن قدامة في المغني (0/1 5): « وروي عن الإمام أحمدّ: أن الجمعة تنعقدٌ بثلاثة» وهو قولٌ 
الإوزاعي وأبي ثور لأنه يتناوله اسمٌ الجمع» فانعقدّت به الجماعة كالأربعين؛ 

ولأنَ الله تعالى قال : ظيَأئيا الي مَامثوَا دا وى للصّلزة من برو الْجُْموئاسموأ لق وو أ وديا ابيع لك جره 
ام تعَْمُونَ )4 [الجمعة] » وهذه صيغة الجمع ‏ فيدخُل فيه الثلاثة ». 


البييد< 
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قال علي القاري رحمه الله: ! وشّرط لأداء الجمعة الجماعة إجماعاً على خلافي 


في عددها: أي ثلاثة بالإمام» قاله أبو يوسف »© ”". 


واستدلوا عليه بأمورمنها: أنَّ الجماعة شرط للجمعة. وأقل الجمع ثلاثة» 


7 0 زفق 
والإمام مع رجلين جمعٌ فيصح يهم . 
المذهب الثاني : يُشترّط أن يكونوا أربعة رجاللء أي الإمام ومعه ثلاثة» قاله 
الحنفية'"'» وحُكي قولا قديماً للإمام الشافعي نه ولا يصحٌ عنه 4. 
قال علي القاري رحمه الله : « وشُرط لأدائها الجماعة إجماعاً على خلافي في 


عددها: أي ثلاثةٌ رجالٍ سوئ الإمام عند أبي حنيفة وحمد » ©. 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري : ٠7/١‏ 4 (بتصرّف يسير). 

(1) انظر: فتح باب العناية: 5017//1. 

(5) قال الإمام النووي في المجموع (705/4): « وقال أبوحنيفة والشوري والليث ومحمد: تنعقد 
[الجمعة] بأربعة أحدُّهم الإمامُ؛ وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثورء واختاره ». 

(4) قال الإمام النووي في المجموع (10/4): ” وبُقِل عن ابن القاص في ؛ التلخيص ؛ قولاً للشافمي 
قديماً: أنها تنعقدٌ بثلاثة: إمام ومأمومين؛ هكذا حكاه عن الأصحابء والذي هوموجودٌ في 
«التلخيص» : ثلاثة مع الإمام. 

ثم إن هذا القولٌ الذي حكاء غريبٌ أنكرّه جمهورٌ الأصحاب. وغلطوه فيه. 

قال القفال في « شرح التلخيص : هذا القول غلط لم يذْكٌره الشافعي قط ولا أعرقُه؛ وإنّماهو منمَتُ 


وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص ؟: أذكّر عامةٌ أصحابنا هذا القول» وقالوا: لايرف 
هذا القولٌ للشافعي ». 


(0) فتح باب العناية لعلي القاري: .501//١‏ 


القواعؤ المتعلّقة بالادلة المختلف فيها ١ه‏ 


واستدلوا عليه بأمور منها: أنَّ الجماعة شرط للجمعة على حدة والإمامُ شرظ 
آخرٌء فوجبّ جمعٌ سوى الإمام» قال علي القاري: ! ولبما [أي أبي حنيفة» 
ومحمد] : أن الجماعة شرط على حدةٍ والإمام شرط آخرء فتُحتِيّر جممٌ سوى الإمام 
لقوله تعاى : 99 إدا وى إِلصَّلَوة مِنيَوْو آلْجْمْمَةَسْمَوَا ِل ور لم (4)5 [الجمعة]. 

فهذا يقتضي منادياً وذاكراً - وهما المؤدِّنُ والإمامٌ - وساعيّين» لأن قوله تعالى: 
سما 4 لا يتناولٌ ما دون التّى» ثم ما دون الثلاثٍ ليس يجمع متفي عليه» فإن أهل 
اللغةٍ فصلوا بين التثنية والجمع» فالمثنى وإن كان فيه معنى الاجتماع من وجه فليس 
عم مطلقا واقةراظ الإماعة فنا تبت طاو 00 

المذهب الثالث : يُشترّط أن يكونوا اثتي عشر رجلاً مع الإمامء قاله المالكية'" ؛ 

قال الشيخ أحمد الدّردير رحمه الله: ( ويشتّرط لصحت الجمعة أيضاً: حضورٌ 
الاثتي عشّر ولؤ في أولّ جُمعةٍ» حال كون الائّي عشر مع إمام مقيم بالبلد إقامةٌ 
تقطع حُكم السمّر » ". 
واستدلوا عليه بأمور متها: 

الأول : حديثُ جَايرٍ بْنِ عَبْدِ اللو رضي الله عنهما قَالَ: « بَيكَمَادّ نحن نُصَلَي مَعَ 
الب يِذ أمْبلَثْ عِيرٌ َمِل طعَامًاء فَالَُْوا ِلَهَا حَّى مَابَقِيَ مَعَ الب ل إلا انها 
)١(‏ فح باب العناية لعلي القاري: .5٠1//١‏ 
(1) وبه قال أيضاً ربيعة شيحٌ مالك . 


( المجموع للنووي: 705/5) المغني لابن قدامة: 40/7). 
(؟) الشرح الكبير لأحمد الدردير: .71/0/١‏ 
ومثله : في كفاية الطالب: 870/١‏ » والتاج والإكليل: 7»؛ وحاشية الدسوقي: ا 
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م 
0-2 ل سماو هس 
8 ل 


عَشَرَرَخُلد ولت هَذو الكيةٌ: طاوَإدَارَأأ عر اوهو انتسْوَاليَ وو ليما 1040". 
والثاني: حديث الزهري: أ معماية عُمَير 5 حين بَعَنّه النبيث ولخ إلى المديئة 
جَمَعَ يهم وهُمٌ اننا عَكَرَرَجْلاً» '". 
المذهب الرابع : يُشترّط أن يكونوا أربعينَ مع الإمامء قاله الشافعية والحنابلة". 


)١(‏ رواه البخاري في الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة... (845)؛ ومسلم في 
الجمعة» باب إذا رأوا تجارة أو لبواً... (1570) كلاهما عن جابر #»» ولفظه : بََِا لكك يل قَائِمُ يَوْمَ 
لمعإ مت ير إلى المريكة فادها أَضْحَابُ رَسُول الله حَّى لَمْيِيقَ مَعَه للا عَكَرَرَجلاً 
فبهخ أب بَكْرٍ وَعْمَمُ َكَرَت هَذِه الآية: ديصر هو انقضُواإليها (4)2 [الجمعة]». 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (190/5): 7 فيه : منقبة لأبي بكر وعمر وجابر و2#. 

وفيه: أن المخطبة تكون من قيام. 

وفيه : دليل لمالك وغيره يمن قال: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلاً. 

وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم يمن يشترط أربعين بأنه تحمول على أَنّهم رجعواء أورجع منهم تَامُ 
أريعين» فَأنَمَّ بهم الجمعة. 

ووقع في صحيح البخاري ابينما نحن تُصِلّي مع النيئ فلخ إذ أقبلت عِيرٌ... والمراد بالصلاة انتظارها في 
حال الخطبة كما وقع في روايات مسلم هذه ». 

(1) رواه البيهقي في السئن الكبرى. في الجمعة (1 004 2114/17 وقال: 0 هذا منتقطع؛ وإِنْصمٌ 
نّم أراً يعون انتي عشرّالنقباء الذين بعثهم النِيٌ قل في صحبته أو على أثرهم إلى المدينة ليقرئ 
المسلمين» فيصلي يهم ؛ ثم عددُ مّن صلى بهم من المسلمين مذكورٌ في حديث كعب بن مالك حين 
أقامها مصعب بن عُمير بإشارة أسعّد بن زُرارة ». 

() قال ابن قدامة في المغني 4/17 5): 0 الجمعة نما تحب بسبعة شروط :... الثاني : أن يكونوا أربعين؛ 

فالإمام الأربعون فالمشهورٌ في المذهب: أنه شرظ لوجوب الجمعة وصحتها ». 


القواعذ المتعلقة بِالادِلّةِ المْحتَلَفْر فيها 5 
1 1 ا ا 


قال الإمام النووي رحمه الله: ! فلا تصح الجمعةٌ إلا بأربعين رجلاً بالغين عقلاء 
أحرارا مستوطنين القرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة» لا يظعدون عنها شتاء ولا 
صيفاً إلا سفرٌ حاجة؛... 

وهذا الذي ذكرناه من اشتراط أريعين هو المعروفٌ من مذهب الشافعي 
والمنصوصٌ في كتّبه» وقطع به جمهورٌ الأصحاب. ومعناه: أربعون بالإمام» فيكونون 
تسعد وثلاثين مأموما» 0. 

واستدلوا عليه بأمورٍ منها: الأخد ب١‏ أقلٌ ما قيلَ »» ذلك: أنه ثبت اشتراظ العدد 


فيهاء وأقلٌ ما ثبت فيه أربعون: 


؟: .2 2 .- 0 , ٠‏ 0017 اح 11000 روت نر كس م رم ,2 
عن عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ كغب بْن مَالِكِ وكان قَائِدَ أبيهِ بَعْدَ مَاذْهَبَ يَصَرهُ عَنْ أبيه 


الم - 


0 


0 00, ص 53 2 2 7ص مه 1 > هم هم ىَ: عه 
كَعْبٍ "” بن مَالِكِ: ٠‏ أنه كَانَإِذَاسَمعَ التدَاَيَوْمَ الجْمُعةِ نحم اَعَد بْن زُرَارَة 10, 


.7017/5 المجموع للنووي:‎ )١( 

)١(‏ وعبد الرحمن بن كعب: هو أبو الخطاب المدني الأنصاريء ثقة من كبار التأبعين» يقال: ولد في 
عهد النبي يده مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. (تقريب التهذيب: 44/7 7). 

(7) وكعب بن مالك: هو أبو عبد الله؛ الصحابي ضيه الأنصاري النزرجي السَّلّمِي » شهد العقبة 
وأحداًء وسائرالمشاهد إلا بَدراً وتّبوك» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» روى عنه بنوه» وابن 
عباس» وجابر» وآخرون؛ وه وأحد شعراء رسول الله يلو وتوفي بالمدينة في زمن معاوية رضي الله 
غنهما سنة 01 ه على الأصح. (تهذيب الأسماء للنووي: 718///7). 

(1) وأسعد بن زُّرارة: هو أسعد بن زرارة بن عدسء أبوأمامة الأنصاري الخزرجي النجاريء قديم 
الإسلام» شهد العقبتين وكان نقيباً على قبيلته ولّم يكن في الثقباء أصغرٌ سناً منه» وهو أول من جمّع 
بنا بامدينة قبل مقدم النبي يل مات نه على رأس تسعة أشهر من البجرة؛ وهو أول من مات من 
الصحابة بعد البجرة» وأول ميتٍ صلى عليه النبي ي. (الإصابة لابن حجر: .)00/١‏ 
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- 


سرع 2 يي 7 5 2 ام عم مجه 0 ا يل رو وا مس )4 »* 
فَقَلتٌ لَهَ: إِذَا سَمِعْتَ الدّ اَتَرحَمْتَ لِأَسْعَد بْن َارَة؟ قَالَ: لِأنّهُ وَل مَنْ جَمّعَ با في 


1 ٍ. 
٠‏ 1 2 8 0 دج عوي (0) 2.5. :2 
هَرْم النَِيتِ من حر ني بِيَاصَة في نيع يُقَاللَهُ: قِيمُ الْحَصّمَاتٍ ” ؛ قُلْتُ: كَمْ أنُْمْ 
يَْمَئذٍ ؟ قَالَ: أَرْيَعُونَ » '") 


قال الإمام النووي رحمه الله: « وجه الدلالة من الحديث: أن يقال: أجمّت 

03 َُ ليو. و .ء. 2 50 . 
الأمةٌ على اشتراط العدد» والأصلٌ الظهرٌء فلا تصح الجمعة إلا بعددٍ ثبت فيه 
التوقيف, وقد ثبت جوارُها بأربعين» فلا يحوز بأقل منه إلا بدليل صريحء وثبّت أن 


)١(‏ ونّقِيحُ الحَضَمَات: قريةٌ لبني بياضة قرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة. 

(المجموع للنووي: 7750/4). 

))1١579( وأبو داود في الصلاة» باب الجمعة في القرى‎ :)47/7//١5( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
والبيهقي (؟//الا1).‎ »)3١87( وابن ماجه في الجمعة» باب في فرض الجمعة‎ 

ومداره : على محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وهو صدوق يُدنْس كما في التقريب (717/7): أو 
ثقة يُدّْس كما في التحرير »)١11/17(‏ وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان (4717//10) والبيهقني 
(//1071)» فحديثه هذا حسَنٌ صحيحٌ. 

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع  :)704/5(‏ واحتج أصحابنا يحديث جابر [وهو ما رواه 
البيهقي في السنن (107/1) عن جابر # مرفوعاً: «... وفي كل أرْيَعِينَ قَمَا فَوْقّ ذّلكَ جُُعَةٌ ا 
وقال: 0 ضعيف »] المذكور في الكتاب [أي المهَذَّبٍ للشيرازي] » ولكنه ضعيف» وبأحاديث بمعناء 
لكنها ضعيفة» وأقربُ ما يمْنّج به ما احتجٌ به البيهقي [في السنن الكبرى : “11/1/7] والأصحاب عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: ' أَوّلَ مَن جمّمَ بناً... 4 حديث حسن رواه أبوداود 
والبيهقي [في السئن : 101//7] وغيرُهما بأسانيد صحيحة» وقال البيهقني [في السئن: 11/1//7] 
وغيره: وهو صحيح ). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (078/17): ( إسناده حسن 6. 


القواعد المتعلّقة بالادلة المختلف فيها 6ه 


النِي وَل قال: « صَلُوا كَمَا رابك يوني أُصَلَّي »*'"» ولّم تَدِت صلائه لبا بأقل من 
أربعين» 1 


وقال ابن حجر البيتمي : ( اختصثت الجمعة با؟ شتراط أمور منها: أن تقامَ بأربعين» 
وذلك لما صم « أنَّ أَوَلَ + جُمْعةَ صلِيّت بالمديئة كانت بأربعين »» والغالبُ على أحوال 
الجمعة التعبدٌ» وقد أجمعوا على اشتراط العددء والأريعون أقلٌ ماورَّدَ » '". 

المذهب الخامس: يُشْتّرطوا أن يكونوا حَمسينَ رجلاً بالإمام» قاله الإمام أحمد في 
رواية عنه. 

قال ابن قدامة رحمه الله : ( ورُويَ عن الإمام أحمد: أنَّ الجمعة لا تنعقد إلا 
سين ” 

واستدلوا عليه بأمور منها: حديتٌ أبي أمامة يه عن النبي : ١‏ تب الحُمُعَةٌ 
علّى حَمْسِينَ رَجُلا ولآتجَبُ على مَا دُونَ ذَّلِكَ » *. 


.)0964( رواه البخاري في الأذان» ياب الأذان للمسفر...‎ )١( 
.775/5 (1)المجموع للنووي:‎ 

(9) محف المحتاج لابن حجر : 11/7 (عنتصراً). 

(5) المغني لابن قدامة: 40/7 . 

ورُوي أيضاً عن عمرَّ بن عبد العزيز. 

(المجموع للنووي: 105/4). 


(6) رواه الدارقطزي في الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة (07 24/7 بطريق جعفر بن الزبيرء وقال: 


« جعفر بن الزبير متروك »؛ وبه رواه الطبراني في الكبير (4 21/46 45/8 7). 


إحخض<ا 
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المطلب الثانى: تعريف الاستقراء.حجيته: وأثره: 

أولاً: تعريفٌ الاستقراء: 

الاستقراء لغةٌ : هو مصدر (استقرَأ يَستَفْرِىُ) بمعتّى تتبّع أفرادَ الشيء لمعرفةٍ 
أحوالبا وخواصهاء قال الفيومي رحمه الله: ‏ استقرَأتٌ الأشياء: تبعت أفرادها 
لمعرفةٍ أحوالها وخواصها » '". 

و 25 . و 52 

الاستقراء اصطلاحاً: هو: تمع مُجِمَهدٍ لِجُرْئِيكَاتٍ' '' كل ليت حُكمَها 
كليم قاله التاج الشبكي و الزّركشي وزكريا الأنصاري وغيثهم ”". 
ثانياً: حجية الا سيقراء: 

الاستقراء على ضربّين: تام» وناقص: 

تق اء العام هه إضاث والاء لعاجرؤ 12 ا 
الاستقراء التام: هو إثبات الحكم في جُزئي لثبوته في الكلي على الاستغراق؛ 
و - 3 

وهذا هو المسمّى ب«القياس المنطقي». المستعمّلٌ في العقلياتِ» وهويُفيدٌ القطعٌ عند 
الأكثرء وغلبة الظن عند الآخرين» وحجةٌ عند الجميع”/". 

مثاله : أن يُقال: كل جسم مُتحيّرٌ» فإنا استق رأنا جميعَ جزئياتٍ الجسم» فوجدناها 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي» ص: 507 (ق»رء أ). 
(1) هاهنا ألفاظ يجب معرفتّهاء وهي: المُرْء والكّل؛ الُرّئي والكُلّي ؛ الجبرئية والكُلّة: وقد سبّنَ 
شرخها في مَدنُولٍ العام »: 5/7/. 
19 الإيهاج للسبكي : 180/7 البحر المحيط للزركشي: 1/١٠؛‏ غاية الوصول» ص :178: شرح 
الكوكب المنير: 5709//5. 
(4) الإتهاج للسبكي: 180/1 نهاية السول للإسنوي: 7 / ٠‏ 45 البحر المحيط للزركشي: 11/5 
غاية الوصول لزكريا الأنصاري؛ ص : 1158 شرح الكوكب لابن النجار: 514/4 . 


القواعد المتعلقة بالاطة المختلف فيها باه 


منحصرةٌ في الجماد والنباتِ والحيوان» وكل منها متحيرٌ» فأفادٌ هذا الاستقراءٌ الحكمٌ 
يقينا في كلي » وهو الجسمٌ الذي مشترَكٌ بين الجزثئيات فككل جزئي من ذلك الكلي 
يحكَم عليه بما حُكمَ به على الكلي» إلا صورة الّزاع فيُستدل به على صورة التّزاع 
با 0 

الاستقراء الناقتص : هو إِنْباتُ الحكم في كلم مُشْتر ترك بين جزئياتِه لشبوتِه في أكثَرٍ 
جُزئياتِه من غير احتياج إلى جامع » وهوالمسمّى عند الفقهاء ب؛ إلحاقٌ القَردِبا لأعمٌّ 
الأغلّب »”". 

وهويُِيدٌ غلبة الظَنّ عند الجميع» لآ القطعٌ لاحتمال أن يتخلَّفٌ بعص الجزئياتٍ 
عن الحكمء كما يقال الّمْساحٌ يحَرّكُ القَكَّ الأعلّى عند المضغ» وهو يخالف سائر 
الحبوانات في تَريكها الأسمد 7" 1 

ويختلف فيه الظنٌ باختلاف الجزئياتٍ» فكلمًا كان الاستقراءٌ في أكثر جزئياتِه كان 
الظنٌ أقوى» وهذا الضربٌ الثاني هو المرادٌ ب! الاستقراء » عند الإطلاق» وهوالمرادٌ 
هنا أيضاً 0 


١1١/5 البحر المحيط للزركشي:‎ »45 ٠/17 الإ مهاج للسبكي : 2186/7 نهاية السول للإسنوي:‎ )١( 
.419/4 غاية الوصول لزكريا الأنصاري. ص: 1778 » شرح الكوكب لابن النجار:‎ 

(؟ )الهاج للسبكي : 2180/7 نهاية السول للإسنوي: ٠/7‏ 45. البحر المحيط للزركشي: 211/5 
غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: 218 شرح الكوكب لابن النجار: 419/4. 

() الإمباج للسبكي : 146/7؛ نهاية السول للإسنوي: ٠/7‏ 454. البحر المحيط للزركشي: 011/7 
غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص : 21778 شرح الكوكب لابن النجار: 5194/4. 

(4)الإنهاج للسبكي : 180/7» نزهاية السول للإسنوي: ٠/17‏ 44. البحر المحيط للزركشي: 0101 


24 المؤدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


اختلف العلماء في حجية الاستقراء الناقص على مذهبين : 
المذهبٌ الأول: حجية الاستقراء» قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
قال القرافي رحمه الله  :‏ الاستقراء: هوتيُمُ الحكم في جزئياته على حالةٍ يَغلبٌ 
على الظنٌ أنه في صروة التّرَاع على تلك الحالة؛... وهذا الطَّنُ حجةٌ عندنا وعند 
الفقهاء ) ". 
واستدلوا عليه بأمور منها: أنّنا إذا وجدنا صوراً كثيرة داخلةً نحت نوع واحد» وقد 
اشتركت في حكم واحد ولّم نرَشِيئاً ما تَعلمُ أنه منها خرج عن ذلك الحكم. أفادتنا 
هذه الكثرةٌ أن ذلك الظنّ القويً أن هذا الحكم من صفات ذلك النوع» والظن الغالبُ 
يجب العملٌ به في الفروع وفاقا '"". 
5 ع2 0 
المذهب الثاني : أن الاستقراء ليس يحجة» قاله جماعة من العلماء» أجلّهم الإمام 
الرازي. 
قال الفخر الرازي رحمه الله : ١‏ الاستقراء المظنونٌ لا يُفِيدٌ اليقينَ» لأنه يحتمل” أن 
يكون الوترٌ [في قولنا: الوترُليس بواجب. لأنه يؤدّى على الراحلة» ولا يؤدّى واجتٌ 
> غاية الوصول لزكريا الأنصاريء ص: 2178 شرح الكوكب لابن النجار: 5194/5 . 
ومثله: في الحاصل للأرموي: .1٠١78/7‏ والمنهاج للبيضاوي: 5 » والإمهاج للسبكي : 2180/7 
ونهاية السول للإسنوي: 4٠/7‏ 4» البحر المحصيط للزركشي: 11/7» غاية الوصول لزكريا 
الأنصاري. ص : 4178 وشرح الكوكب امير لابن النجار: 518/5 . 
(1) انظر: الإمهاج للسبكي : 187/7» شرح الكوكب المير: 70/5 5. 


القواعد المتعلّقة بالامئة المُختلفر فيها اه 


على الراحلة] واجباً يخلافي سائر الواجبات في هذا الحكم» ولا يُمتنع عقلاً أن يكون 
بعضٌ أنواع الجنس حفاكم النوع الآخر من ذلك الجنس . 

وهل يُفِيدٌ الظنّ أم لا؟ الأظهرٌ أن هذا القدرَلأيُيدٌ إلا بدليل منفصل»”". 
ثالثاً: أتّرقاعدَة: « الاسيّقراءٌ حُجَة ب الظنّيّات » ا الفروع: 

بَنَى ابن حجر البيتمي رحمه الله على قبول «الاستقراء» في التحفة) فرعَين» 
أذكُرهما على الترتيب الفقهي» والله تعالى ولي التوفيق: 

الفرع الأول: أقَلَ مداة الْحَيض وأكثّرها: 

اختلف العلماء في أقل مُّدةٍ الحيض وأكثرها على مذاهب. أشهرّها ثلاثة : 

المذهب الأول: أنَّ أقل مدَّة الحيض يوم وليلةٌ وأكثذها حمسةً عشر يوماً بلياليهاء 
قاله الشافعية والحنابلة. 

قال ابن حجر رحمه الله : « أقلُ الحيض زمناً يومٌ وليلةٌ أي قدرُهُما مُتصِلاً» وأكثره 
زمناً خحمسة عشرٌيوماً بلياليها وإِنْلّم تسصلء وغالبه ستةٌ أوسبعةٌ» وككُ ذلك 
باستقراء الشافعي»”". 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الاستقراء: ذلك أن الشرع ورد مطلقاً من غير تحديد » ولا حدّ له في اللغة ولا في 
العرف» فررجع الأمر إلى استقراء حالات النساء» لقوله تعالى :8 وَالْمُظلْفدت يريت 
)١(‏ المحصول للرازي: 111/5. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 7770/1 (مُختصرا ). 
ومثله : في مغني المحتاج : 0 والمغني لابن قدامة: 5/1 


.6ه الَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


نون كه وو وال َأ يسن ماق فاه نَ ووس يمه أ الآ )4 
[البقرة] » فأقلُ ما وُجد منها بعد استقراء أحوالينَ يوم وليلة» وأكثرها خمسة عشرٌَ 
و 


المذهب الثاني : أنَّ أقلٌ مدة الحيض ثلاثةٌ أ يامب بلياليها وأكثرها عشرة أيام» قاله 
الحتفية. 


قال المرغيناني رحمه الله: ‏ أقلٌ الحيض ثلاثة أيام ولباليهناء :وما نقضن مثهاذلك 
استحاضة. وأكثره عشرة أيام » ”". 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 
ل ا 9 
َقُلْتُ لبا: يا م المؤمنِينَ قَدْ حَشِيتُ الإسلا 
أَهْلٍ الَارِء أَمْكْتٌ ما سَاء الله مذ ذم شا قلا سي ط عر وجل صَلاة؟ قالتٌ: 
اجلِسي حَنَّى يجِيء ان يد فلَمّا جَاء النُّ يد قَالَتْ : يا رَسُولَ الله هَذْه قَاطِمَةُ بنْتُ 
أبِي ف حبش عَتَى أن لا يَكُونَ ل حَط في الإشلامء وَأَنْتَكُونَ م مِنْ أَمْلٍ الَّارِء تَكُتُ ما 
شَاءَ الله من يَوْمٍ تَسْتَحَاصٌ فَلا ُصَلَّي لله عر عزَّوَجَلَ صَلاةَ ؟ َمَالَ : مُرِي فَاطِمَةَ بنْتَ 
(1) انظر: المغني لابن قدامة: 474/١‏ » وتحفة المحتاج لابن حجر: 37/1. 
)١(‏ الهداية للمرغيناني: .701/١‏ 
ومثله: في فتح باب العناية لعلي القاري: ١77/1‏ 
(31) وفاطمة بنت أبي حُبيش : هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلبء القرشية الأسدية؛ ثبت ذكرها في 
الصحيحين. (تهذيب الأسماء للنووي: 7 الإصابة لابن حجر: 51/48). 


القواعد المتعلقة بالاطة المختلق فيها امه 


٠ 1 0‏ 2 ه 4 ٠‏ 0 2 . 
| 7 فلت 5 هم ّ وك 0 وجم .وير 
يا ماني نتباك كن حور علد انا رَائهاء ثم تَفْتَسِلُ وَتحتدّشيء وَتَسْستْفِرُ 

آ 00 


وَمَنَطفٌء ثُمَ طهر عِنْدَ كل صَلاوَء وَتُصَلّي فَإنّماذَلِكَ رَكُصّةٌ مِنْ النَّيطانِء أو عِرْقٌ 
الْقَطمَ َو دَاءٌ عَرَض [بو”". 

أجاتها النبي يك بذكر الأيام من غير سؤال عن حيضها قبل ذلك» وأقل ما يتناوله 
لفظ 9 الأيام » هو ثلاثة أيام» وأكثر ما يتناوله عشرة ”"". 

التي عن وال بن الأنتع شن الي سكن ال عليز رسام :اقل لخي 
ثلائة أَيامٍء وأكْترُ ع عَشْرَة يام » ' 

هذا الحديث وإن كان سئدّه ضعيفً يعضّد بالأحاديث العديدة في بطرق متعددة 
تلتقي جميعاً عند كون أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» وبتعدد الطرق يصير 
حسناً لغيره» فيصلح للاحتجاج. والمقدرات الشرعية كهذه ما لا يدرك بالرأي» 
فالموقوف فيها حكمُّه الرفة ”. 

المذهب الثالث : أنه لا حل لأقلٌ م مُدَّةِ الحيضء وأكثرُها خمسة عشر يوماً» قاله 
المالكية. 

قال الحافظ ابن عبد البر: «أكثرٌ الحخيض خمسة عشريوماً» ولس لأقليه حل » ”* 
(1) رواه أحمد في مسنده (/777741) يإسنادٍ ضعيف, وهو في الصحيحين بلفظ قريب منه. 
(7) انظر: فتتح باب العناية: 1717/1 
() رواء الدارقطني في السئنء في الحيض (719/1031)؛ وقال: 2 حماد بن منهال تمهولء وحُحمّد بن 
أحمد بن أنس.ضعيف ©2. 
(5) انظر: فتح باب العناية: 175/1 
(2) الكافي لابن عبد البر» ص : .7١‏ ومثله: في جامع الأمهات . صص: 6 لاء وبداية المجتهد: .77/1١‏ 


مه الَؤدْخَل إلى أصول الإمام الشافعي 
الفرع الثاني: أقلّ مدة النفاس؛ وأكثرها: 

اختلف العلماء في أقل مدة النفاس وأكثرها على مذاهب» أشهرّها اثنان: 

المذهب الأول: أنَّ أقل مدة النفاس عََةٌ وأكثدها أربعون يوم ”'"» قاله الحنفية 
والحنابلة. 

قال المرغيناني رحمه الله تعالى: « وأقل النفاس لا حدّ له»... وأكثره أربعون يومأء 
والزائدٌ عليه استحاضة » ”7 


)١(‏ قال الشمس ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير (541/1): « هذا قول أكثر أهل العلم, رُوي 
ذلك عن عمرّ» وعليء وابنٍ عباس» وعثمان بن أبي العاصء وعائذ بن عمرٌء وأنسء وأمّ سلمة 
رضي الله عنهم ؛ وبه قال الثوري» وإسحاقء وأصحاب الرأي »2. 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه (ص: ١:64‏ وقذ تع مل الوم من أَضْحَابٍ الي 86 
وَالَابِمِينَ وَمَنْ بَْدَهُمْ عَلَى أن لتمّسَاءنَدَعٌ الصّلاة أَْتِعِينَ يَوْمًا إلا أن تَرَى الظهْرَقَبْلَ ذَبِكَ فَإنَهَا 
تس تمْتّسِل وَتصَلَّي ؟ 

َإِذَارَآثْ الدّمَبَعدَ لذ الأيث َإذ أكر فل لولم قن : لات ل 
الفَّهَاءِ وَبهِيَقُولُ سُفَيَانُ النّوْرِيُ» وَائْنُ الجّارَك وَا لشَّافعِيُ» و 1 

َيُرْوَى عَنْ الحَسَنٍ الْمِضرِي أنه قالَ: ناندع الصّلاةَ حَنْسِينَ ا 

َُروَى عَنْ عَطَاءِ بن أي بباح وَالشّخِيَ : سِتينَ يَؤْمًا 4. 

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (101/1/1): ل المشهورٌ الذي تظاهرّت عليه نصوصٌ الشافعي 
ضيه وقطع به الأصحابٌ: أن أكثر النفاس ستونٌ يوماًء ولاح لأقله؛... 

وحكى أبوعيسى الترمذي في جامعه [ص : 18] عن الشافعي» أنه قال : أكثره أربعون يوماً. 

وهذا عجيبٌ ! والمعروف في المذهب ما سبق ». 


(1) الهداية المرغيناني : ١‏ . ومئله : في فتح باب العناية : 0 ,: والمغني : اللا 


القواعد المْتعلّقَة بالامطة المُحتلم فيها 6 


واستدلوا عليه بأمورمنها: 
0 ته بيرت عنها قَالَتْ: ١‏ كَانَتْ النْفّسَاءُ تْيِسُ عَلَى 
سول اللو يل أَربَعِينَ يَؤْماً » ". 


هذاء كما هو ظاهر دليلٌ أكثر النفاس. وأما عمدتُهم في أقله فالاستقراء: 


)١(‏ رواه أبوداود في الطهارة؛ باب ما جاء في وقت النفساء (711)؛ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء 
في كم تمك النفساء (11"4)؛ وابن ماجه في الطهارة» باب النفساء كم تجَلس (14). 

مدارٌه: على مّسّة الأزدية عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء ومُسّة ججهولة الحال كما قال الحافظ في التلخيص 
(374/1) أو مقبولةٌ كما قال في التقريب (477/4). وأيَاً كان الأمث إنّما حكنه العلماء بشواهد» قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (917/17/1): 2 حديث حسنء رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما ». 

(1) رواه ابن ماجه في الطهارة باب النفساء كم تجلس (154) بإسنادٍ ضعيف كما في التلخيص لابن 
حجر .)70/5/١(‏ 

قال الإمام النووي في المجموع (177/4/17): 7 وأما الجوابٌ عن حديث أم سلمة فمن أوجه: 

أحدها: أنه تحمولٌ على الغالب. 

والثاني : حَملّه على نسوة تخصوصاتٍ» قفي رواية أبي داود  :]11[‏ كانت المرأةٌ من نيساءِ النبوع #6 
تَمَعْدُ في الثفاس أربعينَ ليله ». 

الثالث : أنه لا دلالة فيه ينفي الزيادة» وإنّما فيه إثباتٌ الأربعين. 

واعتمدّ أكثرُ أصحابنا جواباً آخر وهو: تضعيفٌ الحديثُ وهذا الجوابٌ مردودٌ؛ بل الحديث جيدٌ كما 
سبقء وإِنّما ذكرتٌ هذا لثلاً يغتر به. 


وأما الأحاديثٌ الأخر فكلّها ضعيفة» ئها الحفاظ منهم الببهقي . وبين أسبابَ ضعفها ». 


04 امكل إلى أصول الإمام الشافِعم 


قال ابن قدامة: « وليسَ لأقل النفاس حدٌء أي وقتٍ رأت الطهرّاغتسلت» وهي 
طاهر؟... 

ولنا : أنه لّم يَرِد في الشرع تَحَدِيدُهء فيرجع فيه إلى الوجود دءوقدوٌّجدقليلاً 
و0 

المذهب الثاني : أنَّ أقله يح وغاليه أربعون يوماًء وأكثره ستون يوماء قاله المالكية 
والشافعية. 

قال ابن حجر البيْتَمِي رجمه الله : « وأقلٌ النفاس لظ وأكثره ستون يوماء 
وغالبه أربعون بالاستقراء » ”" 


وقال ابن عبد البرٌ رحمه الله : 9 وأما النفاس فلآ حدّ لأقله. وأكثرده ستون يوماً عند 


مالك ؟... 


وقد روي عن مالك في أكثر النفاس : أنه مردود إلى عرف النساء 220 


واستدلوا عليه بأمور منها: الاستقراء؛ قال الإمام الدووي رحمه الله تعالى: 


(١)المغني‏ لابن قدامة: .81/17/١‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: .180/١‏ (مختّصراً). 

(؟) قال ابن رُشد في بداية المجتهد (3:)78/1وأما أكثر النفاس فقال مالك مرةً: هو ستون يوماً. 
تم رجع عن ذلك. فقال: يُسأل عن ذلك النساء. 

وأصحابه ثابتون على القول الأول ». 

(5) الكافي لابن عبد البرء ص: 7١‏ 

ومثله : في جامع الأمهات لابن الحاجب» ص : 1/8 


القواعذ المتعلقة بالادلة المُحتَلف فيها مه 


احتجٌ أصحابنا بأنَّ الاعتمادَ في هذا الباب على الوجودء وقد ثبت الوجودٌ في الستين 
بما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «المهذَّب) عن هؤلاء الأئمة» فتعيّنٌ المصيثة 
إليه كما قلنا في أقل الحيض والحمل وأكثرهما » ". 


المطلب الثالث: تعريف ١شرع‏ من قبلنا», حجيته؛ وأثره: 
أولاً: : تعريفٌ « شرع من قبلنا 1 


المراد ب شرع من قبلّنا) هو: ما ُّقلَ إليناامن شرع أ بي كان قبل نينا محمد وله ”". 
ثلنيا: طريق معرفةٍ « شرع من قبلنا : 

لمعرفةٍ « شرع مَن قبلّنا » أربعة طرّق: 

الأول: أن يَنقّله إلينا القرآنُ الكريم » وهو كثير منه قوله تسعالى ا ياي ينامرا 
ب عَلْحكُمْ اليا مْكَمَاكُيب عَلَ ادير ون ْمَل تَنَموْنَ ()4 ؛ 

وقوله تعالى :9 وَكََِاعَليِمْ فآ أن ألنّفْسَ لتقيس وَالْمَيرب ,لمن وَالانت بالأنفٍ 
والأأنت يللي والشِنٌ يال والجروح وصاٌ" فسن تصدّك بو. هبر سكَئَارة تروص 


لمكم يمآ أَنْرّلٌ لَ سه دوك 000 


وقوله تعالى ظ وَعَلَ اليرت هاوأ حَرَنْتَاكُلٌ ذى ظَفْرٍ و الْبَفَر وَالَْكَرِ حرّنكا 
ا اا د 0 00 صسآأوٌ ما لخلا يعم" دَلِكَ ركهم خم 


الثاني : 2500 قونه ي: « غَرَا نا مِنْ 


(١)المجموع‏ للنووي: 77/4/7. 
(1) انظر: الكافي للشيخ ادن ص : 3777. 


مه المذكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وو وءَء 


الأنَْاءِ َقَالَ لِقَوْمهِ لس يت ينْبَعنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ ضع اهْرَأَةٍ وَهويُرِيد أن يَبْنِيَ مها وَلمايَْنِ 
اول اخ ص بوتا و1 م يَرْفَعْ سُقُوفَهَاء وَلا أَحَدْ اذ شترى عتما أ قات وَهُوَ يَف 
ال ا الست سو م و 

ْ لظا دكي كوي 2لاي حر اجن ًً 
مَأمُورَة وَأنَا مَأمُورٌ» اللَّهُمَّ الحيشهًا عَلَينَا؛ فَحْبِسَتْ حَنَّى فَنَحّ فَجَم عَلَيِْه قَجَمَمَ العَنَا 
وا ب سر ا رت 

- الو ٠. - ٠ 0 2 00 ٠02‏ ب 
رَجُلْ؛ فَلزِقَتْ يد رَجُل بِيَدِهِ؛ فَقَالَ: ذ فِيكُم الْعُلولُفَليَُايمْنِي ّ َبَتَك ؛ 5 لَرِقَتْ يَدُ 
َجُلَينِ أَوْ لاد يَدهِ؛ فَقَالَ : فِكُمْ الْعلُولُ؛ فَجَامُوا يرأس مِمْل رَأس بَقَرَومِنْ الذّهَبِ 
فَوَصّعُومَاء فَجَاءَتٌ النَارُ فأكَلَْها؛ 


2 


ُمَ أَحَلَ الله نا الْمنَائِمَ رَأَى صّعْفَنَا وَعَجْرَنَا 
فاه ون عاد ل و واف 1201 دخ تونون الاوك شويع لاحي 7 1 اد ال 

ومنه قوله 35: ١‏ خْرَجَ ثلاثة نمْرِيَمْشُونَ فَأَصَابَجُمْ المطرُء فَدَحَلوافي غَارٍفي جَبَل» 
فَانحَطت عا عَلَئِهِمْ صَخْرَةٌ فَقَالَ بَعْم بَحْضْهُمْ لَه لبَعْضٍ : اذعوا الله بأفضً عَمَلٍ 0 
وَقَالَ الآخَدُ: : الهم إن كنت تَعلَمُ آي استأجز أجيرًا بِقَرَقٍ مِنْ ذُرَوَ َأعْطَيْنُه 


واب ذاك أنْيأُذٌ» فَعَمَذْتُ إِلَ ذَلِكَ الَْرَقء فَرَوَغْمهُ حتّى اشير تَرَيْتُ مِنْه بَقَرَا وَرَاعِيهًا ؛ 


- 5 
ا 


م جَاءَفَقالَ: ا عَْدَ الله طني حَقّي» فَقُلتُ : اطق إل يَذْكَ الْقّرِوَرَاعِيًا كنا 
لَكَ؛ فَقَالَ: أَتَسْسَم َسْتَهْزُِ بي ؟ فَقُلْتُ :ما أَستَهزِمٌبِكَ وَلَكتَهَا لَك فَأَحَدَهُ كُلّهُ قَاسَاقَه 
قَلَمْ يلد مِنْهُ سيا ءِاللَّهُمَ من كنْثٌ قَعَلْتُ ذَلِكَ انْتَِاء وَجْهِكَ قا فْرْجُ عَنَّا مَانَحْنُ فيه 


(1) رواه البخاري في فرض الخنمس؛ باب قول النبي ك: « أحلت لكم الغنائم » (5847). ومسلم في 
الجهاد السير» باب تَحليل الغنائم لبذه الأمة خاصة (/7371). 


القواعد المتعلّقَة بالأدلة المحتلقٍ فيها لاه 


لق 


لبت الصَخْركٌ َكَرَجُوا يعون ' 
الثالث: أن ينقله إلينا عدلآن أسلَمَا منهم: وهُّما من يُميرُ غير البدّل من المدّلِ 

ويشهدًا بأنّه من دينهم» وبأنّه َم يدل ولّم جُوّفء ولّم يُنسَخ ”' 
الراب بع : أن ينقله إلينا أهلٌ الكتاب» ويُصدَّقهم نينا ومنه: حديتٌ ابن عَبَاسِ 

رَضِيّ الله عَنْهَمَاقَالَ ١:‏ قَدِمَ رم سول الله و الملديتة قَوَجَدَ اليَهُودَيَصُومُونَيَوْمَ 

لح ار لكاتو عا كر لي لورلا قا لي سني 

ل ل أو مُوسَى 

ِنْكُمْ؛ ؛ فَأمَرَيِصَوْ 2 

2520 020 نْبا تلك الشَّرَائْع زوراً ويمتاناً فليس ييحجةٍ باتفاق 
المسلمين؛ ولا يجوز العمل به”''» لكونها مُحَيّفةٌ كما نض عليه القرآن في آياتٍ عديدة 
منها: 

قوله 00 ُوَيْلٌ لََذِنَ يَحَتُبُونَ الك بَ ,يدح ثم يِعُولُونَ هنذا من عند اله لِيَشْكروأيوء تَمَنا 

ِِلا َيل لَمُم يِسَاكَيت ِو ويل لهم يَاتِمَايَبودَ 40 [البقرة] ؛ 

(1) رواه البخاري في الإجارة؛باب من استأجر أجيراً فترك الأجير أجرّه فعمل فيه (7111)) ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار ثلاثة» وتوسل بالأعمال الصالحة 
50 ة). 

(؟) ذكرّهذه الثلاثة البدر الزركشي في البحر (47/5). 

() رواه البخاري في الصوم» باب صيام يوم عاشرواء »)١816(‏ ومسلم في الصيام؛ باب صوم يوم 


عشراء (1901), 
(5) البحر للزركشي: 57/7 التحفة لابن حجر : »750/١‏ الكافي لشيخنا لحن ص: 3778. 


ممه المؤدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 
خآ“#آ##آ#آذآذتت يي 1 

وقوله تعالى:«يَنَ 0 هَادُوأ يحون الْكِلمَ عن مَوَاضِصِهِء وَيَعوونَ عا وَعَصَيًا وأ 
منسمّع وَوسنا ليا ْنَم وَطمَنا فى أل" وو جم الوأ مَعناوأطَما اسم وأ) كان حَتَا لم 7 


عد 


ل لبر كفيك 49 [الساما. 


11 3-424 ع 


0 0-7 


2 


عع عرس ل ع من إلا صلا يم 


لكي عن مَوَاضْعِدء و له ً ينو منوم إلا طيلامتهم 
َف عَنهُمْ ضمح إن أمَهيْبُ ايت 402 [المائدة] ؛ 


- 


وقوله تعالى يبه السو لُلَايْونكَ الت مُْسكرِعُونَ 0 


بيهت وك مون مُلوْيهُمْ ورت ادن حَامُوا مكو إِلْحَكَذِبٍ كلمو رص يِفَو لحرن 
يَأ حرفو الْكَرَ مِنْ بَصَد مَوَاضِ جه يَعُولُون ِنَ أُوتُِرٌ هنذا فَحَدُوه وإن لم نوو ا ومن 
رد يتنه قن تملك لَه م لَه مَأ لهك ادن لَرَيْرِ د لَه أن طهر مُلُوبَم لح في 
داري ور في الْآَِرَةَ عَدَادك عَظِيكٌ (408[المائدة]. 


بل تحرّم قراءةٌ كتيهم لوّرودٍ النهي عن سؤال أ أهلٍ الكتاب» ومطالعة كُتبهم. عنْ 
0 ن عبد اللو رضي الله عنهما قَالَ ١:‏ قَالرَسُولُ ا 


َك - 
و 


شَ'يُ ا كُمْ وَكَدْ صَلُوا فَنكُمْ يا أ سَدَقُوا يَاطِلٍء أَؤ تُكَذُوا 
0 «إرثشره . م 0 2 
حقء فإنه كان مُوسَى حيًا بَْنَ أَظْهْرِكُمْ مَا حَل لَه ا 


(1) رواه أحمد في مسنده (4 »)141١‏ ورجاله ثقات أثبات: إلا تجالد بن سعيد الجماداني» فهو ليس 
بالقوي وقد تغيّر في آخر عمره؛ روى له الأربعة ومسلم مقروناً بغيره. 
(تقريب التهذيب لابن حجر: 57/7 7). 


وبه رواه الدارمي في سننه؛ في المقدمة (1771) : عَنْ جَابر: 


5 


القواعد المْتعلّقة بالإدلة المختلف, فيها افيد 


- 
< 


وعَنْ أبِي هُرَيْرَة نف قَالَ: ١‏ كَانَأَهْلٌالْكِتَابِ يَفْرَمُونَالكَْرَاءبالْبرَاقة» 
دَيْقَسَرُوتهاالْعرَيَةِ َل الإشلام؛ فَقَالَ رَسُولٌ اللوية: لاَتْصَدُقُوا أَهْلَ الْكتَابء 
وَلا تَكَذَيُوهُمْ » وَقُولُوا: ظطَامَكا آل 00007 
ثالثا: تعيينُ محل البح 

ذكّر الأصوليون هاهنا مسألئّين: كوثه يخ مَُحَيّداً ب١‏ شرع من قبلّنا »» قبل البعئة» 
وكوئه يومتعيّدا به بعد البعثة؛ 

أما الأولى: فهي كونُ نينا يك متعبّداً ب« شرع من قبلّنا » قبل البعشة» اختلف 
العلماء فيه على مذاهبء والذي عليه الجمهورٌ الوق فيه. قال الجلال المحَلّي رحمه 
الله: (اختلف العلماء هل كان المصطفى يك متعبّداً: أي مُكلّفاً قبل النبوّة بشرع؟ 

إحق 


فمنهم مّن نفى ذلك ' ''؛ ومنهم من أثبته 7). 


اد نا ل الدع 2 موصي من م عابخ م ب “لق وا 4 و قاو ع و جل ع ف الع مولي ل و لاير خ 
> بنشخة مِن التَوْرَاةَء فقال: يَا رَسول اللو هذه نشخة مِنْ التَوْرَاوَ» فسَكت فجَعَلٌ أوَوَجْه رَسولا 


تَيرُ قَقَالَ أبُوبَكْرٍ: تكلنَكَ الوَاكل ما تَرَى مَابِوَجْه رَسُول اللوي» قنَظَرَ عُمَرُإكَ وَجْهِرَسُولٍ الل 


52 


١و‎ 


ا 2 5 سر. جو يوط مك - 5 
لا فقال: أعوذ يالله مِنْ غضب الله وَعْضْبٍ رَسُوَلِهِ وإرَضِينًا بالله رَيًا وَبالإِسْلام دينًا وَمْحَمَّدٍ ييا 


000 :كنع قث كر نهآ روهشم 2151 دو 
فَقَالَ رَسُول الله 5: وَالذِي نفس محمد بيده لوؤْبَدَا لك مُوسَى فَابَعْتمُوه وَتَرَكتَمُونِي لصَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ 
كته 10000 كم 
الصييل وَلَوْ كان حي وَأَذْرَكَ نبوْتِي لاتبتني 2. 
5 5 ا عور صل مع مسق د بكم معكةٌ ك ري به اس عاعش 2 م2 عمد ع ان مداو د 3 
)١(‏ والآية كاملة : ط ولوأ ءامكا آم آل نومآ إل إنزبسر انتيل وَإنحقَ وَيَنموبوالاسبَاي وآ أوقّ 


000 


مُوسئ وعيسئ وآ وق اليبو ين رَيَهِمْلَا رف بنَ أَر ينه وَغنُ لد مَُيبُونَ (405[البقرة]. 
() رواه البخاري في التفسير» باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا .)41١76(‏ 
("7) وبه قال المالكية وجمهرة من المتكلمين. (شرح التنقيح؛ ص: 06 محفة المسؤول: 4/5 )). 
(؟)وبه قال الحنفية والحنابلة؛ واختاره ابن الحاجب من المالكية. 


(فواتح الرحموت: 44/7 7ء شرح الكوكب الممير: 9/4 4). 


04 المَؤْخَل إلى أصول الإمام الشافعع 


واختلف المت في تعيين ذلك الشرع بتعيين من تب إليه: فقيل: « هو نوحٌ »؛ 
وقيل: « إبراهيم » ”'' ؛ وقيل: موسى »؛ وقيل: ١‏ عيسى » !"؛ 

وقيل : 7 ما ثبت أنْه شرح من غير تعيين لنب ) '"!؛ 

هذه أقوالٌ مرجعّها التاريخ » والمختارٌ كما قاله كثيرٌ: الوقف تأصيلاً عن التّفي 
والإثباتِ» وتفريعاً على الإثبات عن تعيين قول عن أقواله » '*“. 

وأما الثانية: فهي كونه يك متعيّداً ب شرع من قلنا » بعدّ البعئة» فهذه هي تَحلُ 


«بحشناء بإذن الله تبارك وتعالى» وأمّه ل مثله في ذلك » إِلأّما خصّه ول الدلياك *©. 


رابعا اتصرنز مل التراء: 
ما يُطلق عليه « شرع من قبلّنا » ونقل إلينا بأحدٍ الطرق الأربعة السابقة على ثلاثة 
أقسام 2 


.)579 اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول (ص:‎ )١( 

(؟) وبه قال الأستاذ أبوإسحاق الإسفراييني من الشافعية. (البحر للزركشي: 0794/7). 

(”7) وبه قال الحنفية» والحنابلة » واختاره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من الشافعية. 

(تيسير التحرير: 2174/7 فواتح الرحموت: 54/7 3؛ غاية الوصول؛ صص: 174؛ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار: ٠9/5‏ 5). 

(4) البدر الطالع للمحلي: 06/7. 

ومثله: في التلخيص لإمام الحرمين: 109/7» والمستصفى للغزالي: »1١ 5/١‏ والإحكام للآمدي: 
1:»:» ورفع الحاجب: 01/4 0غ والإمهاج: 7207/17» والبحر: 239/7 والتشنيف: .١59/7‏ 

(0) انظر: محفة المسؤول للرهوني: 551/4. 

(5) انظرهذه الأقسام في الكافي للشيخ الخن» ص : 5177 - 7778. 


القواعد المتعلقة بالامطة المختلف فيها 4ه 


ار كر ب ا ا 
كما كان شرعاً لَبّم» كما في قوله تعالى :ل ييه ألدنَءَامَا يب عَلِحَكُمْألصَيَامْ كر 
كيب عَلَ اليرت ين كح َلك تَنَموْنَ )4 [البقرة] ؛ 

ا قَالَ: ١‏ قَالَ أُضْحَابٌ رَسُول اللو و: يَا رَسُولَ اللو 
ااا حي ؟ َال : سنّة لي 


فهذا حجةٌ: وشرعٌ لنا وفاقاً. 
أكرُقاعدة: ١‏ ما نَمل الكتابُ أو السنةٌ الصحيحةٌ من شرع من قبدنا ؛؛ ونصّ على أنه 
شرع لنا 2 2 الفروع: 

صرّح ابن حجر البيتمي رحمه الله في « التحفة » ببناء فرع واحدٍ على قاعدة: « ما 
نقَلَ إلينا الكتابٌ أو السنةٌ الصحيحة من « شرع من قبلّنا » ونصٌ أنه شرعٌ لَنا حجةٌ ؛. 
وهو: 

وجوب الختان على الرجل والمرأة: 

انق العلماء على أنَّ الختانَ مَطلوبٌ ين الرجال والنساء معاً» ولكنهم اختلفوا في 

حكيه في حقّهماء فذهب الشافعية والحنايلة ''' إلى أنه واجبٌ في حقٌ الرجال والنساءِ 


)١(‏ روا ابن ماجه في الأضاحي. باب ثواب الأضحية (7118)» وأحمد في مسنده (184/0) بسن 


(؟) وأما حنفية والمالكية فقالوا: الختانٌ سنةٌ للرجالء ومكرّمةٌ للنساء. 


(فتح القدير لابن البمام : 44/4 ؛ شرح الرسالة لقيرواني: ,547/١‏ ّيل الأوطار: .)١4 5/١‏ 


١ه‏ المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


معاء قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ‏ ويحبُ ختانُ المرأة والرجل حيتٌ لم يونّدًا 
مختوئين لقوله تعالى:9 ثم وي لَك ايع مله رهم حَنِيقا ماين امقر كين 
40 [النحل] » ومنها: النتانُ» « احتَئنَ إبراهيمُ وَهوّابنٌ نّمانينَ سئَة -» وصحٌ ١‏ مئة 
وعشرونَ »؛ لكن الأول أصحٌء وقد يممَع بأن الأول حُسبّ من حين النبوة» والشاني 
من حين الولادة - القَدُومٍ 6" اسم موضعء وقيل: آلة النجار. 

وروّى أبوداود”": ( ألْقٍ عَنْكَ سّعَرَ الْكُفْرِواحمَينْ ؛» خرّج الأول لدليل» فبقي 
الثاني على حقيقته» ودلالةٌ الاقتران ضعيفةٌ » ”") 

القسم الثاني : ما نقله إلينا الكتابٌ أو السنةٌ الصحيحة» ونصّ على أنه كان شرعاً 
لوح روا اتات : طقل لَه لبد مآأوي ِل مما عل اع يلمع 


لع 22 ع لمر 2ه دعس ل 010 5 لصاة امه م2 0 
لَه أن يَكْوت ممه أَوْدَمَا تَسْمُومًا أَولَحَمَ ينزي فَإِنََه رجش أَرَ سما أَهِلَّلِمَي أله بو هَمَنِ 
ل 2 يديوه 7 ا هه عر رصة 
أضْطرَّ عير باغ وَلاعَار إن بلك عَفُورُ يَحيِمٌ (10) وَعَلَ ألَذرت هَادُوأ حَرَّمْمَاكُلٌ زى ظفر 
72 ودس روح ل و ا 4 عر رح ا سي سس سس حي ل عد 5 مخ سه و 200 
وهر الْبَفَر وَالتَسَوِ حَرَسسَا عَليهِمْ سُحُومَهُمَا إلا مَاحَمَلتْ ظهُورُهُما أو الْحوَايآ أوْمَأَخْتَلطك 


0 


يعَظي كَلِكَ بيهم يبَميم وَإِنَالصَيفوَ (4)5 [الأنعام] ؟ 


لح لسرم 


وكقوله وَل ١‏ أَعْطِيتٌ حَنْسا لَمْيُعْطَهنٌ أَحَد قلي : نُصِرْتُ ِالوُعْبِ بير خوية 


.)57314( رواه البخاري (0/75). ومسلم‎ )١( 

(1) روّاه أبوداود في الطهارة» باب الرجل يُسلم فيؤمر بالغسل (7707)» وأحمد في مسنده )١58/0(‏ 
(7) تحفة الحتاج لابن حجر: .017/1١‏ 

ومثله : في نيل الأوطار: ١5 5/١‏ المغني: .40/١‏ 


القواعد المتعلقة بالإدلة احتف فيها ؟هه 


2 8 25 2 اق 0 2 5 55 072 
وَجُعِلَتْ لي الأْض مَسْجِدًا وَطَهُورَاء فَأيْمَارَجُل مِنْ أَمّنِي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاه فَليْصَلٌ 
٠ 2 2‏ 10 7 9 0 جعي رت جيه 5 
وَأَحِلّتْ لي الْكَانِمُ وَلَمْ تَلَ لأَحَد قَبِلِي وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ» وَكَانَ لبي يبْعَتُ إِلى 


0 
يدا 


َه 17 2-6 20 >يوك ,(1) 
قؤمهِ خَاصَّةٌ وَيبْعِْتٌ إلى النّاس عَامّةَ ) 0 


فهذا ليس بحجةء ولا شرع لنا وفاقاً. 

القسم الثالث : ما نقله إليه القرآنُ الكريمٌ أو غيره من طرق معرفة اشرع من قبلنا» 
من أحكام الشرائع قبلناء ولّم يَرد في شرعنا ما يوجبّه عليناء أو يَنسحُه في حقناء كقوله 
تعالى : « وَكبََا عَم ذا ننس يالتّفين وَالمترك ,الي والاقت بالأنف والئنت 
الأ وَالصنَ يال وَالجيوحَ وصسا ضٌهَمّن تَصَدقك بو مهو مكدر لوس لَرَيَمَحكُم 


رد م2 


يما أنرَلَ سه مَأ كَ هُمُ الطَيِمُوتَ (4)0 [المائدة] ؟ 


وكقوله تال ى : «اإذا موا َك َه ل يوار (©) وتتفئع أنَالمآة رمسم ينم هل 
رب تسر (4)2 [القمر]. 

فهذا القسم الثالث هو الذي اختلف العلماء في كونه حجةً في حقنا وعديمه؛ كما 
يأتي قريباً» وهوالمرادٌ ب شرع من قبلنا» ''' عند الإطلاقي من قول العلماء: « شرع 
2 


من قبلنا » حجةًٌ» أو ليس يبحجةٍ 


٠. 
2 


07 517( رواه البخاري في التيمم» باب قوله تعالى : لالم يَدُوا مَآهمَتَمَسَمُواصَعِيدًا طَيبًا )4 [النساء]‎ )١( 
.)811( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب‎ 

(7) تنبيه : قيّد البدر الزركشي رحمه الله في البحر (41//1) موضمٌ الخلاف يما ليس من العقائد؛ وبما 
ليس مما اتفقت الشرائع على تحريمها كالقتل والزنا والسرقة» وإنُمالّم أذكُره لأنه خارجٌ بالقسم 
الأول. 

(؟) انظر: الكافي لشيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى اَن ص: 77”5. 
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خامسا: مذاهبٌ العُلماء ب « شرع من قبلنا »: 
اختلف العلماء في حجية لشرع من قبلنا» على أربعة مذاهب"' أشهرّها اثنان: 
المذهبٌ الأول: أن 7 شرع مَن قلنا» ليس يحجة» ولا شرع لناء قاله الشافعية”". 
قال شهابُ الدين الرَّنْجانِي : شرعٌ من قبلنا ليس شرعاً لنا عند الشافعي»” ". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأول : قوله تعالى :ل وَأرَلَِلَِكَ لكب نسي مُصَدِهَ ماب يَدَيْهِ ون ألحكتب وَمهَيْوِنًا 
مَمنْهَابَا (4)2 [المائدة] ؛ 


لقد جعلت الآيةٌ لكل تبي شرعةٌ فدل على أن شرع من قبلنا ليبس شرعاً لنال. 


(1) المذهبان الآخران: أحدهما: أنه يلم يُتَحيّد به بأمر ولا نَهِي» قاله بعض الأصوليين. 

ثانيهما: الوقف: قاله بعض الأصولبين. (البحرالمحيط للزركشي: 4/1 4). 

(1) واختاره الشيرازي في اللسع (ص: *77)؛ وإمام الحرمين في التلخيص (7777/7)) والغسزالي في 
المستصفى (4/1 50 )) والسرازي في المحصول (7/ 579). والآمدي في الإحكام (7///4) 
والبيضاوي في المنهاج ( 7 /104)» والنووي في الروضة (117//1 07١0/1١‏ والتاج السبكي 
في جمع الجوامع (767/1)» وفي رفع الحاجب (004/4).» وغيرهماء والآخرون. 

(") تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» ص: 17. 

ومثله: في رفع الحاجب: ١4/4‏ 0. والإباج: 707/7» ونهاية السول: 194/7. والتمهيد» ص: 
١‏ والبحر: 51/1 البدر الطالع : 107/1؛ وغاية الوصول. ص: 1757 والإقناع للشرينيني : 
7 ومغني المحتاج : 1111//1» وحاشية إعانة الطالبين: ١714/١‏ وحاشية الشرواني: .١43/1‏ 

(4) انظر: تخريج الفروع للزنُجانيء ص : 2717 الكافي للشيخ الخن؛ ص1 771. 


القواعد المتعلّقة بالأدلةٍ احتف فيها ٠ه‏ 


الثاني : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبَل 45 : ١‏ نر ا 
: أَقُضى 


تَقَضِي إِذَا عَرَضٍ لَك َضَاءٌ؟ قَالَ 


لقد أقرٌ النِيٌ يي معاذا بالرجوع إلى الاجتهاد عند عدم وجود الحكم في الكتاب 
والسنة» ولو كان شرعٌ من قبلنا حجةٌ» نا جاز له الرجوعٌ إلى الاجتهاد إلا بعد البحث 
عنه. ولا أقره انو يك على تركه؛ ولبيّنَ له حجيئّه لعدم جواز تأخير البيانٍ عن وقتٍ 
0 
الحخاجة 2.0 

الثالث: الإجماع: أن الأمة أجمعت على أن شريعة نبينا يك ناسخة لشريعة مَن 
تقدَّم» فلو كان يك متعبّداً يها لكان مقرراً لها ومخبراً عنهاء لا ناسخاً لباء فدل على 


الرابع : أن أصحاب النبي يق ومَن بعدهم كانوا يترددون في الحوادث بين الكتاب 
والسنةء وكانوا لا يرجعون إلى شيء من شرائع مَن قبله و فكان إجماعاً منهم على 
(1) رواء أبوداود والترمذي. وَصحّحه الحافظ ابنٌ اقم . وقد سبق تخريجه في (477/5). 


)انر : المحصول للم رازي: 1/07 , والإحكام للآمدي: اا 
(7) انظر: الإحكام للآمدي: 7174/4 


5.؛ المؤْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


عدم حجية شرع من قبلنا ”". 

الخامس : أنه لو كان شرعٌ من قبلنا حجةٌ لوجب على العلماء أن يرجعوا إليه في 
الوقائع» ولكان تعلمّه من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار؛ ولوجب على النبي 
يه الرجوعٌ إليه في أحكام الوقائع وتركُ الاجتهاد إِنْ قلنا يجواز الاجتهادٍ له. أو عدم 
انتظار الوحي» كا لّم يفعل واحداً منهما دل على عدم حجيته '"". 

المذهب الثاني : أن « شرع من قبلنا» حجة وشرعٌ لناء قاله الحنفية والمالكية 
والحنايلة؟ 

قال الشهاب القرافي رحمه الله : « وأما بعد نبوته وله فمذهبٌ مالك وجمهور 
أصحابه» وأصحاب الشافعي '", وأصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم: أنه متعبّلٌ 


1 5 0 
بشرع من قبله» وكذلك أمنّه إلااما خصّصه الدليلٌ» 7. 


.717١/7 للرازي:‎ لوصحملا)١(‎ 

(؟) الإحكام للآمدي: 8/4/اا. 

(37) كذا عزاه القرافي رحمه الله إلى جمهور أصحاب الشافعي» وتبعه أمير باد شاه في تيسير التحرير: 
“171/7.» و العلاء البخاري في كشف الأسرار: “2710/7 وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير: ”'/ 
8م وعبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت: ٠/7‏ 75. والرذهوني في تُحفة المسؤول: 711/4 ؛ 

وقال الزركشي في البحر (47/7): « ونقله ابن السسمعاني عن أكثر أصحابنا؛ وقال سُلَيم : هو قول أكثر 
أصحابنا؛ وقال اين بّرهان: إنه قولٌ أصحابنا #. (ملخصاً). 

كذا قالواء ولكن هو قولٌ جماعة من الشافعية» وجمهورٌّهم على أنه ليس يحجةّ» كما سبق. 

(4) شرح التنقيح للقرافي» ص: 791. 

ومثله : في تيسير التحرير: 2171/7 وكشف الأسرار: 710/7» والتقرير والتحبير: 279448/7 0 ت 


القواعد المتعلقة بالادلة المُحتلَف فيها 4ه 


د ٠.‏ أا.ء 5 0 د اعرءع ا تج 1 0# لق 
قال ابن النجار رحمه الله : « شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يُنسخ 76 ". 


واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأول: قوله تعالى : ل أَرْكيِكَ أَذِنَ هَدَى مد وَِمُدَدهُمْ أدْيََدِهُ كل لَاأَسْتَلُكهْ عَِنِهِ 
ْحَرا إن هو لور يلصكييت 477 [الأنعام] ؛ 

وقوله تعالى« ثُّ 00 يم ِل زيم حا وَمَاكدَ ون ألْمُذْ ركيد )4 
[التحل]؛ 

وقوله تعالى :ل سَرَعَ لَكُم يِنَ لذن مَاوَصّئ يه وْعَا الى أوِْسَنَآإِليَكَ وَمَاوَصَيَْايده 
برهم وَمُوسى ويعبسوة ل موأ لين وَانتَْرَوْأ د دْ كبر عَلَ الْمتْرِكِينَ مَائَدَهُوهُمَ إلدِوٌ أنه جْتَى 


11 


ليه مَن يعَمَآهُ وَبَبْدِىَ]إلِيَهِ سيك 4059 [الشورى] ؛ 

وقوله ا يها أَليبُوت ألَذِنَ أَسْلْمُواإلَذنَ 
هَادوأ وَالرَيُونَ وَالْدَحبَارٌ يما أسمُّحنظوأ م نك أله وَحكَانوا عليه سْبَدَآه ملا تَحَهَّوًا 
ألكاس وَأحَمُونٍ وَلَا َثْمرُوأ باب 
الَكَورُونَ (4)2 [المائدة]. 


عن اكاك عا رسري قزر عراف ءار وا 
لم 
وشبرعا لنا ا امنا بامناعي"": 


الثاني : الإجماع : اتفق العلماء على الاستدلالٍ بقوله تعالى: « وَكَباعَكيمَ ويب أن 
نفس يالتّفين وَالعيرت ,ألمي وَالامّتيالأنف والأ يلاانٍ لسن لين وَالْجيُحَ 
وفواتح الرحموت: 1-0:/7؛ ومختصر ابن الحاجب: ٠9/7‏ 0, وتحفة المسؤول للرهوني: 551/5. 
)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4117/4. 
(؟) كشف الأسرار: 1277/7» والتقرير والتحبير: 2159/4/7 وتيسير التحيرير :171/7 
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قِصاص 3 4 [المائدة] على وجوب القصاص في ديننا ولول لا أننا متعبّدون بشرع من 


قبلنالما اصح الاستدلال بكون القصاص واجباً في ب: بني إسرائيل على وجوبه في 


دينناءفاتفاقهم عليه كان إجماعاً منهم على حجيته”". 


سادسا: أكَرٌ قاعدة: « شَرِعٌ من قبلّنا ليس بشَرع لنا » 4 الفروع: 
بَى ابن حجر البيتميي رحمه الله على قاعدة: ‏ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا » في 
« التحفة » ثلاثة فروع » أذكرها إن شاء الله تعالى على الترتيب الفقهي : 
الفرع الأول: 0 استحياب سجدة التلاوة ‏ سورة ص: 


قال تعالى : © دَالَككَدَ َلك ٍسْوَالٍ تيك إِكَ يعايمو- وَإدَكَا نالل نيعضوم عل بَنْض لَه 
041 ددهو 17« 2ه دسق هركم 


5000-6 وَطنَّ دود أَنَمَافَنسهُهستَعْفَررَيك وحن راكع وأنَابَ © (580) 


210100 00001 


كَعفَرَيَا موك و وَنَ عدن للق وَحْسَنَّمَتَابٍ (4)2[ص]. 

اختلف العلماء في كون سجود ص من سجدات التلاوة على مذهبّين: 

المذهب الأول: أنه سجدةٌ شكر» سجن تاؤوق تي في غير الصلاة» ول 
تكح فياه قبل مطلها إن سَجَد فيها عالماً عامداً؛ قاله الشافعية والحنابلة. 

قال الإمام النووي: « تسن سَجداتٌ التلاوةٍ » ومّنّ في الجديد أربع عشرة ا 
(1) تحفة المسؤول للرهوني: 577/4. 
(1) الأول في قول الله : ِنَم ريلك لانت روه ع يديوه ووه وَلمْصَمْجُدُوتَ © (4)5[الأعراف]. 
الثانية في قوله تعالى وه مد مْفى اموت وَانارْضِ طرْعَاوَكمَا دنهم لدو وَالآسَالِ 8 4027 [الرعد]. 
الثالثة قْ قوله تعالى 2 دما ف السَّموتِ وَمَاف. لاض من دَابَوْ وَالمَاك لملتسكه وه وهم لات تكردد 8 عََاوْن وينم 


ين هط وتم مامد 40208[ النحل] . 1 


القواعط المتعلقة بالإدلة المُختلم فيها 04 


000 |مموووهموومموءوهة عوومووءثوروة #فف فم لي ميمه 


> الرابعة في قوله تعالى : طقل مايرا يو ولا مسن أ لين نَ أوثوا للم ين ملو إِذا ينل عَم يرون إ إلأذانِ سينا عبن لذن سنا( 4 

[الاسراء]. 

الخامسة في قوله تعالى : أل كَ اننم هه عَلَم يلين ين دري 5 نْ حَمَلنَام نج ومن دري انهم وَإسرعيلَ 
وُمِمَن عرب وْعييع ذا للع ميت اسمن حَرواً حَروأْسْجَداويَكي 8 420[ مريم] 

السادسة في قوله تعالى: «ألرَمر أب هه جدله من في السو ومن ا وَالشَّمس وَالْمَمر والتجوم ولِْبَالُ والشجرٌ 
لدوب وصكيرد بن لايس وكير سحنَّ له الْعدَاب ومن من َه َال من فُكْر إن هيفع مايق 8 (42 

[الحج]. 

السابعة في قوله تعالى : ليكأيا أي مثو سكعو ونج كوا اريك وأنص وا اذك لحت 
تنيشرت 8 0 [لحج]. 

الثامنة في قوله تتعالى : 9 وَإِنَا للم أَسَجدَو يالوماي ْنم لِمَا مرا ورَادَهُمْ نك © (42 [الفرقان]. 

التاسعة في قوله د ألْكَبْءفٍ لصوت وَالْدرْضٍ وَيَملدمَا حضون وبَامَلُونَ (0)َمدلة إل 
ِلْاهْوَرَبٌالْمَرْشألْمَظِيِر ©4578 [النمل]. 

العاشرة في قوله تعالى :8 إِنَّمَا بومِتَاَنتَنًاألذنَإِدًا ذُصكروا يها خروا جا يمُأ كَمْدِرَيهِم وَهُمْ لام كروت 
© 40 [السجدة]. 

الحادية عشر في قوله تعالى : وَمنْ اي ِالَْلُوَالتَمَارُوَالتَمْس وقد لاتنْجُدوا لشم َلَاإلقَمَرِوسََدُوا 

نه الى سَلَمَهُتَ إن كيه عبُدُرت 9 وات تست اين منكزية س1 ميال وَالبَا روه 
مسْتَمْنَ © (4)20 [فصلت]. 

الثانية عشر في قوله تعالى :( سجر تَممدرايتوَابد © 47 [النجم]. 

الثالثة عشر في قوله تعالى : طإوَإدًا لالم نُلاسسْمْدَُ © (405 [الانشقاق]. 

الرابعة عشر في قوله تعالى : «عَنَا لاه وَسْبد وَأفرّبِ © ()4 [العلق]. 

وبه قال الشافعية والحنايلة» وزاد عليها الحنفيةٌ والمالكية سجدة ص ء مع بعض الخلاف عند المالكية. 


6 


(فتح باب العناية : 20 جامع الأمهات» ص : 0 مغني المحتاج : 1 المغني : ا 


6وه المؤْخل إلى أصول الإمام الشافع 


منها سَجدًا احج لآص» بل هي سجدةٌ شُكرِء تُسنَحبُ في غير الصلاة » ”"' 
واستدلوا عليه بأمور منها: أنه ١‏ شرعٌ من قبلنا »؛ فلا يكون حجةٌ في حقناء 


سجدها داود و تو 0 


سَحَدَها داك 


وي و ٠.‏ يل فقا كي ”" 


4 
2, 5-4 


السَّجْدَةَ ا تتاو رع قا مز ام 
0 عت وَلكني رَأَئِتَكُمْ مَعَرَقُمْ 
لِلسَّجُودِ قنَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا » ”' 
المذهب الثاني : أنه سجودٌُ تلاووء قاله الحنفية والمالكية. 


قال علي القاري: «ويجب سجودٌ على من قرأآية التي في ص» وهي قوله: 
35 


وحسَنّ 


ِحَسَنَ مَتَاب/ أ [(ص]» 


)١(‏ المنهاج للنووي: 78/١‏ (مع مغني المحتاج). 

ومثله: في المغني لابن قدامة: .7٠5/7‏ 

(1) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: 48/7» ومغني المحتاج للخطيب: .7377/١‏ 

() رواه النسائي في الافتاح» باب سجود القرآن في ص (448)؛ ورجاله ثقات, وأصله في 
الصحيحين. 

(5)رواه أبوداود في الصلاة» باب السجود في ص »)١1١١(‏ ورجاله ثقات. 

(6) فتح باب العناية لعلي القاري: 710/١‏ (ملخصاً). 9 


القواعذ المتعلّقة بِالأمئةٍ المختلف فيها امه 


أبن سَجَذْتٌ في 
0-4 
يي 


٠. -‏ 6 94 ًّ 2 - 3 2 .ا مه 3 
واستدلوا بأمور منها: عَنْ تجَاهادٍ قَالَ: « سَأْلتُ ابْنَ عباس مِنْ 
ركذام وه نع يلام اق ون ٠.‏ افرط ع وعد 0 
ص ؟ فقال: أَوَمَا تَقَرَأ: ومن ذُرَيَيِو اود وَسْلَحمنَ ...(25) ... وليك اَذ 
225 2 حَدَهً 


تَبمُدَههُمْ أنَصَدِءٌ 405 [الأنعام] فَكَانَ دَاوْدُ من أَمِرَتَْكُمْ يل أَنْ يَفْعَدِي بو فَسَجَدَ 


دَاوُدُ عَلَئْهِ السّلام فَسَجَدَهَا رَسُولُ اشر يك » ”". 


١١ 


الفرع الثاني: استحياب الصلاة للاستسقاء: 
اختلف العلماء في استحباب الصلاة للاستسقاء على مذهبين: 
المذهب الأول: لآيُستَحبٌٌ للاستسقاء صلاةٌ» إنُّماهى دعاء واستغفارء قاله 
الحنفية. 
قال السرخسي رحمه الله: ١‏ ولا صلاةً في الاستسقاء. نما فيها الدعاء في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ؛ وقال محمد رحمه الله : يُصلى فيها ركعتّين 
يجماعة كصلاة العيدء إلا أنه ليس فيها تكبيرات كتكبيرات العيد » ”"). 
واستدلوا عليه بأمور منها: 
> وبه قال المالكية إلا أنَّ سجدات تلاوة كلها عندهم سنةٌ» وليست بواجبة. 
(جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 6 
(1) رواه البخاري في تفسير القرآن. باب (4777 5). 
(1) المبسوط للسرخسي: 70/7,. 
وقال علي القاري رحمه الله في فتح باب العناية (781/1): « والاستسقاءٌ دعاءٌ واستغفارٌ مستقبلاً» 
وَإِنْ صلوا فرادى جازّ؟ وهذا عند أبي حنيفة؛... 
وقال محمد: يسن أن يصلي الإمامُ أو نائبُه ركعتّين كما في الجمعة؛ ويَقلبٌ رداءه دون القوم» وهواختيارٌ 
الطحاوي؛ 


وأبويوسف مع محمد في رواية» ومع أبي حنيفة في أخرئ . 


١ه‏ المؤْكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الأول: قوله تعالى :## مَعَلت استغفروار” َي كارت عدا )اس اَمَك مَك مَدرَارا 


2 دده يمول ون وجل لَك بجنت وجعل لَك نبو 40 [نوح]. 

فأمرٌ الله تبارك وتعالى بالاستغفار والدعاء في الاستسقاء» دون الصلاة”' 

الثاني : عن أَنّسَ بْنَّ مَالِكٍ ضيه : « أَنَ رَجْلاً دَكَلَيَْمَ الجمُعَةِ مِنْ بَابٍ كان وجا 
لمْبَرِوَرَسُولُ اللي قَائِمُ يخْطبُ فَاسْتَفْيَلَ رَسُولَ اللو قَائِمّاء قَقَالَ: يا رَسُول الله 
َلَكتْ الموَاشِي وَانْقَطعَتْ اسيل فَادعٌ الله ييا قرع رَسُولٌ اط يديدنْهِ قََالَ: الهم 
اسْقِئا الهم اشقِئا الهم اسْقِئًا؛ وَلا َال مَانَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب» وَلا قَرّعَةٌ» 
وَلاشَيِكاء وَمَاييتَاوَ بين سَلْعٍ مِنْ بَيْتِء وَلا دار لمث من وَرَائِهِ سَحَابَة ذْلُ 
التّرٍس الث الشتا اتقرث فم ناث واف رضت بين 
كلجل من ذلك لباب في الجتعة لوصو ال اف 1 
فَاسْيَفبَلَهُ قَائِما فَقَالَ:يَارَسُولَالْه مَلَكَتْ الا: هوَالَ وَاْقَطْعَتُ السّبُلٌ» فَادْعٌ الله 
يْمْسِكْهًا قَرَقَعَ رَسُولُ اللي يدَيْهِ ثم قَالَ: اللَّهُمَ حَوَالَيَا وَلاا عَلَيَْاه اللُّمَ عَلَى الآكَام 
وَامبَاٍ وَالآجام وَالطرَابٍ وَالأَوْدِيةوَ وَمنَابتِ الشّجَرِ؛ فَانقَمَتْ. وَحَرَجْنَا نَنْشِي في 
الكقي ”7 1 

فدل الحديثٌ أن الاستسقاء هو الاستغفار والدعاء دون الصلاة 7", 
)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي: 7٠07/7‏ فتح باب العناية لعلي القاري: .741//١‏ 
(؟) رواه البخاري في الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع (401)؛ ومسلم في الاستسقاء» 
باب الدعاء في الاستسقاء .)١597(‏ 
() انظر: المبسوط للسرخسي: 7٠7/7‏ فتمح باب العناية لعلي القاري: 81/١‏ . 


القواعذ المتحلقة بالإددّة المُختَلفر فيها ده 


المذهب الثاني : أنه يُسنٌ للاستسقاء صلاة: قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 

قال الشمس ابن قدامة رحمه الله : ( صلاةٌ الاستسقاء عند الحاجة إليها سنة 
مؤكدة. لأنَّ النبي 5ه فعله وكذلك خلفاؤه؛... 

وهذا قولٌ سعيد بن المسيب ودود ومالك والأوزعي والشافعي؛... 

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يد صلّى صلاةً الاستسقاء» وهو قولَ عوامٌ 
أهل العلم» إلا أبا حنيفة » وخالفه صاحباه» واتّبعاً سائرٌ العلماء؛ والسنةٌ يستغنى يها 
عن كل قولء ولا ينبغي أن يعرج على ما خالمّها ؛ '". 

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله : « لا نعلّم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في 
أنّها ركعتان» واختلفت الرواية في صفتها: 

فرُويّ: أنه يُكبر فيها كتكبير العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية ؛ 

وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وداودء والشافعي ''؟... 

وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديئه: ١‏ وصَلَّى رَكَعَئَينٍ كَمَا كَانَ 


يُصَلَي في العيد »؛... 


11/7 الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

(1) قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج (581/1): 2 وهي [أي صلاة الاستسقاء] 
ركعتان للاتباع رواه الشيخان» كصلاة العيد في كيفيتها من التكبير بعد الافتشاح قبل التعوذ والقراءةٍ 
سبعاً في الأولى وخمسا في الثانية4... 


ويخظب كالعيد في الأركانٍ والشرائط والسنن» لكن يستغفر بدل التكبير». 


3 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


والرواية الثانية: أنه يصلي ركعتّين كصلاةٍ التطوع ؛ وهو مذهب مالك" 
والأوزاعي, وأبي نّورء وإسحاق. لأنَّ عبد الله بن زيد 5ه قال: ‏ اسْتَسْقَى النبِي 
و فصَلَّى رَكَعَمَينِ وقَلَبَ رداءه »: متفق عليه » '" 
واستدلوا على استحباب صلاة الاستسقناء بأمور منها: 

الاول: عَنْ عَبدالونن ري" نت ار َب إِلَ المصَلّى فَاسْكَسْقَى» 
فَاسْتَفْبَلَ الْقِِلَة» وَكَلّبَ رِدَاءَه وَصَلَّى رَهْعَكينِ » ”أ 


وهاء 7< 8 سس 03 ع 2 ج رم م 
الثاني حواري حا سرمي الااضيما وال ار رم سول الله و مذلا 


وس يع 


مُتَوَاضِعًا مُتَضَدْعًا حَنّى أَنَّى المصَلّى: ار تح لور لَكِنْ لَمْ يَرّلْ في الذّعَاءِ 
وَالنَضَوُع وَاَ كير ثُمّ صَلَى رَ كتين كَمَا يُصَلَي في العيد » '*ا 


)١(‏ قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص : 1757): صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع 
أو شرب حيوانٍ؛ وتُصلّى ركعئّين كالنوافل» ثُم يتخطب كالعيدّين. ويجعل بدلَ التكبير الاستغفارٌ». 1 

(١)المغني‏ لابن قدامة: “1815/7 

(3) قال الإمام البخاري في صحيحه (0747/1): 3 كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» وكلنه 
وهمٌء لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» مازن الأنصار». 

(4) رواه البخاري في الاستسقاء» باب تحويل الرداء في الاستسقاء (4757): ومسلم في الاستسقاء» باب 
صلاة الاستسقاء )7١79(‏ مختصراً. 

(0) رواه أبوداود في الاستسقاء» باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها .)١3١5(‏ والترمذي في 
الجمعة» باب صلاة الاستسقاء (004)»؛ وقال: (حسن صحيح». والنسائي في الاستسقاء» باب 
جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء »)154١(‏ وابن ماجه في الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاء (15353). 5 


القواعد المتعلقة بالإدلة المُختلفر فيها ووه 


الفرع الثالث: حرمةٌ تقل الّمَيت إلى بُلَد آخر: 

اتفق العلماء على جواز نقل الميت قبل الدفن لمصلحة» ولكنهم اختلفوا في نقله 
من بلد إلى آخر لغير مصلحة تتعلق بالميت كأن يُنقّلمَن ماتّ قرب مكة إليها على 
مذهبين: 

المذهب الأول: كراهة نقله. قاله الحنفية والمالكية والحنابلة 427 

قال اين قدامة رحمه الله : ( ويُستَحبٌ دفن الشهيد حيثٌ قتلّ؟... 

فأما غيرُهم فلا يُنقّل”''الميثُ من بلده إلى آخر إلا لغرض صحيح... ؟) 

واستدلوا عليه بأمور منها: شرعٌ مَن قبلّناء وهو: عن أبي موسى 5ه قال: « أنَى 
النَّىَّ يل أعرَابِيٌ » فأكرمه» فقال له : انينَاء فأتاه» فقال له رسول الله يه: سَلْ حاجِتّكٌ » 


شف 


> مداره: على هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ( وهو صدوق حسن الحديث ) عن أبيه إسحاق» 
وهوثقة كما في تحرير تقريب التهذيب 211١/1(‏ 14/4)؛ 

وقال في التقريب :)7١8/4 217١/1(‏ 9 هشام بن إسحاق مقبولٌ من السابعة ؛... وإسحاق بن عبد الله 
بن كنانة صدوق ». (ملخصاً)؛ وياقي رجاله ثقات. 

)١(‏ وهوقول ضعيف عند الشافعية. 

(7) أي يُكرّه ذلك » قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. 

( حاشية ابن عابدين: 474/7 » والبحر الرئق: 27١١/7‏ وشرح الزرقاني على الموطأ: 44/7» والتاج 
والإكليل: 701/7 » ومواهب الجليل: 67/7 1؛ الفروع لابن المفلح : 2719/7 كشاف القناع : 
2000 

(7) المغنى لابن قدامة: //1[9. 

ومثله : في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 718/7. 


5ه المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال: ناقةتَركيُها وأعبدٌ يحلثها أهلي؛ فقال رسول الله : أعجزئّم أن تكوثوا مشلٌ 
عَجُوزِ بَنِي إسزائيل ؟ قالوا: يا رسول الله» وما عجورٌ بنِي إسرائيل ؟ قال: إن موسى 
عليه السلام لَاسَارَنِي إسرائيل من مِصرّ» صَلُوا الطريقٌ» فقال: ماهذا؟ فقال 
علماؤهم: إن يوسفٌ عليه السلام كا حَضَرهُ الموثُ أَحَدَّ علَيَنا مَوثِقامِن الله أنْ لا 
َخْرْج مِن صر حتَّى تقل ؛ قال: فمّن يَعلَّمُ مَوضِعَ قبره؟ قالوا: العجورٌ من بَنِي 
إسرائيل؛ فبعَتٌ إليهاء أنه ؛ فقال: دُلَّنِي علّى قبِرِ يوسَفٌ؛ قالت: حتَّى تُعطيني 
حُكمي ؛ قال: وما حُكمّكِ؟ قالت: أكون معَكَ في الجنَّةٍ؛ فكَّرة أنْ يُعطيهًا ذلك ؟ 
فأَوْحَى الله إليه أنْ أعطهًا حُكمّها؛ فانظلقّت بهم إلى ُثِرَة موضع مُستّنقع ماء؛ 
فقالت: أنضيُوا هذا الماءَ فأنْضَّيُوهُ؛ فقالت: احفِرُوا؛ فَاحتَمَرُواء فاستخرجوا عظامٌ 
يُوسفٌء فلما أقلوها إلى الأرضء وإذا الطريق مثلٌ صُوْءِ التّهار» ". 

المذهب الثاني : حُرمة نقل اميت من بلدٍ إلى آخرء قاله الشافعية. 

قال ابن حجر رحمه الله : 9 ويحَرُم نقلٌ الميتٍ قبل الدفن إلى بلد آخرٌ » وإِنْ أوصّى 
به لأنَّ فيه هتكاً يلُرمته؛ وصمٌ ١‏ أمرّه يل بدفن قتلّى أَحُدٍ في مَضاجعِهم لا أرادوا 
نقلّهم» إلا أنْ يكونَ بقرب مكة أي حرمها وكذا البقية أو المدينة أو ببت المقدس»”'". 


.)600/7 رواه ابن حبان في صحيحه (6 الل‎ )١( 

قال ابن حجر البيتمي رحمه الله في التحفة :)3٠6١/4(‏ 9 وعلى كل فلا حجة فيما روا ابن حبان: ١‏ أن 
يوسفٌ اع قل بعد سنين كثيرة من مصرٌ إلى جوار جده الخليل اكنة» وإِنْ جاء أن الناقل له موسى 
لقن . لأنه ليس من شرعناء وود حكايته ول له لا تجعله من شرعه 2. 


(1) تحغة المحتاج لابن حجر : :/ة .١‏ 


القواعذ المتعلقة بالامطة المُختلف فيها اوه 


7 - د دو - 1 م 
استدلوا عليه بأ نها: حديث جَابر بن عند الله رض الله عنهما قال: ١‏ كنا 
و يه بامور بر بن غيا الأو رصي 
اام 2-6 2 ع 2 2< 
حَمَلْناالَْْلَىيَومَ د لكَذْفكَهُمْ قَجَاءَ مُتَادِي النَبِيَ يل فَقَالَ: إِنْ رَسُولَ الله يلي 
بادك أَنْ مز .2 ٌَ 1 ث اكعرصسءة*. 10 
8 كم أن تَذْفِتُوا الَتَلَى في مَصَاحِعِهِمْء فَرَدَدْنَاهُمْ » 


المطلّب الرابع: : تعريفٌ اللاستصحاب» حجينّه: وأثره: 
ولا : تعريف الاستتصحاب: 
الاستصحاب لغة: مصدر (استصحب يَستّصحب) بمعنّى : لازَّم؛ قال المَيُومي 
رحمه الله : (وكلٌ شيء لارّمَ شيئاً فقد استصحبه» قالابن فارس ''' وغيرُه: 


واستصحبتٌ الكتابٌ وغيرّه» حملت صحبتىي» ومن هنا قيل: استصحبتٌ الحال» إذا 


)١(‏ رواه أبوداود في الجنائز» باب في الميت يمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك (7175). والترمذي 
في الجهاد. باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله (1714). وقال: ١‏ حسن صحيحء ويح ثقة 4 
والنسائي في الجنائزء باب أين يُدفن الشهيد »)١9178(‏ وابن ماجه في الجنائز» ياب ما جاء في الصلاة 
على الشهداء ودفنهم (1517). 

مداره: على تييح العتّزي عن جابر كه قال في التقريب :)1١/4(‏ ( تُبِيح بن عبد الله العتّي : مقبولٌ ». 
وقال في التحرير )١١/5(‏ : 3 بل هو ثقة» فقد وثقه أبوزرعة. وذكره ابن حبان في التقات» وصحح 
حديثه الترمذيء وابنٌ حزيمة؛ وابنٌ حبان والحاكم؛ 

أما تجهِيلٌ ابن المديني له فمدفوع بما ذكرنا ». 

وياقي رجاله ثقات حفاظ. 

(؟) وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي؛ أبوالحسن. أحد أئمة اللغة والأدب» 
قرأعليه البديع البمذاني وغيره من أعيان البيانٍ» صاحبٌ مؤلفات عديدة منها: مقايس 
اللغة»المجمّل » جامع التأويل» الفصيح. وله شعر حسنء توفي رحمه الله سنة 144 ه بالوٌي. 

(الأعلام للزركلي: .)197/١‏ 


مهه المذخل إلى أصول الإمام الشافِعو 


تَتّكت بما كان ثابتاًء كأنك جعلتٌ تلك الحالة مُصاحبةٌ غير مفارقةٍ » '''. 
الاستصحاب اصطلاحاً: هوثبوتٌ أمر في الزمن الثاني لثبوتّه في الزمن الأول 
لعدم وجود ما يصلَّحُ مُغيّرا بعدٌ البحث. 
قال الجلال المَحلّي رحمه الله: 0 الاستصحابٌُ الَّذِي قلنا به دون الحنفية» 
وينصرف إليه الاسم : ثبوتٌ أمر في الرّمن الَانِي لثبوته في الأوَل» لفُقدانٍ ما يصلح 
للتغيير من الأوّل إلى الثاني فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين ديناراً 
ناقصة ترُوج رواج الكائلة بالانخطحهات 0 
ثانيا: مذاهب العلماء ل الاستصحاب: 


اختلف العلماء في حجية الاستصحاب ”" على مذاهب أشهرها اثنان: 


(1) المصباح المثير للفيومي؛ ص : 77 (صحب). 

(7) البدر الطالع للمحلي: 017/7. 

ومثله : في رفع الحاجب: 51 0. والبحر المحيط : 17//7» وغاية الوصول» ص : 178. 

(7) قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (1"79/7): « واعلّم أن مدار الخلا في كونٍ الاستصحاب 
حجةٌ أو لا؟ مني على أن سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل هو دليل؟ 

فقال الشافعية وموافقوهم: نعّم» فليس الحكمٌ بالاستصحاب حكماً بلا دليل؛ 

الحنفية قالوا: لا إذ لابُدٌ في الدليل من جهة يَستلزمٌ بها المطلوبُ؛ والجهة المستلزمة له منتفيةٌ في حق البقاء؛ 

فتفرعت الخلافياتٌ بين الحنفية والشافعية: فيرِثٌ المفقودٌ من مات من ورئته في غيبته عند الشافعية عملاً 
باستصحاب حياته المفيدةٍ لاستحقاقه ؛ 

ولايَرتٌ عند الحتفية لأن الإرثٌ من باب الإثبات وحياته بالاستصحابء فلا يوجب استحقاقه ولا 


يورّثْء لأن عدم الإرث دفعٌ للاستحقاق فيتبُت بالاستصحاب؟ ًْ 


القواعه المتعلّقة بالادلة المختلق فيها وه 


المذهب الأول: أنه حجة:. قاله المالكية والشافعية والحنابلة ". 

قال الجلال المَلي رحمه الله: ؛ قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي. وهو 
نفي ما نفاه العقلٌ» ولَم يُثبته الشّرِعٌ كوجوب صوم رجب حجةٌ جزماً؛ 

واستتصحابٌ العمومء أو انض إلى وُرود المفير من مخضصء أو ناسخ حجة 
جزماًء فيُمْمَل بها إلى وروده؛ 

واستصحاب مادل على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء حجّة 
مطلقا»” , 
واستدلوا عليه بأمورمنها: 

الأول: أن الإجماع منعقدٌ على أن الإنسان لو شلك في وجود الطهارة ابتداءً لا 
تجوز له الصلاةٌ» ولوشك في بقائها جارّت له الصلاةٌ ولولّم يكن الأصلٌفي كل 
متحمّقاً دوامُه للزِمَ إما جوارٌ الصلاة في الصورة الأولى أو عدمٌ الجواز في الصورة 


<” 
0 


الثانية» وهو خلاف الإجماع» فدل على كونٍ الاستصحاب حجةٌ ”". 

> وعلى ما حققناه عدمّه أصلي من أنه ليس بحجة أصلاً لعدم سبب الإرث 6. (بتصرف يسير). 

)١(‏ وبه قال طائفة من ا حنفية السَمرقئّدِيين كأبي منصور الماتريدي. 

(تيسير التحرير: .)١77/4‏ 

(1) البدر الطالع للمحلي: 749/7. 

ومثله: في المحصول: 2٠١9/7‏ وشرح التنقيح» ص : 57 5 » ورفع الحاجب: 547/5 ٠‏ ونهاية السول: 
7ه والإحكام: 7517//5» والبحر المحيط: 17//7» والتشنيف: 5/7 15» غاية الوصول» ص: 
4 شرح الكوكب المنير: 577/4 8. 

(1) انظر: الإحكام للآمدي: 7777/5» رفع الحاجب: 47/5 5. 


.6ه المؤذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الثاني: أن العقلاء إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكامٌ خاصةٌ به فإِنّهم 
يسوغون القضاء والحكم يها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدمَ» حتى إنّهُم 
يجميزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وإتفاذ الودائع إليه. 
ويشهدون في الحالة الراهنة بالدّين على مَنْ أقيَّبه قبل تلك الحالة» ولولا أن الأصل 
بقاء ما كان على ما كان لا ساعً لم ذلك ”". 

الثالث : أن ظن البقاء أغلبٌ يمن ظن التغير؛ لأن الباقي لا يتتوقف على أكثر من 
وجود الزمان المستقبل ؛ ومقارنةٍ ذلك الباقي له وجوداً أو عدماً؛ وأما التغير فمتوقف 
على ثلاثة أمور: وجود الزمان المستقبل» وتبدّل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود» 
ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان» ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرّين 
أغلّبٌ مما يتوقف على ذَينك الأمرين ”". 

المذهب الثاني : عدم حجية الاستصحاب. قاله الحنفية. 

قال ابن أمير الحاج رحمه الله : « الاسمتصحابٌ حجةٌ عند الشافعية وطائفة من 


الحنفية السمرقنديين منهم أبو منصور الاتريدي» واختاره صاحبٌ «الميزاز»» والحنابلة 


مطلقاً أي للإثباتِ والدفع ؛ 
ونفى كونه حجة كثيرٌ من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون مطلقاً أي للإثباتِ 
والدفع ؟ 


.71//4 انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.77/8/4 (1)انظر: الإحكام للآمدي:‎ 


القواعد المتعلقة بالإدئة المختلفر فيها ١ه‏ 


وأبوزيد» وشمسٌ الأئمة؛ وفخر الإسلام؛ وصدرٌ الشريعة» ومتابعوهم قالوا: 
هو حجة للدفع لا للإثبات؛ 
والوجة ليس يحجة أصلاً كما قال الكد.ه ) 0" 
واستدلوا عليه بأمور منها: أن موجبَ الوجود لا يوجبٌ بقاءَ الموجودء لأن بقاء 
الشيء غير وجوده لأنه استمرار الوجود بعد حدوثه, فالحكمٌُ ببقاء الوجود هو حكمٌ 
بلا دليل» فدل على عدم حجية الاستصحاب”". 
ثالثا: أثرٌ الاستصحاب ف الفروع: 
الاستصحاب على قسمّين: استصحاب الماضى في الحاضر» واستصحاب الحاضر 
في الماضي. بنى ابن حجر البيتمي رحمه الله على كل منهما فروعاً. 
القسم الأول: استصحابٌ الماضي في الحاضر» هو ثبوتٌ أمر في الزمن الثانى لشبوته 
في الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير» وهوالمرادٌ ب« الاستصحاب» عند 
الإطلاق”". 
بنّى اين حجر الهيتمي رحمه الله على حجيةٍ «الاستصحاب) في ! التحفة ) خمسة 
فروع» أذكرٌ منها ثلاثا '''» والله تعالى ولي التوفيق: 
(1) التقرير والتحبيسر لابن أمير الحساج: 17//7. ومثله: في تيسير التحرير: “11/1/7 وفواتح 
الرحموت: 0460/7. 
(1) انظر: التقرير والتحبير: *74/7؛ وتيسير التحرير: 11//4» وفواتح الرحموت: 040/7. 
(3) انظر: رفع الحاجب: 5/4 ٠‏ 6غ والبحر المحيط: 119//5. 
(5) تتمة: في بقية المسائل الخمسة: 


الفرع الرابع : من عاسٌ بعد موه معجزة لِنٌَ لا يعودٌ ملكّه : - 


1ه المَؤذْكَل إلى أصول الإمام الشافعي 


الفرع الأول: من تيعّن طهارةٌ (أو حدثاً)؛ وشّكٌ 2 ضداه عمل باليقين: 

ذفن جماهيز العلماء زان دمن تل طينازة وشاق ف النيك أو تلن الخدت 
وشلكٌ في الطهارة أخذ باليقين في حالتين» قال الإمام النووي رحمه الله : 

١‏ من تفن الطهارةً وشلكٌ في الحدث حكم ببقائه على الطهارة » ولا فرقٌ بين 
حصول هذا الشك في نفس الصلاة » وحصوله خارجٌ الصلاة؛ هذا مذهبنا ومذهب 
ماهير لماي دلت اقلت 


وحكي عن مالك رحمه الله تعالى روايتان”"': 


> قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (77794/4): 0 أفتى بعضّهم فيمن عاش بعد موتّه معجزةٌ نبي 
ب أنه يتين بقاءٌ ملكه لتّركتّه ؟ ؛ 1 

وفيه نظد ظاهد إلا أن يُحمّل على أنه بالإحياءِ بانَّ أنه لَّمِيَمْتَء وذلك خلاف الفرض في سؤاله؛ إذ لا 
توجَدٌ المعجزةٌ إلا بعد تفي الموتِ» وعند تَحْققِه يقل الملكُ للوارث إجماعاً» فإذا وُجِدّ الإحياءٌ كانت 
هذه حياةٌ جديدةٌ مبتدأةٌ بلا تبيْن عَودٍ ملك ؛ 

ويَلرّمُه أن نساءه لو تزوّجْنَ أنْتَعَدْنَ إليه» ولي كذلك. بل يَبِقَى نكاحْهنٌ لما تَقرّرٌ. 

والحاصل: أنَّ زوالَ الملك والعصمة مُحََقٌ » وعودّه مشكولٌ فيه فيُستَصِحَبٌ زواله حتّى يَيْتَ مايَدلٌ 
على العودء ولّم يَنِيْت فيه شية» فوّجَبَ البقاء مع الأصل ». 

الفرع الخامس : إذا تعارّضت البينتان في كليل اللحم وتحريمه قُتّمَت التي مللُ: 

قال ابن حجر في التحفة (47//11 4): ولو شهدّت البينة باأن هذا لحم مُذْكاوَ؛ أو لَمٌ حَلالٌ؛ 
وعكّسّت أخرى قُدّمَت الأولى» كما أخذّه بعضّهم من قولبم: 7 يُقبل قولٌ المسلِم في لحم جاء به [أي 
بلحم بصفات سَلّم] الم يه [وقال: هو مزئّى]: هذاسلَمميتة؛ لأنَّاللحم في الحياوححرم الآ 
فيُستَصِحَبٌ حنَّى تُعلّم ذكاته » فعُلمَ أن الأول ناقلةٌ عن الأصل فَقُدّعت ». 

.١7 ذَكَرَهُما ابنُ الحاجب في جامع الأمهات ( ص : 28)» وابنٌ عبد البَدّ في الكافيء ص:‎ )١( 


القواعد المتعلقة بالأدلة امُختَلف فيها لت 


إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكّه خارجٌ الصلاة » ولا يَلرّمه إن كان في 
الصلاة؛ 
والثانية : يَلزِمُه بكل حال؛ 


وحكيّت الرواية الأولى عن الحسن البصري» وهو وجه شاذ تحكي عن بعض 


وأما إذا تسيقن الحدتٌ» وشلكٌ في الطهارة» فإنه يلزمه الوضوءٌ بإجماع 
المجلفيةة ”2 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


© 6ا” ل 0 2 ءام كل مد م 
الصَّلاة؟ قَالَ: لا يَنْصَرِف حَنّى يَسْمَعَ صَوَْاء أؤ يجدَ رِينًا » ”") 
,2 عه 00 ا م ل ير عه و 0 355 
وعن أبي هِرَيرَة #6 قال: ‏ قال رَسول الله ك: إذا وَجَدَ أَحَدّكُمْ في بَظنِهِ سَيْكًا 


.717/7/4 شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

ومثله : في المغني لابن قدامة: 776/1. 

(1) رواه البخاري في الوضوء؛ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (/171)؛ ومسلم في الطهارة» 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثُم شك في الحدث ...(807). 

(1) رواه البخاري في الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين ...(/17/7)؛ ومسلم في الطهارة» 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ّم شك في الحدث ...(807). 


25 المذخكل إلى أصول الإمام الشافعو 


الفرع الثاني: جوازٌ الشهادة على ما عرف نحو ملكه: 

قال ابن حجر رحمه الله : « وتجموز الشهادةٌ؛ بل تَحَبُ فيما يَظهّر إن انْحَصَّرَالأمرٌ 
فيه على أن الجوارٌ قد يَصدّق بالوجوب بملكه الآنَّ استصحاباً لما سبق من إرثِ وشراء 
وغيرهما اعتماداً على الاستصحاب, لأنَّ لأصل البقاءُ» وللحاجة لذلك؛ وإلا 
لتَعسرّت الشهادةٌ على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمنٌ؛؟ 

وتلّهِ”" : إن نّم يُصرّح بأنه اعتمّد الاستصحاب» وإلالّم تُسمّع عند 
الأكثرين)”". 

وبه قال أيضاً الحنفيةٌ والحنابلة» قال الموفق اين قدامة رحمه الله : « فإن كان في يّد 
رجل دارٌ أو عقارٌ يتصرف فيها تصرّق الملأد بالسكنى والإعارةٍ والإجارةٍ والعمارة 
والهدم والبناء من غير مُنازع يجوز له أن يشهد له يملكها؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ 

ويحتملٌ أن لأيَشهد إلا ما شاهده من الملك واليد والتصرفيء لأن اليد ليست 
منحصرةً في املك قد تكونُ بإجارة وإعارة وغصب؛ 

ووجة الأول: أن اليدّ دليل المللك» واستمرارٌها من غير مُنازع يُقوّيهاء فجرّت 
تحرى الاستفاضةٍ فجاز أن يَشهدٌ بها كما لو شَاهَّدٌ سببّ اليد من بيع أو إرثِ أو هبةٍ؛ 

واحتمال كونها من غصب أو إجارة يُعارصه استّمرارٌ اليد من غير منازع فلا 
نا ١‏ 


.)474/17 يعني نحل قبول الشهادة المستندةٍ على الاستصحاب.(حاشية الشرواني على التحفة:‎ )١( 
.478 - 4318/17 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )1( 
.70 - 74/١4 المغني لابن قدامة:‎ )"'( 


القواعد المتعلّقة بِالادلَة المُختلف فيها 6ه 


الفرع الثالث: من مات عن ابوين كافرين وابنّين مسلمّين؛ وقال كل: مات 
على ديننا ؛ صداق الأبوان باليمين: 

قالابن حجر رحمه الله : « ولوماتَ عن أبوّين كافرّين وابئينِ مسلمَين بالغين» 
1 من الفريقين ل ال 
لبماء فَيستَصِحَبٌُ حبَّى يُعلّم خلاقه » ”". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: ‏ إذا خلّف الميتٌ أبوّين كافرّين وابئين مسلمّين أو 
غيرهما من الأقارب» ويختلفون في دينه» فإن كونٌ الأبوّين كافرّين منْزِلةٍ معرفةٍ أصلٍ 
ل 
يَدِّعِيانٍ إسلامّه» فيكونُ القولٌ قولَ الأبوين؛ 

ون كانًا مسلمّين [أي كان الأبوانٍ مسلمَين والابنانٍ كافرّين» وقال كلٌ: مات 
على ديننا؛] فالقولٌ قولبما [أي قولٌ الأبوّين] في إسلامه. لأن كفره ينبي على أنه 
كان مسلماً فارتدٌ - والعيادٌ بالله -» أو أن أبوّيه كانا كافرّين فأسلّماً بعد بلوغه: 
والأصلٌ خلافه » ف 

القسم الثاني : استتصحاب الحاضر في الماضي » وهو ثبوتٌ أمر في الزمن الأول 
لثبوته في الزمن الثاني لعدم وجود المغيّر» ويُسمّى ب« الاستصحاب المقلوب » '" 
(1) المغني لابن قدامة: *717/17/17. 
(") انظر: رفع الحاجب: 5/5 »68٠‏ والبحر المحيط: 70/7. 


قال السبكي رحمه الله في رفع الحاجب  :)2005/5(‏ وطريقتّك في المقلوب »: أن تقول: لولّم يكن 
الحكم الثابت تُ الآنَ ثابتاً أمس لكان غيرٌ ثابتٍ إذ لا واسطة» وإذا كان غيد ثابتٍ قضى الاستصحابٌ _ 


5ه المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


بئى ابن حجر البيتمي رحمه الله في ! التحفة » على ١‏ الاستصحاب المقلوب " 


.0 
فرعين : 


الفرع الأول: السقايات المسبَّلةٌ التي لا يُعرّف واقفّها يُعمُل فيها 
بعرف اليوم: 


> بأنه الآنّ غيدثابت» لكنه ثابتٌ» فدلٌ أنه كان ثابتاً أيضاً ». 

)١(‏ قال التاج السبكي رحمه الله  :‏ وما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فهو الاستصحابٌ المقلوبٌ» كما 
إذا وقع النظن في هذا الكيل هل كان على عهد رسول الله ي؟ فيقال: نمّمء إذ الأصلٌ موافقةٌ الماضي 
للحال؛ 

وكما قال الأصحابٌ [أي أصحاب الشافعي] فيمن اشترى شيئا واّعاه مذّعٍ» وأخذه منه يحجة مطلقةٍ 

حيثٌ أطبقوا على ثبوتٍ الرجوع له على البائع» بل لوباع المشتري أو وهَّبّ» وانتّرع لمن اهب 
أو المشتري منهء كان للمشتري الأول الرجوعٌ أيضاً. 

وهذا استصحاب للحال في الماضي» فإن البيئة لا تُوجب املك ولكنها تُظهره؛ فيجب أن يكون الملكُ 
سابقاً على إقامتهاء ويُقدّر له حَظةٌ لطيفة ؛ 

ومن المحتمل انتقالٌ املك من المشتري إلى المدعي » ولكنهم استصحبوا مقلوباًء وهو عدمٌ الانتقال منه 
فيما مضّى استصحاب بالحال. 

وسمعتٌ الشيمّ الإمامٌ أبي رحمه الله يقول: لّم يقل الأصحابٌ بالاستصحاب المقلوب إلا في هذه 
المسألة؛ 

قُلتُ [القائل التاج السبكي] :وعلى وجهٍ ضعيفي إذا وجدنا ركازً ولّم ندر أن دَفِينِ الإسلام أو 
الجاهلية ؟ أنه ركارٌ من دفن الجاهلية ». 

ويججمَع بين هذا وبين بناء ابن حجر على 7 الاستصحاب المقلوب ؛ مسألة: ” السقاية المسبلة التي يجهلٌ 
شرظ واقفه 4؛ ومسألةٍ: ١‏ زنا المقذوف يُسقط الحدّ عن قاذفه » بأنَّ الأولى مبنيةٌ عند الأصحاب على 
العرفي؛ والثانية على درء الحدود بالشبهات. والله تعالى أعلم. 


ف لاد 


القواعد المتعلقة بالامطة الْحْتَلق فيها لاله 


الاين حجرويعة» ان نحت ا جتن الوائق شرظة اج فيه الشرفالطرة و 
زمنه» لأنه بمَْزلةٍ وشرطله» ثم ماكان أقر وركام الوم د ا 
ومن نَم امع في السقايات المسبَلةٍ على الطرقٍ غيرُ الصَّربٍ» ونق | ” “الماء منها ولو 
للشرب؟ 

وظاهِرٌ كلام بعضهم اعتبارٌ اعرف المطرد الآنَّ في شيء فيُعمّل به» أي عملاً 
ب«الاستصحاب ال مقلوب », لأن الظاهرٌ وجودّه في زمن الواقفي؛ 

وإنّما يقرب العمل به حيثٌ انتقّى كل من ع الأوكين ”"2) 0 

الفرع الكاني زنا المقذوف يسقط الحد عن قاذفه: 

قال ابن حجر: ١‏ ويد قاذفُ حصن لآية «ايبَوالتتسكي شيا يرمُع م 
بد وهز تين ده ولا لوا لح عبد بدا َك مهتين (4)5 [النو 30 

يعر قاذفُ غير المحصّنِ للإيذاء سواء فيه الزوجٌ وغيره مالَّم يده الزوج 
بلعانه ؛ 


والمحصّنٌ: بالغ» عاقلٌ ومثلهُ السكرانُ حرٌء مسلمٌ» عفيفٌ عن وطءِ يد به 
وعن وطء دُبر حليلته وإن لم يُحدّ به. لأن الإحصانً المشروط في الآية الكمالٌ؛ 
2 -. 5 ل 0 ل 
وتبطل العفة المعتبرة في الإحصانٍ بوطء يوجِب الحدٌ وبوطءٍ تحرّم بنسب أو 


(1) قولّه : 3 وتّقَلٌ المءِ » بالرفع مَعطوف على ١‏ غير ». 
(حاشية الشرواني على التحفة : ). 

(7) أي العرف المطردء والأقربٌ إلى مقاصد الواقفين. 
(حاشية الشرواني على التحفة: .)٠١9/4‏ 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر: 9/8 .٠١‏ 


5-5 الَضْخْل إلى أصول الإمام الشافجي 


رضاع أو مصاهرة تملوكةٍ له على المذهب إذا علمَ التحريم» لدلالته على قلة مبالاته 
وإن لم يحل به لأنه شبهة الملك؛ 

ولوزئّى مقذوق قبلَ حدٌ قاذفه» ولو بعد الشروع في الحدء سقط الحدٌ عن قاذفه 
ولو بغير ذلك الزناء لأن زناه هذا يدلٌ على سبق مثله لجريانٍ العادة الإلبية بأن العبد 
لايهتَك في أوّل مرة )”2 

وبه قال أيضاً الحنفية (' والمالكية ”"» خلافاً للحنابلة والظاهرية» قال ابن قدامة 
رحمه الله : ١‏ ومن قذَّفَ رجلاً فلم يُقَم عليه الحدُ حتى زّى المقذوف لم يرل الحدٌ عن 
القاذف» وبهذا قال الثوري» وأبوثورء وداود. 

وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي: ل حدّ عليه» لأن الشروط تُعتَبِرُ استدامتها إلى 
حالة إقامة الحدٍ بدليل أنه لوارئدٌ أو جُنٌ لم يُقَم الحلٌ؛ 

ولأن وجو الزنا منه يقوي قولَ القاذفي» ويدلٌ على تقدٌّم هذا الفعلٍ منه. فأشبه 
الشهادة إذا طراً الفسقٌ بعد أدائها وقبلَ الحكم يها. ْ 

ا ول ا ا 
واد اهام بالد يم قيمتهاء أو ملكها؛ وكما لوجُنٌ اللقذوف 
بعد المطالبة ) ”*) 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 71/1/1١‏ -.10/4. (مختصراً). 
(7) انظر: المبسوط للسرخسي: ٠١8/4‏ البحر الرائق لابن نُجيم: 8/غ8. 


(*) انظر: المواهب الجليل للمغربي المالكي: 5/5:". 
(4) المغني لابن قدامة: 5957/17 -/7910. 


القواعد المتعلقة بالإدلّة المختلف فيها 4ه 


المطلّب الخامس: تتريف الاستحسان» حجيته؛ وأثره: 
أولا: تعريف الاستحسان: 


الاستحسان لغةٌ: هو مصدر (استّحسّن الشيء يَستّحسنّه) بمعنّى : عدَّه حسناًء قال 
الفيرزآبادي رحمه الله : ١‏ الْحْسْنٌ بالضم: الجمالٌ؛ والجمعٌ تحاين على غير قياس ؛ 

ع و 2 7 0 0 
وحَسْنّ ككَرُمَ ونَصّرَ؛ والإحسان: ضدٌّ الإساءق» والحسّنة: ضدٌ السيئة؛ وهو يحسِن 


الشيء إحساناً: أي يعلمّه ؛ واستّحسّنه : عدّه حسّناً ؛ والحسَرٌ محركة : ما حَسُنَ من كل 


الاستِحسانٌ اصطلاحاً: اختلف العلماء في تحديد المرادٍ ب« الاستِحسانٍ 4ع 
فذكروا فيه تعاريف» وأشهرها خمسة: 

الأول: أنه دليلٌ ينقدح في نفس المجتهد تَعسُرُ عبارتُه عنه ””". 
تعمّبه الآمدي رحمه الله بقوله: « والوجة في الكلام عليه : أنه أنْ تَردّد فيه بين أنْ 
يكونٌ دليلاً حمق ووهماً فاسداًء فلا خلاقٌ في امتناع السك به؛ 

وإنْ تحقّقَ أنه دليٌ من الأدلة الشرعية فلا نزاعَ في جواز التمسك به أيضاً وإن كان 
ذلك في غاية البعد أيضاً ؛ 

وإنّما التّاعُ في تخصيصه باسم «الاستحسان» عند العجز عن التعبير عنه دون 
حالة إنكان التعبير عنه» ولا حاصل للنزاع اللفظي » ”". 


(1) القاموس للفيروزآبادي: 7٠١١ - 7٠٠١/5‏ (ح» سء ن). (مختصراً). 

(1) ذكرّه الغزالي في المستصفى (7107/1): والآمدي في الإحكام (0741/4» وابن الحاجب في مختّصر 
المنَّهَى ( 7/4 0)» وابن النجار في شرح الكوكب (5771/4) عن بعض الحنفية. 

(3) الإحكام للآمدي: 941/5. ٍِ 


ولاه الممدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 

الثاني : أنه العدولٌ عن مُوجَب قياس إلى موب قياس أقوّى منه '"'. 
تعنيد ابن الخاجب رخمة الل يقوله ١1‏ ولاززاع فيها» 17 , 
الثالث : أنه العُدولٌحُكم المسألةٍ عن تُظائرها لدليلٍ شَرعي '". 

قال الزركشي رحمه الله : ( قال إلكياً: وهو أحسنٌ ما قيلَ في تفسيره؟... 

وقال [القاضي] عبد الوهاب [المالكي] : هو قول المحصلين من الحنفية» ويجب أن 
يكون هو الذي قال به أصحاينا؛... 

وقال [الغزالي] في !المنخول ») 


ا االمينم و سل كول عرقي الي 

> ومثله :في مختصر ابن الحاجب: 070/4 »وتٌحفة المسؤول للرهوني :7704/54 ورفع الحاجب للسبكي: 
4 » والبدر الطالع: ١/10؛‏ وغاية الوصول؛ ص: 1784. 

(1) ذكره الآمدي في الإحكام (791/4)؛ وابن الحاجب في المختصر (070/4)) والرهوني في تُحفة 
المسؤول(750/5)» والسبكي في رفع الحاجب (077/4)» والزركشي في البحر المحيط (40/5)» 
والمحلّي في البدر الطالع (70//7)» وغيرُهم عن بعض الحنفية. 

(؟) مختصرابن الحاجب: 077/54. 

ومثله: في تمفة المسؤول للرهوني: 774/4 ورفع الحاجب للسبكي: 077/8» والبحر المحيط 
للزركشي: 40/7» والبدر الطالع: » وغاية الوصول» ص: 179. 

(7) قاله الكرخي من الحنفية» والحتابلة. 

شرح التنقيح» ص : 451» المحصول للرازي: 155/5.» الإحكام للآمدي: 747/4 الإنهاج 
للسبكي : 3١1/7‏ نهاية السول: 449/7.» البحر المحيط: 41/7» شرح الكوكب المنير: 471/4). 

(5) المنخول للغزالي» ص: 737/8. 

(6) البحر المحيط للزركشي: 91/7. مه 


«. سلاه 


القواعط الْمتعَلّقَة بِالأمطةٍ الممختلفر فيها اماه 


الرابع : أنه كل دليلٍ في مقابلةٍ القياس الظاهرٍ نض من كتابٍ (أو سنة) كالسّلّم أو 
إجْماعٌ كالاستصناع» أو ضرورةٌ كطهارة الْحِيَض والآبار بعد تنجسها ”". 
ل 


الخامس: أنه تَرْكّ وَجْهِ مِن وجوه الاجتهاد غير شامل مول الألفاظ”' لِوَجْدٍ 
أقوّى منه» وهو في حُكم الطارئ على الأول ”". 


> وبه قال الأستاذ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه (ص: 747)» وتبعه شيحُنا العلامة مصطفى البّغا في 
كتابه 2 أثر الأدلة 4؛ ص : 177» وشيحُنا العلامة مصطفى امن في كتابه 3 الكافي »؛ ص : 707. 

ولكن يَلرّمه أن يكونّ تخصيصٌ العام وتَقبيدُ المطلق» والنسحٌ استحساناً» وهي ليست باستحسانٍ وفاقاً» 
كما قال الإمام الرازي في المحصول (110/7)؛ والآمدي في الإحكام (741/4)؛ والقرافي في شرح 
التنقيح (ص : 07 5)» والإسنوي في نهاية السول (59/1 4)) والسبكي في الإمياج .)7١7/7(‏ 

)١(‏ ذكرَه جمهور الحتفية. 

(التقرير والتحبير: 7/7/7 » تيسير التحرير: فواتح الرحموت: ؟007/7). 

(؟) قال الآمدي في الإحكام  :)797/4(‏ وقصّد بقوله: « غير شامل شُّمول الألفاظ » الاحترارٌ عن 
العدول عن العموم إلى القياس لكونه لفظاً شاملاً. 

وقصّد بقوله : 0 وهو في حكم الطارئ » الاحترانٌ عن قولبم: « تركنا الاستحسان بالقياس »» فإنه ليس 
استحساناً من حيث إن القياسٌ الذي ترك له الاستحسانُ ليس في حُكم الطارئء بل هو الأصلك» 
وذلك كما لو قر آي سجدةٍ في آخر سورة» فالاستحسادٌ أن يسجة لها ولايجتزئ بالركوع؛ ومقتضى 
القياس أن يجترئ بالركوع» فإنّهم قالوا بالعدول هاهنا عن الاستحسانٍ إلى القياس ». 

(7) هذا هو تعريف القاضي أبي الحسين البصري في المعتمد (7147/7)» وقال: ! ولا يَلِمُ على ذلك 
قولهم: 2 تركنا الاستحسادٌ بالقياس ». لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم 
الطارئ بل هو الأصلٌ» ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوّى في ذلك الموضع بما تركوه ». 

اعترض عليه الإمام الرازي في امحصول )١17/7(‏ بأنه يقتضي أن تكونَ الشريعة كلها استحساناً» لأنَّ 
مقتضى العقل (وهوبراءة الأصلية) إنَّما يرك لدليل أقوى من نص أو إجماع أو غيرهماء فيتتغي - 


ااه المدْخل إلى أصول الإمام الشافجي 


قال الآمدي: « وهذا الحدٌ وإِنْ كان أقرَبَ بما تقدّم لكونه جامعاً مانعاءغير أن 
حاصله يَرجع إلى تفسير!الاستحسان» ب«الرجوع عن حُكم دلبل خاصي إلى مُقابله 
بدليلٍ طارئ عليه أقوّى منهُ من نص أو إجماع أو غيرهما»'''؛ 

ولا نزاعَ في صحةٍ الاحتجاج به وإنْ نوزع في تلقيبه ب الاستحسانٍ ». فحاصل 
راع يَرجمٌ إلى الإطلاقاتٍ اللفظية» ولا حاصل له؛ 

وإنّما التّراعٌ في إطلاقهم ! الاستحسانً » على العدول عن حُكم الدليل إلى 
العادق وهو أن يقال: إن أردثّم بالعادةٍ ما اتفق عليه الأمةٌ من أهل اوور ينيو 
حق» وحاصله راجمٌ إلى الاستدلال بالإجماع؛ 

وإِنْ أردتّم به عادة مَن لأيُحمتج بعادته كالعادات المستحدثة للعامة فيما بينهم» 
فذلك بمايتمتنع ترك الدليل الشرعي به » ”". 

فيُمكن أنْ يُلِخّصٌ تعريفاً جامعاً مانعاً» مُطابقاً لإطلاقاتٍ الفقهاء؛ وهو: 


الاستحسانٌ: هو العُدولُ عن كم دليل غير لظي إلى مُقايله لدليلٍ أقوّى طارئ 


- أن يُزاد في الح قد آخرٌء فيقال: تَركُ وجه من وجوه الاجتهادٍ مغاير للبراءة الأصليةٍ والعموماتٍ 
اللفظية لوجهٍ أقوّى منه؛ وهو في حكم الطارئ على الأول. 

ويجاب عنه : بأنَّ في قوله : ترك وجه من وُجوء الاجتهادٍ» مابّبئ عن أن ذلك الوجة مُغايٌ للبراءة 
الأصلية: فإنَّها ليت وجهاً من وجوه الاجتهادء إذ هي معلومة أو مظنونة من غير اجتهادٍ» فلا حاجة 
إلى قيار ذكره الإمام الرازي. (الإمباج للتاج السبكي : 1077/8). 

.)707"/8( وبه قال أيضاً صفي الدين البندي؛ وتبعه التابج السبكي في الإمهاج‎ )١( 

(؟)الإحكام للآمدي: 7917/5. 


القواعذ المتعلقة بالإدلة المُختلؤر فيها لاه 


عليه من نصء أو إجماع؛ أو ضرورة. 
ثانياً: حجيةٌ الاستحسان؛ 

اشتهرٌ الحنفية بالقول ب«الاستحسان». والذي يُعرّف من تعريف «الاستحسان» : 
أنَّ الأخلّ به أمرٌ متفقٌ عليه عند الأصوليين» كما أنه ليس الخلا في إطلاق لفظ 
«الاستحسان » جوازاً وامتناعاً لورُودِه في الكتداب كقوله تعالى : ظا اتوي اقول 
تمن لنصكف؟ 4 [البصس]؛ 

والأثر كقول عبد الله بن مسعودء: ‏ مَارَأَى المسْلِمُونَ حَسَئا قو عِنْدَ الل 


عرس ا# ا ام 


حَسَنٌ» وَمَا رَأَوْا سَيْنا قَهُوَ عِنْدَ لل سيم ) 207ب 

وأقوال الأئمة كقول الشافعي : «أستحسٌ في المنعةٍ أن تكونٌ ثلاثين درهماً»”" ؛ 

وأنه ليس بدليل مستقل زائد على الأدلة الأصولية المعروفة وكونٌ الدليل 
الأصولي متفقاً لا يوجبٌ الاتفاقٌ في الفروع » كما هو مشاهدٌ. 

قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله : « الاستحسان: كلل دليل في مقابلة القياس 
الظاهر نض من كتابٍ أو سنةٍ كالسّلّم أوإجماعٌ كالاستصناع. أو ضرورةٌ كطهارة 
الحِيَضٍ والآبار بعد تنجّسها. 

والحقٌ أنه لأيتحققٌ استٍحسانٌ متَلفٌ فيه» فإنه إن أريدَ به ما يَعُدّه العقل حسّناً فل 
يقل بشبوته أحدٌ» وإن ريد به ما أردناهنَحنُ فهو حجةٌ عند الكل» فليس هو أمراً 
)١(‏ رواه أَحْمّد في مسنده )1١41(‏ بسئد حسن» وصححه الحاكم في المستدرك (07/8/1)» ووافقه 

الذهبي. 


(1) انظر: الإحكام للآمدي: 740/4: ورقع الحاجب: 4ه والبدر الطالع: سه 


4لاه المؤخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


ا )00 
يَصلح لليزاع 1 . 
٠.‏ 32 5 
قال الكُهونِي  :‏ قال المصنف [أي ابن الحاجب] : والحق أنه لا يتحقق استّحسان 
ثم  #‏ ل او#ه اء ا كل أ هلا الخلاف. لأن بعضّها مقولٌ 
مختلف فيه» لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلافي» ن بعضها مقبوا 
00 - 5 9 2 
اتفاقاً» وبعضّها متردّدٌ بين ما هو مقبولٌ اتفاقاً وبين ما هو مردود اتفاقا » 0 
و2 
وقال التاج السبكي رحمه الله بعد ذكر تعاريف ل١‏ الاستحسان »: ١‏ الخلاف 
راجعٌ إلى نفس التسمية» وأنَّ لكر عندنا إِنّما هو جعلٌ الاستٍحسانٍ أصلا من أصول 
الشريعة مكايا لسائر الأدلةق 
وأما استعمالٌ لفظ 3 الاستحسان » فلسنا تنكره » ”". 
وقال السمعاني رحمه الله بعد ذكر تعاريف ل0 الاستحسان »: ١‏ واعلّم أن مرجم 
الخلافي في هذه المسألة إلى نفس التسمية» فإنَّ ‏ الاستحسانً » على الوجه الذي ظنّه 
بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولونَ به؛ والذي يقولونه لتفسير مذهيهم به: العدول 
في الحكم من دليل إلى دليلٍ هو أقوّى ؟ وهذا لا تبكر لكن هذا الاسمٌ لا نعرقه اسماً 
ما يقال به لخل هذا الدليل » ”. 
)١(‏ فواتح الرحموت لعبد العلي: 507/1 - /007. (مختصراً). 
ومثله : في التقرير والتحبير: 747/7 » وتيسير التحرير: 1/4/8. 
(1) تحفة المسؤول للرهوني: 579/5. 
ومثله : في الإحكام لبلآمدي: 2191/4 وزهاية السول للإسنوي: 461/7. 


(؟) رفع الحاجب للتاج السبكي : +/01. 
(5) قواطع الأدلة للسمعاني: .717٠/7‏ - 


القواعذ المتعلقة بالإدلة المُحتلف فيها واه 


ثالثا: أثرٌ قبول الاستّحسان ف الفروع: 
عَلِمَ يما مر في حجية الاستحسان ): أنَّ (الاستحسان » المختلَّفٌ فيه (وهو: 
دليلٌ ينقدح في نفس المجتهد تَعسْرُ عبارئه عنه) غيد تحقق» وأنَّ الخلافٌ لفظي ؛ 
وأنخاضله را جع إلى العدول عن حُكم دليل خاص إلى مُقايله بدليل طارئ عليه 
أقوّى منه من نص ء أو إجماع أو غيرهما؛ 
وأنَ الخلافٌ في حقيقةٍ الأمر راجمٌ إلى تَحقتي دليل وجب العدول في فرع معيّنٍ 
ا ١‏ 
فلذا لا يتحقق ل١‏ الاستحسان » أ: رفي الفروع كدليلٍ مستقل اختلف الأصوليون 
في قبوله وعدمه. وإنّما تتحقق من حيتُ وجودُ دلي يوجبُ العدول في فرع عن 
نظائره أو لا؟ ْ 
ومع هذا وُجد استعمال لفظ ‏ الاستحسان» في كلام ابن حجر رحمه الله في 
«التتحفة» في أربعة فروع '''» أذكرُها على الترتيب الفقهي: 
> قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (40/7) عقبّه : ( وقريبٌ منه قولٌ القفال: إن كان المرادٌ 
ب#الاستحسان» : ما دل عليه الأصولٌ لمعانيها؛ فهو حسنٌ لقيام الحجة به» وتحسين الدلائل» فهذا لا 
تُدكره ونقولٌ به؛ وإنْ كان: ما يقدّح في الوهم من استقباح الشيءٍ واستتحسانِه يحُجِةٍ دلت عليه من 
أصل ونظير؛ فهو حَحَظورٌء والقولٌ به غيرٌ سائغ ». 
)١(‏ ولذا قال الجلال المْحَلّي رحمه الله في البدر الطالع (10/7): 7 أمنا استحسانٌ الشافعي التحليفٌ 
على المصحفيء والخخط في الكتابة لبعض من عِوَضِهاء ونّحوهما كاستحسانه في المنعة ثلاثين درهماً 
فليس من الاستحسان المختلف فيه إن تَحقّق» وإنّما قال ذلك لأخذ فقهية مبيئنة في تحالّها ». 
ومثله : في تشنيف المسامع : 2161/7 والغيث البامع : 28١1/7‏ وغاية الوصول» ص: ٠‏ 15. 
(1) ولا أذكرٌفٍ هذه الفروع مذاهبّ العلماء لعدم كونٍ خلافهم ناشثاً على قبول الاستحسانٍ. وردٌه. 


5ه اللمؤْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الفرع الأول: اث شتراطٌ القبول 2 الوقف على معين: 

قالابن حجر رحمه الله : ١‏ والأصحٌ أن الوقفٌ على معيّنِ واحار أو جماعةٍ 
يُشترَط فيه قبوله إن تَأهل» وإلاً فقبولٌ وليه عَتِبَ الإيجاب أو بلوغ الخبر كالمبة. 

ورَجحَ في ١‏ الروضة » في السرقة: أنه لأَيُشترَظ نظرا إلى أنه بالعَرَبٍ أشبَهُ منه 
بالعقودٍ؛ ونقَلّه في شرح الوسيط » عن النصٌّء وانتَصرّله جممٌ ب" أنه الذي عليه 
الأكثرون واعتمدوه »؛ 

بل قال المتولي: ١‏ تحن الخلافي: إِنْ قلنا: « إنه ملك للموقوفي عليه 2 أما إِنْ قلنا: 
« إنه ملك لله تعالى » فهو كالإعتاق. 

واعتّرضٌ ب١‏ أن الإعتاقّ لا يَرتَدُ بالردٌ» ولا يُبطله الشرط الفاسدٌ »؛ 

ورد '" ب( أن التشبية به في كم لأيتقتضي لوقه بهفي غير » 

وعلى الأول ”": لا يش انحرط فبوق قن بعةالنطلن الاو وزن كا الاملة ُ: نهم 
ع ال ل ل 
بالأصح: اششر ط قبولهم 2 ". 

الفرع الثاني: استحباب تحديد المرأة 2 نحو غرارة من شعر: 

فال امن نهو هفات ٠:‏ ولا بياب المحدود التي لأمتعْ َم الضرب» أي 
يُكرٌه ذلكَ أيضاً فيما يَظهَرَ مخلاف تحو جكة تَحَسُوةٍ: بل يتفي وجوبُ تجريدها إن 
(1) أي ويُردُ الاعتراضٌ الواردٌ على ما قاله المتوَلي. (حاشية الشرواني على التحفة: 47/8). 


(؟) أي على الأصح من اشتراط القبول في الوقفي على معيِّنِ. (حاشية الشرواني على التحفة: 847/4). 
(7) تحفة المحتاج لابن حجر: 917/8 -477. 


القواعذ المتعلّقة بالادلة المختلف فيها لاله 


منَعَت وصول الألم المقصود؛ 

ونُؤمر - أي وجوباً فيما يَظهَرُ أيضاً - امرأةٌ أوتحرَمٌ بشدٌ ثباب المرأة عليها كلّما 

ولا يعَول الجلد إلا رجل. 

واستّحس المأوَردِي ما أحدلّه ولا العراق من ضريها في نحو غرارةٍ من شَعرٍ 
زيادة في سَترها » ”") 

الفرع الثالث: وجوبٌ إنذار الصائل حيث لم يّخَف مبادرتّه: 

الاين تحر رجي الله قوم نطو واحدوون كويد أ رويجافه وزمانات 
وتحارمه في دارو الجائز له الانتفاحٌ بها ولو بنحو إعارة وإِنْ كانَ الناظرٌ المعيرٌ من كُوةٍ أو 
َب صغيرٍ كل منهما عمداً» ولّم يكن للناظر شه في النظرء فرّماه ذو الحرم ولو غيرَ 
صاحب الدار» أو رمّته المنظورٌ إليها يخفيفي كحصاة أو ثقيل لم يجد غيرّه» فأعما أو 
أصاب قرب عينه ما يخطئ إليه غالبً» ولّم يتقصِد الرمي لذلك المحل ابتداة؛ فجرّحه 
فماتٌ فهَدرٌ وإِنْ أمكّن جره بالكلام لخبر الصحيحين:مّ مَنْ اْلَعَ في بت قَوْم يعَئِرٍ 
ِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلٌ لب أَنْ يَفْقُو ١‏ ؟ 

وفي رواية صحيحة: ([مَنْ اظلَعَ في بَئِتِ قَوْمٍ بغَيِرِ إِذِِْمْ َمَقَنُوا َيِه 
َهُء وَلاقِصَاصٌ » '* 


ىع 2 


عَينَهُ]* "و قله دِيَة 


.0611/1١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 
.) :15( رواء البخاري في الديات590077)؛ ومسلم في الآداب. باب تحرير النظر في بيت غيره‎ )1( 
.)8775( ما بين معقوفتين زيادةٌ من سنن النسائي (1/77).ومسند أحمد‎ )1( 


(4) رواه النسائي في القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان (/41/9/1). وأحمد (8775). 


هلاه المؤْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وإِنّما يبموز له رميّه بشرط عدم حل النظر» يخلافه لنحو خطبةٍ بشرطه؛ وعدم 
شبهة بأن لا يكون تم حو متاع أو زوجة أو أمةٍ ولو مَرَّدتَينء أو تحرم مستور مابين 
سرتها ورُكبتها للناظرء وِلَْلَم يج رميْه لعُذرِه حينئلر؛... 

وقيل: وبشرط عدم استتار الخُرم وإلا بأنْ استتّرنَ أو كُنٌ في منعطفي لا يراهن 
الناظرٌ لم يجْز رميّه ؛ 

والأصح: لا فرق لعموم الأخبار» وحسماً لمادة النظر؟... 

وقيل: وبشرط إنذار قبل رّمِيه تقديماً الأخفي؟ 

والأصحٌ: عدم وجوبه للأحاديث السابقة؛ 

نَعَمِء بحت الإمامُ [أي إمامٌ الحرمين] : أن مايوئّق بكونه دافعاً كتخويفب أو 
رَعقَة”"' مُرْعِجةٍ لأخلافٌ في وجويه؛ 

واستحسّئّه الرافعي والنووي حيثٌ لّم يخف مبادرةً الصائل 4" '". 

الفرع الرابع: من شرط المسابّقة إمكانُ سَبّق كل واحد منهما: 

قال ابن حجر رحمه الله: ( وتصح المسابقةٌ بعرّضٍ على خيل وإبلٍ تصلّح لذلك 
وإن لّم تكن ما يسهُمٌ لباء وكذا فيل وبَغلٍ وحمار في الأظهر لعموم الخفف والحافر في 
الخبر لكل ذلك ”"“؟... 
)١(‏ أي صياح. (حاشية الشرواني على التحفة: .)070/1١‏ 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 001/11 - 050 (مختصراً). 
() عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ضيه عَنْ اللي يذ قَالَ: ١‏ لا سَبَوَ سبَقَ لاف نَضْلٍء أ حُفٌء أو حَافرٍ»؛ 
رواه أبوداود في الجهادءباب في السبق(١7721)»‏ والترمبذي في الجهاد» باب ما جاء في الرهان والسبق- 


القواعءد المتعلقة بالاطة المُختلفْر فيها واه 


وشرط المسابقة من اثنّين مثلا: 

١‏ - علم المسافةٍ بالذرع أو المشاهدة؛ 

"١‏ - وعلمٌ الموقفب الذي يجريان منه؟ 

- وعلم الغاية التي يجريان إليها؛ 

هذا إِنْ لم يِب عرف وإلالّم يُشترّط شيةٌ» فما غلب فيه العرف» وعرقّه 
المتعاقدان يمل المطلق عليه ؛ 

5 - وتساويهما في الموقف والغاية» فلوشرط تقدمٌ أحدهما فيهما أو في أحدهما 
امتنع » لأن القصدّ معرفةٌ الأسبق» وهو لأيحصل مع ذلك ؟... 

© - وتعيينُ الراكبين كالراميين ياشارة» لا وصفي؛ 

١‏ - وتعيينُ الفرسَّين مثلاً بإشارةٍ أو وصف سَلَّمِ» لأنَّ القصدّ امتحانُ سَيرِهماء 
ولبذا يتعيّنانٍ إِنْ عيّنًا بالعين؟... ْ 

/ - وإمكانٌ قطعهما المسافة؛ 

4 - وإمكان سبق كل واحدٍ منهماء لأعلى نُدورٍ» وكذا في الراميين؛ 

فإنّ ضعف أحدُهُماحيتٌ يُقطع بتخلّفِه أو يدر سبقٌه لم يجُرلأنه عبت » لكن تَقَلاَ 
[أي نقّل الرافعي» والنووي] عن الإمام [أي عن إمام الحرمين] فيه تفصيلاً» 
واستحسّنَاةُ» وهو: التَوارٌ إن أخرجه من يُقطع بِتَحلَّفِه؛ أو سبقهء لأنه حينئذ مسابقةٌ 
بلمال 06, 


(13777). وَقَالَ: 9 حَدِيتٌ حَسَنٌ 6 والنسائي في الخيل (7074): وابن ماجه في الجهاد (9879). 
(1) محف المحتاج لابن حجر: 740/17 - 144 (ملخصاً). 
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يف برب ا ا ار تت 


المطلّب السادس: 2506 مذهب الصحابي»؛ حجيتّه وأثره: 
ول : تعريفٌ الصحابي: 


الصّحابِي لغةٌ: وهو مفرّد» جَمعُه صَحابة» نسب إلى (صَخب)»؛ وهو مشتق من 
الصّحبة بمعنّى الرؤية والمجالسة. 

قال الفيومي رحمه الله: ( صحبئُه أصحيّه؛ فأنا صاحِبٌء والجمعٌ: صَحْبٌ) 
وأصحات هحار ا 

والأصلٌ في هذا الإطلاق لمن حصّل له رؤيةٌ ومجالّسةٌ» ووراء ذلك شروطظ 
للأصوليين؛ 

ويُطلّق تجازاً على مَن تَذْهَّبَّ يذهب من مذاهب الأئمة؛ فيقال: أصحابُ 
الشافعي » وأصحابٌ أبي حنيفة » ”". 

وقال ابن منظور رحمه الله : ( صَحِبَهُ يَضْحَبهُ صّحْبة بالضم» وصّحابة بالفتح» 
وصاحبه: عاشره؛ والصّحُب: جمع الصاحب وشل : راكب وركُب ؛ والأضحاب : 
جماعة الصَّحْب مشل: قََرْحْ وأفراخ؛ والصاحب: المعاشرء والجسعٌ: صَحْب» 
وصّحابة» وصحابة » '' 

الصّحابِي اصطلاحاً: اختلف ألفاظ العلماء في تعريف « الصحابي »؛ والذي 
عليه المحدثون وعُلَماءُ أُصُولٍ اين والقُقَهاءٌ وجمعٌ كبيرٌ من الأصوليين هوما قاله 
التاج السبكي رحمه الله تعالى في ١‏ جَمْع الجوامع »: 
)١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي؛ ص : 777 (صحب). 
(7) لسان العرب لابن منظور: 019/١‏ (صحب). 


القواعذ المتعلّقَة بالادلة المُختكف فيها 500 


دإل؟ك ابي : مَنْ اج مُوْمناً ع0 ََ الله عليه و 
اد سن ب متاك ون 
با أنه يَصِدّق على من مات مرتداً كعبد الله بن حَطل ”*' ولا يُسمَى صحابياًء بخلاف 


مَن مات بعدّ رِدَّتِهِ مُسلِماً كعبد الله بن أبي سَرح "'2) ؟ 


(1) ذكراً كان أو أنتّى» صغيراً كان أو كبيراً» طالّت مُجالسمُه بالنبي #5 أو قصّرّت» بصيراً كان أو أعمّى. 
قولّه : « من اجتمع » خيرٌ من قول الآمدي في الإحكام (711/1). وابن الحاجب في المختصر (1//5)؛ 
والعضدٍ في شرح المختصر (1/7): ل مَن رأى 4 ليَشْمَل الأعمّى من أولي الصحبة كابن أمّ كتوم 
رضي الله عنه . 

(شرح النخبة» صص: ١٠١9‏ البدر الطالع: 576/7 » منهج النقدء ص: .)١١5‏ 

(1) خرج به مَن لقيه كافرً» تم أسلّم بعد ذلك ولّم يجتمع بالنبي يل بعد الإسلام. 

(البدر الطالع: 7577/7 » شرح النخبة» ص: ٠١‏ منهج النقدء ص: .)١١7‏ 

(37) خرّج به مَن ليه مؤمناً» لكن بغير محمد يل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(شرح النخبة؛ ص: ٠١9‏ » شرح شرح النخبة للقاري» صص: .)0/١‏ 

(5) جمع الجوامع للسبكي: ١70/7‏ (البدر الطالع). 

ومثله : في الإصابة: »169/١‏ شرح النخبة» ص: 2٠١9‏ فتح المغيث: 41//5, البحر: ١1/4‏ » البدر 
الطالع : 170/7» وغاية الوصول» ص: 5 »٠١‏ وشرح الكوكب: 479/1. 

(0) عبد الله بن خخطل» وقيل غيره؛ قتله سعيد بن حريث بأمر النبي #5 يوم فتح مكة؛ والسببٌ في قتله 
أنه كان أسلم تُم ارتدٌ» وكانت له قينتان تغنيان يهجاء المسلمين. 

(تهذيب الأشماء للنووي: 079/7). 

(1) هوعبد الله بن سعد بن أبي سرح أبويحيى» أخو عثمان بن عفان من الرضاعة؛ أسلّم قبل الفتح 
وهّجّر وكان يكتب الوحي لرسول الله ود ثم ارتدٌ وسار إلى مكة؛ فلما كان يوم المتح أم رّالنبي؛ يق 
بقتله فاستأمَنَ له عثمان فأمّنه» ثم أسلم؛ وحسن إسلامّه » فتح اللْهُ على يديه إفريقية بعد أن ولاه - 
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َ . و 5 ٠. 3 0 . ٠.‏ ع 

ويجاب بأنه كان يُسمّى قبل الرِدة» ويكفي ذلك في صحة التعسريفيء إذ لا يُشتَرَط 

0 0 . _ّ م‎ . ٠. : . 

فيه الاحترازٌ عن المنافي العارضء ولذلك لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن الرِدَةٍ 
العارضة لِبَعض أفراده؛ 

و 3 5 م 

ومّن زاد من متأخري المحّدئين كالعراقي '''في التعريف ١‏ وماتٌ مؤمناً » للاحتراز 

ل 00 صحابياً بعد انقراض الصحابة» لا مطلقاًء وإلا 

لزقه أن لاكق صسحابا حال سياه ول يقول بلك أحدذووإن عانها أرادة لبس 
من شأنٍ التعريف ) 7". 


وأما الذي عليه جماهِيرُ الأصوليين فهوما قاله الكمال ابن المْمَام رحمه الله في 


>-عثمان على مصرء وغزا الصواري والروم» وأقام بعسقلان بعد قتل عثمان» وكان دعا بأن يختم عمره 
بالصلاة؛ فسلم من صلاة الصبح التسليمة الأولىء ثُمَ همٌ بالثانية» توي سئة 17 ه على الصحيح. 

(الإصابة لابن حجر: 45/4). 

)١(‏ والعراقي : هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي» الكردي» الشافعي» الإمام الحافظ 
الحجة؛ أبو الفضل زين الدين» عاش يتيماًء حفظ القرآن وهو ابن تُماني سنوات» اشتغل بالقراءات» 
والعربية» والحديث وعلوهه» والفقه وأصوله؛ كان صالحاً ورعاًء عفيفاًء متواضعاً» توج به الأئمة» 
وألّف كتباً عظيمةً منها: ألفية الحديث. وشرحهاء توفي رحمه الله سنة 05./ه. 

(الضوء اللامع للسخاوي: 10/1/5). 

(7) التقبيد والإيضاح للزين الدين العراقي (ص: /717). 

واعتمده الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (ص: .)1١9‏ 

(7) البدر الطالع للمحلي: 1715/7 -177. 


ومثله : في غاية الوصول. ص : 6 


القواعط المتعلقة بِالإدلّة المُختلى فيها ب 


«التحرير»: 

3 الصّحابِي : هوَّمّن طَالَّتْ صُحبتُه للنِر: يل مُتكبِعاً له مُدَّةَ يجت معّها إطلاقٌ 
2صاحب فلانٍ » عُرفاً عليه بلا تَحَدِيدٍ للدارها » *". 

وتجمع بين مذهب الأصوليين هذا وبين مذهب المحدثين: بأنَّ نظرَّ االأصوليين من 
حيث حجية لمذهبٌ) الصحابي وعدمه؛ فيّحتاج إلى طول المجالسةٍ والصحبةٍ حتى 
يعرف أسبابٌ الّزْولٍ والورود, ويُدرِك مقاصدً الشرع؛ ويطلعَ على العموم 
والخصوصء فيصلّح قولّه أن يكونّ مُدرَكاً شرعياً أو مرجحاً للأدلة المختلفب فيهاء 
والمحدّثونَ ومن مَعَهُم لا يالفُوتهم فيه ؛ 
وأنَّنظرالمحدّئين ومن مَعَهُم : من حيث ثبوثٌ العدالة لَهُمء إذ الصحابةٌ رضي الله 
عنهم عُدولٌ بإجماع من يُعمَدُ بقوله'"'» فلايْبحث عن عدالةٍ من اجتمعَ بالنبي 6 


2 


(1) التحرير في أصول الفقه لابن البمام: 1701//7 (مع التقرير والتحبير). 

ومثله: في التقرير والتحبير: 7 وتيسير التحرير: 17/1» وفواتح الرحموت: 140/7 ؛ وشرح 
التنقيح ؛ ص : *7”1» وقواطع الأدلة: 2747/١‏ والبحرالمحيط: 4 "ء والبدر الطالع: بفلفقة 
(1) قال إمامٌ الحرمين في البرهان ٠/1(‏ 4 7) والغزالي في المستصفى (4817/1) وابنٌ الصلاح في علوم 
الحسديث (ص: 7514)» والنووي في التقريب (ص: /ا/707)؛ وابنٌ حجر في الإصابة (1557/1): 
والسيوطي في التدريب (ص: /1737/7) وغيرُهم: ‏ للصحابة بأسرهم حخصوصيةٌ: وهي أنه لا يُسأل 
عن عدالة أحلو منهم؛ بل ذلك أمرٌ مفروعٌ منه يكَونهم على الإطلاق مُمَدلينَ ننصوص الكتاب» 
والسن» وإجماع من يُعَدُ بو في الإجماع من الآثمة ». 

ولّم ينب في عدالَتِههم ذ#ة إلأمَن هو أضلٌ من جمار أهله «(غزالعذر نامكم تتلجنافة يت !!! 

فعُلم أن قولَ جمع من المنقدمين وكثير من العصريين: ؛ الجمهورٌ على عدالة الصحابة »؛ خطأً قبيح» 
وهفوةٌ فاحشةٌ» لا تن بقائله فإِنه له عالم قبيحة» لقد نصحتّك. والله أعلم. 
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مؤيناً به وات على الإيمان» ومن حيثُ معرفةٌ مُمّصِلٍ احبر من المرسَّل ؛ ومن حيث 
كونُ مراسيلهم مقبولةٌ وفاقاً يخلاف مراسيل غيرهم» وقد سبق الخلا فيها. 
والأصُولِيِين لا مخالِمُوتهُم فبه. فظهّر أن للف بيهم لَفظِيئٌ» لمعتويٌ والله 
تعالى أعلم . 
ثانيا: طرق معرفة الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 
طرقٌ معرفةٍ كونٍ الشخص صحابياً حمسةً حمس ”": 
الأول: أنْ يشت ت كونُ الشخص صحابياً بالتواتر» كالعشرة البشرين بالجنة 


00 
الثاني : أن يشت كونُ الشخص صحابياً بالاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر 


كضماء 29 ا 

(1) انظر هذه الطرق في: تيسير التحرير: “//11: مختصّر ابن الحاجب: 11/7 » تحفة المسؤول للرهوني: 
17 الإحكام للآمدي: 273717/7 شرح المختصر للعضد: 71/7» البحر للزركشي : "٠5/4‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح» ص: 5415 شرح النخبة لابن حجر؛ ص: 21١١‏ تدريب الراوي » 
ص : 7/الاء شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/7/ا4. 

(1) وصّمام: هو ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر» صحابي #ه؛ أسلم وكان رسول قومه 
إلى النبي يك وكان في الجاهلية يتتزَّه الفواحش» وقال رسول الله يل فيه : فقه الرجل ؛ وكان عمر #2ه 
يقول: ما رأيت أحداً أحسنّ مسألةً ولا أؤْجَرّمِن صّمام بن ثعلبة؛ وعن ابن عباس: فما سَمعنا بوافدٍ 
قوم قط كان أفضلٌ من ضمام» وسكن الكوفة؛ وكان قدومه إلى النبي ول سنة د تسع على الأصح. 

(الإصابة لابن حجر: 141//7). 


(1) وعكاضّة :هو عكاشّة (بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضاً) بن تحصن بن حُرْئّانَ الأسدي» - 


القواعط المتعلقة بالادلة الممختلفر فيها دك 


الثالث: أن يثبتَ كونُ الشخص صحابياً بإخبار بعض الصحابة كحكّممة بن أبي 

ل 
أنه سَممَ النبيَ و حَكَمَّ ممة بالشهادة ”") 

الرابع : أن يثبتَ كون الدسويةا؟ حار يمومه د 

فشبوتٌ الصحبةٍ للشخص بأحد هذه الأربعةٍ منة متفق لدى العلماء. 

الخامس: أن ينبت كونُ الشخص صحابياً بقوله : ٠‏ أنا صحابي »» فاختلفوا فيه 
أي هل يُقبَل منه ذلك أمْ لا ؟ على مذهبين: 


- صحابي # حليف بني عبد سّمسء من السابقين الأولين» وسّهد درا أحدٌ المبشرين بالجنة؛ قيل 
استشهد عكاشة في قتال أهل الردة» قتله طليحة بن خويلد الذي تنبأ» وقد عاد طليحة إلى الإسلام. 

(الإصابة لابن حجر: 677/6). 

(1) لم يَذْكُرفٍ ترجمته أكثرَ من ذكر قصة وفاته بأصبهان . 

(الاستيعاب لابن عبد البر: ٠8/١‏ 8 » والإصابة لابن حجر: 176/17). 

(1) عن حُميد بن عبدالرحمن الحميري: ! أن رجلا يُالُ لهُ: حممة ون أصحاب النيئ فلك خرّجّ إلى 
أصبَهانَ غازيا في خلافة عُمرَ #» فقال: اللّهُم إن حممة يحب لاك فإنْ كان حممة صادقاً فاعزم 
له بصدقِهء وإنْ كان كارهاً فاعِْم له وإنْ كَرِةَ» اللَّهُمٌ لايرجعُ حممةٌ من سَفَرِهِ هذا؛ فأحَذّه اموت - 
قال عفان مرةً: البَطنٌ - فمات بأصبَهانَ» قال: فقامَ أبومُوسَى ض#. فقال: يا أيّها النّاشء واللوما 
سَمِعْنا فيمَا سَمِعئا ِن نِكُم ة» وا َم عَلِمنا إلا أنّ حممة شَهِيدٌ .. 

رواء أخمد في مسنده ١8/5(‏ 4)؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده (500» ص : /1)» والطبراني في 
المعجم الكبير ١(‏ 2750 5/5 0). 

وقال الحافظ البَيِّي رحمه الله في تجمع الزوائد (8/4 ٠‏ 5): 2 رواه ورجاله رجال الصحيح غير داود بن 
عبدالله الأودي وهوثقة وفيه خلاف ». 


قال ابن حجر فى التقريب :)77/5/١(‏ 0 داود بن عبد الله الأودىء ثقة . أخرج له الأربعة ». 
وقال ابن حجر في التقريب بن : خرج 
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أحدمُّما: نّم ينثت به كونُ الشخص صحايياً '''» قاله الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. 

ثانيهما: لاء فلا بء؛ يثبّت كونُ الشخص صحايياً بقوله : « أنا صحابي »2» قاله أبو عبد 
الله الصيمري من الحنفية» وابن القطان والزركشي وابنٌْ السّمعاني من الشافعية» 
والطوفي من الحنابلة "''. 


)١(‏ قال الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله في ١‏ منهج النقد» (ص: :)١118‏ ! وذلك بشرطين: 

أن يكونّ ثابتٌ العدالة؛ 

وأن يكونّ في المدوَ الممكنةٍ؛ وهي مئة سنة بعد وفاته 4 لقوله في آخر عُمره لأصحابه: « [عن عَبْدَ لَه بْنّ 
عُمَرَقَالَ: «صَلَّى بنَارَسُولٌ الل 2 ذَاتَ لَيلَةٍ صَلاة الْعِنَاءٍ في آخِرٍ حَبَاتِِ َلَمَاسَلّمَ كَامَ قَقَالَ: 
أَرَبَكُمْ لَتِدَكُمْ هَذِهِ إن عَلَى رَأْسٍ مِائَة سَنةٍَِْا لأيَبقَى مين هُوَّ عَلَى ظَهْرِ الأَزْض أَحَدٌ ؛؛ رواه 
البخاري [في العلم» باب السمر في العلم (1175)]؛ ومسلم [في فضائل الصحابة» باب قوله يَكِ: ١‏ لا 
تأِي مئةٌ سنة وعلى الأرض نفسٌ منفوسةٌ ؛ (4700)] من حديث ابن عمرّ رضي الله عنهما. 

وزواء سام إن امال لمحا جات كول 1/36 لا وبينة شل وغل الأرش نفشل سدويية 
400 ))] من حديث جَابِرَ كه ولفظه : :ااي سَمِعْتٌ النبِيَ 5 يَقُولُ قَبِلَ أَنْ يَمُوتَ يشَهْرٍ: [تشألوني 
عَنْ الصَاعَة وَإِنْمَا عِلْمُّهَا عنْدَ الشه] وَأ قْسِمٌ بالل ما عَلَى الأزض مِنْ تَفْسِ مَنْفُوسَةٍَأتِي عَلَيهَامِائَسَكوٍ 
وهِيَ حَيةٌ يَوْمَئ ». 

وقد كان آخْرُ الصحابة موتاًسنة مئة وعشر سنين» وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة ظظله. 

ولبذا التحديد النبوي المعجز لم يُصِدَّق الأئمة أحداً اذَّعى الصحبة بعد المدة المذكورة؛ وقد ادعاها 
جماعةٌ فكذبواءآخرُهم رَتَنُ البندي »اذّعى الصحبة بعد الستمئة »فيا له من كذَّابِ!6. 

(علوم الحديث لابن الصلاح» ص: 745 ؛ شرح النخبة لابن حجر»ء ص: ٠٠‏ » تدريب الراوي» ص: 
١‏ شرح شرح النخبة لعلي القاري. ص: .)09٠‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير :7 مُختضّر ابن الحاجب الإحكام للآمدي :317 شرح ع 


القواعد المتعلقة بالادِلّةٍ المختلفر فيها امه 


ثالثا: تعريفٌ مذهب الصحابي: 

ذكرّالمتأخرون عبارات غير جامعة مانعة لبيانٍ المراد بلمذهب الصحابي»» 

ا 7 
والذي أراه في تعريفه يحَنٌ جامع مانع مختصّر هوى: 

و خش إبور 0 

مذهبي الصحابي : هوّ أقوالٌ الصَّحابِيٌ وأفعاله. 
رابعا: حجيةٌ مذهب الصحابي: 

قبل بيانٍ مذاهب العلماء في حجية امَذَهّب الصّحابي) لأَبْدٌ من تحرير حل التّراع » 
والذي يَظهرُ لى أن امَذْهَب الصّحابي» بالاستقراء على تَمانيَةٍ أقسام: 

القسم الأول : (مَدهَّبٌ الصحابي الذي لا محال للاجتهاد فيه): 

مااجاء عن الصَّحَابِيك» ومثله لايُّقال من قبل الرأي» ولا تجال للاجتهادٍ فيه 
فهذا حكمّه حكمٌ المرفوع إلى لني ه. فيُحمّل على أنه سَمِعَه من النبي يل فيكون 
حجةٌ وفاقاً. 

قال الإسنوي: « قال [أي الإمام الرازي] في ! المحصول »”': وإذا قال الصحابي 
قولا ليس للاجتهادٍ فيه تحال فهو تحمولٌ على السماع تحسيئاً للظرٌ به » 7" , 


> المختصر للعضد: 71//7» البحر للزركشي: 1٠0/4‏ ؛ علوم الحديث لابن الصلاح» ص: 7915» 
تدريب الراوي » ص : 591 » شرح الكوكب امثير لابن النجار: 47/4/7. 

(١)المحصول‏ للرازي: 59/4 5. 

(؟) نهاية السول للإسنوي: 16/7ل. 

ومثله: في التقرير والتحبير: ٠٠/7‏ 5 » وتيسير التحرير: 2117/7 وفواتح الرحموت: 2700/7 ورفع 
الحاجب: 018/4 والبحر المحيط للزركشي: 2777/7 وتشنيف المسامع له: ١155/7‏ والغيث 


البامع للعراقي : 8١0/7‏ » والبدر الطالع: 1"71/7؛ وتدريب الراوي » ص: 117. 


848 المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


ويُشترّط في هذا أن يكونٌ الصحابي يمن لم يُعرّف بالنظر في الإسرائيلياتٍ كعبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ 

قال الحافظ ابن حجر: « ومثالٌ المرفوع من القول حُكماً» لا تصريحاً مايقول 
الصحابي الذي لم يأحُذْ عن الإسر ادها اال للاجتهاد فيه » ”". 
أثرٌ قاعدة: 'مَدْهّبٌ الصّحابيٌ الذي لا مَجالَ للاجتهاد فيه حجُةٌ » 2 الفروع: 

بتى ابنُ حجر البَيتَمِي رحمه الله على هذه القاعدة في ( التحفة » فرعين: 

الفرع الأول: وجوبٌ البقرة بقَّطع شجرة الحرّم الكبيرة» والشاة بقطع 

الصغيرة: 

قال ابن حجر رحمه الله  :‏ يحرم ولو على الحلال قطعٌ أي نباتٍ الحرّم وإِنْ نُقَلٌ 
إلى الحلّ أو كان ما بالل من توى ما با حرّم» الذي لا يَسَتنُه الناش بأن نبت بنفيه 
شجراً كان عقي رسا رجبافا نتن جريط باكر تلد 

والأظهَرُ تعلق الضمانٍ بقطع وقلع النباتِ كصيده يجامع حرمة التعرض يدُرمة 
الحرم ففي الحشيشٍ القيمةٌ مالم تقطعه فيَخلّف لو بعد سنينَ؛ 

وفي قلع و قطع الشجرة الكبيرة عرف بقرة ْزئُ في الأضحيةٍ؛ 

وفي الصغيرة وهي ما يقرب من سبع الكبيرة» إذ الشاةٌ سبع البقرة» فإِنْ صغْرَت 
جداً ففيها القيمةٌ» شاةٌ تجرئ في الأضحية؛ 
)١(‏ شرح النخبة للحافظ ابن حجرء ص: 48 0. 


ومثله : في تدريب الراوي » ص: »١117‏ وشرح شرح النخبة لعلي القاري؛: ص: 18 0. 


القواعد المْتعلّقة بالادلة المختاؤر فيها 4ه 


والأصلْ في ذلك أثرٌابن الريِير رضي الله عنهُما الذي رواه الشافعي عنه”' » ومثله 
لايُقال من قِبَل الرأي » ". 
الفرع الثاني: كراهيةٌ استماع الغناء بلا آلة اللّهُو: 

(1) قال الشافعي ضف في الأم (018/1): « ومن قطَعَ ين سجر الحرم شيثاً جزاةُ حلالا كان أو حراماً؛ 
وف الشجرة الصغيرة شاةٌ» وفي الكبيرة بقرَةٌ؛ ويُرِوَى هذا عن ابن الزَّييرِ وعَطاء ». 

وعلّق عليه الدكتور رفت قوزي عبد المطلب: لم أعثّر على أثر ابن الرُِير. 

أما عن عطاء فقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة : 

مصنف عبد الرزاق )١57/0(‏ كتاب المناسك. باب الدوحة» وهي الشجرة العظيمة» عن ابن جُريج 
قال: قال لي عطاء : في الدوحة نعل في الحرّم بقرة» يعني بقرة (94148)؛ 

مصنف ابن أبي شيبة )١17/4(‏ الحج» في الرجل يقطع من شجر الحرم من طريق ابن جريج 6. 

(1) تح المحتاج لابن حجر: 1711/0 - 0106 (ملخصاً). 

وقال الموفق ابن قدامة في المغني 0454/4 - 046): « ويجب في إتلافي الشجرٍ والحشيش الضمانُ. وبه 
قال الشافعي وأصحاب الرأي» ورُويّ ذلك عن ابن عياس » وعطاء. 

وقال مالك وأيو ثور وداود وابن المنذر: لأَيُضْمَنء لأنَّ الحم لآيَصْمَنُهِ في الحلٌ فلايَضْمَنٌ في الحرّم 
كالزرع. 

وقال ابن المنذر: لآ أجدٌ دليلاً أوجبٌ به في شججّر الحرم فرضاً من كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماع؛ وأقول كما 
قال مالك : تُستغْفْرٌ الله تعالى. 

وإذائبت هذاء فإنه يُضمنٌ الشجرةٌ الكبيرة ببقرة» والصغيرة بشاق» والحشيشٌ بقيمة» والعُصرنْ بما تقض 
وبهذا قال الشافعي. 

وقال أصحابٌُ الرأي: يُضْمَن الكل بقيمته لأنه لا مقدرٌ فيه فأشبَه الحشيسٌّ. 

ولنا: قولٌ ابن عباس رضي الله عنهما وعطاءء ولأنه أحدُ نوعَي مايرم إتلاقُه فكان فيه م يُضْمَن يدر 
كالصَّيدٍ ». (مختصراً). 

ومثله: في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: -5ؤةه. 


.وه المذْكل إلى أصول الإمام الشافعي 


قال ابن حجر: (يُكرَهُ استماعٌ الغِناءِ بلاآلةٍ '"'. لآجْوَدُ سَماعِه بلآقصدء لما صم 
عن ابن مسعودٍ ذه ومثلّه لآيُّقال من قبل الرأي» فيكونُ في حُكم المرفوع: ' الغِناءٌ 
يُنِيِثُ التاق في القَلْبٍ كما يُنِيتٌ الماءُ البقَلَ »'''» وجاءً مرفوعاً من طرقي كثيرة بينتّها 
في كتابي ١‏ كف الرّعاع عَم ُرَماتٍ اللهو والسّماع »؛ 

ويحرّم استعمالٌ آلةٍ من شعار الشّربةِ كطَنبُور وغود.... وسائر أنواع الأوتارٍ 
والمزامير» واستِماعهاء لأنَّ اللذةٌ الحاصلة منها تدعو إلى فسادٍ كشب الخمرء لآسيما 


20 0 


باح ا ال 


وخرج ب١‏ استماعها » سَماعها من غير قصدٍ فلآ يحَدُمِ » 7 


)١(‏ وبه قال المالكية وجماعةٌ من الحنابلة؛ 

وقال جمعٌ من الحنابلة بالإباحة؛ وقال الآخرون منهم بتحريمه. 

(الكافي » ص : 75 5» المغني : 5 08/1 » الشرح الكبير ابن قدامة: 4 .)7/0/١‏ 

(1) رواء أبوداود في الأدب» باب كراهية الغناء والزمر (/4419)) قال: حَدئَامُشلِم هيم قال 
حَدَّئنَا سَلامُ بن مِسْكِين اح كي 4 لاررز اريك عكار د دَيلمَبُونَ يفنو فَحَلَ أبُووَائلٍ 
حيوَيَه حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْسْ عَبْدَ الليَقُولُ سَمِعْتُ 9 سول اموي يَقُولُ: « الِْتَاءيِيِتٌ الَْاقٌ في الْقَلْبِ ». 

ا 0 

قال ابن حجر في التلخيص :)١980/5(‏ ! وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي؛ وقال ابن الطاهر: 
أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم ». 

(*) وبه قال أيضاً الحنفية والحنابلة. 

(فتح باب العناية: 151/7» المغني : 5 7/1 0). 

(4)تحنة الحتاع لين جره 15/18؟ (ملخضا). 


القواعك المتعلّقة بالادلة الممختافر فيها اذه 


القسم الثاني: قَولُ الصحابي : «منّ السنَّة كَذا»: 
قول الصَّحَابِى: ( من السئة كذا »”'يحمّل على سنة رسول الله وله فيكون من 
المرفوع حكماً عند المحدثين والأصوليين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» 


ومتقدّمِي الحنفية» وعند أكثرهم يَعمّ سنة الرسول وله وسنة الخلفاء الراشدين '" 


وعلى اتذالتين عو حية : تعجة عل الدمهون لكوية مرفوعا وية عدن أقدر لاي 
لكونه سنة الخلفاء. 


قال عبد العلي الأنصاري الحنفي رحمه الله : ( قول الصحابي : ١‏ من السنة كذا ») 


(1) مثاله: حديث أبي قِلابَةَ عن أنس ذد قال: « من السُنٍّ إذا توج الرَجُلَ البكرٌ على الثيب أَقامَ عندمًا 
سَبعاً وقسمّ» وإذا تزوّج اللِّبَّ على الِكَرِأقامَ عندمًا ثلاثا ثم َسَمَ ». 

قال أبوقِلابَة: ؛ لو شعت لَقُلْتٌ: إن أنَساَرَفعَهُ إلى النب 8 ». 

رواه البخاري في النكاح» باب إذا تَزرّجٌ الثيب على البكر (2115)) ومسلم في النكاح؛ باب قدرٌ ما 
تستحقه البكرٌ والثيبٌ من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (7511). 

(1) قال ابن أمير الحاج رحمه الله في التقرير والتحبير (7/* 4  :)7‏ قول الصحابي: « من السنة كذا » 
كما في رواية ابن داسة وابن الأعرابي لسنن أبي داود [في الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة (0 215] : 7 أَنَّعَلِيَا د قَالَ: مِنْ اله وَضْعُ الَف عَلَى الْكَفٌ في الصَلاءٍ تَختَ اشرق »؛ بل 
قولٌ الراوي صحابياً كان أو غيرّه ذلك ظاهرٌ عند الأكثر في سنته يء وهو بول أصحابنا المتقدمين» 
وبه أخذ صاحبٌُ «الميزان» والشافعيةٌ وجمهور المحدثين. 

ولكثير من الحنفية كالكرخي والرازي وأبي زيد وفخرالإسلام والسرخسي ومتابعيهم؛ والصيرفي من 
الشافعية : أن هذا القول من الراوي صحابياً كان أو غيرّه أعمُ من كونه سنة النبي 4 وسئة الخلفاء 
الراشدين ». (بتصرف يسير). 

ومثله : في تيسير التحرير لأمير باد شاه: 594/7» وفواتح الرحموت للأنصاري: 7017/1 ظفر الأماني 
لللكنويء ص: .)5١1١‏ 


اوه المذْخل إلى أصول الإمام الشافعي 


حجةٌ عند الأكثر للظهور في سُنَيه ي؛ 
وعند الحنفية نعم سنة الخلفاء الراشدين» لكنه حجةٌ عندهم. فإِنَّ سنة الخلفاء 
والتّرَاعٌ في أن لفظ 0 السنة » في إطلاق الصحابة لأيّ سنةٍ هي ؟ 
فعندنا المتبادرٌُ منها طريقة مسلوكة في الدين سواء كانت طريقة رسول الله 8 أو 
طريقة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » ”". 
وقال ابن الحاجب رحمه الله : « إذا قال الصحابي: « من السنة كذا » فالأكثرٌ: 


حجةً» لظهوره في تحققها عنه ) ”". 
قال الجلال المحلي رحمه الله : ١‏ والأكثد يحْتَحّ بقول الصحابي: « من السنة كذا » 
لظهوره في سنة النبئ يه ) ع 


أترُقاعِدَة: اقول الصّحابي: امِن السُئَّةِ كذا؟ حُجَةا بي الفروع: 


(1) فواتح الرحموت لعبد العلي: ١٠7/7‏ (بتصرف يسير). 


.517/7 مختصرالنتهى لابن الحاجب:‎ )7١( 

ومثله: في الإحكام للباجي» ص: /117؛ وتحفة المسؤول للرهوني: 147/7. شرح التنقيح للقراقي؛ 
ص : 775. 

(7) البدر الطالع للمحلي: .١15/7‏ 


ومثله: في المحصول: 58/54 5 » والإحكام: 1277/7 وعلوم الحديث . ص: .5١‏ والمجموع: /١‏ 
7 ورفع الحاجب: 4١4/7‏ » ونهاية السول: 9711/7» والبحر للزركشي: 77/7/54 والغيث 
البامع للعراقي: ٠074/7‏ وتّدريبٍ الراوي للسيوطي. ص: :١158‏ وشرح الكوكب امثير لابن 
النجار: ؟/585. 


القواعه المتحلّقة بالإدلة المختلفر فيها وه 


بِنَى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على كونٍ قول الصحابي: من السنة كذا) حجة 


ف « التحفة ) حَمبَّ ة فروع : 


الفرع الأول: وجوبٌ قراءة الفاتحة ي صلاة الجنازة: 
قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ لصلاة الميتِ المحكوم بإسلامه غير الشهيد أركان: ... 


الرابع: قراءةٌ الفاتحةٍ ”"» فبدلباء فالوقوفي بقدرها لما روى البخاري: ” أنَّ ابنَ 


عباس رَضِيّ الله عنهماً قرأ يها هناًء وقال: لِتَعلَمُوا أنْها سَئَةٌ » ''' أي طريقة مألوفةٌ» 
| 5 ابه 2 ءِ 5-8 ع2 
ومحلها بعد التكبيرة الأولى وقبل الثانية لما صم أن أبا أمامة”" 5ه قال: ١‏ السّنّةُ في 

20 ه 8 . 0-4 4# اعد 
الصَّلاةَ على الجتَارَةِ أن يَفرَا في النَْبيرَة الأولى بأمٌ القرآن») . 
سد 0 03 ع 000 : وسمه 6ت 
عن أمّ شَرِيكِ الأنصَارِيّة رضي الله عنها قَالتْ  :‏ أَمَرَنَا رَسُولُ الله و أنْ تَقْرَأ عَلَى 
)١(‏ قال ابن قدامة في الشرح الكبير (771/70): ” وقراءة الفاتحة واجبةٌ في صلاة الجنازة» روي ذلك عن 
أبن عباس » وهو قول الشافعي وإسحاق؛ 
وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشيء لأنَّابن مسعودٍ ف قال: إن النبيئ #5 لم 
يُوقِت فيها قولاء ولا قراءةً»؛ ولأنَّ ما لآركوعٌَ فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة ». 
(فتح باب العناية: 578/1 » والكافي لابن عبد البرء ص: 814). 
(؟) رواه البخاري في الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز :)١154(‏ عَنْ ظَلْحَةَ بن عبد الل 
بن عَوْفٍ قَالَ: « صَلَيِتُ حَلْفٌ ابن عباس رَضِي الل عَنْهُمَا عَلَى جَتَارَةَ فَقَرَأبَاتِحَةِ اتاب ؛ قَالَ: 
ِيَعْلَجُوا أَنهَا صْئَةٌ 1. 
() رواه النسائي بسندٍ صحيح في الجنائز» باب الدعاء (1971): عن ابْنِ شِهَابِ عَنْ أي أَمَامََ له أنه 
5256 رم م االوأءره 5 0 اف امد وفوا ناعمس مراع وه 
قَالَ: ١‏ الشُنّة في الصّلاةِ عَلَى الجتارّة: أَنْيَفْرَاً في النَكرِيرة الأولى بام الْقُرْآنِ مُخَاققَة ْميُكثِرَئلاكاء 
وَالتسْلِيمُ عِنْدَ ألآخِرَةَ ». 


(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 81/5. 


4ه المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لجار َه بقَاتحَةٍ الكتّاب 5 
الفرع الثاني: الصلاةٌ على النبي يِه ب صلاة الجنازة: 
قال ابن حَجّر: ١‏ صلا الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد أركان:... 
الخامس: الصلاةٌ على النبي يل لأنه من السنة» كما رواه الحاكم عن جمع من 
الصحابة رضي الله عنهم وصححه بعد الثانية» فلا تجئ في غيرها يما تر من تعيّيها 
فيها) 
عن ابن شِهابٍ قال:(أخبر نِي أبوأمامة بْنُسَهْلٍ بن حُتيفي وكانَمِنْ كُبَرَاء 
اي ل 0 
أضحاب رسول الله 6 : الشّة في الصَلاةِ عَلى الْجتَارَةَ: أنْيُكَئِرَ الامامُ» ثُمَ يُصَلّي 
عَلَى النبرخ ل ويخْيِصٌ الدّعاء في النكِْيراتٍ الثلاث ثم يُسِلّمَ تَسْليماً حَفِياً حِينَ 


يَنْصَرِفُ ‏ والسئة أنْ يَفْعَلَ مَنْ وَراءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلُّ إمامه)” ". 


زفق 


)١(‏ رواهابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في القراءة على الجنازة )١5/84(‏ بسند جيد. 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 81/4. 

ومثله : في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 7701/7 . 

لكاروا اقم ل اتكدركه جاتر 11101 لوقان : #قال ابن شهاب : فذّكَرتٌ الذي أخْج كوي او آنانة 
من السنّة في الصَّلاةٍ على الْيّتِلمحمّد بن سويد قال: وأنآ سَمِعتٌ الصّحالكَ بْنَ فيس ُحَدّتُ عن 
حَبيبٍ بن عَسلمَةَ في صَّلاةٍ صَلامًا علّى اميْتِ ِل الذي حَدكنا أبو أمامة 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولّم يُْرجَاءُ » ووافقه الذهبي. 

ورواه عبد الرزاق في الجنائز» باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت (7/ 5/84)» وابن أبي شيية في 
الجنائز» باب ما يبدأ به في التكبيرة الأولى (747/7). والبيهقي (717/857 57/4). 
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الفرع الثالث: نَدبُ إسرار القراءة يك صلاة الجنازة: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( وَيْسَُ رق ينيدا" ن كلمن التكينرات الأريع حجنا 
00000 ْ 
وإسرارٌ القراءق ولوليلاً لما صَحَّ عن أبي أمامة 5ه: « أنه مِنّ السُنَةِ 4 وَعُلمَ منه 
نات إسرلة واللعودو الدعاء » ”". 
عَنْ أبي َمَامَةَ 5ه أنه قَالَ : ١‏ الشّّةُ في الصَّلاةٍ 0 
الأول بأ لوآ ةك كه يكير يُكَبرَتَلانَاء وَالتَسْلِيمُ عِنْدَ ألآجِرَةَ » ". 


(1) قال الشمس ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير (570/77): ٠‏ أجمع أهلٌ العلم على أن المصلي 
على الجنازة يَرفعٌ يديه في التكبيرة الأولى. 

ويُستّحب أن يرقع يديه في كل تكبيرة؛ يُروَى ذلك عن سَالِم» وعمرّ بن عبل العزيز» وعطاء؛ وفيس بن 
أبي حازم والزهري؛ وإسحاقء وابن المنذر والأوزاعي؛ والشافعي. 

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: : لايّرفع يديه إلا في الأول لأنَّ كل تكبيرة َمَقامَ ركعةٍ ولا تُرفّع الأيدي 
في جميع ركعات. 

ولنا: ما رُوِيّ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: 9 كان رسولٌ الله 8 يرة يَديهِ في كل تُكبيرة » رواه 
أبن أبي موسى. 


وعن ابن عمرٌ وأنس أنْهما كان يَعفلانٍ ذلك؛ ولأنّها تكبيرةٌ حال الاستقرارٍ أشيهت الأو ؛ وما قاسوا 


إذا ثبت ذلك فإنه تحط يديه إذا رفتهما عند انقضاءٍ التكبيرة» ويضعْ يده اليمى على اليسرَى كما في بقية 
الصلاوت. 
وفيما روى ابن أبي موسى : أنَّالنِيَ ل صَلّى علّى جنار فو صم يَميئّه على شِماله 6. 


(8) غنة اجا لازن جره 45-1 


(؟) رواه النسائي في الجنائز باب الدعاء )يسنك صحيح . 


4ه المؤْكل إلى أصول الإمام الشافِعي 


قال ابن قدامة رحمه الله : 0 ود ع إسرارٌ القراءة والدعاء والصلاة على النبي 
يلت ٠‏ 11 4 3" ع 5 1 7 
يف صلاةٍ الجنازقء لا تعلم فيه خلافاً؛ ولا يقرأ بعد الفاتحةٍ شيئا. 

اتروع عدر وال ركسي ود 
الجنارّةِ 4 قال أحُمد : إنَما لحا" 

الفرع الرابع: جوازٌ صلاة على جنائز معاً: 

قال اين حجر رحمه الله :وجوه على الجتائق صلاةٌ وابحدة برضا أوثائهم دوا 
أو اختلفواء كما صم عن جمع من | لصحابة في أمٌ كلم بنتِ علي ووَلَّدِهاء وقد قدمَ 
عليها إلى جهَةٍ الإمام م : «إنَّ هذا هوّالسنةٌ))؛ 


.77057/7 الشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ )١( 

(1) عن نافع قال: 2 وضعّت جنازةٌأمّ كلثوم بنتٍ عَلِي ار عُمرَبن الخطاب رضي الله عَنهمء وابن لبا 
يُقَالٌ له : ريد بن عمرَ» والإمامٌ يَومئَذٍ سعيد بنُ العاص» وفي الناس يَومئْذ اين عباس » وأو هريرة» 
وأبو سعيدء وأبو قتادة» فوّصّع الغلامٌ ما يلي الإمامُ قال رجل: فأنكرتٌ ذلكء فنظرتٌُ إلى ابن 
عباسء وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأبي قتادة رضي الله عنهم» فقلتٌ : ما هذا ؟ قالوا: السنة ». 

وعن عمار مولى الحارث بن نوفل : ١‏ أنه سَهِدَ جنارٌة أمّ كُلثُومء وائيهاء » فَجيِلَ العُلامُ + عُحَايَلِي الإمامٌ» 
فَانْكَرْتُ ذلك وفي القوم ابن عباس » وأبوسَعيدء وأبوقتادة» وأبوهريرة» فقالوا: هذه السّنةٌ ». 

رواهما البيهقي في الجنائز» باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت (777/1)» وقال: الورواه حماد ابن 
سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه. وذْكرَ أن الإمامّ كان ابنٌ عمرَ قال: وكان في 
القوم الحسن» والحسين» وأبوهريرة» وابن عمرء ونّحو من ثّمانين من أصحاب محمد 5. 

وروا الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوهء وذكر أن الإمام كان ابنَّ عمرء ولّم يذكّر السؤال» قال: 
وخالقه ابن الحنفية» والحسينء وابن عباس. 


5 5 0 . 
وف رواية: وعبد الله بن جعفر. 3 
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١‏ وصلَّى ابن عمرّ رضي الله عنهُما على يسع جنائز رجال ونساءٍ وقُدّمَ إليه 
الرجال » ”'. ولأن الغرضٌ منها الدعاكٌ وعد ب 32 اله 
الفرع الخامس: نَدَّبُ سل الْمَيّت إلى القبر من قبل رأسه: 
قال ابن حجر: ‏ ويُوصّع ندب رأس الميتٍ في النعش عند رجل القبر أي مُوْخْرِه 
الاو سكوة ممق رغ اليه رومن كل رابنه زرفو" الماض فين 


> وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع ود؛. 

.)77/6 0351١( رواه البيهقي في الجنائز» باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: . ومثله : في الشرح الكبير لابن قدامة: 771/7. 

(1) قال الشمس ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير  :)705/1(‏ المستحبٌ أن يوضّع رأسٌ اميت 
عند رجل القبر تم يُسَلٌ إلى القبرٍ» روي ذلك عن ابن عمرّ وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري رضي 
الله عنهم» والنخعي» والشعبي» والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : توضع الجنازةٌ على جانب القبر يما يلي القبلةَ» نْم يدخل القبر معترضاًء لأنه يروّى عن 


على رضىئ الله عنه. 
وقال النخعي : حديّيِي مَن رأى أهلّ المدينةٍ في الزمن الأول يُدخِلون موتاهم من قبل القبلة وأنَّ السك 
شىءٌ أحدته أهلٌ المدينة. 


ولنا: أن الحارتٌ أوصَى أن يليه عند موته عبد الله بن يزيد الأنصاري 5ه فصلّى عليه تُم دكَل القبيٌ 
فأدحَله مِن رِجِلَيْ القبر» وقال: هذه السنة ؛ وهذا يقتضي سنة رسول الله رواه أحمد. 

وروى أن ابنَ عمرٌَ وابن عباس رضي الله عنهم: ”أن ان يق سل من قبل رأبيه سَلاً ‏ [رواه الشافعي 
في مسنده (/41 48280 0) عن ابن عباس » وأبو بكر النجاد عن ابن عمرّ.( التلخيص: 78//7)]. 

وماذكره عن النخعي لا يصح لأن مذهته يخلافه. ولأنه لا يجوز على العدد الكثير أن يُغيروا سنةً إلا 
بسببٍ ظاهر أو سلطان قاهرء ولّم يُنفَل شيءٌ من ذلك» ولو نُقلَ فسنةٌ رسول الله و مقدَّمةٌ على فعل 
أهل المدينة ». 


54 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


صحابي : ! أنه من الشْنَةٍ ؛ '''. وهو في حكم المرفوع ) 0 


تَتمّة: لك قول التابعي: ٠‏ من السثة كذاً 0 
قولٌ تابعي : ١‏ من السنة كذا أو 9 أمرناً بكذا ». أو ١‏ تُّهيئاً عن كذا 24 وتَحوُها 
كقول صحابي : "من السنة كذا»» «أمرناً بكذا»» أو ١‏ ُهيناً عن كذا »» فيكونٌ حجدً؛ 
أما الحنفيةٌ فيحملونه على مايُععٌ سنة رسول الوب أو سنة الخلفاء الراشدينٌ» 
فعلى كلتاً ا حالتَين هو حجةٌ عندهم. قال ابن أمير الحاج رحمه الله : 
« قول الراوي صحابياً كان أو غيرّه: ١‏ مِنَّ السنة كذا » ظاهرٌ في سنةٍ النبية ول عند 
أصحابنا المتقدمين» وبه أخذ صاحبٌ « الميزان » والشافعية وجمهورٌ المحدثين؛ 
وعندٌ كثير من الحنفية منهم كالكرخي والرازي وأبي زيد وفخر الإسلام 
والسرخسي ومتابعيهم أعمٌ من أن يكون من سةة النبي يل ومن سنة الخلفاء 
الراشدين)”". 
أما الحنابلة فحملوه على سنة النِيٌ يه فيكونٌ مرفوعاً ولكنه مرِسَلٌ» قال ابن 
النجار رحمه الله : 7 قولٌ التابعي: 9 أُمِرنء ونُهيناء ومن السنةء وكانوا يفعلون كذا » 
(1) عن سُعْبَةٍ عن أبِي شحو قَالَ: 0 أؤصى الحارِتٌُ أن مصَلِي عََيِِعَبْدُ لزن يزيد» قَصَلَّى عَلَيوه م 
َدعَلَهُالَبْرَمِنْ قبل رِجْلَيْ الَْبرِوَقَالَ هذا مِنْ الشئة». 
رواه أبوداود في الجنائز» باب كيف يدخل الميت قبره (1711) بسنل صحيح. 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 174/4 
(”) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 0141/7 51٠‏ (مُلخّصاً). 
ومثله: في تيسر التحرير لأمير باد شاء: ٠/17‏ ”ل 54/7, 
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ذه لكنه مرسَلٌ ) 7". 
وأما الشافعية فلهم وجهان؛ أصحهما: أنه موقوف على الصحابي؛ 
وثانيهما: أنه مرفوعٌ» لكنه مرسلٌ. 
وقال الإمام النووي رحمه الله :« ولو قال تابعي: من السنة كذا » فوجهان» 
حكاهما القاضي أبوالطيب: الصحيحٌ المشهور أنه موقوف على الصحابي؛ 
٠. 5 2‏ اللو رس ى (95) 
والثاني : انه مرفوع مرسَل » 7 
آثرٌ قاعدة: «قولٌ التابعي : امن السَنَّةِ كذا ؛ وتحوه حُجَدَا الفروع: 
بنّى ابن حجر البيتمي رحمه الله على حجيةٍ قول تابعي: 7 من السئة كذا » في 
«التحفة ) فرعاً واحداًء وهو: 
عدم قبول شهادة النساء 2 الحدود والنكاح والطلاق: 
قال ابن حجر: ! وما يطلع عليه رجالٌ غالبا كنكاح» وطلاق مُنجّز أو معلّق» 
ورّجعة وعتق» وإسلامء وَرِدَّة: وجَرْح» وتعديل» وموتء وإعسار. ووكالةء 
ووديعةٍ» ووصاية» وشهادة على شهادةٍ رجلانء لا رجلٌ وامرأتان» لقول الزهري: 
«مَضّت السَئّةُ من رَسول اللوي: أنه لا تجوز سَّادةٌالنسَاءِ في الحدود ولآفي التكاح» 


.49/1 شرح الكوكب امثير لابن النجار:‎ )١( 

() التنقيح شرح الوسيط للنووي: .40/١‏ 

ومثله: في شرح مسلم للنووي: 15١/١‏ والمجموع للنووي: 171/١‏ والبحر للزركشي: ؛ /8لالاء 
والغيث البامع للعراقي: 075/7. 


0 المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


٠ <ّ 0‏ ب 5 5 7 5 
ولا في الطلاقي » '''» وهذا حجةٌ على أبي حنيفة '''» وهو المخال ف ؛ ولأنّه تعالى نض 
)2 


في الطلاق» والرجعّة ''» والوصاية ”'' على الرجلين» وصمٌ به الخبِرُفي النتكاح "» 


.)87/71*( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(1) قال علي القاري رحمه الله في فتح باب العناية :)١19/7(‏ « ونصابٌ الشهادة للزنا أربعة رجالء 
فلا يبل فيه شهادةٌ النساءِ لقوله تعالى اللا جام عليه بأيمَةِ مُبَدَآء (4©5[النور]ء وقوله : «امل ياوا اَمَو 
ش40 1[ النور]» وقوله: اق يَأ الْسَحِمَهً من نسآبحت فشكني اهن اسه يدص 
(40 [النساء] ؛ 

ونصابها للقَوَدِ وباقي الحدود رجلانٍ لقوله تعالى سني دُوأ دوين َجَاِكُمْ 4059 [البقرة] » ولقول 
الزهري: « مَضّت السنةٌ من رسول اللو ف والخليمتينِ من بَعدِه: أنه لأتجَورٌ شَهادَةٌ النساءِ في الحدود »؛ 

ونِصايها للبكارة والولادة وعيوب النساء فيما لا يَطلِعُ عليه الرجالٌ امرأةٌ» والأصل في ذلك قله تعالى: 
«وَلا يحل َنَ أن يَكْسنَ مَاحَلنَ َم أرحَامِهِنَ 0659 [البقرة] . 

ونِصابها لغير الشهادة على الأمور التي تقدّمَ نايا (وهوالحقوقٌ) رجلانء أورجلٌ وامرأنان سواء 
كان الحقٌ مالا أو غير مال كالتكاح والطلاقي والوكالةٍ والوصية والعتاق والرجعة...) 


() قال الله :ايها ليد طش ينك مون درك وأُحصوا لد ونوا هريح لا مخويجوهر يز 
يهن وَلايطر يجرب إِلّآأن ن نسو ميق ويك خذوة أ وَميَصَدّ دود أل َقَدَ ظَلم تَفْسَهم 1 تَدْرى لَمَلَّ 


ا ي وَلكَ كتكا 2 


2 روفي دوهن مروف وَأَشْيِدُوأْدُوَقٌ عَدَلٍ كد وَأقبمُوأ 
لشَّهْدَه ينه لِك بوعَظ يو كن يوب بم ولب الآ )6 [الطلاق]. 
(5) قال تعالى :8 يكأبها الَذينَ “انوأ بده َفيك إذا حَصَرٌ حَصَرَ َك لوت هن ألوَصِيَةٍ نيان دوا عَدلٍ يس اران ين 
مه اص ص ماده 00006 ره م مر عع 0 2 
عن سر صَريْحٌ في الْْضٍ َآصتَكم مُصِيبَةُ الموي ِسُوتَهُمَا من بعد آلصَلْوْوَفْيعَسِمَانِ يمه إنَريََيرٌ لا مشت 


0000 


هش سن لوعن وين وَكَاسَكمُرُ سَبَدرَء نان لين 39 © [المائدة]. 

0 5 8 2 
(6) عن ابن عباس رضي الله عنهُما عن لني ي: « لكا لولم وشأهِدّي عذْل ». رواه الدارقطني 
(/7571)» والبيهقي (117//7) بسنل ضعيف. (التنقيح للذهبي: 77/7/). 


القواعد المتَعلقَة بالادلة المُختلفر فيها 0 


وقيسٌ بها ما في معناها»”". 


وقال ابن قدامة رحمه الله : ( أجمع المسلمون على أنه لا يُقبَّل في الزنا أقلُ من 
أربعةٍ شهودٍ» وقد نض الله تعالى عليه بقوله سبحانه :جورم هدك فل 
أو براه لِك عِدَأئَههمٌالكَذِونَ 405 [النور] ؛... 

وفي الإقرار بالزنا روايتان» وللشافعي فيه قولان: 

أحدهما: يبت بشاهدّين قياساً على سائر الأقارير ')؛ 

والثاني : لا يَثبْت إلا بأربعة» لأنه موجبٌ لحدٌ الزنا أشبه فعلّه؟ 

وأما العقباتٌ وهي: الحدودٌ» والقصاصٌ فلا يُقبَل فيه إلا شهادةٌ رجلّين» إلاما 
رُويّ عن عطاء وحمادء أَنّهُما قالا: يبل فيه رجلٌ وامرأتانٍ قياساً على الشهادة في 
الأموال؛ 

وأما ما ليس بعقوبةٍ كالنكاح» والرجعة» والطلاقٍء والعتاق» والإيلاء» والظهارء 
والنَّسَبٍ» والتوكيل» والوصيةّ» والولاء» والكتابة» وما أشبهّها فالمذهبٌ أنه لآَيِثْت 
إلا بشاهدين ذكرّين »ولا تقبّل فيه شهادةٌ النساءِ يحال0”". 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 71/0/11. 

(؟) هذا هوالأصح. قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (771//17): ل ويُشترَط للإقرار بالزنا اثنانٍ 
كغيره؛ وفي قول: أربعةٌ لأنه يترنّبُ عليه الحدٌ؛ وفرّق الأول بأنَّ حدّه لايَحتّمْ ». 

(؟) المغني لابن قدامة: 8/15 - ١١‏ (ملخصاً). 


.* المذخل إلى أصول الإمام الشاقِعي 


القسم الثالث: قَولٌ الصحابي: «أمرنًا بِكَدَاء ُهِينًا عَن كَذَاء وتحوهما»: 

قول الصحابي: ١‏ أمؤناً بكذا»”": أو «أوحت علينا كذا)» أو نهيناً عن كذا» ”” 
أو خُوْمَ علينا كذا»” "أو ١‏ رخص لنافي كذا)” ''يأتي فيه النّرَاعٌ السابق في قولِه: 
«من السنة كذا»). 

فكلٌ منها حجةٌ وفاقآً» أما عند الجمهور لكونه مرفوعاً حكماً» لظهور أنَّ فاعلّها 
النبييٌ يده وأما عند الحنفية ‏ يَعمٌ أن يكون فاعلّها رسول ل الله وله أو أحدّ الخلفاء 
الراشدين» وكلٌ منهما حجةٌ '”. 


(1) مثاله : حديثٌ أ عطية رضي الله عنها قالت: اأْمِْنا أن نُخْرجَ في العيدّين العواتِقَ وذّوَاتٍ المُدُور». 

رواه البخاري في العيدين (91/5)» ومسلم في الصلاة (5001). 

.» تُهِيئَا عن اتباع الجنائز ولّم يُعرّم علَيًِا‎ ١ مثاله: حديث أمَ عَطِيَّة رضي الله عنها قالت:‎ )١( 

رواه البخاري في الخيض (7177)؛ ومسلم في الجنائز (51515). 

(3) مثاله :خديث َيل بن يلو اراي وقد رامع مره تيع رات : : ١‏ سَأَلْتٌ عَبِدَ الله 

بن مَل اَي ما حر خُوْمَ عَلَنَامِنْ الغَّرَابٍ ؟ قَالَ: الحَمْرَة. فَقُلْتُ : هَذَا في المُْآنِ ؟ 

ا سَعِهْتٌ حُحَكَدَا رَسُولَ اللو 8 قَالَ» فَقْتُ : شَرْعِي ني اهْتََيِتُ» قَالَ ققَالَ: نَّهَى عَنْ التم وَهُوَ 
ا 
التَقِير ». رواه أحمد (11778)) بسنل حسن. 

(4) مثاله: حديث أمَ عَطِيّةَ رضي الله عنها قالت : ١‏ وَقَد رُخْصٌ لَنَا عند الظهر إذا اغْتَسَلّتٍِ إحدَانًا من 
تحيضها في ُبلّةمِن كُسْتٍ أَظُفَرٍ ». رواه البخاري في الحيض (717). 

(0) انظر: التقرير والتحبير: 2750/7 تيسير التحرير: 19/7» وفواتح الرحموت: 2707/7 ظفر 
الأماني لللكنوي؛ ص: 277١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 517/7 » الإحكام للباجي» ص: 
7 وتحفة المسؤول للرهوني: 797/7؛ شرح التنقيح للقرافي»ء ص: 77/4 المحصول للرازي: ‏ 


القواعذ المْتَعلّقة بالأمطَة المختلف, فيها .> 


القسم الرابع: قول صحابي: ٠‏ كُنَا نفعلٌ كذا 4 عهده و »: 
ذهب الجماهير من الأئمة الأربعةٍ وغيرهم إلى أنَّ قول صحابي : « كنا نفعل كذا 
في عهده »» أو كان الناس يفعلون في عهده و » في حكم المرفوع لظهوره في تقرير 
ا ل : ١‏ كنا معاشِرَ النَاسِ 
تَفْعَلُ في عهده يل ». أو « كان الناسٌ يَفْعَلُونَ في عَهْدِه يل » ”", ذه كُنَا تَفْحَُ في عَهْدِهِ 
يل '''» لظهوره في تقرير المت وق 7 ) 40, 


- 8/4 4» والإحكام للآمدي: 7*77/7؛ وعلوم الحديث . ص: 5١‏ والمجموع: 171/١‏ » ورفع 
الحاجب للسبكي: 415/7 ؛ ونهاية السول: 2717/7 والبحر للزركشي: 77/7/4» والغيث لامع 
للعراقي: 055/7. البدر الطالع: 175/7 وتدريب الراوي » ص: »١104‏ وغاية الوصول» ص: 
1 وشرح الكوكب: 544/7. 

(1) مثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما ! أَنهُمُ كانوا يُضْرَبُونَ على عَهِدٍ رسول الله لوء إذا اشكرؤا 
طعاماً جرّافاً أن يَبِيعُوهُ في مكازه حتى يُمَوٌلُوهُ . 

رواه البخاري في الحدود؛ باب عم التعذير (؟25805)» ومسلم في الببوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض (7855). 

(1) مثاله : حديث جابر 5: ١‏ كنا نَعزِلُ على عَهْدٍ رسول الله يق والقرآنُيَنْزِلُ ». رواه البخاري في 
التكاح» باب العَذّل (0014): ومسلم في النكاح؛ باب حكم العزل (50 0؟). 

)1١(‏ قاله الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» خلافاً لأبي بكر الإشماعيلي من الشافعية. 

(التقرير والتحرير: 17 4 لء التيسير: 1/٠/7“‏ مختصر ابن الحاجب: 54/7 ؛ شرح التنقيح ص 
“الال الكفاية» ص : 4717 » شرح مسلم: 2150/١‏ ظفر الأماني» ص:/ا71). 

(5) البدر الطالع للمحلي: 116/7. 


4.4 المذخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


القسم الخامس: قول صحابي: ١‏ كان الناس يفعلون كذا »: 

ذهب جماهيرُ العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنَّ قولَ الراوي صحابياً كان 

أو غيره: اكان الناس يفعلون كذا» حجةٌ لظهوره أنه إجماعٌ» قال الجلالٌ المحلّي 
رحمه الله تعالى: ! الأكنه يتح بقول صحابي : "كان الاش يَفْعَلُونَء فاكانوا لا 
يَقطعون في الشيء التافِه» قالنّه عائشة رضي الله عنهاء لظهور ذلك في جميع الناس 


)0(,)١( » 


الذي هو إجماع 
القسم السادس: مذهب الصحابي الذي ضعف سنده: 

لقد سبق معنا في مبحث 7 السنة » أنَّ الحديث الضعيفٌ المرفوعٌ لا يُّقبَل في العقائد 
وفاقاًء وأنه يُعجَل في الفضائل عند الجماهير» بل قيل: إجماعاً» وكذا أنه يُقَبَل عند 
الجماهير » بل قيل : إجماعاً» في الأحكام إذا اتفقت الأمةٌ على قبوله » أو لّم يوجّد في 
الباب سواه؛ أو عَصَّدَه مايَصلّح للترجيح» أو كان من باب الاحتياط. ويُقَدَّمِ على 
الرأي والقياس» وإلا فلاً. 

والذي أَرّاه أن الحديتٌ الموقوفٌ الذي هو امذهبُ الصحابي» كذلك عند القائلين 


(( 


بحجيته كما يأتي بيانه» وهم الجماهير. لأنَّ الأثرَ خيرٌ عندهم من رأي الرجال» والله 

تعالى أعلم. 

)١(‏ قاله الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» خلافاً لبعض الأصوليين. 

(التقرير والتحبير: 275١‏ تيسير التحرير: 259/7 مختصر ابن الحاجب: 17 الإحكام: ”/ 
/االاء شرح العضد 758/7 » غاية الوصول» ص: ٠١5‏ التشنيف للزركشي : 201*0/١‏ شرح 


الكوكب المنير: 5854/7). 
(؟) البدر الطالع للمحلي: 176/7. 


القواعد المتعلقة بالادلة الختَلمْر فيها م 


أكَرقاعدة: «مَدْهَبٌ الصحابي الذي ضعّف سئّده لا يُقبَّلُ) 4 الفروع: 
وجود ما يقويه في ١‏ التحفة ) فرعين» وهما: 
الفرع الأول: عدم وجوب الزكاة 2 الزيتونء والزّفرَان» والوزس؛ والشّرَطُّم 
والعسل: 
َ ل ل ل 0 لانن 
قال ابن حجر: ! وفي القديم تجبٌ [أي الزكاة] في الزَّينَونٍ والزعفران 3 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (014/17): « واختلفت الرواية في الزيتون: 

فقال أحمد في رواية ايه صالِح : فيه العُشرٌ إذا بَلَْ - يعني حمسة أوسي - وإِنْ عُصرٌَقُوّم تممه لأن 
الزيت له بقاء. 

وهذا قولٌ الزهري» والأوزاعي؛ ومالكء والليث؛ والثوري» وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى (٠:‏ © وَعوَ أل ى آنآ جتن معدن و ممرُوطدق 
َألدَخْلَ دايسا كلم ابوت وَالرئا متكديها وم رَمتكيو كوا ين تمر إآأثْمَرَ واوا حَقهُ 
يَرْمَ حَصَكاو ()4[الأنعام] »ولأنه يُمكن ادّخَارٌ ليه فأشبَه التمرٌ والزييبٌ؟ 

وعن أحمد: لا زكاةً فيه» وهو اختيارٌ أبي بكرء وظاهر كلام الخرقي» وهذا قول ابن أبي ليلى» والحسن 
بن صالِحء وأبي عٌبيد» وأحدٍ قولي الشافعي. لأنه لا يدّخر يابساً» فهو كالخضرواتٍ والآية لم يرد يها 
الزكاةٌ لأنها مكيةٌ والزكاةٌ فُرصّت بالمدينة» ولبذا ذُكرَ ارما ولأَعْشْرَ فيه». 

(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (/2377): ل قال أحمد: ليس في القطن شيءٌ؛ وقال: ليس في 
الزعفرانٍ زكاةً؛ وهذا ظاهِرُ كلام الخرقي» واختيارٌ أبي بكر؛ 

ورُوي عن علي ضنه: اليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاةٌ؛ ؛ 

وعن عمرَّفهه أنه قال: (إنّْما سَنّ رسولٌ الله ي الزكاةً في الحنطة والشعير والتمر والزبيب»؛ 

وكذلك عيد الله بن عمر؛ 


وحُكي عن أحمد : أن في القطن والزعفران زكاة ». 


.5 المذْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


والوّزس”' بفتح ف فسكونة نبت أصمر باليمّن يُصبَغْ به ولودون نصاب لقلةٍ 
حاص لهما غالبا وَالقِرْطِم بكسر أوله وثالفِه» وضمّهما: حب العصفرء 


0 


والعسل 5 


م 


وذلك لآثار فيما عدا الزعفرانٍ عن الصحابة لكنها ضعيفة ' 


إفرف 
الفرع الثاني: عدم جَوارٌ ضرب رأس الجاني ا الّحَدّ والتعزير: 
. و و ت 
قال ابن حجر رحمه الله : ( وسوط الحدود والتعازير يكون بين غصن رقيقٍ جدا 
وعصاً غير معتدلةٍ» وبين رطب ويابس» بأن يعتدل عرفاً جرمٌه ورطويثّه ليحصل به 


الزجرٌ مع عدم خشية نحو الهلاك ؛ 


(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (/04): « وخرّج أبوالخطاب في العصفر والوّْس وجهاً [أي 
بوجوب الزكاة] قياساً على الزعفرانٍ؛ والأؤلى ما ذكرناه » أي عدم الوجوب. 

(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني  :)077/(‏ ومذهبٌ أحمد أنَّفي العَسلٍ العُشرٌ قال الأرَمُ: 
سكل أبو عبد الله : أن تذَهبٌ إلى أنَّ في العسل زكاة ؟ قال: نّعمء أذهَبٌ إلى أن في العسل زكاة العُشر» 


قد أخَذ عمرٌ منهم الزكاة؛ 

قلتٌ: ذلك على أنّهم تطرّعوا به ؟ قال: لا بل أخدَّه منهم؛ ويّروَى ذلك عن عمرّبن عبد العزيز 
ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. 

وقال مالك والشافعي وابنٌ أبي ليلى والحسنٌ بن صالِح وابن المنذر: لأ زكاةً فيه؛ لأنه مائمٌ خاريٌ من 
حيوان» فأشبّه اللبنَ. 

قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبرٌ ثابتٌ» ولا إجماعٌ » فلا زكاة فيه. 

وقال أبوحنيفة: إِنْ كان في أرض العُشر ففيه الزكاةٌ» وإلا فلا زكاةً فيه ». 


(9) تحفة المحتاج لابن حجر: /0ى,ى0,. 


القواعذ المتحلقة بالامدة المختلفر فيها 6.0 


وف الجبولة نيوست الحله علنى الاقضاء وجرن نعلا كلع دبالو ادق 
موضع واحدء ومن لّمّ لا يرفع عضده حتى يُرى بياضٌ إبطه ؛ 

كما لا يضعه وضعاً لا يوْلِمُ إلا المقاتل كثغرة نّحرٍ وفرج لأنَّ القصدً زجرٌه» 
لا إهلاكه» والوجة. فيَحرمُ ضرمهماء لأمر علي» كرّمٌ الله وجهّه. بالأول "''» ونهيه 
عن الأخيرّين والرأس ”"؛ ١‏ 

وقيل: والرأس لشرفه وأطالَ جممٌ في الاتتصار له؛ لأنه مقلٌ» ويخاف منه 
ال 

والأصحٌُ: ا من ”"» لأنه مستورٌ بالشعر غالباً فلا يخاف تشويهّه بضريه يلاف 
الوجهء ولأمر أبي بكر #ه الجلادَ بضريه» وعلّله بأنَّ الشيطانٌ فيه 29ب 


)١(‏ أي أمرّعلي بالأول» وهو تفريق الضرب على الأعضاء؛ ونَهيْهِ عن المقاتيل والوجه. 

(حاشية الشرواني: .)017*:0/١1١‏ 

(7) عن عدي بن ثابت قال: « أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهدّ علياً 4 أقامَ علّى رَجُلٍ حَدَاَء فقال 
للجلآد : اضرِثء وأغطٍ كُلّ عَُضْو حَمّهء وان وَجِهَهُ ومذاكيره ». 

رواه البيهقي في الأشربة؛ باب ما جاء في صفة السوط والضرب (77717/8)» وابن أبي شيبة في الحدود» 
باب ما جاء في الضرب في الحد (7871/0» 74/0 0)» وعبد الرزاق في الحدود باب ضرب الحدود 
(197ضه"1١).‏ 

وليس في شيء منها استثناء ‏ الرأس »» والله أعلم. 

(1) أي يجوز ضربٌ الرأس» وبه قال أبو يوسف من الحنفية» وأكثرٌ الشافعية. 

(فتح باب العناية : ٠١1/7‏ المهذَّبٍ للشيرازي : ٠/17‏ 5 00 مغني المحتاج للخطيب: 5090/4). 

(4) عن القاسم: « أنَّ ا َْرأنِيَ برج الْتقَى من أبيوء فقالَ أبوجكر : اصْرّبٍ الوأ فإنَّ ايان في 
الرأس ». رواه ابن أبي شيبة في الحدود 6/7949 ). 


04 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


لكن اعيّرضٌ بأنه ضعيفء ومُعارَض يما مر عن علي » '". 

أي لا يحور ضربٌ الرأس لورد النهي عن علي 5ه؛ ولضعفب ما جاء عن أبي بكر 
الصديق #5ه. قال الحنفية ”'' والحنابلة أيضاً ”"؛ 

قال ابن قدامة رحمه الله : ١‏ ويُضْرَب الرجلٌ في سائر الحدود قائماً بسوط لا خلق 
ولا جديد» ولا يُمدٌ ولا يرط ويُتَّقَى المقاتل» وهي: الرأشء والوجة» والفرجٌ من 
الرجل والمرأَةٍ جميعاً ‏ 

القسم السابع: مذهبٌ الصحابي الذي يُعارضه الحديث المرفوع: 

ولآشلكٌَ أنَّ الحديتٌ المرفوعَ مقدَّمٌ على الموقوفيء قال الإمام الشافعي #5ه: 

« إذامات المحرم عسل يما وسدر وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس 
فيها قميصٌ ولا عمامةٌ: ولا يغقد عليه ثوبٌ كما لا يعقد الي المح ولا يمس 


دق 


بطيبء ويُخْمّر وجهه ولا يمّر رأسهء ويُصلّى عليه ويُدفن. 
وقال بعض الناس: إذا مات كُفنَ كما يُكفنٌ غيرٌ المحرم» وليسٌ بميتٍ إحرامٌ) 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ا/واه - 07١‏ 

)١(‏ قال علي القاري في فتح باب العناية (77/77): ل ويُّرّق الجلدٌ على بدنِه لأن جمعه في عضو 
واحدة قد يُفَضِي إلى التلفيء والجلدٌ زاجرٌ لا مُتلِفُء إلا رأسّه لئلا يُؤْدِي إلى زوالٍ سَمعِه أو بصره أو 
شّمهء وإلا وجهّه وفرجّه ومقائله ». 

(") وأما المالكيةٌ فقالوا: يُضْرَّب بسوط على الظهر واليدين دون غيرهما. 

(جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: 4 07). 

(5)المغني لابن قدامة: 407/11 (ملخصاً). 


القواعد المتعلقة بالادلة المختَلم فيها بو 


واحتج بقول عبد الله بن عمر. 

ولعلٌّ عبد الله بن عمرَّلّم يسمّع الحديتٌ» بل لا أشّكَ إن شاء الله ولو سَمعه ما 
خالّفه» وقد ثبَتَ عن رسول الله ي قولنا كما قلنآء وبلّغنا عن عثمان بن عفان مثلّه» 
ومائبّت عن رسول الله يك فليسَ لأحدٍ خلافه إذا بلّغه »00 . 

وقال ضه: ‏ سنةٌ رسول الله و لأيحكُ لأحد عَلِمَها خلاقها” . 

وقال 5ه « إذا جاء عن النيٌ يق شيءٌ فيَسقّط كل شيءٍ خالّف أمرّالنبية ول 
ولا يَقومُ معه رأيّ ولا قياش» فإنَ لله عزَّ وجل قطع العذرٌ بقوله ي»7". 

وقال ض: وليسّ في قول أحدٍ خالفٌ ما رُوي عن النبئ ل حجةٌ0”*. 

وعلى هذا كان إجماعٌ الصحابةٍ رضي الله عنهم فإِنّهم أجمعوا على ترك 
اجتهاداتهم في مقابلةٍ السنٍ» ورجوعُهم عن آرائهم إلى الخبر المرفوع عند معرفتهم إياه 
كك 00 
أكرقاعدة: «مَدْهَبٌ الصحابي الذي خالف الحديث المرفوعٌ لا يُقبَّل؛ لي الفروع: 

بتَى ابن حجر البيتمي رحمه الله على عدم قبول « مذهب الصحابي » الذي 
خالقّه الحديثٌ المرفوعٌ في « التحفة » فرعَينِ.وهما: 


(١)الأم‏ للشافعيء الجنائز» باب الصلاة على الجنازة: 5/7 75. 

(؟) الأم للشافعي» الجنائز باب الصلاة على الجنازة: 9/7 75. 

(37) الأم للشافعي» الصيد والذبائح» باب إرسال الصيد فيتوارى عنك: 660/7. 
(4) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي: 791//4. 

(0)انظر: الإحكام للآمدي: 591/7 


1 المذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


. 5 طن ام كن ا جح 0 
الفرع الاول: عدم جواز نقضص الوثر : 


قال ابن حجر رحمه الله: « ويُسَنُ لمن وَثْقَ بيقظته وأرادٌ صلاةً بعد نومه جِغْلُ الوتر 


آخرّ صلاة الليلٍ من راتبةٍ أو تراويحَ أو تَهِجَدِء للأمربه في الخبر المتفق عليه. 


إن تهج أو عكس» أوكم يتهجّد أصلألم مده أي لَم يُندَب أي لّم 
يُشرّع له إعادثه. 

إن أعادّه بنيةِ الوتر فالقياش بطلائه من العالم بالنهي الآنِي» وإلا وقعَ له نفلاً 
مطلقاء وذلك للخبر الصحيح: ٠‏ لآوثْرَانِ في لَبْلّة) ") 

ولايكره جد ولاغيره بعد وترء لكن ينغي تأخيره عن ولو أْؤْتَرَكُمَ 
أخَرَها قليلاً. 

وقيل : يَشمّعه بركعةٍ» أي يُصلّي ركعةٌ حتى يَصيرَ ول التي در 


آخرّ صلاته» كما كان يَفعلّه جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهه " اوتابيتى القن 


./7/1 سبقت المسألة بعنوان: " عدم جواز إعادة الوتر في ليلة واحدة » في «النهي للفساد»:‎ )١( 
عَنمبْس بْنٍ لشي قال: :ا علق علي 4 فى تع من وتان وأنسى يف نْدَنَاء وَأَفْطوَ كم‎ )1( 
ِ 


قَامَ يتا اللّئِلَة» وَأَوْتَرَيئَاء ةل شجبه نهل وأسحيو حل نت لوقل بخلا. 
قَقَالَ 0 سَوِحْتٌ الل ل يَقُولُ : لأ وبْرَان في لَيْلَةِ ؛. 


ال 7 
()» وقال: 0 حسن غريب 4؛ والنسائي في قيام الليل» باب تُهى النبي عن الوترين في ليلة 
)١1111(‏ بإسنادٍ صحيح. (التلخيص: 001/7). 

(10) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ١8/1(‏ 5): « وهو مروييٌ عن علي» وأسامة» وأبي هريرة؛ 


وعمرً» وعثمان» وسعد. وابن عمرٌ» وابن عباس » وابن مسعود. # ». 


القواعد المتعلقة بالادلة المختَلفر فيها 1و 


الوتر»”''» لكن في «الإحياء»”'': أنه صم الَهِرئ عنة 7" . 
الفرع الثاني: من مات وعليه صوم فرض لم يُقضه بعد التَمكن صامٌ عنه 
وليه؛ أخرج عنه لكل يوم مد طعام من تَركته: 


ا ردي و باب لضن سقية  :‏ اخْتَلفَ أَملٌ الم في الي يُوِدُمِنْأوِّاللَّدِل ثُمَّ 
يفوم نآ آخرو: 

رَأى بض أَفل لولم يرن أضحاب التي 8: وَمَنْبَعْدَهُمْ تَفْص الْوبْرِء وَقَانُوا :يُضِيف إِلَتِهَارَكْعَةٌ 
وي ةالوو آيثر لاي للا واو علي دعبي إشحق ع 


الو هفتك 

وهر هو قَوْلَ سَفْيَانَ لتر وَمَالِكِ بْنِ أنْسِ» َاْن لجرك وَالتَّافعِيَ» وَأَهْلٍ الْكُوقَِ» وَأَحْمَد. 

وَهَذَا أصَحُ لأنهُ كذ روي من خَبر وجو أن يبظ كذ صل بَْد الوم 6. 

(1) قال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين (2580/1: 7 وأما نقض الوتر فقّد صَمَّ فيه نَهِيّ فلا 
يَبَغِي أن يُنْقَض ». 

قال الإمام العراقي في المغني (2/0/1) تعليقاً عليه : 0 وإنّما صَحّ من قول عايدٍ بن عمروء وله صُحبةٌ 
كما رواه البخاري» ومن قول ابن عباس كما رواه البيهقي. 

ولّم يُصرّح [أي الإمام الغزالي] بأنه مرفوع» فالظاهرٌ أنه نّما أرادَ ما ذكزناه عن الصحابة ». 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: امه -0١8ه.‏ (مختصراً). 

وقال ابن قدامة رحمه الله : 2 ومن أوَر من الليل» تُم قال للتهِجُدِء فا مستحبُ أن يُصنّي مت منتّى. ولا 
يَنفْض وتره. 

رُويّ ذلك عن أبي بكر الصديق» وعمار» وسعد بن أبي وقاص» وعائذ بن عمروء وابن عباسء وأبي 
هريرة» وعائشة ؛ 

وكان علقمة لآ يرّى نقضٌ الوتر» وبه قال طاوسء وأبويجآّر؛ 


وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي وأبوثور». 


1؟ الممذخل إلى أصول الإمام الشافِعو 


قال ابن حجر رحمه الله : ( مَن فاته شيءٌ من رمضان فماتٌ قبل إمكان القضاء» 
بأن مات في رمضان أو قبل غروب ثاني العيدٍ أو استمرٌ به نحو حيض أو مرض من 
قبيل غروب أيضاً فل تداركَ له ولا إِنْمَ عليه. 

وإنْْمات بعد التمكُنٍ وقد فاتَ مدر أوغيره أئِمَ ولّم يَصُم عنه وليه في 
الجديدٍءلأنَّ الصو عبادةٌ بدنيةٌ لا تقبلٌ نيابةٌ في الحياة فكذا بعد الموتٍ كالصلاةٍ» بل 
يرج من تّرِكته لكل يوم مد طعام مما يجزئم فطرةٌ '''» لخبر فيه موقوفي على ابن عمرَ 
واه متور! الج ا 

والقديم: أنه لا يتعيّنُ الإطعامُ فيمّن مات مُسلِماً» بل يجوز للوبي أيضاً أنْ يَصومٌ 


5 


عنه» بل في ١‏ شرح مسلم»”" : أنه يُسَنُ للخبر انمق عليه : ( مَنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 


(1) ويه قال أيضاً الحنفية والحنابلة؛ وقال المالكية : يُستَحبُ للورثة الإطعامٌ عنه ولا يجب. 


(فتح باب العناية: 6.01 الكافي لابن عبد البرء ص : 7 »١7‏ المغني لابن قدامة: 6 /7378). 
(؟) قال الإمام الترمذي في جامعه (الصوم باب ماجاء في الكفارة» /1/اء ص: 1817): حَدَتنا َه 
حَدَّئنَا عب ْنُ القَاسِم عَنْ أَصْعَتَ عَنْ محمد عَنْ نَافِع عَنْ ان عُمَرَ عَنْ الي 9 قَالَ: « مَنْ مَاتَ وَعَا 
صِيَامُ َهْرٍ فَلْيْمَمْ عَنْهُ َكَانَ كُليَوْمِ مشكِيئًا 4 حَدِيتُ ابن عْمَرَ انعرف مذ عاإلاًمِن مَدَا 
1 


الْوَجوء وَالصَحِيحٌ عَنْ ابن عُمَرَ مَؤقوف قَولهُ ؛. 
وكذا رواه ابن ماجه في الصيام» باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه .)١1/01/(‏ 


3 


١ +» 


0-2 


(37) عبارةٌ النووي في شرح مسلم (75717/17): 7 اختلف العلماء فيمّن مات وعليه صومٌ واجبٌ من 
رمضان أو قضاء أو نذرٍ أو غيره هل يُقضى عنه ؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: 
أشهزهما: لايُصامُ عنه ولا يصح عن ميت صومٌ أصلاً؛ 


والثاني: يُستَحبٌ لوَلِيّهِ أذيصومٌ عنه ويصح صومُه عنه ويبرأ به الميثٌ ولا يحتاجُ إلى إطعام عنه؟ 2 - 


القواعذ المتعلقة بِالأدِلَةِ المختَلفر فيها 1 


صَاءَ عَنْهُ وَليهُ ». 

ثم إن خَلّف تركةٌ وجب أحدهماء وإلا نُدبَ. 

وظاهرٌ قول « شرح مسلم »: ( يُسنٌ ؛ أنه أفضلٌ من الإطعام '''» وهو بعيدٌ كيف 
وفي إجزائه الخلا القوي» والإطعامٌ لا خلافٌ فيه» فالوجة أنَّ الإطعامٌ أفضلٌ منه. 


قلت [أي قال النووي] : القديمُ هنا أظهرٌ» وقد نص عليه في الجديد؛ فقال: إِنْ 


2 0 2 - 
يك الخدية فلشايه وقداقت من غير شعازطن 111 
ع «*س. 9 2 يت 0 ذو >1 4 
عَنْ عَائْشَّة ِكَدَ رَضِي الله عَْهًا : ( أَنَّرَسُولَ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ و قال: مَنْ مَاتٌ 
اس موع ريوع , (7) 
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَاءٌَ عَنْهُ و 1 . 


- وهذا القول هوالصحيحٌ المختارٌ الذي نعتقده» وهوالذي صححه تُحققو أصحابنا الجامعون بين الفقه 
والحديث لبذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وأما الحديثٌ الواردٌ: مَنْ ماتّ وعَلِيهِ صِيامٌ أظهمَ عنه فليس بثابتٍ» ولو ثبت أمكن الجمعٌ بينّه وبينَ 
هذه الأحاديث بأنْ يحمّل على جواز الأمرّين» فإنَّ من يقول بالصيام يجورُ عددّه الإطعامٌ فتَبتَ أن 
الصواب المتعينَ تجويرُ الصيام وتجويرٌ الإطعام» والوي؛ مخيرٌ بيتهما. 

والمرادٌ بالوّي القريبٌ سواء كان عصبةٌ أو وارثاً أوغيرّهما؛... 

ولو صام عنه أجنبي إن كان بِإذنٍ الولي صم وإلا فلا في الأصح». 

)١(‏ قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: وهو كذلك. والذي ذهب إليه ابن حجر بعيدٌ كل البعد» 
لوجود النص الصحيح الصريح على الصيام؛ وليس في الإطعام شيء مرفومٌ ثابتٌ» فمراعةٌ الحديثٍ 
أو من مراعة اخلاف؛ وليس كل خلافي يُراعى: والله تعالى أعلم. 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 04/5 - 00 (مختصراً). 

(') رواه البخاري في كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم »)١107(‏ مسلم في الصيام» باب قضاء 
الصيام عن الميت (755917). 


514 المذخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


وعَنٍ ابن عباس رَضِي الله عَنهمَا قَالَ: 0 جَاءث ارَأة إلى رَسُولٍ اللو يل ققَالَتْ :يا 
َسُولَ الله إن أمّي مَانَتْ وَعَلَتَا صَوْمُتَذْرِء أَقَأصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى 

و 
مك دين فَقَصَيتي» أَكَانَ يودي ذَلِكِ عَنْها ؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ قَالَ: قَصُومِي عَنْ أمنِ)”". 


ا 
١‏ 
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0 الثامن: مذهبٌ العيجابي ب الا 
إذاروّى الصحابي”" خبراً تجملا”” ثم بيّن المراد منه يحب المصيرٌ إلى ما بيّنه 
اصحابي عند الجساير؛ بل نقل الي ادي فيه جما ا 
النبي يل أنه لا ينطق باللفظ المجمّل لقصدٍ تشريع الأحكام» م كه خالياً عن قرينة 
حالية أو مقاليةٍ تبيّنُ المراد من كلامه» والصحابي المشاهدٌ للحالٍ أعرف بالمراد به» 


(1) رواه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت (5191). 

(؟) ومثلُ الصحابي في ذلك التابعي في رواية عند الإمام أحمد.(شرح الكوكب: 609/7). 

(؟) ومثل « المجمّل ؛ في ذلك الخيرُ المحتملٌ لأمرّين مُتَنافِئينَ فيحمله الصحابي على أحدهما فيجبٌ 
العمل بمحمله عند الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» وجماعة من الحنفية. 

ويجبٌ العمل بالحديث عند جمهور الحنفية. 

(التقرير والتحبير: 2351/7 وتيسير التحرير: “1/7لاء فواتح الرحموت: 2700/7 شرح التنقيح» 
ص : 27717 البحر للزركشي: 57//5» شرح الكوكب المنير: 07/7 0). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي: 87/7 "23 والبحر للزركشي: 7701//4. 

ولكن قال ابنٌ أمير الحاج في التقرير والتحبير (751/1) واللفظ له وأمير باد شاه في التيسير(1/1/7): 
احَملٌ الصحابي مرويّه المشتركً لفظاً أو معنئ ونّحوّه كالمجمّل والمشكَل والمَيَ على أحدٍ ما يتحتمله 
من الاحتمالاتِ واجبٌ القبول عند الجمهور» خلافاً لمشهوري الحتفية ». 

ويججمّع بينَ هذا وبين نقل إجماع الآمدي: بأنَّ قولَ الآمدي تحمولٌ على تفسير المراد بالمجمل» وقول ابن 
أمير الحاج ومن معه تحمول على تفسير المراد بالمشترك وما معه» والله تعالى أعلم. 


القواعد المتحلّقة بالإدة المختلف فيها 300 


توف العا اكب 0 

قال الرُهوني: (إذااروى الصحابي خبراً نحملاًء وحمله على أحد حََمَلِيه 
فالظاهرُ حَمِلّه عليه» لأنَّ الظاهرٌ أنه لّم تحمل عليه إلا لقرينة عايتهاء لذن ابي و ل 
ينطق بلفظ َمَلٍ قاصداً للتشريع ويخليه عن قرينةٍ خالية أو مقالية غالب ””". 
أترقاعدة: «مَدَهَبٌ الصّحابي البيان حم 4 الفروع: 

بنَى ابن حجر الهيتهي رحمه الله على قبولٍ مذهب الصحابي في بيانٍ المراد من 
الخبر المجمّل آيةٌ كان أو سنةٌ في ١‏ التحفة » فرعَين؛ وهما: 

الفرع الأول: بدو صلاح الثّمرٍ بظهورٍ مبادئ النُضح والحلاوة فيما يتلونء 
وك غيره بأنْ يَأْخُد 2 الحمرة أو الصفرة: 

قال ابن حجر رحمه الله :يجوز بيع الثمر بعد يدر صَلاحِه مطلقاًوبشرطه 
قطعه» وبشرط إبقائه للخبر المتفق عليه : ( أَنَّرَسُولَ الله يا نَّهَى عَنْ بيع القمَارٍ حتّى 
يبدُوَ صَلاحْهَاء نَّهَى البَائِع وَامبَاعَ ؛0©. 


ومَفهومُه : الجوازٌ بعد بدوّه في الأحوال الثلاثة ''» وبُدوٌ الصلاح في الشمر ظهورٌ 


(1) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 2141/7 وتيسير التحرير: 0/1/1 وتحفة المسؤول 
للرهوني : 477/7 » الإحكام للآمدي: 7741/7 شرح الكوكب المنير: 075/17. 

(1) تحفة المسؤول للرهوني: 4177/7. 

(3) رواه البخاري (5 5 ١7)؛‏ ومسلم (1874). وقد سبق تخْريجُه مُفصّلاً في (107/1). 

(5) أي مُطلّقأًء وبشرط التبقية إلى حال الجزاز» وبشرط القطع قاله مالك والشافعي وأحمدٌ» وقال أبو 
حنيفة وأصحايّه: لأيجُورُ بشرط التبقيق» ويجُورُ بشّرط القطع» ومُطلقا ويُوْمَرُ بالقطع. 

وقد سبقت المسألهٌ في مَفهوم الغايّة ؟ : 107/1. 


51 المَؤدْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 
مبادئ القْضحٍ والحلاوَة» بأن يتلوّنَ ويّلينَ فيما ل يَتلوّن 0 
وفي غيره وهو ما يتلوّنُ بدزٌ صلاجه بأن يأخدّ في الحمرة أو السواد أو الصفرة؛ 
امرك شي الجاع رزوي الا و رماتو اراسي 01 
تحْمَك أو تَصْنَّه 0 3 
عن أ عله عن الي © : أنه نَهَى عَنْ بع اللّمرَِ حءّ مدو 
الّخْلٍ حٍّ حَنَّى يَرْهُوَ؛ قبل : وَمَايَدْهُو؟ قَالَ: يَمْمَارٌ أَوْيَصْفَاكُ » 9 


2 2 مي 03 
الفرع الثاني: كيفيةٌ قطع الْمُحارِب 8 


ع ب ءمثر ممه سس مم 


قال الله تعالى : 8 إِنَمَاجَرَكؤأألَدِنَ يحَارِبُونَ الله ورسولة, 0 


يَقَمَلوَا أو ل نموأ مرب الْأَرْض للكت 
لديا وَلَهُمَ ف لآير عَدَاكُ عَيِيكٌ 5 إلا ألذِرت تَابُوامِن مَل أن تَفَدِيُوا 


لهم جر 
عملم َعلَموَا آرت أله خَفُورٌ تَحِبِكٌ )44 [المائدة]. 
ا 2 6 م2 و 0 
00 
رس وو شر لق بد ل 
وإذا قتَلُوا ولم يَأْحْدُوا المالَ قتلوا ولَمْ يُضَلَبُوا؛ 
2 م٠‏ 2 م 0 وم © 2 0 7 5 
وإذًا أحَذُوا امال ولَمْ يَعدلُوا طعت أُيْدِيهِمْ وأَرجُلّهِم مِنْ خلافي؛ 
)١(‏ ومثله: في المغني لابن قدامة : 00/0. 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 177/4 - 1757. (مُلخّصاً). 
7 رواء البخاري في اليبو » بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .)7١41/(‏ 
(؟) المحاربُ : هو ذُو شوكَةيَتعرضُ لْمْصُمٍ الم والماله بسلاح ليذ ماله تَاهَرةٌ ولإقامَة ة الحَدٌ عليه 


شروط خمسة قدَّميّها مشروحَةً في امَفهوم الطْرفي): 5417/1. 
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وعابر 7 ا 2 
وإذًا أَحَافوا السَبيلَ ولَمْ يَأْحُذوا مالا نقُوا في الأزض » ' 


للمحاريين خمسش أحوالٍ تختلف حدودُهم باختلافها 3 


الأولى :أن يقتلوا مُكافئاً لمم ويأحُذوا مالا بلع نصاب السرقة فيُقتلون 0 
ويُصلَبونَ”' » قاله الشافعية والحتابلة. 


)١(‏ رواه الشافعي في مسئده (7381)» والبيهقي في السنن الكبرى (7387/8)» والبغوي في تفسيره 
(5/7)» وابن كثير في تفسيره (54/17). 

(1) هذا الاختلاف الحنفية والشافعية والحنابلة» خلافاً للمالكية» فليسّت عندهم حدٌ معيةٌ لحالةٍ معيّة» 
بل الإمامُ ميد فيما يراه أرع لم من أنواع العقوبات التي ذركثها آي الحرابة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (ص: “04): 9 فعلى الإمام طليه [أي المحارب] بكل مايُمكنه أن 
يقدر على أخذه فإِنْ أخدّه كان فيه تخيّراً على الاجتهادٍ فيما يكون له أردعٌ وأشدّ تشريداً لمن خلمّه 
على حسب ما رأى من فعله بين قتلِهثُم صليه؛ أو صليه حيً» أو ضرب عنقه قل [أي المُحاربُ] أولّم 
يَقَثل » أو قطع يده اليُمَى ورجله البُسرَىء أو ضربه وحببيه في غير البلدٍ الذي كان يُقطع فيه كنفي 
لزنا أو في بلده إن رأى الإمام حبسه هناك حتى تظهر توييه ». ْ 

() قال ابن قدامة في المغني (411/17): « وقتلّه مُتحيِمٌ لآَيَدخُله عفؤٌء أجمع على هذا كل أهل 
العلم» وهل يُعتَبَرُ التكافقٌ بين القاتل والمقتول؟ فيه روايتان: 

إحداها: لا يُعتبرء بل يؤحذ الحرُ بالعبد والمسلم بالكافر» والأبٌُ بالابن»[وبه قال المالكية] لأن هذا 
القتلّ حدٌ لله تعالى» فلا يُبّر المكافأةٌ فيه كما لايَُبَر في الزنا والسرقة. 

والثانية: تعب [وبه قال الشافعية] لقول النبي ي: ١‏ لايُقكَلُ مُسِلِمٌ يكافِر » [رواه البخاري في العلم؛ 
باب كتابة العلم »]0١4(‏ والحدٌ انْحِتامُه بدليل أنه لوتابٌ قبل القدرة عليه سقّط الانحتامٌ ولّم يَسقط 
القصاصٌ 4. 

(الكافي لابن عبد البر» ص : 087» تحفة المحتاج: ١/1‏ هة). 


(5) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني  :)417/17(‏ والكلامٌ فيه [أي في الصَّلْب] في ثلاثة أمور: - 
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وقال الحنفية: الإمامُ مير بِينَ قتلهم: أو صليهم حياً ثلاثة أيام ويَشّق بطوتهم 


ع" 


برُمح حتى يموت وبين قطع ب يدهم اليمتى ورجلهم اليسرَى »ثم ْم يقمّلهم أويَصليُّهم 
ثلاثة أيام ويَسّقَ بطوتهم يرُمح '"". 


2 


2 ين نبو - صضاع 
الحالة الثاني : أن يقتّلوا مكافتاً لبم» ولا يأخذون مالا يَبلغ نصابَ السرقة» فإنهم 
يلون : أي يَتَحَنَّمْ قتلّهم”" لأنّه حدٌ من حدود الله» فلا يجوز العفؤٌ عنه» ولكنهم لا 


> أحدّها: في وقته» ووقتّه بعد القتل» ويهذا قال الشافعي. 

وقال الأوزاعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأبويوسف: يُصلَّبٍ حيا» ثم يُطعن بالحربة» لأنَّ الصلبٌ عقوبةٌ 
وَإِنّما يُعَاقَبُ الحومٌ لا المييثُ» ولأنَّ الصلب بعد قتلِه يمنع تكفيته ودفته فلاآيجُورٌ. 

ولنا: أن الله تعالى قدَّمَ القتل على الصلب لفظأً» والترتيبٌ بينهما ثابثٌ بغير خلافي» فيَجبٌ تقديمٌ الأول 
في اللفظ كقوله تعالى :© # إن صما مره من عَعَيِرِائّهِ عَم حَجَ ليت أو تمر عْتَمَرٌ فَلَاجَْاءَ عَلَئِهِ أن يَصَلوَمَتَ 
همأ 40 [البقرة] ؛... 

والناتي: في نوه » ولا توقيث فيد ]لا قدو مايشتر مز ؟:.. 

وقال الشافعي : يُصلَّبٍ ثلاث» وهو مذهبٌُ أبي حنيفة؟... 

والثالث: في وجويه» وهذا واجبٌ حَتمٌ في حقٌّ من قتَلَ وأحَلَّالمال» لايَسقّط بعفو ولا غيره؛ [وبه قال 
الشافعية] ؛ 

وقال أصحابُ الرأي: إِنْ شاء الإمامُ صلّبٌ وإن شاء لّم صلب ». 

(فتح باب العناية : 07/85 011 تحفة المحتاج: 04/11 9). 

. 7057/5 انظر: فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (510/17): 2 وإذا جرّح المحاربٌ جرحاً في مله قصاصٌ فهل 
يتَحثَّمُ القصاصٌ؟ على روايتين: 

أصَكّهما: لاد يتحثّمٌ» لأن الشارعٌ لم يرد بشَرِعِ الحدٌ في حقّه بالجراح» [وبه قال الشافعيةٌ في أظهرٍ ‏ - 


القواعذ المْتعلّقة بِالأدلَةٍ الممختلف فيها 1 


يُصَلَبونَ”' قاله الحنفية والشافعية والحنابلة7). 

الحالة الثالثة : أن يَأخذوا مالا يبِلُْ نصاب السرقةء ولأ يقُلوا نفس فّقَطمْ يدهم 
اليُمتَى ورجلّهم المُسرَى لقوله تعالى : إأٌ تُقَعَلَ بد به: وَأتْجلهُم ين حِلَقٍ )4 
[المائدة] امسر يقول ابن عباس رضي الله عنهما السابق. وإنّما تُطمَت اليد اليمتى 
للمعتى الذي فُطعّت يد السارق اليُمنَى» نّم قطمت اليسرى لتتحقق المخالفةٌ» قاله 
الحنفية والشافعية والحنابلة ". 

الحالة الرابعة: أن يخيفوا السبيلَ من دونٌ أن يقتلوا نفساً ولا يأخذوا نصات 
سرقةٍ» فإِنّهم يُنقُونَ من الأرض لقولِه تعالى : لآو ينوارب الْأَرَضْ (405 [المائدة] 
لسر بقول ابن عباس رضي الله عنهما السابق ويكونٌ النفرة: 

١‏ - بالحبس في بلده مع التعزير حتى يتوبوا عند الحنفية”/)؛ 


؟ -وبالحبس في بلدهم أو غيره حتى يتوبوا يحسب اجتهاد الإمام عند المالكية *©؛ 


> القَولّينِ (تحفة المحتاج لابن حجر: 0/1١‏ 0)] ؟... 

والثانية: يَتحتّمٌ» لأن الحراحَ تابعةٌ للقتل فيثبٍتُ فيها مثلُ ُكمه» ولأنه نوع قهوَّدٍ أشبة القوَد في النفس. 

وإن جرّحه جرحاً لآ قصاص فيه كالجائفة فليس فيه إلا الديةٌ ». 

(1) وعن أحمد رواية ثانية: أنّهم يُصلَبُون بعدّ القتل؛ لأنّهم تحاريون يحب قتلّهم» فيُصلّبون كالذين 
أخذوا المال. (المغني لابن قدامة: 410/15). 

(1) انظر: فتتح باب العناية : 1187/8 محفة المحتاج : 5/11 ٠‏ 0ع المغني لابن قدامة: 414/17 . 

(') انظر: فتتح باب العناية: 10/8 تحفة المحتاج : 0 المغني : 511//17. 

(5) انظر: فتح باب العناية لعلي القاري: 706/7 . 

(0)انظر: الكافي لابن عبد البرء ص: 6/77, 
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- وبالحبس أو غيره بأنْ يُغرّبوا أو بالحبس مع التغريب» والحبس أولى» ويُرجَع 
في قدر الحبس وغيره وجنسه إلى رأي الإمام عند الشافعية 3 يد 


4 - وبالتشريد في الأرض بأنْ لا : يُترَكوا يأوونَ بلاداً عند الحنابلة ”. 


الحالة الخامسة: أن يتوبوا من قبل أن يقدرٌ عليهم الإمامُ» فتسقّط عنهم حدودٌ الله 

تعالى. ولَرْممْهُم حقوقٌ الآدميِينَ» قال ابن قدامة رحمه الله : 
ءِ 

الآدميينَ من الأنمس» والجراح والأموال إلا أن يُعمَى لم عنهاء لأَنَعلّم في هذا خلافاً 
بين أهل العلم ؟... 

والأصلٌ في هذا قول الله8 إل لي تاب أن م أن تَقورُ الم عمو 
عَعُوْرٌ تَحيِعدٌ 49 [المائدة]» ل الم 
والنفي» ويبقى عليهم القصاصٌ في النفس والجراح » وغرامة امال والديةٌ لما لا 
قصاصٌ فيه. 

فأما إِنْ تاب بعد القدرة عليه لم يَسقٌط عنه شيةٌ من الحدود لقوله تعالى :8 إل 
لذت تلهس جنل تقو اكوم أتكثانت 1 د فور ع 2 49 0 
عليهم الل ثُمَ اسَثتَى التائبين قبل القدرةء قم عداهم يبد يبقَى على قضية العموم 6" 
(1) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: 001/11. 


(1) انظر: المغني لابن قدامة: 519/17. 
() المغني لابن قدامة: 577/17 -877. 
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والأصلٌ في اختلاف حدٌ المحارب يحسب اختلاف أحواله له آيةٌ الحرابة المفسّرةٌ بقول 
ابن عباس السابق في بدايةٍ المسأَلةٍ» قال ابن حجر البيتمي رحمه الله بعد أن ذكرٌَ 
الاختلاق السابق: 

(ويما تقرّر فسَّرَ اين عباس رضي الله هُ عنهما الآيدَ» فإِنّه جَعلَ ١‏ أؤ) فيها للتنويع؛ 
دون التخيير حيتٌ قال: المعى: أن يُتَلوا إِنْ قتَلواء أ يُصلَبوامعَ ذلك إِنْ قَتلوا 
وأَحَدُُوا المال» أ تُقطعَ أَئِدِيهِمْ وأرْجُلُهم مِنْ خلافي إِنْ أَحَذوا مالا فقَظء أوْيْمَوا إِنْ 
أَرْعَبوا ولَمْ يَأحُذوا مالا. 

وهذا منه إما توقيف» وهو الأقربٌء أولغةٌ؛ وكلاهّما من وِثله حجةًٌ لآسِيّما 
وَعَوتَرجْمَان الق]ق 06 
القسم التاسع: وما عداً الأقسام الثمانية السابقة من « مذهب الصحابي ): 

وما عدا الأقسام الثمانية السابقةٍ من امَذْهَبٍ الصحابي) (وهوالمرادُ ب١مذمب‏ 
الصّحابِي» عند الإطلاق) على أربع حالاتٍ: 

الحالة الأولى: أنْ يقولَ الصحابي قولا (أو يفل فعلاً) من فتوى أو قضاءء ولا 
يَنتتشر ويُعلّمُ له فيه محال . 

الحالة الثانية : أن يقولَ الصحابي قولاً (أويفمّل فعلاً) من فتوى أو قضاءء ولا 
يَنتشرَ» ولا يُعلّم له فيه محالِفُ. 

الحالةٌ الثالشة: أن يقولَ الصحابي قولا (أويفمّل فعلاً) من فتوئ أو قضاءء 


2 و لد 
ويُنتشْر» ويُعلم له فيه مخالف. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 505/11. 
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الحالةٌ الرابعة: أن يقولَ الصحابي قولاً (أويفعّل فعلاً) من فتوئّ أو قضاءء 

وَيَنتَشْر» ول يُعلّم له فيه محالِفٌ . 

اتفق العلماءٌ على أنَّ الحالة الرابعة حجةٌ» وأنّها إجماعٌ سكوتي » وقد سبق الكلامُ 
عليه في ! مبحث الإجماع )» فلا حاجة بنا إلى إعادته هنا . 

وأما الحالاثٌ الباقيةٌ الثلاثة فليس مذهبٌ أحدهم حجةٌ على غيره وفاقاً» وهل هوّ 
حجةٌ على غيره من المجتهدين ؟ 


لقد اشتهرت حجيئه عند الأئمة الشلاثة 3: أبي 0000 اوناك 7 


ان 
وكذا عند الشافعي في امَذْمّبِه القديم)”؟) ا و 
عدم حجيته في (مَذْهَبه الجديد) 0 فلتقف عنده قليلاً. 

قال الإمام الشافعي م في (الرسالة») وهي من كتّبه الجديدة: « فقال: قد سَمعتٌ 
اول او ور جرد ور لراارار اسطر 1ه 
أقاويلَ أضحاب رَسول الله يك إذا تَفرّقوا فيهًا؟ 

3 فقّلتُ: تصيرٌ منها إلى مَا واقَقّ الكتدابّ» أو السنة» أو الإجماعً» أو كان أصمٌ في 
القياس. 
)١(‏ انظر: التقرير والتحرير: 7"49/7» وتيسير التحرير: 177/9 
(؟) انظر؛ شرح التنقيح؛ ص: 0 5» وتحفة المسؤول للرهوني: /17"6. 
(31) انظر: شرح الكوكب المنير: 4377/5. 
(4)انظر: المجموع للنووي: 2170/١‏ وشرح الوسيط للنووي: .47/١‏ 
(4) انظر: المجموع للنووي: 2175/١‏ وشرح الوسيط له: »47//١‏ والبدر الطالع: 75/7. 
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فقال: أذ يْتَ إذا قال الواحدٌ منهم القَولَ لا يحْمَط عَن غيره منهم فيه له مُوافَقةٌ 
ولآخلاف. أَفتَجدٌ لكَ حجةً باَاعِه في كتابء أو سن أو أمر أجمع الناش عليه 
فيكونٌ من الأشباب التي قلت يها حبراً؟ 

قلتٌ :ما وَجِدًْا في هذا كتاباً ولا سنَّةَ ابتةٌولقّد وَجَدْنَا أهل العلم يَأْحْذُونَ بقَول 
واحدٍ منهم مر ويتركوته أخرّى .ويد يتَفرّقونَ في بَعض ما أحَذوا به منهم. 

قال: فإلى أي سَّيءِ صِرتٌ من هذا؟ 

قُلتٌ: إلى اتّباع قَولٍ واحَدِهِم إِذَا نّم أجذ كتاباً» ولا سنةٌ» ولا إجماعاًء ولا شيئاً 
ماه بكم لكيه أو جةمته قاش وقلابوجدين قو الواح سن لا 
يخالفُه خيده و من هذا)»” 

700 
مقطوحٌ إلا باتباعهماء فإذا لّم يكن ذلك صرنا إلى أقاويلٍ أصحاب رسو الله يل أو 
واحدٍ منهم. 

تم كان قولٌ الأئمة: أبي بكر أو عمرَ» أو عثمانَ إذا صِرنًا فيه إلى التقليدٍ أحبٌ 


ظ 


وذلكَ إذا نّم نَجد دلالةً في الاختلافي تَدّلَُ على أقرب الاختلافي مِن الكتاب 
والسنق ف: تيم القول الذي معه الدلالةٌ لأنّ قول الإمام مشهور بأنه يمه الناس؛ 
ومن لزمَ قولّه الناس كان أشهرّممّنيُفيِى الرجلّ أو النفرَ» وقد يَأحُذ بمْتياهُ أو يَدعُها. 


فإذا لّم يوجد عن الأئمة فأصحابٌ رسول الله يمن الدّين في موضع إمامةٍ أحَذّنا 


(1) الرسالة للشافعي: 770/١‏ (تحقيق د. رفكت)» ص: 047 (تحقيق أحمد شاكر). 
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بقولهم» وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع مَن بعدّهم. 

والعلمٌ طبقات شْتّى» الأولى: الكتاب» والسنة إذا ثبكّت السنة. 

شم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتابٌ» ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعضٌ أصحاب النبي ول ولا نعلّم له مخالِفاً منهم. 

والرابعة: اختلاف أصحاب النبي يك في ذلك. 

الخاضية #القياس عن بعضن الطبقات7. 

وقال الشافعي 5ه: 7 إنّما الحجةٌ في كتاب» أو سنةٍ» أو أثر عن بعض أصحاب 
النبي يك أو قول عامة المسلمين لَّم يلوا فيه أو قياس داخل في معتّى بعض 
هذنا؛... 


0 بين او ع ه‎ 052 : ٠. 
وأصل مذهبنا: أنَا لآنُخَالِفُ الواحدّ من أصحاب النبيء يل إلا أنْ يخالِقّه غيزه‎ 


زف 


منهم ل( 
فعْلم من هذه النصوص طريقة استدلال الإمام الشافعي بلمذهب الصحابي»» 


(1) الأم للشافعي» اختلاف مالك والشافعي» باب في العقيقة : ///17/77 -5كلاء 

هذا النص من الإمام الشافعي مع الذي بعده ظاهرٌ: أن 2 مذهب الصحابي » عندّه مقَدَّم على القياس 
كما ذهب إليه الشيخٌ سعيد باشتفر في كتابه « النظر فيما علّق الشافعي القولَ به على صحة الخبر؟» 
ص : »8٠١‏ خلافاً لشيخنا العلامة الفقيه الأصولي أبي الحسن مُصِطفى البُمَا حفظه الله تعالى في كتابه 
(أثر الأدلة المختلف فيها ؛ (ص: 44" في قوله: «إنَّ القياس مقدّمٌ عليه عندّه» أخذاً من قولٍ 
الشافعي ذه السابق من #الرسالة». والله تعالى أعلم. 

() الأم للشافعي» الزكاة؛ باب زكاة مال اليتيم الثاني : 7/1/ا. 


القواعد المتعلقة بالأدلة المختاف فيها به 


وهي : 


-١‏ أنّه ف يحتَحُ به عند إعواز دليل من الكتاب والسنةٍ والإجماع : أي عدم وجود 


ما ثقكة 


ميقم عليه من الأدلةفي لباب ؛ وعنة عدم وجود سوه في الباب, ولآيخايْفُ واحداً 
منهم حتى يِه أحدٌ منهّم ؛ 

وإذا ما اختلف الصحابةٌ رضوانٌُ الله تعالى عليهم على أقوال أخدّبما وافَىّ ظاهرَ 
الكتاب ب أو السنةٍ أو القياس من أقوالِبم» ولا جْخرُج من أقوالِهم» لعدم جواز إحداثٍ 
قولٍ الث - مثلا - فيما اثة تفق أهلُ عصر على قولّين لأنه خروجٌ من إجماع. 

وعلى هذا يحَمّل قولٌ من قال: إِنَّ ١‏ مذهب الصحابي » حجةٌ عند الشافعي 4 في 
000 


اله اراك ولار افر و01 قولٌ صحابي أولّم 
يُعلّم هل اشتهر أ ملآ؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجةً» هذا قول جمهور الحنفية» ومالك 
وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه؛ ومنصوص الإمام أحمد واختيار جمهور أصحابه» 
ومنصوص الشافعي في القديم والجديد: أما القديم فأصحابه مقرون به. 

وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة» وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جداً» فإنه لا 
يحنَظ له في الجديد حرف واحد: أن قول الصحابي ليس بحجة» وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه 
يحكي أقوالاً للصحابة في الجديد ثُم يخالفها ولوكانت عنده حجة لم يُخالِفها. 

وهذا تعلقٌ ضعيف جداً» فإن مُخالفة المجتهد الدليل المعيّنَلما هو أقوَى في نظره منه لا يّدل على أنه لا 
يراه دليلاً من حيث الجملة؛ بل خالف دليلاً لدليل أرجحَ عنده منه. 

وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربييع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه فقال: 
المحدّثاتٌ من الأمور ضريان: 

أحدهما: ما أحدث مُخالف كتاباً أو ستةٌ أو إجماعاً أو أثراً. فهذه البدعة الضلالة. 5 
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؟ - وأما إذا ؤجد ظاهرٌ - أوعمومٌ - من كاب وسنْيُقايلُه اجتهادٌآحادٍ 
الصحابة» فيتمّسّكُ الشافعي #ه بظاهر الكتابٍ والسنةٍ وعموم أحدهماء ويرك قولٌ 
الضحابي ”'' رضي الله عنه. 

وعليه يحمّل قولٌمَن أطلّق ”' «أنَّ مَذْهَبٍ الصّحَابِي» ليس يبحجة عند الشافعي 
ضيه في الجديد»» وقوله ذه : « كيفٌ أترُك الحديتٌ لقول مَن لو عاصرته لحَجَجِنّه 
بالحديث ؟0”" من هذا القَيل» الله تعالى أعلم. 

فعْلِمَ أن للإمام السّافعي #5 فيما يَتعَلّقَ باامَذْهّبٍ الصّحابِيٌ) قاعدتانٍ: 


- والربيع إنّما أخذ عنه يمصرّ» وقد جعّل مُخالفةَ الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنةٍ ولا إجماع ضلالةٌ» 
وهذا فوق كونه حجة. 

وقال البيهقي في كتاب « مدخل السئن » له: باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقواء قال الشافعي #5ه: 
أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتابّ» والسنة» أو الإجماعً» أو كان أصمٌ في 
القياس. 

وإذا قال الواحد منهم القول لا يحَقَّط عن غيره منهم فيه له موافقةٌ ولا خلاف صرتٌ إلى اتباع قوله إذالّم 
أجد كتابًء ولا سنةٌ ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحَكّم له يحُكمه» أو وجد معه قياس » (ملخصاً). 

)١(‏ وكذا يتُكه لظاهر الخبرالمالكية والحنابلةٌ وجمعٌ من الحنفية. 

وقال جمهور الحنفية : يُترك ظاهرٌ الحديث لعمل الصحابي. 

(التقرير والتحبير: 2757/7 والتيسير والتحرير: /الاء شرح التنقسيح» ص : ١‏ الإحكام 
للآمدي: 17/7 2755 البدر الطالع : 87/7 » شرح الكوكب المنير: 055/7). 

(1) كالإمام النووي في المجموع: »١1 0/١‏ وغيره. 

() انظر: الإحكام للآمدي : 757/7 البدر الطالع للمحلي: 87/7. 


القواعد المتعلقة بالإدلّة المختلفر فيها 1 


«مَذَهَبٌ الصَّحابِي الذي ليس معّه كتابٌ أو سُئَةٌ أوإجماعٌ حجّة). وا مَذْهَبُ 
الصَّحَابِيٌ الذي يُخالِفُ ظاهرٌ- أو عُمومَ» أو إطلاقٌ - الكتاب أو السنَةِ ليس بحجَة) 
فلتذكُر أثرٌ كلٌ منهُما في الفروع : 
ألا أشرقاعدة : « مَدْهَبْ الصّحابِي الذي يُخَالِفٌ ظاهرٌ» أو مُمومَ » أو إطلاق الكتاب أو 
السنَّةِ ليس بحجّة) ف الفروع: 

بنى ابن حجر البيتمي على ترْك ١‏ مذهب الصحابي » لظاهر الكتابٍ أو السنة في 
«التحفة » أربعة فروع » وهي: 

الفرع الأول: « أعمَرتّكَ » هبَة: 

قالابن حجر رحمه الله : ( ولو قال عالِمٌ بمَعنَى هذه الألفاظ أو جاهلٌ بها: 
الأعمَرتُكَ هذه الدارٌء أوهذا الحيوان - مثلاً أي جعاتُها لك طول عمركً - فإذا مث 
فهي لورثتِكٌ» أو لعقِبكَ 4 فهذه الصيغةٌ صيغةٌ هبةٍ عملا للخبر الآتِيء ولا تَعودُ 
للواهب يحال لخبر مسلم: ' أيُمَارَجُل أَعْمرَ عُمْرَى فَإنهَ لذي أَعْطِيهًاء لأََرْجِمُ إلى 
الذي أغْطَامًا »7 ؛ 

ولو اقتصّرَ على أعمَرتّكَ كذا » ولّم يَتعرّض ل١ما‏ بعد ا موت ) فكذا هوهبةٌ في 
الجديد لخبر الشيخين: ‏ الْحُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِها » '"'» وجعلّها لّه مدّحياته لياف 
التقاله لورثته» فإنَّ الأملاكَ كلّها مُقدّرةٌ بحياة المالك. 


.07051( رواه مسلم في الببات» باب العمرى‎ )١( 

(1) رواه البخاري في الببة وفضلهاء باب ما قيل في العمرى والرقبى (571 ؟) باللفظ : "أن ابي 6 
قَضَى بِأنَّ العُمرَى لمن وُهبّت له 4 ومسلم في الببات؛ باب العمرى (701/7)» باللفظ : « الْعْمْرَى 
مِيرَاتٌ لأهلها ». 
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وكأنّهم إنّمالّم يأحُذوا بقول جابر طه: إنّما الْعُمْرَى التِي أجارّها رسول الله 
: أنْ يقول: هي للك ولِمَقِبِكَ فإذا قالَ: هي للكَ ما عِشْتَ» فإنّها تَرجِعٌ إلى 
صاحبها»”"» لأنّه قاله يحسّب اجتهاده» ”" 

وقال ابن قدامة رجمه الله : "إذا قال: داري لك عمرىء أو هي لكَّ عمرّك» فهي 
له ولورثيه من بعده» والحُمرَى تَنقّل الملكٌ إلى المعمّرِء وهذا قال جابر بن عبد الله 
وان عمرً» وابن عباس» وشريح » ومجاهدء وطاوس. والشوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي. 

وقال مالك والليث: العمرى تملك المنافع» لأيَملك يها رقبة المعمرْيحال» ويكون 
للمعمّرِ السكتّى» فإذا مات عادت إلى المعكر 0 
الفرع الثاني: لا يُحَدْ الشاربٌُ إلا بإقراره أو بينة أو علم سيده إنّ كان عبداً: 

قال ابن حجر رحمه الله سارب حمر بإقراره أو شهادةٍرجِلََء أو علم 
السيد دون غيره» لا بريح خمر» ومَيئَةٍ كرء وقّيء» لاحتّمال أنه احتقن أو استخط 
بها أو أنه شربّها مع عر لغلط أو إكراء. 


وحدٌ عثمانَ ذه بالقيء و( اجتهادٌ له« 


60 


(1) رواء مسلم في الببات» باب العمرى (7070). 
(1) تحة المحتاج لابن حجر: 1877/8 
() المغني لابن قدامة : 7١7/1‏ - 1/11. (ملخُصاً). 
(5) رواه مسلم في الحدود؛ باب حد الخخمر (737370). 
(0) تحفة المحتاج لابن حجر: .011//1١‏ 
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وقال ابن قُدامَة ١‏ ولايحبُ الحدُ حتى يبت شريّه بأحدٍ شيكَين: الإقرار» أو البق 

مي و 20 8 5 2 3 03 و 
١‏ اللي سياه 
حنيفة والشافعى. 


وروى أبو طالب عن أحمد: أنه يحدٌ بذلك؛ وهو قولٌ مالك» لأن ابن مسعود ظه 
جَلَدَ رجلا وُجدَ منهُ رائحةٌ الخمر. 

إن وُجدَ سكرانٌ أوتقيّاً الخمرَ: فمّن أحمد :لا حدّ عليه لاحتمال أن يكون 
مكرما أولم يلم لها تُسكر. 

وروايةٌ أبي طالب عنه في الحد بالرائحةٍ يدل على وجوب الحدٍ هاهنا بطريق 
الأول لأنه لا يكونٌ إلا بعد شُريها فأشبّه ما لوقام البينة عليه بشريها»”". 

الفرع الثالث: قُبِلَةٌ الرجل زوجه أوامته بطر 5 الناس تُسقطٌ مروءته: 

قالابن حجر رحمه الله :«والمروءة : تلق دق أمثاله في زمانِه ومكانه. لأن 
الأمورَ العرفية تحتَلفُ ذلك غالباً يخلافي العدالة» فإنّهها ملكةٌ راسخةٌ في النفسء له 
2 تتخيّد يعُروض مُنافي لها: 

فالأكلٌ في سوق والمشيٌُ فيه مكشوف الرأس أو البدنٍ غير العورة: أو كشف 
ذلك فيها وإن لم يَمشٍ مدن لا يق به ذلكء وقُبلةٌ زوجة أو أمَةٍ في نحو فيهاء لا 
رأسهاء أووضعٌ يده على نحو صّدرِها يحَضرةٍ الناس أو أجتبي يُسقِطهاء يخلاف 
بحضرةٍ جواريه أو زوجاته. 


اع 0 ٠.‏ اسيك 1< 9 ت# ع #ع ‏ ما عر م 0 
واعترِض بما صم عن ابن عمر رضي الله عنهما: ١‏ أنه ف أْمَةَ خَرَجَت له من 


(1)المغني لابن قدامة: 50/17 5 -45 5. (ملخّصاً). 
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السَبِيء كأنَّ عنّقها إيريقٌ فِصَّةٍ يحَصْرَةٍ الناس ». 

ويُردٌ بأنه اجتهادٌ منه فلا يُعترَضُ بفعله على غيره» وليس الكلامُ في الحرمةٍ حتى 
دن كوت أبائي لها ,ل لي قوط الزونو» ويسكونهم الادسخل له فيه حلي 
أنه يحتملٌ أنه إِنّما فكله لمن حِلٌ التممّع بالمسبية قبلٌ الاستبراء» فهي واقعة حال فِعليةٍ يد 
تلد فلا دليلَ فيها أصلدً 20. 

الفرع الرابع: يُكتّفى # الحطُْ عن الْمَكائّب ما يمع عليه اسم مال: 

قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ويَلرّمُ السيدٌ أو وارتّه مُقدَّماًله على مؤن التجهيز أنْ 
يحَطَا عن المكاتّبٍ في الكتابة الصحيحة لا الفاسدقء جزء من امال المكاتبٍ عليه أو 
يي لي ين :ظوَءَاوْهُم ين مَالٍ أهه الى 
كك 405 [النور]» والأمرُللوجوب”") 

والحظ أولى من الدفع لأنه المأث رٌ عن الصحابة #ك ولأن الإعانة فيه محمقة. 

والأصحٌ : أنه ييكفي فيه ما يع عليه اسم مال ولا يِختَلفُ يحسَب المال قله وكثرةٌ 
لأنه ّم يصمّ فيه توقيٌ ””» والخبرُ : 7 أنَّ لمراد في الآية رُبعُ مال الكتابةٍ»» الأصحٌ 


2 


وقفُه على راويه علي كرّمَ الله وجهّه”'» فلعلّه من اجتهاده وادعاءٌ أنَّ هذا لاَيُقالٌ 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 171//17؟ -774. 

(؟) وبه قال أيضاً الحنابلة» وقال الحنفية والمالكية بعدم وجويه. 

(فتح باب العناية: 51/7 1 المغني لابن قدامة: 4/4 0 

(9) وبه قال أيضاً الحنابلة. ( المغني لابن قدامة: 5 47/١‏ 8). 

(5) كما رواه البيهقي في الكبرى ١(‏ 1 » وعبد الرزاق في المصنف .)١15689(‏ 


القواعد المتعلّقة بِالدِلَةٍ المختلق فيها 38 


0 
من قِبَلِ الرأي فهو في حُكم المرفوع : منوعٌ) 
ثانيا: أكَر قاعدة: «مَدْهَبٌ الصّحابي الذي ليس معه كتاب: أوسنّة أوإجماع حجّة) ل 
الفروع: 


عرفنا مبًا سّق: أنَّ المذهب الصحابي» حجةٌ عند جماهير العلماء منهم الإمام 
الشافعي وَل وأنّ المن د بِامَذْهّبٍ الصحابي» هنا امَذْمَبُهِ الذي ليس معّه كتابٌ أو 
سنةٌ أو إجماعٌ» لقد صرَّعَ ابن حجر البَيكَمِي رحمه الله في ١‏ التحفة » ببناء سبع 
وثلاثين فرعاعلى ١حُجِبَةٍ‏ حُجَِة مَذْ ة مَذَمّبٍ الصّحابِي الذي ليس معه كتابٌ أو سنة أو إجماعٌ): 
اد دكار ان وار سير اك 1 السام ا بد اسه 
الجديد) . وهي: 

الفرع الأول: ندب جهر بء آمين » عقب الفاتحة 2 الصلاة الجهرية: 

قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ ويُسنٌ عقب الفاتحة لقارئها ولوخارجٌ الصلاة «آمين) 
مع سكتة لطيفة بيئّهما تمبيزا لها عن القرآن. 

والأفضلٌ للمأموم في الجهرية أنه يُوْمٌنُ مع تأمين إمامه» لا قبلّه ولا بعدّه ليوافق 
تأمينَ الملائكة. 

ويجَهَرْ به ندباً في الجهرية الإمامٌ والمنفردٌ قطعاً والمأمومُ في الأظهر وإِنْ تركه إمامّه 
لرواية البخاري عن عطاء: ' أنَّ ابنَ الزّبير رضي الله عنهما كان يُؤمَّنُ هو ومَنْ وراءهٌ 
بالمسجد ارام حَنَّى أن للمَسجد لَلجَدٌ ؛ ”". 

وصحٌ عن عطاء: ١‏ أنه أذْرَكَ متّي صحابي بالمسجدٍ الحرام إذا قال الإمامٌ: « ولا 
(1) تحفة المحتاج : 049/17 - 001. (مُلَخّصا). 


(؟) رواه البخاري في صفة الصلاة» باب جهر الإمام بالتأمين .)71/:/١(‏ 


ا المذكّل إلى أصول الإمام الشافِعي 


الصَّالِينَ ؟. رَفَعُوا أصواتهم ب آمين ) 37 


وأما السرية فيسِرُونَ فيها جميعُهم كالقراءة»”" 

الفرع الثاني: نَّدبُ القنوت آخرٌ الوتر 2 النصف الثاني من رمضان: 

قال ابن حجر رحمه الله : « ويُندَبُ القنوثٌ آخرٌ وتره أي آخر ما يَقعُ وتراً فيَشْمَلٌ 
ل ا ل ل 


* #ه الناص عَليهِ فى التراويح '"“» رواء أبوداود) © 
عمر سَ ع يه في التراويح بو 


.)09/17 25574850 رواه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب رجعة المأموم بالتأمين‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 1189/8 - 174. 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (51/7): 7 التأمين عند فراغ الفاتحة سنةٌ للإمام والمأموم» رُوي ذلك 
عن ابن عمر وابن الزبير» وبه قال الشوري وعطاء؛ والشافعي» ويحيّى بن يحيَى» وإسحاق» وأبو 
خيثمة » وابن أبي شيبة» وسليمان بن داود» وأصحاب الرأي. 

وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام. 

ويُسٌِ أن يجهر به للإمام والمأموم فيما يجهّر فيه بالقراءة؛ وإخفاؤها فيما يخفى فيه. 

وك يج اه ال اي 

(؟) عن الْحَسَنٍ : أن عُمَرَيْنَ لاب مع الناص عَلَى بيه بن كَمْبٍء فَكَانمُصلَّي لم عِطْرِي ليله 
وَلاي ل يه فَكَانُوا يَقُولُونَ: 
أبن أب بق . رواه أبوداود في الصلاة» باب القنوت في الوتر (1111) بسنل حسن» لكنه منقطعٌ لعدمٍ 
إدراك الحسن عمر *. 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 07*:/7. 

قال اين قدامة رحمه الله في المغني (7”47/7): 7 القنوثٌ مسنونٌ في الوتر في الركعة الواحدة في جميع 
السنة» هذا المنصوصٌ عند أصحابناء وهذا قولٌ ابن مسعودٍ» وإبراهيم» وإسحاق؛ وأصحاب2 - 


القواعذ المتعلقَة بالأدلةٍ ال مختافر فيها 5-5 


الفرع الثالث: صحة إمامة العبد: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( وتَصمٌ القدوّةٌ للمتوضىئ بِالمتَيمّم الذي لا يَلرّمُه قضاءٌ 
5 و 53 - 
لكمال صلاته » والكامل أي البالغ ا حر بالصبيّ المميّرِ ولو في فرض» والعبد ولو صبيا 


لصح : « أنَّ عائشة كان يَؤْمّها عبدها ذَكُوَانُ 7 70“ » تّعم الحرٌ ول منه إلا إِنْ تيّرٌ 
2 51 زف 
ري - 


الفرع الرابع: ندب وقوف إمامّة النساء وسطهن: 
قال ابن حجر :قف إمامةٌالنساءِ وَسْطَهُنٌندبا شبوتٍ ذلك من فعل عائشة 9 


> الرأي» وروي ذلك عن الحسن. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان» وروي ذلك عن علي» 
وأَبَّة»ويه قال ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن والزهري ويحيى بن ثابت ومالك والشافعي». 

(1) وذكُوانُ: هوذكوان أبوعمرو ال ماني مول عائشة رضي الله عنهاء روى عنهاء وعنه عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام وهو أكبر منه» وابن أبي مليكة؛ وعلي بن الحسين» وغيرهم» كانت عائشة قد 
ديّرنّه وله أحاديث قليلة» ومات ليالي الحرة» وهو تابعي ثقة رحمه الله. 

(تهذيب التهذيب لابن حجر: “19:/7). 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف في الصلاة» باب إمامة العبد (0 505 5/7 784). 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر: /5/ا - 5 (ملخصاً). 

قال ابن قدامة في المغني (50/1): 0 وإمامة العبدٍ جائزةٌ؛ هذا قولٌ أكثر أهل العلم؛ ويمّن أجارٌ ذلك 
الحسنٌ والشّحبِي والنخعي والتكمٌ والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وكرهه أبويجلزإمامة العبد. 

0 : لا يؤ مهم إلا أن يكون قارثاً وهم أمّيون ». 

(4) عن رَيْطة الحنفية : أنَّ عائّة رضي الله عنها أت نْسْوَةٌ في المكتُوبَِ» فقامَث بَيِتَهُنٌ وَسْطاً». 


وعن عطاء: «أنَّ عائشة رضي الله عنها كانث تَوَذّنُء وتْقِيمٌ» وَوُمٌ التّسَاء وتَقُومٌ و يل 5 


4ه المذخل إلى أصول الإمام الشافعي 


7 


وأمّ سلّمة” ''رضي الله عنهما 


إن أمَهِنَ الحتّى تقدّمَ كالذكر» 7. 


الفرع الخامس: ندب العُسل لحلّق العامة أو تَتّف الإيط: 
قال ابن حجر رحمه الله  :‏ ويب وَيْسَنُ الغسلٌ لِحَلْقٍ عانة» أو تدف إبطٍ» كما صم 


> رواهما البيهقي في الصلاة؛ باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهرَ (6158, 9 "11 م 111/9 ). 

)'١(‏ عن حُجَيْرَةَ بنتِ خُصين: ٠:‏ أنَ أ سَلَمَة رضِي الله عنها متهن فقَامَتُ وَشْطاً 6 رواه البيهقي في 
الكبرى ( 014١‏ 331». وعبد الرزاق في المصنف (00817). 

(؟) عن القاسم عن أسماء رضي الله عنها قالت: : 3 قال رسول الله يِ: ليس عَلَى النّساءٍ أذانٌ وله 
إقامةً» ولآجمْعةٌ» ولاً ايسا جْمُعةٍ» دمن رأ وكن ققوم في وسطِون »؛ 

رواه البيهقي في السئن الكبرى ».)١1/8٠(‏ وقال: : 3 هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي» وهو ضعيف» 
درديناه في الأذان والإقامة عن أنس ذف موقوفاً ومرفوعاًء ورفه صَعِيلٌ». 

() تحفة المحتاج لابين حجر :8 (ملخصاً). 

قال ابن قدامة رحمه الله في المفني (811/5): 9 اختلفت الروايةٌ: هل يُستّحب أن يُصلِى المرابالنساء 
جماعة ؟ 

فْرُوي : أن ذلك مستّحبٌ» ومن رُوي عنه: :أن الرأة نَم النساء عائشة» وأم سلمة» وحطاء. والشوري, 
والأوزاعيء والشافعي» وإسنحاقء وأبوثور. 

وروي عن أحمد ذه : :أنذلك غير مستحبء كمه أصحاب الرأي» ون فقت أجز 029 

وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لبن لمن ذلك في التطوع دون المكتوبة. 

وقال الحسن وسليمان بن يسار: لا توم في فريضة ولا نافلة. 

وقال مالك: لا ينبي للمرأ أن توم أحداً. ... 


فإنّها إذا صلّت لبن قاقت في وسطهر» »لا نَعلّم فيه خلافا بين مَن ر: أى لها أنْ تَوْمَهُنَ 4. 


القواعد المَْعَلّقَة بالإدلة المُختلفر فيها م 


عن ابت عمرّ وعباس رضي الله عنهم »”") 
الفرع السادس: كراهيةٌ الاطلاع على الميت حينَ يُعْسَل إلا لوليه: 
قال ابن حجر في التحفة  :)71/4(‏ والأكملٌ وضعٌ الميتِ بموضع خالٍ عن غير 
الغاسل ومُعينِه » مستور بأنْ يكونٌ مسقفاًء ليس فيه نح وٌ كوَةٍ يطلّع عليه منه. لأنّ 
الحيَ يحرصٌ على ذلك» ولأنه قد يَكونُ بِبَدنِهِ مايُكره الاطلاعٌ عليه. 
نَحَم» لوليّه الدخولٌ عليه وإ لّم يكن غاسلاً ولا مُعيناً» رصِه على مصلحته 
كما فل العباش» فإ ابته القَضْلٌ» وابنَ أخيه عَلِيَ كان يَمْسِلانِهِ و وأسامة 3 
الماء» والعباسٌ يَدخُلُ علّيهم ويخْوُج 
الفرع السايع: تدب القميص والعمامة لمَيت كُمْنَ آذ خمسة أثواب: 
قال ابن حجر رحمه الله: « والأفضّلُ للرجل أي الذكر ثلاثة أثواب يَعمُ كل منها 
البدنَ غير رأس المحرم» ووجة مُرمَةٍ انباعاًلما قعل به » ويجَورُ بلا كراهةٍ لكنه 


لكك 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر : 84/7" (ملخصاً). 
(1) عن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما َالَ: لا امع الْقَوْمْلَِسْل رَسُولٍ اللو ولس في اتيت إلا 
هْلهٌُ: حَعُهُ اعباس بن عَبِدِ مكلِب» وَعَلِ بن أبِي طالب وَالْمَضْلْبْنْ الْباسء وَفَتَمُ بن الْمَبَاسِء 
وَأسَامَةُئْنُزَئدِ بن حَارِكَة وَصَالِحٌ مَؤلاٌ» لما اجتمَعُوا لِمَسْلِهَِادَى من وَرَاءِ اباب أؤْش بن َي 
الأَنَصَارِيُ ل ل :يا عَلِءَشَذْتكَ 
الله وَحَظَنَا مِنْ رَسُول الله وَل؟ 
0 ادْخُلْء قَدَكَلَ فَحَصّرَ غَسْلَ رَسُول الله 5 وَلّمْيِلِمِنْ عَسْلِهِ شَيْنَا 

لَ: قََسَْدَهُ ! نَ صَدْرء وَعَلَئِ َِيصُهُ» وَكَانَ الجا وَالْمَصْلٌوَقكمْ يوه مع علي بن أبِي طَال ِب هه 


و 
وَكَانَ أَسَامَة بْنُ رَيْدِ وَصَالِحَ مَوْلاهُمَا يَصئَانٍ الماء؟... 6 


رواه أحمد في مسنده (73774)» وفي إسناده حسين بن عبد الله » وهو ضعيف. (التلخيص: 0 


0 الممؤذْخل إلى أصول الإمام الشافِعي 


خلاف المستّحبٌ رابع وخامسٌ برضاً الورئة المطلقين التصرفٌ» وكذا الأكثرٌ مع 
5 كن وه 0 َ عهايء ٠‏ ل 
الكراهة؛... وإِنْ كفنَ في خمسةٍ زيدٌ قميصٌ وعمامة لغيرٍ محرم تحتهنٌ أي اللفائفب. 
كما فعلّه ابن عمرٌ رضى الله عنهما بوَلدٍله ”) ”". 
الفرع الثامن: : وجوب الصلاة على عضو مسلم علم موتّه: 

قال اين حجر رحمه الله : 1 ولو وٌجدٌ عضوٌ مام أو نّحوه كشعرة وأو ظُفِرِه عُلمَ 
موه وأنَّ هذا الموجوة منه انفصل منه بعدّ الموتٍ أو وحركنّه حركةٌ مذبوحء ولم يُعلّم 
ع 02 0 3 
أنه غُسلَ قبل الصلاةٍ على الجملةٍ صلّىَ عليه وجوباًء كما فعله الصحابة رضي الله 

2 ءِ 
عنهم لَا ألقَى عليهم بمكة طائر نسرِيَدَ عبد الله بن عتاب بن أسيد أيام وقعّة الجَمّل» 
وعرفوها يخاتهه ”"» ويجِبٌ غسلٌ ذلك قبل الصلاةٍ عليه وسترُه يمخرقة» ومواراته وإنْ 
كان من غير العورة ) ”' 
الفرع التاسع: تدب تَمَنِي الشهادة ف سبيل الله: 

قال ابن حجر رحمه: « ويُكرَهُ َنّى الموتٍ لِصّر نَوّل ببَدنِه أو ماله للنهي الصحيح 
(1) عن نافع : 7 أنَّ ابن عبد اللو بن عْمَرٌ مَرَ مات فَكَمتَهُ ابن عْمَرَفِ حَمْسَّةٍ أَنْوَاب: عَمِامَةَء وقميص» 

وثَلاثِ لَنَائِفٌ». 
رواه البيهقي في الجنائز» باب جواز التكفين في القميص (5/1 "). 
(؟) تمغة المحتاج لابن حجر: / 0 
() قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (717/7): 7 ذكره الزبير بن بكار في «الأنساب»» وزاد: أن 

الطائرٌ كان نسراًء وذكره الشافعي بلاغ وذكرٌأبوموسى في «الذيل» : أن الطائرَ ألقاها بالمدينة» وذكّر 

ابن عبد البر: أن الطائر ألقاها باليمامة» وحكّى بعضهم: أنه ألقاها بالطائف ». 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 00 


القواعذ المتعلّقة بالإدلة المُختافر فيها 3-5 


عنه» لا لفِةٍ دينٍ أي خوفها فلاُكرّه» بل يسن كما أفتى به النووي اتباعاً لكثير. 
ودب تنه بالشهادة في سبيل الله كما صمّ عن عمرَ طفن وغيره7)”". 
الفرع العاشر: الشَُوبٌ المفسولٌ أولَى 2 الكمّن من الجديد: 
قالابن حجر رحمه الله : « والشوبٌ المغسول اللبيش أولى من الجديدء لأنه 
للصديد. والحوئٌ أحق بالجديد» كما قاله الصديق كرّمَ الله وجمّه 7 ) 0. 


الفرع الحادي عشر: ندب ما يسثّر للمرأة ب حمل جنازتها: 
قال ابن حجر: ‏ ويُنَدَبُ للمرأةٍ ما يَستّرها كتابوتٍ يعني قبةً مغطاءً لإيصاء أمّ 


)١(‏ عَنْ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَرَضِيَّ اللَهُعَنْهُمَا قَلَتْ : «سَمِعْتُ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ تقول اللَّهُمَ ازرفنِي 
شَهَادَة في سَهلِكَ وَاجْعَلْ مَؤتِي في بل رَسُولِكَ صَلّى الل عل وَسَلّمَ ؛. 

رواه البخاري في الحج » باب كراهية النبي يه أن تعرى المدينة .)١7/01/(‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 4 (مختصراً). 


و ع ر. ركم 12792 .وس أ س1 5 لي ا ا 
(1) عَنْ عَائْشَة رَضِيّ الَهُ عَنْهَا قالث: ‏ دَخَلْتٌ عَلى أبي بَكْرٍ #» فَقَالَ: في كَمْ كَمنْتَمْ اللي وله ؟ 


وَقَالَ: في أئ يوم توق رَسُولُ الله يه ؟ قلت : يَوْمَ الاثنين. 


قَالَ: فَأئْ يَوْم هَذا؟ قلت : يَوْمُ الاثتين. 

قَالَ: أَْجُو فيمًا تبني َب لل كلظرَإِك نْب علي كَانَيُعرض فيه يه رَدْعٌ من رَعْفَرَانٍ؛ 
قَقَالَ: اغْسِلُوا تَوبِي هَذَّاء وَزِيدُوا عَلَيْهِنَْبَينِء فَكَمُونِي فيها. 

قُلْتُ: إِنَّهَذَا حَلَقَ ؟ قَالَ: إِنَّ الح أحق بالجريد من الميْتِء إِنمَا هُوَللْمهْلَة. 

قَلَمْيكَوَفَ حَتّى أَمْسَى من لَبلةِ اناك وَدُفِنَ قبل أَنيُضْبِحَ ». 

رواه البخاري في الجنائز» باب موت يوم الاثنين (17171). 

(4) تحفة المحتاج لاين حجر: 174/4. 


1 المَدْخَل إلى أصول الإمام الشافِعي 


7 5 مه 1 م02 
المؤمنين زيئّب رضي الله عنها به» وكانت قد رآته بالحبشة لما هاجرّت ) ' 


الفرع الثاني عشر: كراهية رفع الصوت ل الجنازة: 

قال اين حجر رحمه الله : ويُكرّه اللغط وهو رفمٌ الصوت ولو بالذكر والقراءة؛ 
في المشي مع الجنازة» لأنَّ الصحابة و كرهوه؛ رواه الوق 7 

وكرة الحسنٌ وغيره « استَغفِرُوا لأخيكّم » ”"» ومن نَم قالابنٌ عمرّرضي الله 
عنهما لقائله : « لآ غمَرَ الله لك » ”'» بل يسكت متفكراً في الموت وما يتعلق به وفناء 
الدنيا ذاكراً بلسانه سراً لا جهراً» لأنه بدعةٌ قبيحةٌ » 0. 

الفرع الثالث عشر: وُجوبُ الْمَبيت النَينَة الثالثة بمنّى إذا كم يشر قبل 

الشرويم 0000 1 
قال ابن حجر رحمه الله: 0 فإذا رمى اليومَ الثاني فأرادَ التفرَ قبل غروب الشمس 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 19/1/5. 

(1) عن قيس بن عباد قال: ‏ كان أضحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَيكْرَهون رَهْحَ الصّوْتٍ عند 
الجنائزء وعنْدَ القتالو وعنْدَ الذّكُرٍ ». رواه البيهقي في الجدائز» باب كراهية رفع الصوت في الجنائز 
والقدر الذي لا يكره منه (591/8. 5/5 /7). 

(7) عن الأسود بن شيبان قال: « كان الحسَنْ في جتارَةِ النَضْر بن أنْسء فقال أشعث بن سُلَيم العجليي: 
يا أبا سَعيد إنه ليُعجيني أنّي لآ أشمّع في الجتائزٍ صَوتاء فقال: إنَّ لير أهلين؛ 

وروزنا عن سَعيد بنٍ المسيّب» والحسّن البصري» وسعيد ابن جره وإبراهيم النّكّعي : نهم كَرِهُوا أن 
يقال في الجنارٌة: اسْتَغْفِرُوا له غفَرَ الله لَكّم ».رواه البيهقي في الجنائز(141/5). 

(5) رواه سعيد بن منصور في اسننه4. (الدر المنثور للسيوطي: ١ ٠/7‏ المغني : 785/16). 

(0) ممفة المحتاج لابن حجر: /11. 


ومثلة: في المغني لابن قدامة: 781/17 . 


القواعد المتعلقة بالادلَةٍ المختلفر فيها ومو 


جارٌّإِنْ كان بات الليلَين قبله أو ترّكّهما للعُّذرء وسقط مبيتٌ الليلة الثالثةٍ ورّميٌُ 


يَومها ولا دمَّ عليه. 

فاضا 3 

فإن لم يتفر حتى عتريت الشمكن وك هيتها ور مي الغدِء كما صم عن ابن 
عمرّ رضي الله ع: )00 كينا 


الفرع الرابع عشر: دم فوات الحج كدّم التمتّع: 
قال ابن حجر البيتمي رحمه الله تعالى: « ودمُ فواتٍ الحج بفواتٍ الوقوفي كدم 
التممّع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه» لأن موجبٌّ دمَ التمتع ترك الإحرام من 
الميقاتِ» فتركٌ النسك كله أولى» ويذبحه في حجة القضاء لفتوى عمر ”'' رضي الله عنه 


)١(‏ نت : أ عبد الوزن مول : من غَرَبَت لَهُالشَّمْس مِنْ أَوْسَط َم النّْرِيق وَهْوَهِنَى 
قَلا يد ينْفِرَنٌَ حَنّى يَرْصِيَ الجمَارَ مِنْ الْقَدِ » . رواه مالك في الموطأ .)831١(‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر : 1١71/‏ - 111 (مختصراً). 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (88/0 - 84): ل فإِنْ أحبّ أَنْ يَتعجّلَ في يَومَين حرج قبل غروب 
الشمس» فإِنْ غرّت الشمسٌ وهو بها لم يخرْج حبَّى يَرِمِيَ من غلر بعد الزوال. 

هذا قولٌ عمرّء وجابر بن زيد وعطاء؛ وطاوسء وتجاهد وأبان بن عثمان» ومالكء والشوري» 
والشافعي» وإسحاقء وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة : له أن يَنفرَ ما لّم يَطلع فجرٌ اليوم الثالث» لأنه لم يَدخُل وقتٌ رمي اليوم الآخر فجارٌ له 
النفرٌ كما قبل الغروب ». 

ل ا عد 
أَمِيرَ المؤْمِنِينَ أَحْطَأْنا الْعِدّةَ» كنا تر أَنَّ َذَا ايوم يَومُ عَرَكَة 

َقَالَ عْمَدُ:ْ اذَْبْ إلى مَكَةَء قَطفْ أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَو 6 كَانَمَعَكُمْء ثُمَّ الوا أؤقَصّرُواء 
وَارْجِعُواء فَإِذَاكَانَّ عَم كَابلٌ فَحُجُوا » وَأَعْدُواء و قَمَنْ لم يجَدْ قَصِيَامُتَلامَةِ يا ام في احج » وَسَبْعةٍ ةنا 
رَجَعَ) ا 1 
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بذلك ) ", 
الفرع الخامس عشر: يُؤْمَر اللقيط بالانتساب بعد البلوغ: 

قال ابن حجر رحمه الله : « وإِنْ استلحقّ لقيطاً اثنان لم يُقَدَّم مسلمٌ وحرٌ على 
ذمي وحربي وعبدٍ لصحة استلحاق كل منهماء فإن كان لأحدهما بينة سليمة من 

5 1 - 25 ب ا ء 5 - اماك 
المعارض عمل بهاء وإِنْ لّم يكن لواحدٍ منهما بينة» أو كان لكل منهما بينة وتعارّصا 
عرض على القائفب فيلحقٌ مَن أخَقه به» فإن لم يكن قائف بالبلدٍ أو بدونٍ مسافةٍ 
القصر منه» أو وٌجد ولكن خَحيرَ أو نقَاه عنهماء أو ألخَقّه مهما وقف الأمرٌإلى بلوغِه 
وأمرّبالانتساب قهراً عليه بعدٌ بلوغه إلى مَن يَميلُ طبعٌه إليه منهماء لما صحّ عن عمرّ 
5 أنه أُمَرَ بذلك ”6 ”". 

الفرع السادس عشر: السدس للجدة وكذا الجدات: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( وللجدةٍ السدسٌ وكذا الجداتٌ أي الجدتان فأكثر» لأن 

المرادٌ بالجمع في هذا الباب ما فوقٌ الواحد” ''. .. 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر : 4/0 4 ٠‏ (مختصراً). 
(؟) عن عبد الرحمن بن حاطب: ١‏ أنَّ عمرَبنَ الخطابّ #5 قَصَّى في رَجْلَينِ ادَعيَا رَجْلاً لآيَدرَى أيهُمًا 

أبُوهء فقال عُمَدُ كه للرّجُلٍ : انب أيهم شِنْتَ ». رواه البيهقي في السئن» باب القافة ودعوى الولد 

.» وقال: « هذا إسنادٌ صحيح موصول‎ »)557/٠١71001( 
تحفة المحتاج لابن حجر: /741 - 7415 (عختصراً).‎ )1( 
.)117/8 وبه قال أيضاً الحنابلة. (المغني لابن قدامة:‎ 
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (477/4» 75 5): 7 قال أبو بكرين المنذر: أجمع أهل العلم‎ )4( 

على أن للجدة السدسٌ إذا لم يكن للميتٍ أم. 5 


في اماه 


القواعد المتعلقة بِالددةَ المختلف فيها 54١‏ 
وتَرثُ منهنٌ م الأمّ وأمهاتها المدلياثٌ بإناثِ حُلص كأم الأم وإِنْ علّت اتفاقاً ولا 


- 21 50500 2 2 
ترث من جهة الأم إلا واحدة دائما؛ 


وأمُ الأب وأمهاتها كذلك أي المدلياتٌ بإناثِ خُلّصء لما صم عن أبي بكري أنّه 
قسّمَ السدس بين أمٌ الأم وأمٌّ الاب لَا قيلَ له وقد آئرَ به الأول : أعطَيتٌ التي لُوماتٌ 
لم يَرِنْهاء ومَنعْتَ التِي لو مانت وَركها؟ 62 ”". 
الفرع السابع عشر: من قال لزوجته: « أنت علي حرامٌ :: 
قال ابن حجر رحمه الله: ( لوقال لزوجته : 7 أنتٍ أو نَحوُيَدكِ علي حرام ؟ ونوَى 
طلاقاً وإنْ تَعدَّدَ أوظهاراً حَصّل ما نواه لاقتضاء كل منهما التحريم؛ 
أو نوّى الطلاقٌ والظهارٌ معاً تحير وبَتَ ما اختّارّه منهُماء لَهّما لتناقّضِهماء إذ 


> وحكّى غيرُه رواية شاذة عن ابن عباس : أنَّها مدِْلةٍ الم لأنها تَدلي يها فقاممّت مقامّها كالجد يَقومُ 
مقامَ الأب. ... 

أجمع أهلٌ العلم على أن ميراتٌ الجداتٍ السدس وإِنْ كترْنَ ». 

(1) عن القاسم بن محمد قال: « أنّت البدّانٍ إلى أبي بكر الصّدّيق #5 فأراء أن يْحَلَ الشدسَ لِلْتِي من 
قبل الأ فقال له رَجُلٌ من الأنْصَارٍ: أما أنكَ توك الْتِي لو مَائنَا وهوّ حر كان أيَاهَا يرت ؟ فجعلَ أبو 
بكر الصدّيقٌ السّدس بِيئَهُمًا ». 

رواه الدارقطني في الفرائض (9/7» "الا 0/5 4)» والبيهقي في الفرائض» باب ميراث الجدات 
171117115 » وقال: ! وقد رُويَ هذا عن النِي و في إسنادٍ مُرِسَل. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن 
أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن 
الصامت ذفن قال: 0 إِنَّ مِن قَضَاءِ رسول الله كآنه قَضَّى للجَذّكيْنِ مِنَ الميرَاثِ يتما الصّدْس سوا ؛» 
إشطاق عن عاد مرك ل 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 79/4 - ٠‏ /10. 
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الطلاقٌ يَف التكاح والظهاء يبه ؛ 

ع ثم 5 .2 5 5 م 03 

أو نوا تحريم عينها أو نحو فرجها أو وَطئها لّم تحرُم لما روى النسائي: ١‏ أن ابن 
عباس سَألّه من قالَ ذلكٌ فقالَ:كَذَبْتَ -أي ليس زوجتُّك عليكَ حرام - ثم تلا أوَّلَ 
سورة التحر يم»”"» وعليه كفارةٌيَمِين حالاً ون لّم يَطأ»”". 


الشرع الاين مغر وية التحوني تلناا عضر ديه مسد 
قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ وديّةُتحوسي له أمانَ تنآ عْشرٍ - ولت حُمس - ديَةٍ 
مسلم؛ وهي ستةٌ أبعرة وثُلدَانِ 7 لقضاء عمرظ به 0029 
1 الفرع التاسع عشر: تَعدَّدُ الجائفة: 
قال ابن حجر رحمه الله: ( ولو نفرّت من بطن وخرجّت من ظهر فجائفتانٍ في 
الأصح كما قضى به أبو بكر الصديق #5 اعتباراً للخارجة بالداخلة » 20. 


(1) رواه النسائي في السنن الكبرى؛ في التفسير باب سورة التحريم 21١755(‏ 440/0). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 11/٠١‏ (عختصرأً). 

(1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (041//11): « ديَة المجوسي تّماني مثة درهم» ونساؤهم على 
النصفء وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم: عمر وعثمان وابن مسعود #» وسعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق. 

ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دين نصف ديةٍ مسلم كدية الكتايي ؛... 

وقال النخعي والزهري وأصحاب الرأي: ديه كدي مسلمء لأنه آدمي حر معصوم» فأشيه المسلمَ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. الديات (718//94). 

(0) محغة المحتاج لابن حجر: ١100-0١‏ (مختصراً). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: لات 


القواعد المتحلّقة بِالدِلّة المُختلفر فيها 4 


الفرع العشرون: أحكامٌ البغاة نافذة: 
قال ابن حجر رحمه الله : « ولو أقاموا [أي البغاة] حداً أو تعزيراًء وأخذوا زكاةً 
وجزية وخراجاً وفرقواسهم المرتزقة على جندهم صحٌّء فتنغذه إذا عاد إليناما 
استولّوا عليه » وفعلوا فيه ذلك تأسياً بعلِي ‏ لثلاً يضر بالرعية» ”© 


الفرع الحادي والعشرون: تغريبٌ الزاتي البكر إلى مسافة القصر: 
قال ابن حجر رحمه الله: « وحدٌ الزاني البكر الحر الذكر والمرأة مئةٌ جلدةٍ للآية» 
وتغريبٌ عام أي سنةٍ هلاليةٌ» وذلك يبر مسلم ''» إلى مسافةٍ القصر من تَحلٌ زناه 
فما فوقها يما يراه الإمامُ بشرط أمن الطريق والمقصِدٍ على الأوجهٍ وأن لا يكون في 
البلدٍ طاعون لخرمةٍ دخوله؛ ذلك اقتداءً بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ولأن ما 
دوتها في حُكم الحضر ») 0 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 1/1١‏ 

وبه قال الحنفية والحنابلة وغيرهم. (المغني لابن قدامة: .)44/١57‏ 

(1) عَنْ ريد بن حال الجهزرة د قَالَ: « سَمِعْتُ الت ويم بحن زَنَى وَلَمْ يحْصَنْ لد ان وتَْرِيبَ 
عام». 

َال ابن شِهَاب : وَأَخْبرنِي عرْوَة بن الزيدِرِ: أن عُمَرَْنَ الاب غَوبَ» تُمْلْ َل يلك الشة .. 

رواه البخاري في الحدود» البكران يجلدان ويُفيانٍ (7114)؛ ورواه مسلم من وجه أخر. 

وعَنْ عْبَادَة بْنِ الصّامِتٍ ضيه قَالَ : ٠‏ قَالَ رَسُولُ الله : حُذُوا عَنّي خا عي قَدْ جَعَلَ الله لبن سَبيلاً 
الِْكْرُبالْبِكْرٍ جَلْدٌ مِائَةِوَتَفْيُ سَنَقِ سَنَوِ وَالنَّيْبُ التي جلْد مان وَالدَجمْ ؛. 

رواه مسلم في الحدود» ياب حد الزنا (07199). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 4٠١1١‏ (مختصراً). 

وبه قال أيضاً الحنابلة. (المغني لابن قدامة: 141//17). 
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الفرع الثاني والعشرون: قطعٌ رجل السارق من الكعب حيث وجب: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( وتَقَطعٌ يَمِينُ السارق الذي له أربعٌ؛ 
. و 
فإن سرّق ثانياً بعد قطعهاء واندمّل القطعٌ الأول فرجله اليُسرَى؟ 
ع رم . 7 201 و 2 
وإِنْ سرّقٌ ثالثاً قُطعّت يَدُه اليُسرَى؛ وإِنْ سرّق رابعاً قطعّت رجله اليمتى» لخبرٍ 


قرف 


الشافعي 5ه بذلك”' » وله شواهد؛ وصعٌ ما ذُكرَ في الثالثة عن أبي بكر" '' وعمرٌ 

(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « جيء بسَارِقٌ إلى النيٌ ل فقال: ادو فقالوا: يا 
رسول الله إِنّمَا سَرَقّ» فقال: اقطعُوةٌ فمطِع. 

نَم جي ةبه الثانية فقال: اقدُلُومء فقالوا: يا رَسُولَ الله إنّمَاسَرَقّ» قال: اقْطَعُوه» فقطِع. 

كم جي: به الثالئة فقال: او فقّالوا: يا رَسول الله إنّمَاسَرَقّ» قال: اقْطعُومُ فقطِع. 

م جي: به الرابعة فقال: اقتّلودُ» فقالوا: يا رسُول الله نما سَرَقّ» قال: اقْطعُوه فطع ؛... ». 

رواه البيهقي (747/8): وأبوداود في المراسيل (517 7)» عبد الرزاق في المصنف (7/ا/181). 

12) عَنْ عبد الرّحْمَن بن الْقَايِم عَنْ أَبِيهِ: ١‏ أن رَجْلامِنْ أَهْل الَْمَنِ أْطعَ الْمدِوَالرْجْل قَدمَ» قزل عَلَى 
بي بكر الصُدٌيقء فَقَكَا ره َال انفد مه فَكَانمْصَلٌ من الَّلٍء تمُول بو بر : وأبكَ 
مَالينُكَ ليل سَارِقي. ثُمَإنّهُمْ فَقَدُوا عِفْداً لَسْمَاءَبِنْتِ عْمَئِس مربي بَكْرِ الصّدّيق» فَجَعَلَ الوجْلٌ 
يَف مَعَهُمْ وَيَقُولٌ: الهم َلك مَنْ يت أَهلَ ها الِتٍ الصَالِحء فَوَجَدُوا اللي عند صَائغٍرَعَمَ 
أنّ الأقطع جَاءه بوء فَاعْتَرقَ يه الأقْطع أو سُهِدَ َلَيْوِيو بوكر الصّدينُ ملعت يَدهُ 
التيشرىء وَكَال أَبُو بَكْرٍ: وَاللِّلدُعَاؤهُ عَلَى َفِْهِ أَشَدُ عنْدِي عَلَي من سَرِفَيِهِ ». 

رواه مالك في الموطأ (1771)» وبه الشافعي في الأم (75811). 

(؟) عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: ‏ أن رجلا سَرَقٌ على عَهد أبي بكر مقطوعةٌ يده ورجلّه» 
فأراد أبو بكر #5 يَقطع رجلّه» ويدّع بده يَسَطيبٌُ يها ويتَطهّر يها ويَنتَقِع يهاء فقال عمرٌ: لاء والذي 
نفيسي بِيَدِه لتَقطعن يَدَه الأخرىء فأمرَّبه أبو بكر #5 فُطِعت يده . 1 


القواعذ المتعلّقَة بالإدة المختلف, فيها 14 


رضي الله عنهما من غير مالف 0". 
وتقطع الرجلٌ من مَفصِل القدّم» وهو الكعبٌ» كما فعله عمذ ظك ”") ”". 


الفرع الثالث والعشرون: جوازٌ بلوغ حدّ الشرب مَّمانينَ إذا رآه الإمام: 
5 0 0 كُ َم“ 2 م 
قال ابن حجر رحمه الله : ! وحدٌ الحرٌ الشارب مسكراً أربعونَ جلدةً ”'» والرقيق 


أي من فيه رِقٌ وَإِنْ قل عشرونٌ» لأنه على النصفب من الحرٌ. 


وعن ابن عباس رضي ل عنهساقل:٠‏ تود حمر الخطاب طه قتع تدعق ل درل ». 

رواهما البيهقي في الحدود» باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالتاً (//71/4). 

(1) بل خالقهما علي :عن عبد الرحمن بن عائذ قال : َي عمرظف برَجُلٍ فطع الي والوجلٍ قد 
سَرَقٌ» فأمرَيه عْمَُ ‏ أنْيَقطعَ رِجِلَهٌ؛ 

فقتل علِمعٌ : إنّمَا قال الله عَوٌ وجحلٌ: إنَمَاجووا ابوت لله وَسُ وه يون ى لاض قسَادا أن 
يصَدَوَا أو بْصبَيوأ أو نْقَطَمَ يديهم وَارْجنُهُم من حِكَفٍ (4)5: فقّد قَطعت يَدَ هذا ورجلّه» فلا ينبي 
أنْتَعَطعَ له فتَدَعَهُ ليس لّه قائماً يَمِشِي عَليهاء إكا أن تُعَرُرَهء وزئاأنْ تَستَووعَه الشجن» 


فاستودّعه السّجِنّ 4 


رواه البيهقي في الحدود» باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً (71/4/4). وقال: 7 الرواية الأولى عن 
عمر ضيه أو أن تكونٌ صحيحة» وكيف تَصعٌّ هذه عن عم رف وقد أنكر في الرواية الأول قطعٌ 
الوّجل بعد اليد والرّجل» وأشار باليدء ورواية ابن عباس موصولةً تَشهِدٌ للرواية الأولى بالصحة؛... 

فأما ما روي فيه عن علي #6 فقد روى عنه ذلك عنه من وجه آخرة. 

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف» باب قطع السارق (2181/64 .)186/1١‏ 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر: 447/11 - 447 (مختصراً). 

(5) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (51/11 5): « في قدر الحد [أي حد الشارب] روايتان: 

إحداهما: أنه تّمانون» وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم ؟... 


والثانية : أنه أربعون» وهو اختيارٌ أبى بكر» ومذهب الشافعى ». 
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ولو رأى الإمامٌ بلوعٌ حدٌ ال حر ثمانينَ جلدةً جار لما مر عن عُمِرَ ضفه”' » لكن الأؤلى 
أربعون 7 

الفرع الرابع والعشرون: تَمْريقٌ الجلد على الأعضاء إلا المَقاتلَ والوجة: 

قال ابن حجر رحمه الله لوزن المو 1 يرن ميك دوهن الأضضاء و1 
ئلا يعظم أله بلموالاة في موضع واحارء ومن لم لايرف عضده حتى يُرَى بياضٌ إبله 
كما لآيَضَّعُه وضعاً لا بُوْلِم» إلاَالمقاتل كثغرة ا 
او ا را اراي ازع لايور رو 'ونّهيه عن 


الأخيرين والرأس ”؟) 


)١(‏ عَن حُصَيْنِ بْنِ الت أِي سَاصَانَ َال : ١‏ شَهِدْتٌ عَنْمَانَ بن عفان #5 وَأَن ِي الْوَلِيدِ قَدْ صَلّى الصبِحٌ 
رتتي م قال: زيل م ! فَشَهِدَ عَلَيِْ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا خفرا أله رب التق وض أع رهز 
عأ قال عُنْمَا عَكْمَان :إن للم ييحن سَرِبجَاء فقَالَ :يا علي و قَمْ فَاجْيِذُ؛ قَقَالَ عَلِ,: و قَمْيَاحَسَنٌ 
فَاجْلِهُ؛ قَقَالَ الْحسَنٌ: وَل حَارهَا مَنْ تون قَارَهَاء َكانه وَجَدَ حلي قَقَاَ: :ياعَبَِ لون جعْقركّْ 
فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَىُ » وَعَلِو يعد حت بَلََ رين بن قَقَالَ: أمْسِكَء ثُمَ قَالَ: : جَلَدَ الى و أَزْيَعِينَ» وَجَلَدَ 
أَبُوبَكْر أْتِعِينَ وَءُ عْمَرُثَمَانِينَ و5 سن وَهَذًا أَحَبُ إلَ». 

رواه مسلم في الحدود, باب حد الخمر (8717), 

لي ا 

أي أَمرٍ ي أن عي بتفريق الضرب على الأعضاء» وهو عن المقايل والوجه.( الشرواتي : اال له) 

(4) عن هنيدة بن خالد: : ١‏ شهدتٌ علياً 2 أقام على رَجُلٍ حَدَا فقال للجلاد: : اضرِبء وأغط كُلَّ 
عضو حَفّه واقٍ قٍ وَحَهَهُ ومّذاكيره ». رواه الببهقي (11/8) وابن أبي شيبة (014/0): وعبد 
الرزاق (/112011)» وليس في شيئ منها استثناء #الرأس»» والله أعلم. 


(0) تحفة المحتاج : ل . وسقت المسألة في 9 مذهب الصحابي الذي ضحّف سنده». 


القواعذ المتحلّقة بِالأدلةِ المختلؤ فيها 3 


الفرع الخامس والعشرون: ندب تَقبِيل يّد رجل لنّحو صلاح: 
قال ابن حجر رحمه الله: « ويُندَبُ تَقبيلٌ نحو رأ 0 
علم أو شرقيء لأنَّ أب عبيدة قيلي عمر رضي الله عنهما "© 
الفرعٌ السادس والعشرون: جواز التَبِسطُ بالأكل للغانمينَ من الغنيمة بدار 
0 للقاتمين و : 
قال ابن حجر: « وللغانمين ولو أغنياءً التبسط في الغنيمة قبل القسمةٍ بأخذما 
يحتاجه لا أكثر منه» سواء أخد القوتٍ وما يَصلحٌ به كزيتٍ وسَمِنٍ سكم وشّحم لنفسه 
انحو طيره»؛ وكل طعام يَعتَادٌ أكلّه على العموم لفعل الصحابة و# لذلك» رواه 
البخاري”” » ولأن دار الحرب مَظنةٌ لعزة الطعام فيها؛ 


)١(‏ عن زياد بن فياض عن تيم بن سلمة : أن أيَا عيْئِدَةَ ود َي عُمَرَّ رضي الله عنهُما؛ قال تيم: 
الل ». رواء ابن أبي شيبة في المصنف» باب الرجل يقبل يد الرجل (1708). 

وعن ابن عْمَرَ رضي اللَهُ عنهما قال: « ككِلْنَا َيَلْنَايَدَ ابي يذ » . رواه أبوداود في الآداب» باب في قبلة اليد 
(5057)» وابن ماجه في الآداب» باب الرجل يقبل يد الرجل (4 5114). 

ومدارهما على يزيد بن أبي زياد القرشي الدمشقي» وهو متروك من السابعة» روى له الترمذي وابن 
ماجه. (تقريب التهذيب لابن حجر: .)11١/5‏ 

قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (777/1): ( قوله (قبَلَنا) من التقبيل» وذلك حين قَبِلَ يل 
عذرّهم من فرارهم من الحرب؛ وكانوا قد قَرُوا منهاء وبالجملة فتقبيلٌ يد من يُتبَرّك به جائرٌ إذا لم يُؤدٌ 
ذلك إلى خَلل ؟. 

(1) شح المحتاج لابن حجر: 0/17 

0 عَن ابن عُمَرَقالَ: كُنانُصِيبُ في مَقَازِيا الَْسَل وَالَِْبَ تكله وَلاَنَمُهُ ». رواه البخاري في 
فرض الخمس» باب ما يُصيب من الطعام في أرض الحرب .)5471١(‏ 

وعَنْ عَبَدُاللوبْنٌ مُعَفّلٍ # قَالَ ١:‏ دلي جرَابٌ من شَحْمِيَوْم خَِيرَقا َالَرَمتُهُء قلْتُ : لا أَعْطِي أَحَدًا - 


ع 
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وخرّج ب القوت وما بعد » غيذه كمركوب وملبوس» نّم إن اضطرٌ لسلاح يُقَاتِل 
به نحو فرس يقال عليها أخدّه بلا أجرقه م رده '". 
الفرع السابع والعشرون: جواز التفكّه للغانمين من الغنيمة بدار الحرب: 
قالابن حجر رحمه الله : ( والصحيحٌ جواٌ أكل الفاكهة رطبها ويابسهاء 
والحلوى؛... لما صحٌ أنَّ الصحابة رضي الله عنهُم كانوا يأخَدُونَ العَسلَ - أي من 
التحل ]ذو المراذ مه يديت أطلق < ولعت 07 
الفرع الثامن والعشرون: عمد الجزية لمن شككّنا ‏ وقت تَهَوْدِ (أو تنّصرٍ) 
أبويه: 
قال ابن حجر رحمه الله: ١‏ ولا تعفد الجزية إلا لليهود» والنصارى» والمجوس» 
وأولاد من هود أو نر قبل النسخ أو معه ولوبع التبديل وإنّلّم يوا ابل منه 
تخليبا لحقن الدم. جخلافي مَن تود بعد بعثةٍ عيسَ ىك بناء على أنّها ناسخةٌ» أو تَنَصّنَ 


ونه شَيْئاً فَالتَفَت قدا رَسُولُ الله و يتبِسَمْ ). 

رواه البخاري في فرض الخنمسء باب مايُصيب من الطعام في أرض الحرب (5970)) ومسلم في 
الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغئيمة في دار الحرب (50؟57717). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 4/17 - 0 (عختصراً). 

(1) عَنْ نَافِع عَن ان حُمَرَرَضِي الهعنْهُمَاقَالَ: ١‏ كنا نْصِيبُ في مَقَازِيكاالْعَسَلَوَالِْبَء كتأكلُه ولا 
َف 1. رواه البخاري (1971)» وقد سبق (341//1). 

(©) تحفة المحتاج لابن حجر : 1/17 (مختصراً). 

قال ابن قدامة في المغني (191/17): 7 أجمع أهل العلم إلا من شد منهم على أن للغزاة إذا دكَلوا 
أرضّ الحرب أن يأكلوا ما وجّدوا من الطعام» ويعلفوا دوابّهم من أعلافهم ». 


و اللراس 


القواعذ المتعلّقة بالإدلَة المُختلؤ فيها 14 


بعل بعثةٍ نبيّنا يل؛ أو شككنا في وقتٍ دخول الأبوين هل هو قبل النسخ» أو بعدّه؟ 
تغليباً للحقن أيضاًء وبه حكمّت الصحابةٌ رضي الله عنهم في نصارى العرب » ”". 
. الفرع التاسع والعشرون: لا يُقَيمْ كافرٌ دخَل الحجاز بإذن الإمام أكثرٌ من 
ثلاثة أيام: 0 

قال ابن حجر رحمه الله: « وبُمئّع كل كافر من الإقامة بالحجاز ”"©» وهو: مكة» 
والمدينة» واليمامة» وقرى الثلاثة كالطائف والجدة 7"؛ 

افإن ناد أزن له جوار) فعاف ق غرزه معاد للم لمق كرسالة ونا 
يجحناج إليه كثيراً من طعام وغيره» وكإرادة عقد جزية أو هدئّة لمصلّحة» فيؤدَّن له بدون 
مقابلة. 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 171/17 - ١14‏ (مختصراً). 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني  :)701//17(‏ الذين تُقبل منهم الجزيةٌ صنفانٍ: أهل الكتاب ومن له 
شبهةٌ كتاب. 

فأهلٌ الكتاب: اليهودٌ» والنصاريى» ومّن دان بدينهم كالسامرة يَدينونَ بالتوراة ويّعملون بشريعة موسى 
وإنّما خالفوهم في فروع ديزهم. 

وفِرقٌ النصارى من اليعقوبية» والنسطورية» والملكية» والفرنجة» والروم والأرمَن» وغيرهم يمن دان 
بالإنجيل وانتّسبّ إلى عيسى ولد والعمل بشريعته؛ فكلهم من أهل الإنجيل» ومّن عدا هؤلاء من 
الكفار فليس من أهل الكتاب؟... 

وأما الذين لهم شبهةٌ كتاب: فهُم المجوش ». 

ومثله : في فتح باب العناية : "1920/1. 

(؟) قال ابن قدامة في المغني :)8١6/17(‏ (ولا يتجوز لأحدٍ منهم [أي من الذميين] سكتى الحجازه وبهذا 
قال مالك والشافعي» إلا أن مالكاً قال: أرى أن يجلُوا من أرض العرب كلها ». 

(9) وبه قال الحنابلة وغيرهم. (المغني لابن قدامة: 811//11). 


3 
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ع .2 
فإن كان دخولّه لتجارة ليس فيها كبيد حاجة كعُطرلّم يُؤْذَّن له إلا إِنْ كان ذميأء 
وبشرط أخذ شيءٍ منه. 


ار ا رو إلا ثلاثة أيام فأقل غير يومّي الدخول 


والمخروج " '" اقتداءً بعمرّ 

الفرع الثلاثون: للإمامٌ إجابةٌ مَن طلَبٌ دفعٌ الجزية باسم الصدقة؛ ويُضعف 
عليهم: 

قال ابن حجر رحمه الله : ( ولو قال قوم عربٌء أو عجمٌ: نُؤدّي الجزية باسم 

صدقة» لا جزيةٍ؛ وقد عرفوا حكمّها فللإمام إجابتهم إذا رأى ذلك؛ ويُضعّف عليهم 

الزكادً اقتداء بفعلٍ عمرٌ رضي الله عنه ذلك مع من تتَصّرَ من العرب ”قبل بعثتِه 


7يف 7 


5 ات 6 
ييوٌه وهم بنو تغلِب» وتنوخ» ومبراء ) 


)١(‏ وبه قال الحنابلة وغيرهم. 

(المغني لابن قدامة: 811//17). 

(1) رواه البيهقي في الجزية» باب الذمي يمر بالحجاز لا يُقيم أكثر من ثلاث .)5١9/4(‏ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 179/17 - 151 (ملخصاً). 

ومثله : في المغني لابن قدامة: .411//١7‏ 

(4) رواه البيهقي في السان الكبرى» الجزية؛ باب نصارى العرب تضعف عليهم .)7١5/9(‏ 
(0) تحفة المحتاج لابن حجر: 1148/17. 

وبه قال الجماهير» إلا أن الحنابلة جعلوا الواجبّ على بني تغلب ومن معهم الزكاةً مضاغفةً. 
(المغني لابن قدامة: .)71//١7‏ 


القواعط المتعلقة بالإملة المُختلف فيها "١‏ 


الفرع الحادي والثلاثون: تَمِييزٌ الدّمَيِينَ من المسلمينَ 2 المركبء والملبّبس؛ 
والمبنَى: 

قال اين حجر رحمه الله : ( ويُمّع الذمي وجوباً من رفع بناءٍ له على بناءٍ جار 
مسلم» والأصحٌ منعٌه من المساواةٍ أيضاً تمييزا بينهُماء إلا إن كانوا بمحلةٍ منفصلةٍ عن 
لين لم يمتعوا؟ 

ويُمنَع الذمي ومثله معاهدٌ ومستأمنٌ ركوب خيل لما فيه من العز والفخرء لآفي 
كَلةٍ انفردواء لا برازينَ خسيسةٍ وحميرٍ نفيسةٍ وبال نفيسةٍ بنستهاء ويركبُها عرضاً 
بأنْ يَعلَ رجلّيه من جانبٍ واحار بإكافي وركابٍ خسَّبٍء لا حديد ولا سِرج» 


لكتاب عمرّ رضي الله عنه بذلك: ( وَلْيتَميْرُوا عنَا جا يحقُْهُم » ”''» ومن نّم كان ذلك 
(1) عن عبد الرحمن بن غنم قال: ! كتبت لعمر بن الخطاب وه حينَّ صالّحٌ أهلّ الشامَ: بسم الله 
الّحمن الرحيم» هذا كتابٌ لعبدٍ الله عمرَأمير المؤمنين من تُصارى مديئنة كذا وكذا: إِنّكُّم لا قَدِسُّم 
علا سَاْتَاكُم أمانا لتنا ودَرَاريًا وأفوالنا وأهل مَّيناء وشَرَظنالَكُم عَلى أنقّينا أنْ لانُحدِتٌ في 
مَدينينا ولا فيمًا حول دير ولا كنيسةٌ» ولا قِلايَةٌ ولا صَوْمَعة راهبء ولا نُجدّدَ ما حَرَبَ ينهاء ولا 
نُحبِي ما كان منها في خطط المسلمينء وأنْ لا نَمتّع كنائسنا نيلها أحدمن المسلمين في ليل ولاتَهارِ» 
أن نوسّعَ أبواتها للمارّة وابن السّبيل» وأنْ نزلَ مَن مرّينا مِن المسلمين ثَلانة أيام» ونْطِمّهم» وأن لا 
نُؤْمنَ في كنائينا ولا مَنازِلنا جاسوساً» ولا تَكّم غشاً للمسلمين» ولا تُعلّم أولادّنا القرآنء ولا ُظهر 
شِركاًء ولنَدعُوإليه أحداً» ولا تمدع أحداً من قرابتا الدخول في الإسلام إِنْ أراده»؛وأنْ تُوكّر 
المسلمين.وأنْ تقوم لبم من تَالِينا إِنْ أرادُوا جُلوساً» ولا تَتشبّه يهم في شيءٍ من لباسهم من قلنسوقٍ» 
ولا عمامة» ولا تَلَنء ولا قَْقٍ شعر» ولا تَتكلّم بكلامهم. ولا تَكنّى بكُناهّم» ولانّْكُب الشروج» 
ولا تَتقلّد الشيوفٌ» ولا تخد شيئا من السلاحء ولا تفش خواتيمّنا بالعربية» ولا بيع الحُمورَ» وأنْ 
نَجرَّ مَقَاديِمَ رؤوسناء وأن تَلمَ زيّدا حيتٌ ما كُنّاء وأن تسد الزنازير على أوساطتاء وأن لا نُظهرَ 
صلبناء وكتبنا في شيءٍ من طريق المسلمين ولا أسواقهم, وأن لا نُظهر الصليبّ على كنائسناء ‏ - 
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و2 


برام # 


الفرع الثاني والثلاثون: شرط الْمَزْكي خبرةٌ ة باطن من يُعدله: 
قال ابن حجر: « وشرط المركّي كشاهد في كل ما يُشترَط فيه مع معرفةٍ الجرح 
التعديل» وخبرَةٌ باطن من يُعدّله لِصّحبَةٍ أو جوار أو معاملةٍ قديمةٍ كما قاله عمرٌ #* 


من عدّل عندّه شاهداً: أَهُوَ جارك تَعرِف ليلَّهُ وتَهارَةُ» أو عامَلَكَ بالدّينارٍ والدّرْهَمٍ 


لين يُستَدَنُ يما علّى الوَرَع» أو رَفِِشُكَ في السّفَرِ الذي يُستَّدلٌ به على متكارم 
الألخلاق ؟ قال: لآ قال: لست تعرفُه ”")) 7" . 


الفرع الثالث والثلاثون: جوازٌ ضرب الدف للختان: 
قال ابن حجر: ‏ ويجورُ ضربٌ دُفْ واستِماعٌه لِمُرسٍ» وختان. لأنَّ عم رط كان 

يُقِرُه فيه كالنكاح ويُكره في غيرهماء رواه ابن أبي شيبة 0 

- وأن لا نَضرب بناقوس في كنائيينا بين حضرة المسيمين» وأن لا تَرُج سعانينا ولا باعوناء ولاتٌرفعَ 
أصواتّنا مع أمواتناء ولا تُظهر النيرانَ مهم في شيءِ من طريق المسلمين. ولا نُجاوزهم موتاناء ولا 
نتخل من الرقيق ما جرى عليه سهامٌ المسلمين» وأن ثرشد المسلمين» ولا تَطلعٌ عليهم في منازلهم ؟... 
فإن نحن خالفّنا شيئاً نما شرظناه لُكم فضمئّاه على أنفسناء فلا ذمة لناء وقد حل لَكُم مايل لكم من 
أهل المعاندة والشقاوة ». رواه البيهقي .)7١7/9(‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 191//17 - 177 (مختصراً). 

وبه قال الحنابلة وغيرهم. (المغني : 877/117 » الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: 871/17). 

(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى .)116/1١(‏ 

(1) شمفة المحتاج لابن حجر: ٠١4 - 1١1/17‏ (مختصراً). 

(4) عن ابن سيرين: 0 أنَّ عمرّبنَ الخطاب ‏ كان إذا سَمِعَّ صَوتَاء أو دٌقاً قال: ماهُوَ؟ فإذا - 


القواع المتحلّقة بِالإدلُة المختلفر فيها 0 


ا 5 . إوع زفق 
وكذا في غيرهما من كل سرور في الأصح ١‏ 
الفرع الرابع م عتق الْمُدَبّر من ثُلث التركة: 
قال ابن حجر رحمه الله : : 7 ود يق امديدبمَوتٍ سيد تحسوساً من الثّّثِ كل أو 


> بوك الع 3 درال؟ ف نْ 
بعضّة بعد الذيٍ غير المستغرقي» يخبر فيه الاصحٌ وقفه على راوهه ابن عمر رضي اله 


عنهما '"2» ولأنه تيلم بالموت كالوصية””". 
0 م 


الفرع الخامس والثلاثون: يَجِبٌّ على السيد الْحَطْ عن مكاتبه؛ أو دفعٌ مال 
إليه؛ والحط أولّى: 
قال ابن حجر رحمه الله : ( ويَلرّمُ السيدّ أنْ يحط عن المكاتب في الكتابة الصحيحة 


- قالوا: عُرْس أو حِتانٌ» صَمَتَ ). رواه ابن أبي شيبة في المصنف (495/1)» والبيهقي :)7١9:/1(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف, باب الغناء والدف (8 191/7 .)0/1١‏ 

(1) تحغة المحتاج لابن حجر: 710/15 (عختصراً). 

ويه قال أيضاً الحنابلة. (المغني لابن قدامة: 5 05/1). 

(7) عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : « أن النبي يل قال : ادير لاه 
يبا ولأيُومَبُ» وهوّمِنَّ القُلْثِ ». رواه البيهقي 5/٠1١(‏ 071 وقال: « عبيدة بن حسان ضعيف» 
نما هوعن ابن عمرّ موقوفٌ من قوله» ولا يك تيت مرفوعاً ). 

(1) قال ابن قدامة في المغني :)781/١5(‏ ! ويعيق يق المدبّرُ بعد موتٍ سيلده من ثُلثِ ماله في قول أكثر أهل 
العلم؛ يُروى ذلك عن علي» وابنٍ عمرً» وبه قال ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» ومتكحول؛ وحماد؛ ومالك؛ وأهل المدينة» والشوري» وأهل العراق» والشافعي» 
وإسحاق» وأبوثور» وأصحاب الرأي. 

ورُوي عن ابن مسعود ومسروق ومُجَاهرٍ والدخعي وسعيد بن جُبير: أنه يَعتّقَ من رأس امال ». 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر: *07//17. 
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جزء من المال المكاتّبٍ عليه أو يدفعه جزء من المعقودٍ عليه بعدّ أخذه أو من جديره إليه 
لقوله تعالى : فإوءَانوهّم ين مال أ ل أمْ َليِق ءَاكَدَكُم )4 [النور]» والأمرُ للوجوب؛... 
والح أو من الدفع لأنه المأثورٌ من فعل الصحابة رضي الله عنهم » ولأن الإعانة فيه 
عمققة ) 0 ١‏ 

الفرع السادس والثلاثون: تدب حَطّ الربع من الكتابة وإلاً فالسبع: 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: « ويُستّحبٌ الرْبعٌ [أي حظ الربع من امل لكاتب 


عليه] للخبر المرٌ”'» ولقول ابن راهُويّة: (أجْمَع مع أهلٌ التأويل أنّه المرادٌ من الآيةٍ امن" 
0 يو 0 


وإن لم يَسمّح به فالسّبِعٌ اقتداءً بابن غ عمر 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 4/17 0ع 6060 

(1) وهوما رواه البيهقي :)0114/٠١(‏ وعبد الرزاق(71/5/8) عن أبي عبد الرحمن السلمي: ١‏ أنَّ 
علياً * قال في قوله تعالى : نإوَألدَيننَ لكب وما ملك لتك كبُح إن ملع فوج حرا وهم ين 
مَالٍ أسْالْدِىَ َقَكم 4 [النور] » قال : يْرَكُ للمْكَاتِبٍ رُبْعُ كتايته ». 

(3) وهي قوله تعالى : لإََاوْهُم ين قَالٍ أل ماكَنَكُم )4 [النور]. 

(5) رواه البيهقي في السان الكبرى (5570 371 0770/1١‏ 

(0) تحفة المحتاج لابن حجر: .001/١‏ 


القواعد المْتعلقَة بِالإدلَة المحتلٍ فيها 6 


| والمطلّب السابع: : تعريف العرف» حجيتّه وأثره: 


0 
الشيء المألوفي الحسن. 

قال ابن منظور: «و العف : الاسم من الاغتراف» ومنه قولهم :له علئ أَلَفٌ 
عُرْفاًء أي اغترافاً» وهو توكيدء ويقال: أََبِتُ مُتدكّراً ثم استَغْرَفْتٌ أي عََفْته من أنا. 

والققوف+ اذكه والقوف ند افكريفال: أؤلاة عزفا أ مروف 
والمفروفهوالمازفة حلاف لكر 

والمغروف: كالعرف» وقوله تعالى :وصَاحِبهُمَا في الدنا معروفًا (4)0 [ لقمان] 
أي مصاحباً معروفاً» قال الزجاج: المعروف هنا ما يُستحسن من الأفعال. 

و العُرْفُ والعارفة والمعروف واحد: ضدٌ النُكرء وهو كلٌ ماتَعْرفه النفس من 
الخيّر» وتطمئنٌ إليه 

وقد تكرّر ذكر المعروف في الحديث» وهو: اسمٌ جامع لكل ما غرف من طاعة الله 
والتقرّب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرعٌ وتّهى عنه من المحسّنات 
نا : أي أَمرمَعْروف بين اناس إذا رأَوْه لا 
وي 

الغُرفُ اصطلاحاً: هو ما تَعُورِفَ عليه من قَولِ أو فِعل. 

ذكرجمهورٌمَّن عرّفٌ ! العُرفٌ ) له تعريقّين”": 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور: 50/9 7 (عرف). 
(1) انظر: هذَّين تعريفين المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا: 814/١‏ العرف والعادة للدكتور فهمي - 
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الأول: أن العرفٌ هو ما استَقب في التُُوس من جهة العقول وتَلقنْهُالطباعٌ السليمة 
بالقبولو. 
الثاني : أن العُرفٌ هو عادةٌ جمهورٍ قوم من قول أو فعل. 
هذانٍ تعريفان وَإِنْ قال أصحايهما: إِنّهما أحسنٌ تعاريف «العُرف» وأوضحهاء 
يرد عليهما أمورٌ: 
أحدها: أَنَهُماغْيدُ جامعينء أي لا يَسْمَلانِ العُرْفٌ الشرعي» (أو الحقيقة 
الشرعية)؛ وهومن أقسام «العُرفي» باتفاق أصحاب هذين التعريقّين» ومن شأنٍ 
التعريفف أن يكون جامعاً مانعاً. 
وثانيها: أنَّ التعريف الأول أقرَبُ إلى حقيقةٍ الاستحسان) من حقيقة «العُرفي ). 
وثالثها: أنَّ التعريفٌ الثاني فيه تعريف الشيء بنفسه””» إِذْ العرف والعادةٌ بمعتّى 
واحد باتفاق أصحاب التعريقين وغيرهما. 
وما ذكرثه في تعريف «العُرف» خالٍ عن هذه الإيرادات الثلاث والله أعلم. 
- أبو سنة» ص: 8» مصادر التشريع للشيخ خلاف» ص :50 »١‏ والإمام مالك للشيخ أبي زهرة» 
ص : 57٠١‏ » وأثر الأدلّة الختلف فيها لشيخنا الأستاذ الدكتور البُغاء ص: 47 ؟» والكافي لشيخنا 
الأستاذ الدكتور المّن» ص: .7١6‏ 
)١1(‏ ولقائل أن يقول: هذا الإيرادٌ واردٌ أيضاً على تعريفك الذي ادعَيتَ أنه جامعٌ مانعٌ » حيث قلتّ: هو 
ماتُعُورفَ.. الخ؟ 
الجواب: أنَنِي عرفت «العُرف» الاصطلاحي» فاستعملتٌ لفظاتعارق» في أصل معناه اللغوي. وهولا 
ينطبق على معنى «العرف» الاصطلاحيء إذ الثاني أخص منه؛ 
بخلاف «العادة» فإنَّهانَصدقٌ على «العرفي » الاصطلاحي والله تعالى أعلم. 


القواعث المتعلّقة بالادلةٍ المختلؤ فيها هه 


ثانيا: أقسام العُرف: 

ينقسم العُرف إلى أقسام عدة باعتبار متعلقاتِه» وباعتبار من يَصدٌّر عله : 

أ - أقسام العُرف باعتبار مُتعلمَاتِه : 

ينقَسمُ العغرف باعتبار متعلقاتِه إلى قسمّين ”"': 

القسم الأول: العُرفُ القولي (اللفظي): هوما كان موضوعه استعمال بعض 
الألفاظ في معئّى تعارفٌ على استعمالها فيه الناسٌ أو الشرعٌ كإطلاق لفظ ١‏ الولد) 
على الذكر دون الأنئى» وإطلاق لفظ « اللحم » على لحم الأنعام دونَ غيرها من 
السمّك والطير؛ ْ 

وكإطلاق لفظ « الصلاة» على أفعال تخصوصة دون الدعاء» وإطلاق لفظ 
«الْتِيمّم » على طهارة معيَّنةٍ دون القصد. 

القسم الثاني : العغرف الفعلي: هو ما كان موضوعه ما جرى عليه عملُ الناس في 
بعض الأزمان أو الأماكن» كاعتيادهم على أكل نوع خاص من اللحوم كالضأن» أو 
نوع خاض من الحبوث كالبرء واعتيادهع على بيع المعاطاءً مسن غير جات وقبولوي 
غير الأشياء ذاتِ القيمة الباهرة. 

ب - أقسام العغرف باعتبار مَن يَصدّر منه: 

ينقسم العُرف باعتبار من يَصِدٌر منه إلى ثلاثة أقسام ”": 


)١(‏ انظر: هذه الأقسام في أثرالأدلة المختلف فيها لشيخنا الأستاذ الدكتور البُغاء ص: 57 ؟» والكافي 
لشيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى الّْن؛ ص: .7١6‏ 

(1)انظرهذه الأقسام: نشرالعرف لابن عابدين» ص: 4 تحفة المسؤول: 07/11/1١‏ المحصول 
للرازي: 59/4/1١‏ الإحكام للآمدي: :17/١‏ التشنيف: ١/511؟»‏ البدر الطالع: »157/١‏ المدخل - 
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القسم الأول: عُرفُ الناس» وهوما تَعارَف عليه جَمهرةٌ من الناس» وهوالمرادٌ 
من 7 العغرف » عند الإطلاق» وهو على ضربّين: 

أحدّهما: ما تَعارَف عليه عامةٌ أهل البلاد» كالاستصناع في كثير من الحاجاتٍ 
واللوازم من أحذيةٍ وألبسةٍ وغيرهماء وكإطلاق لفظ «الدابة) لذواتٍ الأربع 
كالجمار» وهو في اللخةٍ اسمٌ لكل مايَدِبٌ على الأرضء ويُسَمَّى ب( العرف العامٌ) كما 
يُسيّى ب «الحقيقة العُرفية العامّة» أيضاً. 

ثانيهما: ما تعارّف عليه عامةٌ أهل بلدٍ تخصوص كإطلاقٍ أهل العراقٍ لفظ 
«الدابة» على المَّرسء أو فئةٌ معيّنةٌ من الناس كإطلاق لفظ «الفاعل» على الاسم 
المعروفب عند النحاة» ويُسمَى ب« العُرف الخاصٌ » كما يُسمَّى ب١‏ الحقيقة العرفية 
الخاصّة ) أيضاً. 

القسم الثاني : العُرف الشرعي» وهو ما عرفٌ من استعمال الشرع اللفظ المعيّنّ في 
معناه الخاص كاستعمال الشارع لفظ «الصلاة» لأفعال تخصوصة ولفظ «التيمّم) 
لطهارة معيّة» ومُستّى با«العُرف الشرعي» كما يُسمَّى ب«الحقيقة الشرعية) أيضاً. 

القسم الثالث: العُرف اللغوي» وهو استعمال اللفظ فيما وضع له أهل اللغةٍ 
باصطلاح ”"» أو توقيفي ”'' كاستعمال لفظ «الأسد) للحيوان المفترسء ويُسمَّى 


> الفقهي للزرقا: 818/١‏ أثر الأدلة المختلف فيها لشيخنا » ص : 147 7. 

(1) بأن وضعها البشرٌ واحداً فأكثر» حَصّل عرفانها لغيره منه بالإشارة والقرينة كما يَعلّم الطفلٌ لغة 
أبويه مهماء قاله أكثرٌ المعتزلة. (المحصول: »147/١‏ الإحكام: .)71//١‏ 

() أي علَّمها الله تعالى بالوحي إلى بعض أنبيائه» أو مَلقٍ الأصواتٍ في بعض الأجسام بأنْ تَدلَ - 
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ب الغرف اللغوي» كما يُسمَّى ب«الحقيقة اللغوية» أيضاً. 
ثالثا: تحريرٌ المراد ب« العّرف » لدى الفقهاء والأصوليين: 

سبق معنا أنَّ «الحُرف» باعتبارٍمَن يَصدُّر منه على ثلاثة أقسام: «الحُرف 
الشرعي»» و«العُرف اللغوي»؛ وااعُرف الناس» عاماً كان أو خاصاًء وأنَّ هذا مو 
المرادٌ ب« العُرف » عند الإطلاق» ولدى النظر في جزئياته يُمكن لنا أن تُجعل على ثلاثةٍ 
أنواع ”": 

الأول: أن يكون ما تعارّف عليه الناسُ حُكماً شّرعياً بعينِه أي قد نص عليه 
الشارعٌ بأحد الأحكام التكليفية الست (الإيجاب» الندبء التحريم» الكراهة» 
خلاف الأون» الإباحة) سواء أوجّده الشارعٌ ابتداءة» أو كان متعارفاً بين الناس فدعا 
إليه أده فيجبٌ العملٌ بهذا النوع باتفاق الفقهاء. لأنه حكمٌ شرعيٌ» ولا يُطلّق 
عليه « الغعرف»). ش 

الثاني : أن يكون ما تعارّف عليه الناش بما يالف الشرعَ» كتعارف الناس على 
بعض العقود الرباوية» وكتعارفهم على كثير من المنكرات في أعراسهم وأعيادهم: 
فلاَيجُورٌ العمل يبذا النوع من العرفي باتفاقي العلماء؛ لمخالِه الشرعَ» ويُسئَى 
ب«العرف الفاسد ». 
> بعص من يَسمّعها من بعض العبادٍ عليهاء أو خلق الهلم الضروري في بعضٍ العباد» هذه الاحتمالاتٌ 

الغلاث لأهل السنة» وأظهرُها عند الجماهير منهم الشافعية والحنابلة الأول. 

(المحصول للرازي: 181/١‏ الإحكام للآمدي: »11//١‏ البدر الطالع: .)777/١‏ 
)١(‏ انظر هذه الأنواع في أثر الأدلة المختلف فيها لشيخنا » ص : 147 » الكافي لشيخنا مُصِطَفى الخن» 


ص : 6 
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الثالث: أن يكون ما تعارّف عليه الناس ما لا يخالف دليلاً شرعياً بأن لا يحل 
حراماً ولا يحرم حلالاً» ولا يكون بمانَصّ عليه الشارع بل يما يتعارفون عليه من 
أساليب الخطاب والكلام» وما يتواضعون عليه من الأعمال» ويعتادون عليه من 
شؤون المعاملاتٍ يما ليس في نفيه ولا إثباتِه دليلٌ شرعيٌ» ويُسمّى ب« الغرف 
الصحيح». وهذا هو تحلٌ بحث الفقهاء والأصوليين. 
رابعا: حُجِية العرف: 

اتفق العلماء على أنَّ «العرف» الصحيح حجة:؛ وأنه يجب على المفتي اعتباره في 
ا 
قال ابن عابدين ”'' رحمه الله : ١‏ واعلّم أن اعتبارَ العادة والعرف رُجع إليه في 
مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك أصلا » ". 


وقال الشاطبي ”*' رحمه الله: ١‏ العوائدٌ الجاريةٌ ضروريةٌ الاعتبارٍ شرعاًء كانت 


)١(‏ انظر: مالك لأبي زهرة» ص: 7١‏ 4» العرف والعادة للدكتور فهمي أبي السنة» ص: ”277 أثر 
الأدلة المختلف فيها لشيخنا » ص : 2350٠‏ الكافي لشيخنا مصطفى الخن» ص: .71١6‏ 

(؟) وابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» الدمشقي الحنفي » الفقيه الأصولي» 
الشهير بابن عابدين» إمام الحنفية بالشام في عصره صاحب المؤلفات الكثيرة القيمة منها: رد المحتار 
غلىالدر المختار» نسمات الأسحار على شرح المنار» الرحيق المختوم» مات رحمه الله بدمشق سنة 
ه. (الأعلام للزركلي: 47/5). 

(؟) نشرالعرف لابن عابدين» ص: . م 

(4) والشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي» الإمام 
البارع » الفقيه الأصولي» الحافظ المتقن» أحد الأئمة المالكية في زمانه» صاحب المؤلفات الكثيرة ‏ ت 
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شرعية في أصلها أو غير شرعية» أي سواء كانت مقررةٌ بالدليل شرعاً: أمرا أو نّهِياً أو 
إذناء أم لآ 7" , 
وقال السيوطي : «اعلّم أن اعتبار العادة والعُرف رُجمٌ إليه في الفقه في مسائل لا 
0 
وقال الحافظ ابن القيّم رحمه الله في فصل تخيّر الفتوى واختلافها يحّسب تخيّر 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد بعد أن ساقٌّ أدلةٌ كثيرة عليه  :‏ ومن 
أفتى جرد المنقول في الكتّبٍ على اختلافي عُرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم 
وأحوالبم وقرائن أحوالهم فقد ضْلٌ وأضلٌ» '". 
خامسا: شروط المُرف: 
يُشتّرط للعمل بالعغرفي شرطان: 
الأول: أن يكون مُطرداًء فلا يُمَل اعرف الذي طرَأ على عُرفيٍ سابق. 
قال ابن حجر رحمه الله : ١‏ وظاهِرٌُ كلامهم: أنَّ ما ذكروا أنه على العامل» أو 
المألك [في عقدٍ المساقاة] من غير تَعويلٍ فيه على عاد لآَيُلتَفَتٌ فيه إلى عادةٍ مُخالفةٍ 
له؛ وهو ظاهرٌ بناءً على أنَّ العف الطارىٌ لا يُعمَل به إذا خالف غرفاً سابقاً. 
> الشهيرة» منها: الموافقات» الاعتصام» الإتقان في علم الاشتقاق» المقاصد الشافية في شرح خلاصة 
الكافية» توفي رحمه الله سنة ٠9لاه.‏ 
(الأعلام للزركلي: .)70/١‏ 
)١(‏ الموافقات للشاطبي: 785/1. 


() الأشباه والنظائر للسيوطي» ص : 48 
(7) أعلام الموقعين لابن قيم : 86/7. 
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وهوما دل عليه كلام الزركشي في "قواعده ؛بل كلامّهم [أي الأصحاب] في 
"الوصية »» و( الأيمان 4 وغيرهما صريح فيه. 

فح : أن ها ذكروه على القامل لوزاعئةاسشة عى؟ عذئ المالك لزقف غيد 
صحيح ) ”") 

الشاني: أن يكونَ العُرفُ منصّيطأًء فلآيُعمَل بالعُرف يختلف من جماعة إلى 
الآخرين. 

قال ابن حجر: ( وكلٌ ما قُصِدَ به حفظ الأصلء ولايتكرّرُ كل سنةٍ كبناء 
الللان «وضت تحزيات ووولةات لفاس ووخولن ومكلمتويقرة ترك أو 
تُديْرُ الدلات» وطلع الذكور. 

واستُشكل باتباع العُرف في نحو حيط الخياطةٍ في الإجارة؟ 

الس ترام ارو راس شا ويا 

000 م ا 20 ١‏ 

ويُبطله جعلهم نَم ”" الظَلْعَ كالخيط. 
"ألم يَنضصّيط فعُمِلَ فيه بأصل: أنَّ الحَينَ على 


2 


والذي يتّجِه ”": أنَّ العْرفَ هنا 


(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 48/1 - 484. 

(؟) أي في باب الإجارة. (حاشية الشرواني: /489/1). 
(8) أي في دفع الإشكال. (حاشية الشرواني: /440/37). 
(4) أي في الطلع. (حاشية الشرواني: 190/1). 


القواعذ المتحلقة بالإدلةِ المختلف, فيها دف 


5ه (0) ين ساة اذك ا 001 نري رامق 1 
المالك. وثمّ قد يَنضَبط وقد يضطرب. فَعُمِلّبه ” في الأول '» ووجب البيان في 
05 600 


سادسا: أثرٌ العُرف 2 الفروع: 
بئى ابن حجر على حجية ١‏ العُرف » في ! التحفة ) فروعاً كثيرةٌ؛ صرّح به في أربعة 
01 عٍِ 42 0 2 

عشر أماكن» وأشارَ في أخرى» أذكرٌ منها ثلاثة فروع ''' على الترتيب الفقهي : 


.)59/1/ أي في المنيط. (حاشية الشرواني:‎ )١( 
.)590/1/ أي بالعغرف. (حاشية الشرواني:‎ )1( 
.)495/1/ أي فيما إذا انضبط العرف. (حاشية الشرواني:‎ )1( 
.)490/1 أي فيما إذا لّم يَنضّبط العرف. (حاشية الشرواني:‎ )4( 
.540- 5484/1/ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )5( 
تتَمّة في بقية الفروع الأربع عشرة التي صرح بالبناء فيها:‎ )1( 
الفرع الأول: المُجوعٌ إلى العُرفي فيما جُهِلَ كوثه مكيلا أو متوزوناً:‎ 
والممائلة [في بيع ربوي يجني بجنيه] تت في امكيل‎ 3 : )54١- 5/80/6( قال ابن حجر رحمه الله في التحفة‎ 
كلَّوزِء ولبنِء وحَبٌ وترِء وكٌَ... كيلا ولوبا يعاد كقصعَةٍ؛‎ 
وف الوزون كتقد» وعسل» ودنٍ جامد ومايكجاق في الكبال وزف....‎ 
والمعتبرُ في كونٍ الشيء مكيلا " أو موزوناً : غالبٌ عادة أهل الحجاز في ع هدٍ رسول الله يك لظهور أنه‎ 
ا عور ون ةك‎ 
وما جْهِلَ كونه مكيلاً أوموزوناً» أوكونٌ الغالب فيه أحدهما في عهره يك » ... يُراعى فيه عادةٌ بد الييع‎ 
حالة البيع ). (مختصراً).‎ 
الفرع الثاني : قبصٌ العقار ثليه للمشتري ومكيئه من التصرف:‎ ١ 
وقبص غير المنقول من العقارٍ وتّحوه كالأرض‎  :)74 - /5/7( قال ابن حجر رحمه الله في التحفة‎ 
-  »ٌةلوقنم وما فيها من نّحو بناءِ وّخْلٍ ولوبشرط قطعه» وتّمرةٍ مبيعةٍ قبل أوان الجداد» وإلا فهي‎ 
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- فلا بْدٌ من نقيهاء ومئلّها الزرجٌ حيتُ جارٌ بيعُهِ في الأرض» أي إقباضُ ذلك تَحْليثُه للمشتري بلفظ 
يدل عليها من البائع » وتمَكينه من التصرف فيه... لأن القبص لم يُحَدٌ لغةٌ ولا شرعاً فحُكم فيه 
العرف» وهو قاض بهذا وما يأتي.... بشرط فراغه من أمتعة غير المشتري من البائع» والمستأجر» 
والمستعيرٍ» والموصى له بالمنفعة» والغاصب ». (مختصراً). ْ 
الفرع الثالث: لايَدخُل الغصرٌ اليابس في بيع الشجرة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (5/7 :)1١7- ٠١‏ 7 إذا باعَ شَّجرةً رَطبَةٌ وحدّها أو مع تح وأرضي 
صريحاً أو تبعاً دكَلٌ عروقها وإِنْ امتدّت وجاورّت العادةً» وورقها ولويابسَين» وأغصاثها إلا اليابس 
منها -وعودّه [أي الاستثناء | للثلاثة الذي أوهّمّه المنُ[أي من المنهاج] غيرمرادٍ -» وذلك لاعتياد 
الناس قطعه فكان كالثمرة ). 
الفرع الرابع : بيع الشجرة مطلقاً تقتضي الإبقاء: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (5/1 :)8-١ - 1١‏ ( ويّصح بيع الشجرة رَطبةٌ ويابسةٌ بشرط القلع 
أو القطع؛ ويُتبّع الشرط. فعروقُها في الأول للمشتريء وفي الشاني باقيةٌ للبائع» وتّحؤٌورقها 
وأغصانها يدخُل مع شرط أحد هذَّين وعدمه» وبشرط الإبقاءٍ إن كات رطبةٌ» والإطلاقٌ يحضي 
الإبقاءَ في الرطبة لأنه العُرف ». (مختصراً). 
الفرعٌ الخامس: لزومٌ القلع في شراء الشجرة اليابسة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (111/5 - 111): ( ولوكانت الشجرةٌ المبيعةٌ [أي مطلق] يابسةً ولّم 
تَدخُل لكونها غير دعام مثلاَِمَ المشتري القلعٌ للعُرفي ». 
الفرع السادس: الإطلاقٌ في المسلّم فيه يَقتضِي الجودةٌ: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة  :)1151/5(‏ ولايُشترط ذكرُ الجودق والرداءق فيما يُسِلّمُ فبه في 
الأصح. وَيحمَلُ مطلقُه على الجيّدٍ للعُرفي ». 
الفرع السابع : وظيفةٌ عامل القراض التجارةٌ وتوابمُها: 
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اولوقف وف م و ومو دوعو وا 


> قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (470/5 -  :)475‏ ووظيفةٌ العامل [أي عامل القراض] 
التجارةٌ» وهي هنا الاسترباحٌ بالبيع والشراء» لا بالحرفةٍ كالطحن والخبزء وتابعغها كنشر الثياب 
وطيّهاء وذرعهاء وجعلها في الواعة ووز الخفيفي» وقبض الثمن» وحمله؛ لقضاء العغرف بذلك ). 
(مختصراً). 

الفرع الثامن: لا يُنفِقَ عامل القراض على نفسه من مال القراضص: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (1/1 0 5): ! ولا يُنفق عاملٌ القراض - وأرادَ [أي النووي] بالنفقةٍ 
مايَعُعُ سائرَ المْوْنٍ - من مال القراض على نفسه حضراً عملاً بالعُرفيء فإِنْ شط ذلك في العقد فسَدٌ» 
وكذا سفراً في الأظهر ». 

الفرع التاسع : الإطلاقٌ في المساقاة يحمَل على العُرف: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (/487/1 -  :)5817/‏ ويُُشْترط [في المساقاة] القبولٌ لفظاً متصلاً» 
وتصحٌ بإشارة أخرس » وبكتابةٍ مع النية ولو من ناطقي» دون تفصيل الأعمال» فلا يُشترّط التعرضٌ له 
في العقدٍ ولو بغير لفظ المساقاة على الأوجه؛ لأن المحكم فيها العرف كما قال [أي النووي] : ويْحَمَلٌ 
المطلقٌ في كل ناحية على العُرفيٍ الغالب؛ لأنه يَحَكُم في مثل ذلك. هذا إِنْ كان عرف غالبٌ وعرقاه» 
وإلا وجب التفصيلٌ جزماً ) (مختصراً). 

الفرع العاشر: الرجوعٌ إلى العُرف في سَرجٍ الفرس المستأجر: 

قال اين حجر رحمه الله في التحفة (/01/1//7):«الأصحٌ في السرج للفرس المستأجر عند الإطلاق اتباعٌ 

العرقي قطعاً لزاع » هذا إن رتح العقلِء وإلا وجب البيانُ». 
الفرع الحادي عشر: يت العرف في إعانة الراكبٍ في إجارة الذمة : 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (/01//1 - 01/4): « وعلى المؤجّر في إجارة الذمة الخروحٌ مع الدابة 
بنفسه أو نائبه لتعهارهاء وعليه أيضاً إعانةٌ الراكب في ركوبه ونُزولِه يحَسبٍ الحاجة» والعرف في كيفية 
الإعانة, ييخ البعيرٌ لتَحو امرأة وضعيفي حالةً الركوب وإن كان قوياً عند العقل» ويقرّبُ نّحوَ ا حمار 
عن مركع ايسول ركويه 10 5 
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الفرع الأول: المرجعٌ ب التفرق 2 خيارٍ الَجلس إلى العرف: 

اتفق العلماء على مشروعية خبار الشرط » وخيار النقيصة» وكذا اتفق الشافعية 
والحنابلة '' على مشروعية خيار المجليس» وعلى أنَّ المتبايتين بالخيار ما لم يَتفرّقاً أو 
يختارا اللزوم» والمرجمٌ في التفرقةٍ عرف الناس وعاداتهم. 

قال اام حجن رحة للد ينبت خيارٌ املس في كل معاوضة تحضةٍ» وهي ما 
تَفسّد بفسادٍ عِوَّضِْه نحو أنواع البيع كالصرفي. والطعام بالطعام؛ والسّلّم. ... 

كنل حناة الحليين حار يان يخْتَارَ العاقدان لزومَ العقدٍ صر يما ك اناه 
ولعونة و اتطان توا بطل القراو وا فسلانا) #الأنه حقهما فشقط باسقاطيما أو 


5 الفرع الثاني عشر: ضبظ الرضعة المحرّمة بالعُرف: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة 017/1١(‏ 0014 070): ( إِنَّما ينبت الرضاعٌ المحرّمُ بلبنِ امرأةٍ 
حيةٍ بلقت تسعَ سنين. ... وشرظه : رضيعٌ لّم يبلُغ في ابتداء الخامسة سنتّين بالأهلة... ومس 
رضعاتٍ» وضبظهنٌ بالعُرفء إذلَم يرد لمن ضبظ لغةٌ ولا شرعاً ». (مختصراً). 

الفرع الثالث عشر: حُكمٌُ ثمارٍ سقطت خارجٌ الحائط: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (110/17): 7 يحرم أخل تمر مُتساقط إِنْ حُوّط عليه وسقط داخلٌ 
الجدار» وكذا إِنْلّم يموّط عليه» أو سقط خارجه؛ لكن لم تَعتدٌ المساحة بأخه وفي 0 المجموع »: ما 
سقط خارجّ الجدار إن لم تَعتدٌ إباحتّه حَوْمَ وإنْ اعتِيدَت حل عملاً بالعادة المستمرة المغلبة على الظن 
إباحتهم ». 

الفرع الرابع عشر: من حلف: لا يدخُل داراً: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)508/١7(‏ « من حلف: لا يدخُل دارأ حنتٌ بدخول دَمْلِيزٍ داخلٌ 
الباب أو بين باَين» لأنه حينئذ من الدار لا بدخول طاقِي معقود قُدّام الباب لأنه ليس منه عرفاً». 

(1) خلافاً للحنفية والمالكية» وقد سبّقت المسألةٌ مفصّلةٌ في (إجماع أهل المدينة ». 


القواعد المتحلقة بالإملة المختلف فيها ا 


ضمناً بأنْ يتبايَعاً العوضّين بعدّ قبضِهما في المجلس» فإن ذلك يَتَضمنٌ الرضا بلزوم 
الأول. 
فلواختارٌ أحدُهما لزومه سقّط حمّه وبَقِىَ الخيارٌ للآخر كخيار الشرط. ... 


8 


وينقطعٌ أيضاً بمُفارقةٍ مُتوثي الطرقين بتجلِسه. وبالتفرقٍ ببِدّنٍ العاقدين وإنْ وقّع 
من أحرهما فقط ولوزسياناً أوجهلا» لا بروجهما. ... 

ويُعتَُ في التفرق العُرفُء فما يعد الناش فرقةً لز به العقدٌ وما لأفلا إِذْ لحك 
له شرعاً» ولالغةٌ » ”". 

الفرع الثاني: بَيعْ الثمار بعد بُدوُ صلاحها مطلقاً يُحمّل على التَبقية: 

قال ابن حجر رحمه الله: ( يجوز بيعُ الثمرٍ بعد بُدرٌ صَلاحِه مطلقاً» أي من غير 
شرط قطع ولا تبقية» وهنا كشرط الإبقاء يَستّحقٌ الإبقاءٌ إلى أوان الجدادٍ للعادة. 

وبشرط قطعه وبشرط إبقائه للخبر المنفق عليه: ١‏ أَنَّ سول الله 3 تَهَى عَنْ تع 
القّمَارِحتى يدو صل آحْهاء تهى لْمَائِعَوَاليَاَ ‏ ''"» ومفهومٌه الجوارٌ بعك بدوٌه في 


الأحوال الثلاثة » ”". 


وذهب الحنفية إلى أن الإطلاقٌ يَقَنَضِي القطعَ حالاً» قال شّمِسٌ الأئمة الصرخيِي 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 51/5/80 - 088 (ملخصاً). 
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير (1707//0): «المرجعٌ في التفرق إلى غرف الناس وعاداتهم» لأن الشارع 
علق عليه كما ولّم ينه فدلٌ على أنه أراد مايَعرفُه الناش كالقبض والإحراز». 
(؟) رواه البخاري (5 5 ))7١‏ ومسلم .)١84795(‏ 
(9) تحفة المحتاج لابن حجر: 177/7 - 115. (ملخصاً). 


وقد سبقت المسألة في لمفهوم الغاية» وفي القسم الثامن من امذهب الصحابي». 


لمعيال 


كال 
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رحمه الله: 3 وشراءٌالقُمار قبل أن تَصير مُتتفّعاً يها لا يجوز لأنه إذا كان يت لا يصلّح 
لتناوّل بنِي آدم أو علّف الدواب فهو ليس بال متقوّم. 

فإِنْ صارّمُتتمّعا به» ولكن لم يَبدُ صَلاحُه بعد بأنْ كان لا يأمّن العاهة» والفساد 
عليه فاشتراه بشّرط الققطع يجوز وإنٍ اشتراه برط الّرِكِ لا تججوزء وإنٍ اشتراة 
مُطلقاً يجورٌ عَندَناء لأن مطلق العقد يَقَتَصْ يَقتضي تسليمَ المعقود عليه في الحال» فهو وشرط 
القطع سواءٌ» وعند الشافعي لا يجوزٌ. . 

ما إذا اث شتراها بعد ما بدا صَلاحْهالاأنهالّم تُدرَك بعد بشّرط القَطع يجوز 
وكذلك مطلقاً» ويومَرُ بأنْ يتقطعها في الحال يمُقتضّى مُطَلَّقٍ العَقَدِء وعندّ الشافعي 
رحمه الله يتركها إلى وقتٍ الإدراك» لأنه هوالمتعارف بيْنَ اناس . 

ولواث شتراها بشرط النَّرِكِ فالعقدٌ فاسدٌ عندّنا جائرٌ عندٌ الشافعي لأنه متعارف بين 
الثانن ا 

الفرع الثالث: الحرزٌ 4 السرقة: 

انلق لماه على انها لشررية الخر لق الارعة توك وق إن القرق اران قلات 
باختلاف الأموال والأحوال والأزمان. 


2 لا 


قال ابن البمام رحمه الله الا 
شرعاً من غير تتنصيص على بيانه» فيُعلّم به أنه رُدّ إلى عرف الناس ) ”") 
(1) المبسوط للسرخسسي: 171//17. 


(؟) فتح القدير لابن البمام: 71"8/4. 
ومثله في: بداية المجتهد: 5 /778. 


القواعد المْتَعَلّقَة بِالإدلَةِ المُختلفْر فيها 5 


وقال ابن حجر رحمه الله : ( يش الوا [أي قطع السرقةٍ] أمور:.. 

الرابع ١‏ كونة حرووا إجماعا؛ وتات يَتحمَّق الإحرازٌملاحظةٍ للمسروقٍ يمن قوي 
متيقظ » أو حصانة موضع وحدّها أو مع ما قبلهاء لأنَّ الشرعَ أطلقّ الجررٌ ولّم بين 
ولا ضبَطَنْه اللغةٌ» فوجمٌ فيه إلى الحُرفٍء وهويختلف باختلاف الأموال والأحوال 
والأوقات ) ٠”‏ 
سابعا: تَعارْضُ الأعرافه وأثره: 

عَلمَ يما سبق أن ١‏ العُرف » باعتبار من يَصدُّر عنه على ثلاثة أقسام: العُرف 
الشرعي ؛ والعُرف اللغوي» وعُرف الناس الذي هو المرادٌ به عند الإطلاق» وأنَّ كلاً 
منها حجةٌ» فإذادَارَ اللفظ بين هذه الأعراف الثلاثة فيكونٌ العمل بالترتيب الآتِي : 
ولا الْحَمْلُ على اصرف الشرْعِي؛ وأثره: 

ولاشكٌ أن العُرفٌ الشرعي مُقدَّمٌ على غيره لأنَّ لبي يبعت لبر 
الشرعيات؛ فيُحمّل عليه أولا عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهه ”' 

قال اجلال المحَلّي رحمه الله: ١‏ والأصح أنَّالمُسمّى الشرعِيٌ للفظ أوضحٌ من 
المسمّى اللو له في شرفي الشرع؛ لأنَّالنببي صلَّى الله عليه وَصَلَّمَبُعتَ لبان 
(01) تحفة المحتاج لابن حجر: 441/1١‏ 404. 
ومثله : في المغني لابن قدامة: 17١//ا/7.‏ 
(1) خلافا للغزالي في قوله: إِنَّه تحمل على الشرعي في الإثبات» ويكونٌ تملا في النهي. 
وخلافاً للآمدي في قوله: إنه يحم على الشرعي في الإثباتِ» وعلى اللغوي في النهي. 
(التيسير: 7/١‏ مختتصر ابن الحاجب» ص: 141 المستصفى : 191/1» الإحكام: 271/7 رفع 

الحاجب: ٠7/1١‏ 4 » التشنيف: 7١/1‏ 5 » غاية الوصول» صص: 86؛ شرح الكوكب المنير: 87017/8). 
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الشرعياتٍ: فَيُحمَلُ على الشرعي» '". 
وقال ابن حجر رحمه الله: 7 العُرفٌ الشرعي مُقدّمٌ على العُرف العام » '". 
بتَى ابن حجر رحمه الله في 0 التحفة » على تقديم العُرف الشرعي على غيره أربعة 
فروع: 
الفرع الأول: المرادٌ من السنتّين اللتين يكمّرهُما صومٌ يوم عرفة: 
قال ابن حجر رحمه الله : 9 ويس صومٌ يوم عرفة لغير حاج ومسافرء لأنه يُكفّرُ 
السنةَ التي هو فيها والتي بعدّها كما في خبر مسلم””"» وآخرٌالأو سلحٌ الحجةٍء 
وأولُ الثانية أولٌ المحرّم الذي يلي ذلك حَملاً لخطابٍ الشارع على عُرفِه في السنة» 
01 1 
الفرع الثاني: شرطٌ التحليل صحةٌ النكاح: 
قال اين حجر رحمه الله: ( وإذا طلّق قبلَ الوطءٍ أو بعده الحُّتٌثلاثاً والعبدٌ ولو 
مُبعضاً طلقتّين لّم تل له تلك المطلقةٌ حتى تنكم زوجاً غيره» وتيب بقبلها حشفيُه أو 

)١(‏ البدر الطالع للمحلي: .471/١‏ (بتصرف يسير). 

ومثله: في تيسير التحرير: 177/١‏ » مختصر ابن الحاجب: ٠//7‏ 5 » ورفع الحاجب: 4٠7/7‏ » وشرح 
العضدء ص : 4١‏ 7» والتشنيف: 870/١‏ » شرح الكوكب المنير: 4777/7 . 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 55/8/17 401. 

1) عَنْ أبِي قََادَة الأنْصَارِي ي: « أَنَ رول اللي سَيْلَ عَنْ صَوْم يَؤْم عَرَقَة ؟ قَقَالَ: يُكَمَّد الكَئةَ 
مضه وَالَْاقيةَ . رواه مسلم في الصيام؛ باب اسْتِحْبَابٍ مام امون كُلَ عور وَصَوْمِجَْمٍ 
عرّفة... (/ا/191). 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر: 757/5”. 


القواعط المتعَلّقَة بِالأملَةٍ المُختلضر فيها 5 


قدرها لقوله تعالى: حَقَّء تكح روجا عه (405 [البقرة] بشرط الانتشار» وصحةٍ 
النكاح » فلا يؤثر فاسدٌ وإِنْ وقع وطءٌ فيه لأن النكاح في الآية لا يتناوله» ومن ثّم لو 
حلف: لا ينكح لم يحنث به » ”". 
الفرع الثالث: قول المرأة: « زجني » ليس تفويضاً بالزواج: 
قالابن حجر رحمه الله: « قول المرأة: 9 زوٌّجِنِى » فقط ليس تفويضاً على 
المعتمدٍ»لأن إذنها تحمولٌ على مُقتضى الشرع والعُرف من المصلحة لاستحيائها من 
ذكر المهر غالبا » ”". 
الفرع الرابع: مّن حلف: ١‏ لا يتكلم » كُم سبح أو قرأ قرآناً: 
قال ابن حجر رحمه الله : « حلف : ٠لا‏ يتكلمٌ » فسَبّح أو هلّل» أو حَمِدَء أودعًا 
بما لا يبطل الصلاةً كأنْ لا يكونّ مُحيّماً ولا مُشْتّملاً على خطاب غير الله ورسوله؛ أو 
قرأ ولو خارجٌ الصلاة قرآناً ولوجُباً فلآحنتٌ» بخلاف ماعدا ذلك فإنه يحنث به 
لانصراف الكلام عرفاً إلى كلام الآدميين في محاورتهم» ومن نَّمَلّم يطل الصلاةٌ 
لكن نارّع فيه جَمعٌ بأنَّنَحوّ التسبيح يَصِدّق عليه كلام لخد وعرفاً» وهولّم يحلف 
أنه لا يكلمٌ الناسّ» بل أن لا يتكلم ؟ ويُردٌ أن عُرفَ الشرع مُقدَمٌ»7". 
ثانيا: الْحَمْلُ عَلَى عُرْفٍِ النّاس؛ وأثره: 
فإن تعلَّر العُرفُ الشرعي حُملَ اللفظ على عُرفي الناس إِنْ قوي واكردٌَ عند 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 711/4 - 71"4. (مختصراً). 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 197/9. 
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الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهه ”") 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «اللفظ تحَمولٌ على عُرف الممخاطب - بكسر الطاء- : 
الشارعء أو أَمْلٍ الغرفء أو اللغة؛ 

ففي خطاب الشّرِع : المحمولُ عليه المعتى الشرعيمٌ لأنّ الشرعي عرف الشرع؛ لأنَّ 
النبي يله بُعتٌ لِبيانٍ الشرعيات. 

أمإنائم كريط شري ركان شرف جيه عار لاجمل عليه لني 
ا ا ل ل ب لأنّ 
الظاهرَ إرادثه لتبائّره إلى الأذهان» 7" 

بتى ابن حجر في «التحفة» على «تقديم الغرف على اللغة» فرعين : 

الفرع الأول: مّن حلدّف: ١‏ لا يأكلٌ لَحماً » لم يَحنّث بالسمك: 

قال ابن حجر: (إذا حلف لا يأكل اللحم» يحمّل عند الإطلاق على مذكّى نحم 
وهي الؤبل والبقر والغدم وخيل ووّحش وطير لوقوع اسم اللحم عليه حقيقةً» دون 
ما يدم في اعتقاد الحالف, لا سمك وجرادء لأنه لا يُسئّى لحماً عرفاً» أي من غير قيدٍ 


ون قولف عبان الورك 8م ل 


.7949/1١ »شرح الكوكب:‎ 7 4 ٠/١:فينشتلا‎ 21١7: التنقيح» ص‎ 2706/١ الفوائح:‎ )١( 
1 البدر الطالع:‎ )1( 

ومثله: في التشنيف: 50/١‏ 7» وغاية الوصول» ص: .0١‏ 

(؟) قال تعالى في سورة النحل : #وَعْ وى سَخَرٌ الَقَرلَأْحكُ ونه لَحَمَا طَرِيًا (4)8. 
(5) تحفة المحتاج لابن حجر: 375/17 5. 


القواعذ المتعلقة بالأمدلة المُختلفْر فيها به 


الفرع الثاني: من حلف: ١‏ لا يأكل الدسم », لا يَحنّث باللين: 
قال اين حجر رحمه الله : ( إذا حلف: (لا يأكل الدسم) وأطلق يحنث بالألية 
والسّنام»... وفي اللبن تَردٌدٌ لأنه وي قال:!إِنَّ لَهُ دَسَم)”'» والذي ينجه: أنه لا 


7" 


يتناوله» لأنه لا يُسكّى دسماً عرفا ) ”". 
ثالثاً: الْحَمْلُ عَلَى العُرْفٍ اللقوي» وأثره: 
فإن تعذّر عرف الئاس - أو لم يتعلّر ولكنه لّم يقوّء أولّم يَكلرِد - خُملَ اللفظ 
على العُرف اللغوي عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم ”". 
- 8 و 
قال الجلال المكلي : « اللفظ تحمولٌ على عُرفٍ المخاطبٍ بكسر «الطاء» : الشارع» 

أو هل الغُرفء أواللغةٍ؛ ففي خطاب الشّرع : المحمولٌ عليه المعتى الشرعيئٌ» لأنَّ 
الشرعي عرف الشرع» لأنَّ النِي بعت لِبيانٍ الشرعيات. 

و 2 و 1 8 ْ 7 
ثم إذا لم يكن معنى شرعيء أو كان وصَرَّف عنه صارف. فالمحمول عليه المعتّى 
العْرفي العام أي الذي يتعارفه جَمِيعٌ الناسء بن يكون متعارفاً زمنَ الخطاب واستم لأنّ 
الظاهرٌ إرادته لتبادّره إلى الأذهان. 

1011100 و2 2 5 اع م 
ثُمَ إذا لم يكن معبّى غرفي عامٌ» أو كان وصرّف عنه صارف. فالمحمولٌ عليه المعتّى 
(1) عَن ابن عَبُاسٍ رضي الله عنهما: !أن لي صَلّى الله عليه وسَلّمَ شَرِب لَبنَاء 

وَقَالَ: إِنَّلَهُ دَسَمًا. 
روه البخاري في الوضوء» باب هل يمضمض من اللبن(5 ))7١‏ ومسلم في الخيض» باب نسخ الوضوء 

تمامست النار(/!؟ 6). 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: .470/١7‏ (مختصراً). 
(؟) الفواتح: 1*٠ 0/١‏ التنقيح؛ ص : 1117» التشنيف: 40/١‏ 7» شرح الكوكب: .149/١‏ 
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لوي لِتعثيه حينئ» فخصل من هذا: أن ماله مع المعنى الشرعي له معنّى شرفي عام» 
أو معبّى لخويئ أو هما مَل أوَلا على الشرعية وأنّماله معنّى عرفي عامٌ ومعنّى لُفوييٌ 
يحُمَل أَوّلا على العُرفي العام) ”". 

وقال اين حجر رحمه الله: ٠‏ للف ةٌمّى ََملّت واشتهرت لم يُعارضها عرف 
أشهرّمنها تبعت » وهو الأصلٌ؛ فإِنْ اختّلٌ أحدٌ الأوّلين انب هَ العُرفُ إِنّْ اشتهر واطردٌ 
وإلانقضيةٌ كلام ابن عبل السلام وغيره : أنه يُرجَع إلى اللخة. 

ولد شي لا قروة رخ مقط 0 

بتى ابنُ حجر رحمه الله في « التحفة » على #حَملٍ على اللغة عند تعذر العرفي» 
خمسة فروع : 

الأول: ما أدركه المسبوق مع إمامه أول صلاته: 

قال ابن حجر رحمه الله: ‏ وما أدركّه المسبوقٌ مع إمامه يما يعمد له به فأولٌ 
صلاته» وما يفعله بعد سلام الإمام فآخرُصلاته» للخبر المتفق عليه: ( قَمَا أَدرَكْتُمْ 
قَصَلُوا وما قَاتَكُمْ ُو » ”". والإتمام يَستلزمُ سبق ابتداء» فخبث مسلم : فض مآ 


.7117/١ البدر الطالع للمحلي:‎ )١( 

ومثله : في التشنيف للزركشي : 40/١‏ ؟» وغاية الوصول لشيخ الإسلام» ص: 01. 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 14/17 4. 

وقال في موضع آخر من التُحفة :)105/1١(‏ 7 المرعِيئٌ في التعريفات الوضعٌ اللغويء لا العرف إلا إذا 
قوي واطرة ). 

(7) رواه البخاري في الأذان(0619)) ومسلم في المساجد .)1١188(‏ 


القواعذ المتحلّقة بالإدلَةٍ المختافر فيها ا 


سَبَقَكَ ”" يحمّل القضاءٌ فيه على المعنى اللغويء لأنه تجازٌ مَشهورٌ على أنه ينعين 
ذلك لاستحالة حقيقة القضاء الشرعية هنا ) ”". 

الثاني: يدخُل أولادُ البنات يك قول المرأة 4 الوقف: على من يُنْسَّب إلي: 

قال ابن حجر رحمه الله : « وتدخلٌ أولادُ البنات قريبهم وبعيدٌهم في الوقف على 
الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد لصدق كل من هذه الأربعة هم, إلا أن يقول 
الرجل: ١‏ على من يُنسّب إِلِيّ منهم »؛ فلا يدخلون حينئذ» لأنهم لا يُنسَبون إليه» بل 
إلى آبائهم. . 

أما المرأة فقولها ذلك لايمنع دخولَ أولاد البنات» لأن الانتساب فيها لبيان الواقع 
لا للاحتراز» إذ هو تحمولٌ على الانتساب اللغوي لا الشرعي » ”” 

الثالث: قال لامراته: « أنت طالق إن لم تُميّزي تواك »: 

قال ابن حجر رحمه الله :3 ولو أكل زوجان قرا وخلظا نواشباء فقنا ل كبا إن 
لم يي نواك من نواي فأنتٍ طالق » فجعلّت كل نواق وحدّهالّم يفّع » يلحصول 
التمييز بذلك لخة لا عُرفاًء إلا أن يقصد تعيبناً لنواه من نواهاء فلا يحصّل بذلك» فيقع 
الطلدق ) 40 

الفرع الرابع: تعليق الطلاق بالسفه: 

قال ابن حجر: الو خاطبتّه مكروه كايا سفيه» أويا خسيسء أويا حقر)ء فقال 
)١(‏ رواه مسلم في المساجد » باب استحباب إتيان الرجل الصلاة بسكنية ووقار.. (1751). 
(1) تحفة المحتاج لابن حجر: 01/7 7. (عختصراً). 


(9) محف المحتاج لابن حجر: .١7١/8‏ 
(4) تحفة المحتاج لابن حجر: 7 
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لها: (إِن كنت كذا فأنتٍ طالق» إِنْ أرادٌ مكافآتها بإسماع ما تكرّه من الطلاق لكونها 
أغاظَيُه بالشتم ظَلقّت حالاً وإِنْلّم يكن سفيهاً ولا خسيساً ولا حقيرا إذ المعنى: إذا 
عب كنف فى وشواف فانى طائق. 

أو أرادَ التعليق اعمّرت الصفةٌ كسائر التعليقات. وكذا إن لّم يتقصد مكافأة ولا 
تعليقاً في الأصح مراعة لقضية لفظه إذ المرعي في التعليقات الوضعٌ اللغوي. لا 
العُرف إلا إذا قويّ واطردّ » ”". 

الفرع الخامس: من حلف: ٠‏ لا يدخل بيتأ » حنث بكل بيت: 

قال ابن حجر رحمه الله : ( حلف: ( لا يدخل بيتاً ؛ حنث بكل بيتٍ من طينٍ أو 
حجر أو آجر أو خشب أو قصب أو خيمة» أوبيت شعرٍ» أو جلدٍ وإن كان الجالف 
حضرياً» لأن البيتٌ يُطلق على جميع ذلك حقيقةً لغوية» كما يحنث يجميع أنواع المخبز 
أوالطمام وإن أختص يعض الدواكي ينوع أ واكترسهء 3 النتادة لا خض عند 
جُمهور الأصوليين. 

وإنّما اخمّضٌ لفظ « الرؤوسء أو البيض» أو تّحؤٌهما بما يأتِي للقرينة اللفظية» 
وهي تعلق الأكل به وأهلٌ العرف لا يُطلقونه على ما عداه » ”". 


.7017/٠١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


خاتمة 0164 
خاتمة: 4# النّتائج: والوصايا: 

أولاً: هم التتائج: 

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذه الأطروحة» أحمده تعالى بمثل الذي حمده ذاته 
العلية في كتابه المكنون» وخير من الذي حمده الحامدون: ثم أصلي وأُسِلّم على خير 
خلقه خاتم الرسل والأنبياء سيد الأولين والآخرين محمد يل وعلى آله الأطهار» 
وصّحبه الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فإنَّ من أهم النتائج التي توصلت إليها خلال بحثي في هذه الأطروحة : 

١‏ - أن القاعدة الأصولية هي الدليل الأصوليء أي دليل الفقه الإجمالي. 

؟ - وأنَّ القواعد الفقهية كلية كما أنَّ القواعد الأصولية كُأهّدٌ» وأنَّ التفريق 
بينهما: أنَّ الأول أغلبية» والثانية كلية غير سديد. 

#أعنو ان التعونا ءا ةبط حاصو امت بد الدطة معطي الت نين 
المذهبء مجتهد الفتوى» حافظ المذهب, المحشي. 

ع - وأنَّ القراءة في الاصطلاح: طريقة لأداء الكلمة من القرآن. 

0 - وأنّ القراءة الشاذة في الاصطلاح: كل قراءة للقرآن وافقّت العربية» وخالكٌ 
رسم المصحف العثماني. 

1 - وأنّ القراءة الشاذة حجة عند الإمام الشافعي #5 على الصحيحء أي أنه 
يجري عتده جر شير الوائحد: 

7 - وأنَّ طريق استنباط الأصول من الفروع طريقة غير مرضية» وه و كثيراًما 
يوقع الناظر في الفروع في الخطأء كما أوقَعَ [مامَّ الحرمين رحمه الله في الخطأ حيث نسب 


ا ف 
7 
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إلى الشافعي كه القول بعدم حجية القراءة الشاذة أخذاً من الفروع, لأن الإمام كثي را ما 
يترك الدليل الأصلي لمخالفة لما هو أقوى منه» أو يلجأ إلى التمسك بالبراءة الأصلية . 

8 - وأنَّ ما يذكره متأخرو الحنفية كالبّزدوي وغيره من أن خبر الواحد لا يُقبَّل في 
عموم البلوى» أو إذا خالقّه راويه» أو أنكرّه؛ أو خالفٌ القياس» وما أشبهّه إنُماهي 
مرجّحات للخبر على الخبر عند التعارضء لا أنّها تسققط خبرَ الواحد أصلاً. 

4 - أنَّ الحديث الضعيف محتجٌ بشروطه الثلاث في الفضائل» دون الأحكام عند 
الجماهير من المحدثين والفقهاء بل قيل: إجماعاً» وأنه إذا اشتد ضعفّه لا يقل في 
القضافل: 

٠‏ - أنَّ مفهوم اللقب» حجةٌ في معرض التمُنِ والتفضل عند الجماهير» وعند 
الأستاذ أبي بكر الدَّفَاقَ مطلقاًء خلافاً لما اشتهر عند المتأخرين أنه حجةٌ فقط عند 
الدقاق» وليس بحجة عند الجماهير. : 

١‏ - وأنَّ الأمرالمطلق لا يتناول المكروه حتى عند الحنفية خلافاً لما اشتهر أنه 
يتناوله عندهم» وأنَّ مفاد الأمر طلب الماهية فقط. 

- وأنَّ النهي المطلق يُفيد الفساد(البطلان)» وأنَّ كلاً من «نفي الإجزاء» 
وانفي القبول» للفسادٍ على الأصح. وأنَّه لا يحُمَل على الصحة إلا بدليل» خلافاً لمن 
قال: إنه دليل الصحة. 

١‏ - وأنَّ الإجماع السكوتي حجية عند الجماهير منهم الإمام الشافعي 5ه 
وأضحابه» وإنّما الخلاف في تسميته إجماعا ؟ فقال جمعٌ من أصحابه: لا يُسبّى» 
لانصراف اسم «الإجماع» عند الإطلاق إلى الإجماع القولي» وقال الأكثر: نعم 


خاتمة ا" 


لكون اسم «الإجماع) جنساً. 

4 - أنَّ القياس حجة وفاقاً» خلافاً لن شل وكذا أنه حجة عند الجماهير في 
الحدودء والكفارات»ء والتقديرات» والرخصء. والأسبابء والعبادات إذا وجد 
16 وآنٌ علا من الاستقراء :والانتضحات» والعرق حجةة يلجا إليه المجتهيد 
عند إعواز الدليل في الكتاب» والسنة نطقاً وفهماً» والإجماع؛ والقياس. 

1 - وأنَّ شرع من قبلنا ليس بحجة » وأنَّ هذه الأمة مختصةٌ بشرعة نسحّت شرائع 

- ضقفة ٍ- 00 02 0 55 
مَن قبلّنا » كما قال كيو : « لو كأنّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ حَيَاً لما وَسِعَه إلا أنْ يتَِنِي ؟ » 
وأن طرق معرفة شرع من قبلنا منحصرٌ في الكتاب والسنة الصحيحة وشهادة رجلين 
منهم أسلمًا وحسن إسلامُهما ( أي كانآ عدلّين ) بأنَّ هذا من شرعهماء وأنّه ّم يبدل 
ولّم يحرف » وأنّه ترم مطالّعةٌ كتبهم الكفرية لصحة النهي عن مطالعتهاء ولما فيها 
فسادٌ واضح لذي لب سليم. 

و 

والواجب على من يعتذر لمطالعتها بأنه إنما يطالعها للدعوة : أن يمسك في طريق 
اللاعوة طريقة رسول الله ييوٌ وأصحابه من بعده» وهو أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله : 
إلا الله» فإذا قالوها يدعوهم إلى شهادة أنَّ محمداً رسول الله يِه ثم يأمرهم باتباع 
الكتاب والسنة» ونبذ الكفروالخرافات. 


١‏ - وأنَّ الاستحسان بالرأي لم يقل به أحد من الأئمة» وأنه ليس بدليل مستقل 


زائد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومايّذكر معهاء بل هو نوع من أنواع 
الأخذ بالأدلة السابقة. 
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184 نيوان مين الصحابي حجة عند الجماهير من الأصوليين والفقهاء ومنهم 
الإمام الشافعي في مذهبه الجديد» وأنه مقدّمٌ عنده على القياس كما نصّ عليه في 
«رسالته») الجديدة و«الأم»» ويدل عليه الفروع الكثيرة» خلافاً لما اق أت سه 
عنده في مذهبه القديم دون الجديد . 
ثانيا : الوصايا : 

أوصي المتصدي للدعوة والإرشاد بمعناهما الواسع بأمور أهمها : 

١‏ - أنَّ القدوم على فعل لا يعلّم حكم الله تعلى فيه حرام بإجماع العلماء. 

؟ - وأنَّهِ لا يخلو أمر في هذه الدنيا من حكم الله تعالى فيه» فعليك البحث عنه من 
خلال أدلة الفقه الأجمالية والتفصيلية. 

٠"‏ - وأنَّ القول في دين الله تعالى من غير علم كبيرة » بل هو من أعظم الكبائر» 
ومن القول في دين الله تعالى بغير علم أن يجتهد في الأحكام» وهو ليس من أهله . 

5 - وأنَّ الواجب على من كان أهلاً للنظر في الأدلة على أن يعرض الآراء الفقهية 
على الأدلة الأصولية» ثم يختار للعمل والفتوى ما تقره هذه الأدلة وتترك غيره. 

ه - وأنَّه لا كر من الأمور إلا ما اتفق عليه العلماء على كونه منهياً» فلا يتطاول 
على من خالقّه في الاختيار » لأن حبل الترجيح لا يتتهي» إلا إذا كان فتوى المفتي تما 
ينص فيه الاجتهادٌ وقضاءٌ القاضي كأن خالف نصّ الكتاب أو السنةٍ أو غيرهما مما 
هو مسطور في محله . 


مك 5 ّ د عِِ 7 م 
وختاما أجدّد الحمد والشكر لله تبارك وتعالى» وأصلي وأسلم على قرة عيوننا 


خاتمة 841 


نبينا حمد» وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

هذا جهد المقل؛ فما كان من صواب فهو من محض فضل الله تبارك وتعالى » وما 
كان من خطأ فهو مني وأستغفر الله تبارك وتعالى. 

وأَتركّم وأسترضي على جميع علماء أمة سيدنا ونبينا محمد كل » وخاصة الذين 
استفدثٌ من كتبهم وآرائهم» الذين أوصلوا إلينا هذا الدين نقياً طاهراً ليلها كنهارهاء 
لايزيغ عنه إلا هالك. 

اللهمَ يا ذا الفضل والإنعامء إِنّي أشهدك أنّهم لّوا رسالةً حبيبك المصطفى يل 
وأدُوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وأوصلوها إلينا كاملةً من غير نقص ولا تحريف» 
بيضاء نقية» فوفقنا اللهمّ لأدائها إلى مَن بعدنا بفضلك وكرمك وإن لم نكن شبيههم» 
وتقئّل منا ومنهم ما كان صالحاًء واغفر ما كان طاخاًء وأدخلنا وإياهم الجنة من غير 
حساب ولا سؤال مع النبيين والضديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الفهارس 8ه 


عكري عا تعمية فبازس: 

الأول: فهرس الآيات القرآنية: 

الثاني : فهرس الأحاديث النبوية» والآثارالموقوفة: 
الثالث : فهرس الأعلام المترجم لهم : 

الرابع : فهرس المصادر والمراجع : ' 


اعد 
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المدكَل إلى أصول الإمام الشافعي 


0001 0000 


«يِيلٌ لَحْ لله الصاو امه 


أَدْمومَا سل ءَامنينَ التجدينَ .........الحج رأ" ] 0 


#2 


لالد يَأكُلُونَ اربوأ #............البقرة/717/60 ز [ ز[ ز[ز[ ز [ز[ ز 1 1 21111111 
«النؤاما لثر ينثت »4 5506 


دور لسوت وَالرض4. 


(,2 اتسستضعية يت كار» 


لتر نا أَرْسَلنا يلي 4..........مريم/ 47 ومموووو مهو موومومموو لوو وء ممم ءءء ممم لله 


1523”5957<9 + ١81//ةرقبلا......4‎ 


أرب أمْمسسجْدة 4 اا الهم /1 ١‏ ا 


000 5 
ضر امخذوا من دوز نو ريه 4 2118 


«لهز سكا 4 ا 


- 


«إإن يدو الصَدَكتٍ » ههه البقرة/71/1؟ 14 0 ا 1-000 


إن ويل همعد صَعَتْ © امح التحريم/ + 0 ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1001001 


إن كرس فاَلسَمْوتِ ©...........مريم /47 ف هي ع هه مأ وا ا 8ه اك و 


الفهارس 


حم هه 


9 إِنَآ ْنَا لود وناك 
م إِنَاجعَلتهُ رْماعرَييًا 4 
وال 
«إتاكائنتسِخ 4 
31 
ارقي و» 


سل سي لله 
سيعنا 


حكني أنزل من بَنَد مو 4...الأحقاف/: 8 


00 


.....١ ١/ رهشلاءءوءوءءوءووءءمث٠‎ 


٠فقهوءثم‏ وم م دروي و ووه 


«إذّإترهِي ركس أمّدٌ » الل 1 
ا إِمَلدنَ يمي يسَهْرِائَهِ 4 (ت).....آل عمران//ا/. 
لا إِنَلَهَمَكِيِصَكَتَهيُصَلُونَ عل 4..... الأحزاب/ 5.. 
ف إن كينا جمعة: وشرانَض 4# ..... ........ .القيامة//1١‏ 5 
ا نان دوأ ومَاثوا » آل عمران/31. 


إن ألدينَ يُأصكُلُون مول 4 


ثأثعةءورووةةوالنمساء / أ ..و.. 


وفعءمووه. 


«#انشلروا إل قرو إ5] تمر معنم م...الأتعام/9 9.... 
لأ إِنّكَ مت وتم بوي 4..............الزم ر/: 8 0 
إِتّمَا جروا اَن يحَارجوتَ ©.........المائدة 8 2 
نما آَلصّدَكتِلَكْمَرَ ©............التوية//* 0 
إصمَآإلتهْم لله ).................طه/م؟ة 21 
«أوجة عاسم ين 4 ع التساء/ 2 
ولي الذِنَ حَدَى مد » المشامي جد للحا 3ب 


ولمثثوءووة 


000 


.. 


7 0 ا 0 0 0 0 ااا اا ااا ا ااا 0ك 


00 


ففففو ةفو دمع وو اوددر وه 


00 


ل ا ا 000 


فف فو وموم ممم لوو ونونووو و 


ل ا ا 0 


ممم ووو دوروو 


ل ا 0 


مقففع مو و مويو 


لا ب ب ا ا 0 


0 


فم فوم فم ممعم يوون 


لقففم ف اوم لوو 


فقوم م مو اودوع ووء ووه 


لاا ا ا ا ا ا 0 


ل ا ل 0 


585 


«ا تمتخ اينناة » 5# 
«أوّما ملكت ينون 4 0 
«ا آيِتمَاتكوْا درك المؤث » 
بيك الْمفئوث » 200 


«جتر 122 اذ 4 0 


ب 


ثم وسيم إِليِكَ »© 3211 
( ترقت يكحي ةٍ» 7 
جد رابيد أن ينقضٌ #4 52771 


حَمََإِدَا جه مرا وكَارَ الور 


ِِ ساعد 


ماسج أشهي مَعْلُوملت 4 511 


المَدخكَل إلى أصول الإمام الشافعي 


.....النور/71 ع ع اما و ا 1 
ءءء ءالتساء/ملا سم 
القلم/” ا 1 1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ 1 01 


.....المائدة/ 5 ا 07 
التحل/77١‏ ام مال 519/190 قلاع 6 
مريم/759 010 000 

الكهف//ا/ا 11 1[ 1 00 


.......البقرة/0 7 0 ز[ز [ ز[ [ ز [ [ [ 00000101 
.هود/*؟ 001 0 ع0 
.....البقرة//91١‏ ااا 
المائدة/7 008 0 0 00 


حرمت 2 حت نه ......النساء/"77 لمعمو  0/397‏ واتتة م ١1‏ 
3 58 وهنا عل وَهْنٍ #4 .لقمان/5١‏ 11 0000000 
«حَينُ كل تت .4 ا العام 11 ا 2171 
«ملك التسموات والأرست 4........الأعراف/؟ ه موسو فالالا 1 لمر 
«حُدْين توح صَدَهَهُ 4 ءءء التوية/”7 ١١‏ دفو و يمه 5/1 
َك راس أراهإك5 » ........الطلاق/ه6 001 اا 
«اذُنْ تآ تَالْمَرِرالَكَرمٌ ©....الدخان/9: 0001 0 0 اا 
ليت سحت وَالْدرّضِ وَمَابِجُمَا #......مريم /79 1 [1[ذ1ذ[1[1[1[1[ [ 1[ 11010101111 


الفهارس 581 
«ربا أَنْتَحْيْنِتَنَا 4 0.00.666 م ألأعراقف/864 010000 
ا ريما لايح قينا 4 او و ال زان 11000008 
لجال مور 000 0 00000 00000129 ا 
م9 اليه وارَن 4 امو مم و نمع التور/؟ ل 1/1 7 6 173/7 1١94‏ 
لسَاِموا إِلّ مَمْفْروَ » م رما لخدين/ 1 الما الس او ةده 
«سلر عق مل الت »4 لدت ادف القدر/ة ااا ااا 

تن لم يَايو» الشوردئى/ ١‏ 1 0 
أ جمرااتك 4 ز ز ز 0 01000111 0000 
دإمَادآ تحن ين ايح # ا ا التسناء/6 :1 ااا 0 
ا اَل الأَترر لذرم» التوبة/6 لومعم ممم 71 لف 1/7 اع 
«إمذا جا ادر #4 وو كن مه المؤهتوق م 001100 
فا فَإِدا فضي تٍ أَلصَلرةٌ انييف ا 00000525 00 
«فاصيرةا زلا صيروأ 4 ل نمه الظطور/ ١١‏ 11 اا 
عمد عه بِمِمْلٍ ما تدك عَلتِكمْْ 4.....البقرة/5 ١9‏ ممعم ممه مم ممم لطعم ]156/1 
دلوا المتركنَ 4# امه تممه التوية/ة 0000 0 ا 0 ااا 0 
الإفائرءوأ مَايَسرَ © اتا امال وج المزمل /0:* اداع وعم مه نالك 1786/1 
(إمالنَ برْرهن 4 ةو لد البقززة للا لاطو جا الم وم ا ل 
هوَإِن بت إِحَدَْهمَا © امتجرات/4 1000 
!ا ون طلقا مايل لد » ملعم ءءء البقرة/ :للا اا 
فَظرْمَاذًا يَحٌَ ..0......الصافات/؟ ٠١‏ 0000 0 0 0 0 000 

مَدَلَاليرت ظكموا » ...البق رة/69 ا 


عدم 


1 المَدخل إلى أصول الإمام الشافعي 
«مِّمَاَئْضِهم مَِنَّمَهُمَ # المائدة/7١‏ 0001 0 ااا 
« سبد التكيكة كلو 4 00000 ااا 
لمن استغفرواريكئ » ان و متو 1 ل ا 1ه 
«ا ملا عمش دلا © .ل الأنفال/19 11 
لكلا تل مآ أن 4 الا ل ممم طم ل أرق 11 
ممَلاجْمَاحَ علد 4 ...ل البقرة/ 75 1 

لا وَرَيْكَ كيبوت » 0 ا اال اسك الم 
فرلا كَرَمِ نكل ورْكَوَ © .0 التوية/؟؟١‏ ل 1 
«ا ليث مَل 4(ت) لالطو اماع ار اح ل 1ق 
طاتَنِحَدَرألَذِنَ يحَلِمنَ 4 ا التو ن/ 5 5 000001000 0 000 
«إماشتكشرا لك »4 ٠‏ ......-....التوبة//1 0 اا 
9َمَن يَمْمَلْ مِتْعَسَالَ دَرَوَ © .......الزلزلة /لا 0 01ااا00 
دول وَجْهَدك سَطرَ ألْمَسَحِدِ © ........البقرة/9 ١5‏ لمعم ممم ا 717 وا 
لمَوَيْلٌ ذَِذِنَ يَكَتْبُوتَ الككبَ ©.......البقرة/9/ الما مخ لاط لا ا 
«يه ين ين تَكَامرجِيرٌ 4 ا لاعشران لزة 1 ااا 
<! مَديواالّ لا يمو يللو #.....التوبة/19 --ب---“ب0 1[ [ 11111( 
000 4 ءءء القلم/8؟ 0 [ؤ[1[ز[ز1ز11111111[1 
ل تال فَا حبك يها الْمرْسلُونَ © .......الذاريات/1 1 
ات َتنا 4 ممست الل ١‏ 1 1 
جام لكتَد طَلَمَكَِسْوَال ميكَ # ا 7 ةذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ |[ 110100 


الفهارس 514 

© كَالوأيويَا مَنْبَحَكَنَا 4 م رني/617 عاتم افا سوا طخ م 1 
3 ل معأ أنه اسوك 4 .آل عمران/17* مطح خخ اموا ا 
لكل فَأَنوا يورق » اد الال الاتن .آلا عمزان /9 اب الف ا 1 
٠... 4 0 0‏ الأتعام/5 ؟ الم و 1 
« فل لَِلَرسِنَ كرا إِنَينَهُوا4......الأنفال/٠‏ 10000000[ 
ا الأعراف/6/8١‏ ااا 
كيب عَلِكْ إِدَاحَصَرَ 4 ءءء البقرة/8١‏ مسو وأا اخ ل ا ل 
لما سمل كروي ألْرَابَ ©.......مريم //1" 111 0 20001 
3 هل َس دَإيِقَ امَو 4 .آل عمران/ه؟ الالو ل ل 1 
كحم حَرَأمَةِ 4 ءءء ءءء آل عمران/ ١١١‏ اا 
الَايوَا لك أنشرا ل يكم 4......المائدة/87 امو امع ونم ات ا 3/1 
ملستو حصب لير وَأحَحب الْبجنَدْ #.الحشر/ ٠١‏ مم المعو لالد 1 
والِْينَ عَالَ لَهُمْ لاس » مدآل غمران/1177 ااا 
«الْرت يَأْحُلونَ اريزأ 4 ...........البقرة/1/0؟ 0 00 
ل ادن يمْتَمِعُونَ الْقَولَ ام ألْؤومر/١‏ المحم لحان ال و 
« لَمَدكَانَ لَك فى ربشول أله 4 .ال أحزاب/1١7‏ ام ةقاطو ا ا 1/1 
ِنَمَف لتَوتَوَمَانى الْذَرْضٍْ #....... البقرة/5 7/8 00 اا 0 
«مَدمَْسَوَيِمُ 4 امع ا ا اطنيع/21 ب 000 0 0 اا 0 
«سَ صميو تَى 47 لقو ا وام ا 
لإلِسْفِنٌ وسَعَةَ من سَعَيِي » ءءء الطلاق/ل/ا 1 1 1 1 ااا 
مادا دعل رسولدء # نا اشر //ا ممم هطع لاع ملاوع 


59 

و مَائَدَرْعن قَىْءٍ © .ءءء .الذاريات/57 
ممَافرَطنا فلكم من عن معنن الأتحاء /4/ا. 
تين أدبن هَامُوأ يحرَوْنَ ألْكلمَ 4....... البقرة/9 5.. 
9 مدا سََنُ أن 4 امام لاوما القمنان/1 1 


7 


«حْرَائّى أت ديكروا » 
طرءاوا ارك » 


وموموءءءمءءث مره 


وَخْيِض لَمُمَاجَنحَ الل 4 با ب الاسراء/ة ؟ 
وَذَا راصحو أَوَلَوَا 4 اطمعة/11. 
دا طَلَّدمٌ سا جَلنْنَ 4 ءءء البقرة/73739. 
وَإدَاما َك سور 4 01 التونية/؟ 17 


لاع ها مسوم 2 


وسكل المربية 
«رَأْسَْئْيِدُوأسبِيِدَبْ نين يَجَالِكُمْ #...البقرة/7/857 


ذه 


وَأسْتعلَ 


./١ ١/اشقنس «موةمثوءومووويءءومءلءءوءلة‎ 


وك كنئ» 
(أنيشواضتق دل يتكخ» 


فا وَأعتَصسمُوأ يحَبَلٍ اله بيع » 


لعمءممموءوءوءوندة 


050 


: .و 
ذوى عد 


ل عمران/7 


«إوأتكا تا جَِمسمتن طَي و » لال 


«وأنصؤوا لكر » 
«وَأَرْلَاإئكَ لكر لنبينَ 4# 


4 


ومقوو مهو ومو ومع نو 0 


كه 


طَأرَةالكتبيانتق 


مقفمميةوووةهة 


ووه 


و.وه 


المدخل إلى أصول اللإمام الشافعي 


فق ا عم جع مه لان اه عه وا د 6 
مله ليه عو و ناش عقوم لك موا اعلا 0 
ارط قم وي ع عقا مو عا ا و الام مو ات د 
9ددبدبب- 0 0 1 
معن ع اه قا ما ةلع وله واف طاول ده مع 
عاط لمق وج ل اابا مام قا ابوه ملكو كفم وفع 
1 |[ [ز[ز ز [ [ [ 1101111 
لدان 41 الع اما لشحة ام واه كدان 
7[ |[ ز[ [ز[ز[ [ز ز [ ا 0 
وود لوو ولد لوده م ويه 
وعدا اه ره مو و اح لماع م عا ل ل 
امف و ام سداد اهلكيه ل ود 
شمية وا امام لاق 
ف و ا 
8 0 00 
1 08 
5*7 *#ظظ 
1 0 
اك اه واد د الو 3 0221 


وموم مم مولي ووونوووهةه 


الفهارس وا 


ون عدص المُشركيرت 4 ..........التوبة/+ 4 
«إوَإن طلْقَحصُوهُنَ من قبل أَنتَمَسُوهُنَّ #... . البقرة//77*1 ل 4/3 93 
فا وَأ َس لاسن اما سحن ©........النجهم /9"؟ رما م و 1 1 لقنا 
لوَإِنَ من مْلَفرِيضَايْلَوٌنَ اتير .....آل عمران/// امم م 11 
رودت الْحَمَالٍ لجلْهن 4 ءالطلاق/؟ ا 
4 ا لتر 1 0 0 10 

كرا سيكو سَيكة يلها 4 او الشورق/ 3 اا ان اس ا 
وَاَلصَارِقٌ والسَارِمَة 4 ءءء المائدة/8؟ وا 

وَسَكَتُمُ في مَسَدِحكن » كد إيزاهيم /8؟ و الو ل ا 
«اوَعَلَ لدت حَادْو أ حَرَنَتَا ........الأتعم/5 5 ١‏ المتو ط لط ا 
ا وَل َصبَاوى يَمُوثوا لت » الإسراء/ 617 خا 0 

وفُومُوأ لَه فَنتِينَ 4 ا البقزة /11؟ أ و 
ا يكيناكيم يآ آنَالنَنْسَ يالتِين 4..المائدة/5 4 7 معلا ه 
ل« يَكَدِكَ أرَلتهُ مانا عَرَييًا # /11 10 
لا يَكَدَِنَ متك أمّهُ وَسَطا 4 ...ل البقرة/57١‏ و 3 
لوَطو َرَفَك هذ ءءء المائدة /84م 0 1110000 
لوهم انيه يوم الْقِيمَة فَريا 4 2 مريم/19 ااا 
«وَالدان ينها مدحكُم 4 مم «التساء/”١‏ 000000000 
ل ولد هرون من © .المجادلة/1 ا ا 
«والي تخاو شوشر 4 الم ةد الساء/ 76 ا ع 5 

بلط الزفات الطلاق/5 و ال ان 5 


هِ وَألبَسَنَمِنَالْمْحِيضٍ لَمْحِيضٍ 4 الو 


1 


ولا أكون دوس امه علد 4...الأنعام/١١١.‏ 


«( وَلَاضلٍ عل حر ©.................التوبة/8.15/ 5 


الممدكل إلى أصول الإمام الشافعي 


(وَلا مُشِرُومْرك وَأَنثْرْ عََكِبُو5َ 4......البقرة//81١‏ الحو ا ا ا 01 
وبلا بُطِواأعملكر »4 / 7 1 


(إولا عيعوا رموس 4 لمم البقرة 1 15 


طول مَنْتْنوا اتنس أل الأنعام/1 ١6‏ ا ا 


ل وَلا قربا ألو 4 مو قوت نط الإسرا ا 


لا وَادِينَ هم لِمروِحهِمْ حَفِظنَ 4.......المؤمنون/05 از[ [ [ [ [ [ 1 00011111 
ٍإوَالدنَيتوصرن نكم وَيَدَرُونَ وها 4... البقرة/ 71 ااا 


0100 


ل وَادَبونَالسمْصَكدي».............النو ر/ 00 
ونين حَمَت كلم الصَدَاٍ عَلَ #......الزمر/١/‏ 1 
وَنَسمْجُدما ف أَلسّموْتِ © التتجل /49:..: 


َيِل يمسج من في لسوت 4 انث ..الرعد/8 1 


كك مجراء ورب وم اام 
"اونما جاءت رسلنا هيم 


#وَأشه يكل شَيْء علد © م.م البقرة/7/87 م 10لا ةا 
#إوبا ءانح الول فَحْدُوة © انا االخطير// ال الخ ا 


الفهارس 


51 
وَمَامتَمَ لئاس أن يمُأ | ...اكه ف/6 6 60/1 
وما يحْرْبُ عن رَيْكَ 4 ...يو نس/1+ وح عه سو القن د و كازة 
:9 وَمَاينَقُ عَنِ الموه1 4 0000ل .النجم/ 0 0 اا 
« وَمَكلْ ألِنَ حكَررُوا 4 ممه ..البقرة/1/1١‏ 00 21000000 
«إواْخْصتت ين الَذبنَ أوثوأ الكتب 4.....المائدة/ه اذ[ 00000 
«9 وَالْمَطلعدت يمي بِآنصنَ كمد 4. البقرة/7 77 ا ااا 0 
«ومكروا كران 4 م آل عمران/4 0.0 ااسو او 1 
كوك حرجت ل 4 ةشه البقرة/ 16 ا[ 1 
وَمنيِسصَدَّ دوه ألو 4 ...م الطلاق/١‏ 0 0 000000 
ومن يَاوِقَ الرُسُولٌ »4 ...مم التساء/ه ١١‏ 0 0 اا 100 
وَمَن كَل مُوّمِنَا حَطَكًا 4 ار ل االتساء/ة ا 
9 وَمََيَعْمَل ين آلصَلِحَنتٍ #.......النساء/؟ ١7‏ 009 00000 000 
واد فح رَيِّه #4 للم .هود/ 0 5 ك1 
وبرلا عيلك الْكتب ينما لِكُلْ مي #النحل/4/ ممه وول ل لط 11/11 217 
ل َالَولِيسَة 4 نر افده 0000001011 0 0 000 
وَشْرَيكلٍ شَىْء عَم » 00 00 م ارا 
وَيسَكَْتلكَ عن الْمحيض 4 .م البقرة/777 1 1 1 0 
«يناي ارج عَامَثْوَأ دا شم 4.....المائدة//” لقا ااا 
< يها اليِينَ ءامنا لبش رايت 4..الأنفال/5١‏ مات اح ارو ع 191 
كايا ألَذينَ "اميا دا وه لِلصّلوةَ 4.. الجمعة/9 1 ا 
«إيتأيها لذن ءامثوأ يمرا أله © ........ءالتساء/94 6 ممعم ممم ل و 


5 
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ايها ألَدبنَ اموا نا كير وَالمتِيزٌ # 5 


المدكّل إلى أصول الإمام الشافعي 


ا يَأَيه الدِبنَءَامَثوا كيب يكم ليام #البقرة/ ١87‏ 11[ 1[ 2121010100001 
© ييا اليم ححرّضٍالمُؤمنيت ©......الأنفال/589 000 0000 


3 


<جْمَلونَ أسَيمَعُمٌ فد ماهم » ا 
بوْمِيود امد لاد حط 4 0 
05 مذ 


الَو للك لطبت » ششظظ 
الوم 956 ل َم 4 21011 


| الفهارس 


الثاني: فهرس الأحاديث النبوية: والآثار الموقوفة 


آمروا النساءً في بناتهنٌّ اد طم ا ولو كا او وم اا 4196/01 
ابتغوا في أموال اليتامى اا 0 اا 
ابدّؤوا بما بدأ الله به 5[ [ز[ز[ز[ ز|ز | ز 0 | 1 | 1 |[ 0 1 1 1 0 اا 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها 0 ا ا 
أت البو أخراري 000010 ا 0 
أتى النبي يٌ سباطة قوم ا 1 1 1 0 ااا 
أتى النبي وَل الغائط ااا 1 1 1 اا 
احفظ عفاصها 00 0 
اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة 0[ 00 0 0 100 
أدُوا الخيط والمخيّط 10101010101100 1 1 1 00 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 1 1 1 1 1 ا 
إذا أتى أحدكم الغائط 0م 0 0 000 
إذا أرسلتَ كلابك بببب- 00101‏ ااا 00 
إذا استجمر أحدكم فليويّر 1 0 
إذا َقْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِه إلى قَرْجه 003 0 
إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس 0 1 
إذا بايعت فقل : لا خلابة ااا 
إذا جلس بين شعبها الأربع ووم مار ال او ل وو اط ل 1/1 الت نم 


إذا حكم الحاكم اع لون أ فا وال ا و ا 51010 


إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 1101 ا 00000 


1 الدخَل إلى أصول الإمام الشافعي 
إذا طلّع حاجبٌ الشمس 111 
إذا طلقتم النساء ةي 001010101212121 000 ااا 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت(ت) الس انان سو 1 
إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر ا ل ا 
إذا كان الماء قلئّين نّم يحمل المخبثٌ ام ممع 1 
إذا نكحت الحرة على الأمة للحرة يومان امن ع م اح 1001 
إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئاً ا 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ا ا 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيرقه ثم ليغسله ثلاث مرات ”011/1 
أربع لا تجزئ في الأضاحي 0000001011 0 اا 
أرضعيه تحرمي عليه 00 1 ا 
استسقى رسول الله يليه وحول رداءه الم ةلل ل ا 121/1 
استسقى رسول الله يل وعليه خميصة ان 
استّشهد رجالٌ يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله و 1[ 1 1110011 
أصابنا ونحن مع رسول الله وو مطن ا[ 1[ ا 0 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح اتوي او لا ا 1 
أطعّم رسول الله يي ثلاتٌ جدات السدس ام المع ماك 21/1 
أعتقوا عنه ااا 
أعطنك حلا ثم طهر اح قبلي اخ 
4 : 060 


فقم ممم مم م وو ووو 


الفهارس /ا 5 
اغسلوه بماء وسدر 01 |[ |[ 1 0001 
أفطر الحاجمٌ والمحجومٌ عا ا ل ل ا و ا 
أقبل النبي ولد من نحو بئر جمل ل د م 11 
أقل الحيض ثلاثة أيام 0 0 
الحمد لله الذي وفق ره يلاوو واو ا 
ألق عنك شعر الكفر واختن 0000000 00 0 0 
اللهم زد هذا البيت اا 1[ [ز 1 1 ااا 
اللهم لك صمت لكف ساح ا ا سو لامو 1 
أَمَا وَاشَُوْلا أن الوْسلَ لا تقْتَلُ لَصَرَيْتٌ أَعْتَاقَكُمَا م ا قو مم الفا 
أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا ز[ز ز[ز ز ز ز ‏ 0 0000000000 
ْنا أن تُخرج في العيدين العواتق (ت) اسرو ا ع 1 
أمَرَنا رسول الله َيِه أن نقرأ على الجنازة 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
أمرَّ النبئٌ وله الأعرابي (ت) اا 100000 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن 0000 0 
ِنْ سَرَكُمِ أن تُقّل صلاتكم ا و 1 
إِنْ صليتٌ الضحى 000 0 اك 
انطلقنا مع رسول الله عي ا 
أنْ لا يحدثوا بيعة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
نا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين 0007 
إن أعظة الجلهق جره ي ةي ة ة زد د د 000101012 0 
إِنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة 000010 ااا 


14 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 
أنَّ أبا بكر ثليه كتب 12121212 1 0 
أن وشو اضعة حظت قاس 0 0 
أن رول الل ف عامل أهل خيين م لدم ل 
أنَّ رسول الله ك كبب إلى أهل اليمن كناباً فيه الفرائض 1 
أنَّ رسول الله يكنَهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لما ا ل 
أن وسبول الله ك1 تي عن المكابرة ا 
أنَّ عائشة كان يؤّها عبدها 1 
أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ا 
إِنَّ لبذه البهائم أوابد 111000 1 1 ااا 
أذ لي 4 أ َي برجل يسرق الصبيان 0 
أنَّ النبي َي أتِيّ بمنديل ا كا ل ا 
ليدم ا 4 [1[1[1[1[1[ز[1[ |[ 100 
أن نبي يل صلى على الجنازة(ات) 010101012121 0 
أنَّ النب.ء ول قبل امرأةٌ من نسائه اع افو امه اوعطق مل عع لمعم و 6148/1 
أن النبيَ يليه قضى باليمين مع الشاهد 0000 ااا 
إنَّ الله أجاركم من ثلاث 0000101 1 0 ااا 
إِنَّ الله أدرك بي الأجل المرحوم 6 11 ااا 
إِنَّ الله تجاوّز عن أمتي المخطاً ةز ز ز ‏ 0 ا 
إِنَّ الله لا يجمع أمتي على الضلالة 0 
إِنَّ الله لبُعذَّب المؤمن ببكاء أهله عليه 101151اا ا 


أنا عند ظن عبدي بي مما 6 
أنَّ أبا بكر #5 نّهَى عن قتل الدُهبان ا 0 
أنَّ بلالا كان يترك الاستقبال في بعض الأذان ل 
أنَّ رجلاً سأل النبي يك وهو يخطب 00 
أن سول الله 8 جعل للفرس (ت) 000000001010211 
أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة اع حلط طول ا لاا لح الو ا 
أنَّ رسول الله يك لبس خاتم فضة في يمينه ا او 0 
أنَّ رسول الله و نّهَى عن بيع المضامين م اس اس اد ا كه 
أن الوُطب يأتى ز 0 ااا 
أذابق الوبير كان يون هو ومن وزادد م ل 
أنَّ سيفه ولك يوم الفتح كان عليه ذهب وفضة 1 00 
أنَّ الشمس خسفت على عهد رسول الله يل 1 11[ [ز[1 1 [ 1 0 21010010 
إِنَّ الشمس والقمرآيتان ا اناه او واوا و 
إن اسه ليطيو 000 
أَنْ عائشة وحفصة 000 00 
أنَّ عمر 5ه جمع الناس على أبي (ت) 0 
أنَّ عمرَ 4ه رأى رجلاً يصلي وقد ترك من رجليه موضع ظفرة ا 
أن عمرَ قله ضِرَبَ الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير اذ[ 00 
أنّ عمر ذف قتل نقرأ 00001012 0 0 00 ااا 
إنَّ القتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء ااا 


أنَّ كعب بن مالك كان إذا سمع النداء يوم الجمعة الا 


7 المدكّل إلى أصول الإمام الشافعِي 


إِنَّ الماء طهور لا ينجسه شيء 000011 ا ااا 
نالك تعد كا ملعا 0 اا 
أنَّ النبي لي أبصرٌ رجلا فيه زمامة فسجد ااا 0 
أنَّ النبي ل أصحابه كانوا 1 ااا ل 
أن النب 2 أمرَ بكبش لقا ا ما ا ا ا م 
أنَّ النبي وك استسقى فأشار بظهر كمي 8بب0000037 0 اا 
أنَّ الي لك جعل على نصارى أيلّة ثلائمئة دينار كل سنةٍ ا 1 
أنَّ النبيَ يك رأى رجلا يُصلّي وفي ظهر قدمه 000011 0 00000 
أنَّ النبي يك رخص في العرايا 00 ااا 
أن اننبيَ يخ رخص لعبد الرحمن والزبير 0339 0 ا 

أن النبي ولي خرج إلى المصلى فاستسقى 000000 00 
أنَّ النبي سل من قبل رأسه سلاً(ت) ل ول 

أنَّ النبى يي صلى على جنازة(ات) د اال ب ارواقة 
أنَّ النبي كلل كان يدني رأسه ذ1 1 1 ا 
أنَّ النبيء ولك كتب إلى عمرو بن حزم اا 
أن النبي ل نَهى عن بيع أمهات الأولاد رب اا 
أنَّ النبي يل نّهَى عن قتل المخطاطيف ا 
أن النِي يد نَّهَى عن قتلٍ الكبير تمنو د ساو اممو كد وابلا م بعلمب ل 
أن النبيَ وك تهّى عَن قتل النساء 0 


أنَّ اليهود كانوا إذا خاضت المرأة اط محا اط ا امدق ا 1 


الفهارس أ.ب؟9 


إنما الأعمال بالنيات ايز 0000101 ا 0 
نما جُعلَ الإمام ليُوْتَمَ به 0 0 ااا 
إنما الربا في النسيئة 001 ا 
إنّما العمرى التي أجازها النبي يلل 0 
إلماكان يكفيلت يةءبدةدز زد دز زد 2ذ2121ذ1002 0 0 ا ا 
الما الاكية الا ال ل ا 
إنّما نَهيتُكم مِن أجل الداقّة ا ا 
إنّما يُزئك عن ذلك وضوء د00 ااا 
أنَّ النبي يتك صلَّى داخِلٌ الكعبة 0 000 


أنَّ النبيَ لم يجعّل لفاطمة بنت قيس سكنى 0000001 0 0 0 00 


أنَّ النبيئج 3 تهَى عن بيع الغرر ا ل وي لكا 
إِنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ع ا لل م 
أنه يك احتجم وهو صائم 8 0 ا 
أنّهِ ل اسّفتِي فيمّن ترّك عمتّه وخالئّه ؟ ع و ا له 
أنه يه أعطى السدس لثلاث جدات 00010101 ا 
أنه أمر أبا طلحة [ز 1 ا 0 
أنه يع أمر بالصلاة في الرحال 000001 1000 
أنّهِ يل رأى امرأةٌ بمقبرة ا[ ذ[1ذ1 [ [ 1[ 0 
أنه ل ركب إلى قباء ا ا 


0 


.”7 المدكل إلى أصول الإمام الشافعي 
أنه ييه سجد لرؤية زمن 00 صش1«1(9 
أنه ويه سجد لرؤية ناقص خلق ا 10000 10 
أنه ولد ضارّبٍ لخديجة ا م ان فس اسم ف ال 
ليه فضي للدت من الراك بالمندنق ااا 
أنه لكُ كان يُصلَّي قبل العصر أربعاً سا ااا م ال 1 
أنه يه كان يمص لسانّ عائشة امناو ل ذا 
أنه يل مسح وجهه وذراعيه 0010101 0 اا 0 
أنه نهى عن بيع الثمر بالتمرات) 000003-77 ا اا 
أنه وه نهى عن صيام يومين 0000 0 0 1000 
أَوَّلُ ما كٌرهّت الحجامة ل ال اف مسا ل 
أينقص الرطب إذا يبس 00000 0 0 1000000 
أيؤذيك هوامك هذه 0000000000 
أيّ ساعة تسحرتٌ مع رسول الله وَل لح 131 لط امن ال 11 
أيما أمة ولدت من سيدها ووو اخ الما كو مات لط اط 1/1 
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ممم مم اتا ا 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 00 
أَيّما رجل أعمرّ عمرى 00000000 
أَيّما رجل ولدت أمتّه منه فهي معتقة عن دبر منه الال لافطا ا 
أيّما مصر مصرته العرب 000000 0 اا 
الأ أحقٌ بنفسها من وليها 00000 


الفهارس 


البزاق في المسجد خطيئةٌ 

بني الإسلام على خمس 

بينما النبي يله يصلي بأصحابه 

بينما نحن نصلي مع النبي ين 1 ا 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاً 1 0 ز 0 ااا 0 
تجب الجمعة على خمسين رجلا اا 00 
تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك (ت) 0001 0 
تحمس المرأةٌ (المرتدة)» ولا تقتل 1 11 ذ[ذز 1[ 0 0اااااا 00 
ترفع الأيدي في سبع مواطن 141415[ 1غ 
تسألني عن الساعة وإنما علمها عند الله(ات) ااا 
تمرة طيبة وماء طهور(ت) ا 1[11[ز[ز[1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1[ 00 
توضاًرسول الله # واحدةٌ واحدة 0 
توضؤوا بسم الله 10[ 1010010« 
التيمم ضربتان ااا 
ثقل النبي وله فقال 11[ 0 0 10غ2ظ2 
ثلاث ساعات كان رسول الله يي ينهانا أن نصلي فيهن اا 
ثلاث من كل شهر ا 0 ااا 
الثيب أحق بنفسها من وليها ا[ [ ز[ 1[ ا 10 
الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكريزوجها أبوها(ات) ا 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً [ 1 0000 


الجمعة حق واجب على كل مسلم(ت) 10 ا 


المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الجهاد واجب مايا0 اا 
حجي واشترطي (ت) 00000000100011 
حين صام رسول الله وُه يوم عاشوراء اذ[ 01 
خذوا عني مناسككم ا را عل ات سا ف ا 1 
خذى من ماله ما يكفيك ااا 
خرج ثلاثة نفر 00 
خرج رسول الله 3 على جنازة أبي الدحداح ان ال 1 
خرج رسول الله يك متبذلا 01 ا 
خسفت الشمس في عهد 00000 و ادو ارخ لسلس الل 
خمس صلوات في اليوم والليلة.......... 000000 ام ا 
دعوني ما تركتكم قل ةله مل 2007 ا 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة لمعو ممم وموم لل لقف لاخو 
ذهبت إلى رسول الله يَنهِ عام الفتح 0 
رأى رسول الله يي رجلاً توضأ فترك موضع الظفر ا 1[ اا 
الرضاعة توم ما ترم الولادة عي ا ااا 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 00000000 
رفع القلم عن ثلاثة.... ا [[ذ[1[1[1ذ[ز1ز1[ذ[1[1[ |[ [ [ [ [ 1 1201001 
رأيثٌ رسول الله يه على لبنتين 0 م ل اف وال اا ما لوي كارا 
رأيتٌ رسول الله وَإِكٌ يقجّل عثمان بن مظعون 1[ 1 1 1 ا ااا 

ااا 


رأيت النبي يلد يوم خرج يستسقي لوووومةمةوووممملن 


الفهارس 0.60 
رُخُص لنا عند الطهور(ت) 0 0 
سألتٌ ربي أربعاً ف ا 
سألتٌ ابن عباس من أين سجدتٌ في ص 6 0 ا 000000 
سَمُوا باشهيء ولا تَكْتَنُوا بكُنييِي الم وو لل السو الم او 1 
سموا عليه أنتم وكلوه ااا 0 
السنة في الصلاة على الجئازة 000000ااا ا 
السنة على المعتكف 11 اا 
الشيخ والشيخة إذا زنياً 0 1 1 1 1 1 1 0 
الصائم المتطوع أمير نفسه 000001 00 
صلَّى بنا رسولٌ الله يك ذات ليلة(ت) 0 
صلى ينا رسول الله يه في كسوف(ت) مممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم مهمومه مم6 541/137 
صلَّى ابن عمر رضي الله عنهما على تسع جنا تن 00 0 0 000 
الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم 1 1 1 1 1[ اا 
صلوا خلف كل بر وقاجر 1 1000010 
صلوا كما رأيتموني أصلي 5 ة1 5 1ذ1ذ1#1#1|[ظ1زخ<ذ|[1[1[1[1[ |[ 0 001 1210100 
صوموا لرؤيته لز[ 0111 
صومي عن أمك البمدة امل لاه بوجوب الوك ا لوه لووط لك ل كا 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل ااا 0 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ا 0 10101000100 
العمرى ميراتثٌ لأهلها 0 00 
غزا نبي من الأنبياء 200 0 اك 


7*١‏ المدكل إلى أصول الإمام الشافعي 
الغناء يُنبت النفاق في القلب ة دز زد 01013932132 1 اا 0 
فإذا قالوها ا 111011101 00 
فَأمًا القِنَّاءُ والرُومانٌ(ت) 111111100 00000111 
فإنك إِنْما سميتٌ على كلبك 1 ااا 
فإني إذا صائم 100 0 1 0 1ط 
فقدتٌ رسول الله يله 1 1 0 
في سائمة الغنم زكاة ال مقا رو ابل ولمعا الجا افا للح 1 
فيما سقّت السماء العشر ااا 
قاتل الله يهود 00 اا 
القاتل لا يرث(ت) ااانا[ 1000 
قدم رسول الله وله المدينة فوجد اليهود يصومون اذ[ ا 
قرا رننول الله 6 على ابض ده 0 
قولوا : التحيات لله 0000 00 0 000 
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 100 
كَانَتْ إِحْدَانا إِذَا كَانَتْ حَائْضًا ذ 1 1[ 00 
كانت للنبي يد خطبتان يجلس بينهما 11111 الخ فقوم اام 
كانت المرأة من نساء النبي فل تقعد في النفاس (ات) 1 0 1000 
كانت النفساء تجلس على عهد النبي كي واو مف م م ا ا اق 
كان خاتم النبي وله في هذه 10 1[ ا اا 


كان رسول اللْهكةٌ إذا صلى ركعتي الجر 01010101 0 


- ع ده 101001 211111110101110 
ا ا ا 0 ب 9 بسع ين 


الفهارس .ا 


كان رسول الله يي يخطب قائماً ا و 
كان رسول الله يه بخطب يوم الجمعة قائماً 0 0 
كان رسول الله يهُ يدخل الخلاء 0 0 ا 
كان رسول الله يله يرفع يديه في كل تكبيرة(ت) ااا 0 
كان رسول الله يلل يستاك عرضاً ا ل 
كَانَ رَسُولُ الله يك يُسَبِحْ عَلَى الرَاحِلَةِ قِتِلَ أَيّ وَجْهِ تَوَجَهَ 000000 
كان رسول الله يلي يقبلني وهو صائم اط لخو عوك الوا و م 548/1 
كان صفوان بن أميّة نائماً في المسجد 100000000 
كان فيما أَنْزلَ من القرآن عش رضعات معلومات ل 50/14 ع 
كانوا يزرعون بالثلث امه وااو ول الأول ل لوو على ا وه ال ار 
كل مسكر حرام 1[  [‏ ا 1 11011 
كنثٌ أنام بين يدّي رسول الله يل ااا 
كنت رجلا مذاء 1 1 1 1 1 1 1 ا 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 111 1[ 1 ااا 
كنا حملنا القتلى يوم أُحُد 1 1ز[ز[ز ز1ز[ 1ز1ز1 1 1 1 1 ا 0 0 
كنا مع النبي و زمان الفتح 1 1 1 اا 
كنا نتكلم في الصلاة 1[1[11[ز[ 1[ 1000111 
كنا نسلم على النبي وله وهو في الصلاة 000 00 0 
كنا نعزل والقرآن ينْزل اللو لقعا أو لمأن ا ل و لحل اط 0 
كنا نُخرج على عهد رسول الله يي صاعٌ تمر 000 
كنا نعزل على عهد رسول الله كَل امام قا ا ول ول ا 0111 
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كيف ندع كتاب رينا 00000000060 
لا أبالي إياه مسستٌ أو أنفى 00000 11000000 
لا أذان للصلاة يوم الفطر ددبب-0000001 ا ااا 
لائبنى كنيسة في الإسلام اوم 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن 0[ [ ز [ ز[ ‏ 0 10000 

تجْمَعُوابَيْنَ اشمي وَكُنني ا 
لاتحم الإملاجةو الإملاجتان 0 00 
ا 000101312121210 0 
امد ا: ْرَةٌ عَلَى مَيْتِ فَؤْقٌَ ثلا لل لا ا ا ال ا ]1 
لا تذبحوا إلا مسنة تمطوو اواو تخا انامح لوا 
لا تسألوا أهل الكتاب 0 ااا 
لاتق آم الولد كك يله ومنهه اع مجه حو ف طاو الاك بوط وو و لايع 
لا تمل صلاة من الحدت حتى يتوضًا ا 1 1 1[ 0 
لا تنكح الايّم لح تافل 100000000 
لا تنكح المرأة على عمتها ال ل اه لامك ل لع ل و ١1/1‏ 
لاريا في الحيوان الا أ ور أ امو م ا ا الل 1 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ااال و ا 001 
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل [1[ذ[ذ[ز[ذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 10101001101 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد 101 
لاصلاة لمن لا وضوء له 00101111 00 


الفهارس 8م 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 1[ 0 10( 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 000000100 0 ااا 
لا تكاح إلا بول ققفه مق ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم و و الا ا 
لا نورث ما تركناه صدقة 000 00000 1 
لا وتران في ليلة قم مم فوم ممم ممم مم ممم ممم وموم ممم ووو لوو أل الل ارولو 
لا وصية لوارث 1 1 1 1 121 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
لا يبولنٌ أحدكم في الماء ا اا 
لايجلّد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد 0 
لا يمع بين المرأة وعمتها ال 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 11[ 1 ا 
لايحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحلّ 1000 
لايحل لرجل أن يعطي عطية الم طم لو امعو اق الام اعوط ١4117‏ 
لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار 1 1 1 1 1 1 ااا ااا 
لا يقبل الله صلاة الخائض إلا بخمار 0 00 
لا يقتل مسلم بكافر ا بط ا اخ امسا اخ و ل كا ا 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
لسعْنّ سان من قبلّكم لمعتو نار بالطو لنطظا واف او اا 
لعن الله زوارات القبور ا ام امل ا و اوم ل و 1 لا 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ا ا 
لقد نهانا رسول الله يلك أن نستقبل القبلة لغائط 010 ا 0000 


لك ما فَؤْقَ الإزَّارٍ 0 1 ا 


0*١‏ المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


الكياه الع ل عبد د 261/1 
كا نفل رسول الله ك4 ا ل 
ما فح الله مكة وه ا 
لولا أن أشق عن أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء متو الما ا لد 
لولا أن أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك ا 
لو لذ آن تقول النابتن ااا ااا 
ليس عليك بأس عي ا ا 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ألا ااا 
الواجد يحل عرضه وعقوبته بمب ا ل 0 
ما أنهر الدمَّ ااا ااا 0000000000 
ما بالمدينة أهل بيت هجرة و ات ال 10101 
ما رأى المسلمون حسنا ا وام ا ل 5 
الماءُ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ توس او امم اند فا 11 
الملاينة كالكير تنفي خبثها وا 0 
مَيّرسول الله برجل نُكَاشٍ ذ[[1[ذ[ [ |[ ااا 
مضت السنة: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود 009 000 
مطل الغني ظلم 0000001 00 اا 
المطلّقَةٌ والمتوق عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان لوا 
مفتاح الصلاة الطهور 5بب000000 0 ا ا 
ملعون من فرق بين الوليدة وولدها ب 1111 1 


لم 
مَن أتَى عرافاً فمم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ووم ممم مم مه مطل ارتلا 
من أحيّى أرضاً ميتةٌ فهى له ا 0 0 ااا 
من حي سنة من ست 0ك 
مَن أدرّك ركعة من صلاة الجمعة اا 
من أدرّك من صلاة ركعة(ت) ا 011101110100000 
من استفادٌ مالا(ت) لقو لاسي كا 
من أصابه قيءٌ 0001 0 0 
من أصبح جنباً في رمضان فلا صوم له ا ا ا ا 
من اطلع في بيت قوم الم مطح و ل 1ل مرو الال ال وااو 01/1/11 
مَن أعانٌ تجاهداً في سبيل الله امش ام و الا ا اا 
1 ا ا 0 
من أفضّى بيده إلى ذكره 1001 0 ااا 
من بدل دينه فاقتلوه الا بارا بالاو موا حا لل ع للق اقم 
من بلغ حداً في غير حدٍ فهو من المعتدين 1 0 ا 
عن تشقى باشوئ فلا يكن بكتي(ت) الممشقييمه ا 
من جر ويه خيلاء ماما م ل م م ا م 0000 
مَنَ حمر بئراً فله أربعون ذراعاً مج ملل م وبا لوقاو وق مو 
من سرق عصى مسلم 0[ 1100010 
من سمع النداء فلم يأته ممصا نموكة الفا تلا لوال الو و ا قار 
من السنة : إذا تزوج الرجل البكر على الثيب(ت) 6[ 0 0 
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من السنة : وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة(١ت)‏ 59/71 
ماس سن حبنة م0 0 0ك[ 
من شهد له خزيمة التقواد ع وات امناو ا ا 
من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة اماو اع ا م 0/13 
كو عن ريعي رن ااا 
من عزى تكلى (ت) 001 0 ا 
من عزى مصاباً 1 1 1 1 1 ز   [‏ 0 0 ا 
مَنْ فرّق بين الوليدة وولدها اذ[ [ [ [  [‏ ا 0 
من كانت له أرض فليزرعها 0 
من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما مح اطلظ الا 5171/1 
من قاء أورعف 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ا 
من لم يييّت الصيام فلا صيام له 1 ا 00 
من مات وعليه صوم جح راطا لوا وو ا ا و 1 
مَن مس ذكره فليتوضأ 0 0 0 00000 
من نسي وهو صائم فأكل ااا ا 
من ولي اليتيم فليُحص عليه السنينَ لمعتال اواو 61 
تُحدِثُ لكل صلاةٍ تِيكماً اسار امو ار لسع لومخ لاا 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ع امح ووو لواف وموم و 
نَهى رسول الله أن تنكح الأمةٌ على الحرة ا م 
تهى رسول الله يل أن يفرق بين الأمّة وولدها 007 0 


الفهارس وال 
نقَى رسول الله يله عن ب بيع الثمر بالتمرات) لو م اا 
نهى النبي وَل أن بيع بعضكم على بيع بعض 00000 1ك 
تهيتكم عن زيارة القبور 1 1 1 ااا 
نهينا عن اتباع الجنائز(ت) 1 1[ 1ذ1ذ1[1ذ[ذ1[ز1[ز1ز[1[1[ز[ز[1[1[1[1[ز[ [ [ 11010111 
هششتٌُ يوماً فقبلتٌ وأنا صائم ز 1 ا ااال 
هل عندكم من شيء ؟ قلنا: لاء قال: فإني إذن صائم 1/1 
هُنٌ لبن ومن أنَى عليهن الو ا و لط الل لاطا ال 1 
هو طهور ماؤه 1 1 ااا 
وضعت جنازة أم كلثوم ل د و 953 
والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى(ت) 11110317 اه 
وهب لي رسول الله و غلامَين أخوّين 0001010 0 اا 
يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تهوتوا ااا 
يا بتي عبد مناف لا تمنعوا 00 0 1ا 0 
يا رسول الله » أمي ماتت وعليها صوم الح او ااا ل ا ا ا 
يارسول الله إن أبي مات ولم م ل و 1 1 
يا رسول الله » أنك تصوم 0000000007 0 
يا رسول الله إن أصبت حداً 0 اا0 0 
باارسوق 1ل إلى امزاة استتنادن؟ ا 
يارّسول الله متّى الساعة ؟ اا لم اللا وطاق او ع عاسو 50/1 
يارسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش او 


اي مم2 
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ياغلام سَمٌ الله 1 000 
6 سم 0 
يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث از ااا 
يغسل الإناء امه وان ناور وف ان ونوا واوا و هم ةمه واه وهم واه واه عه مز عه ١/وه”"‏ 


1 


الفحها رس هن“ 


الثالث: فهرس الأعلام المترجم لهم 


الآمدي 11 
إبراهيم بن أبي يحبى يذ 1 ا ااا 
إبراهيم النخعي يا ا ا ا 1 1 1[ ا 
الأنتري ا الم مو خط سس 1ل 
بي بن كعب اين دسح سس السس و مقط العا ل ا 
أحمد الدردير و ا ا 
أحمد بن علي البدوي ا ا 
أحمد الزهري لسو روط شبد واه ا لطس ا ل 
الإريلي يي يي ا ا ايا ا ا 
أرسطوطاليس ا بببب1-ب00001 0 ا 
الأرموي(تاج الدين) 001010101011 0 0 ااا 
أسامة بن زيد 1 ا 000 
أسعد بن زرارة ا 1 1 ااا 
الإسكافي 0 ا ااا 
الإسنوي 000 ا ا 
الأشخر(جمال الدين) 1101 
الأشعري (أبو موسى) 0000 ا ا 
الأصطخري اسلو دم اس وو 1 
الأعرج (عيد الرحمن بن هرمز) و 13 

10/0 1 
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إلكيًا البرّاسي ل ةا 
أبو أمامة الباهلي ب1ب000202 0 ا 00 
إمام الحرمين امام كوم الاارة وا وتو سوسا اف املو 11 
ابن أمير الحاج بببب0000000 0 0 ا 
الأنماطي 110[ 1[ 1 1 [ 1[ ا 0 
البابلي 11[ [ ز[ ز [ [ ا ا 0 
الباقلاني 0 0 
المُجيرّمي 0 
أبوالبداح 1 0 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ ا 01 
البزدوي 011111111110 
بسرة بنت صفوان 0 
البكري (أبو الحسن) ممه مهمه ممم مم ممم ممم متهم ممم ممه ممم ممم م را 
البهوتي *شظغ1«ط 
البويطي 00 1 1 1 1 1 1 1 0 
البيضاوي ا الوح لوالو انتوق الوا ا ا ل ا ل اا 
التفتازاني 00 0 0 
التفليسي (كمال الدين) 06 0 0 00 
التلمساني 00 
التمرتاشي 0[ 0 10 
ابن تيمية 1 1 1 1 1 1 1 0 


الفهارس 7 
ثعلب مالو ور ن وام ولاو ري اط ات كل أ أده و و ل 1 
د و 1515151515451[ 1 1[ ا اا 
جابر بن عبد الله اعد مسا اويل مم سنا الك اام 1 
ابن جُريج ا ا 
ابن جرير الطبري(المفسر) 1 1 [ 1 ا 0 ا 0000لا 
أبو جعفر المدني(المقرئ) 1|111[ 1 [ 1[ اا 
الجويني (الأب) التي 1ل تع 3 لانم م و11 لوقو الوم وا 
أبو جعفر الباقر 141[ [1[1[1[1[ 1[ اا 

يل بنت يسار اط وأ ودع لاقل الوه وال لوو ا و ف 1 
أبو نجهم 00 
اين الحاجب 0[ 10000 
حاجي خليفة 1119| | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 11111 
الحارث المحاسبي 0 
أبوحامد الأَسْفَرايبني 1 1 1 0 
أبو حذيفة 0000 0 
ابن حجر البيتمي 0 
ابن حزم ا 0 0 101000 
الحسن البصري 00100101001103 ا 
أبوالحسن السجلماسي المالكي ااا 
الحسين (القاضي) 001010101 ا 


احا ال سرت 
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حفصة بنت عبد الرحمن اا 0 اا 
حلولو 00001 00 
حمران و ل 11 
حمزة (المقرئ) ا 000000000000 
الحموي الحنفي ا ببب00001 00 ا 
أبو الحويرث اه امالس سسا سس 0 
خالد بن معبد اذ[ [ |[ [ 1 1 210010010 
خزيمة بن ثابت سواط قافول لياف اا 01 
ابن خزيمة (إمام الأئمة) 00 
الخطيب الشربيني 1 1 1 1 1 1 1 اا 
خلف«المقرئ) -بب00001 00 21100000( 
ابن خلكان ال وا م لامأ قصل ل 1 املا الف 1 
الخليل بن أحمد ااا اا ا 
داود الظاهري 1[ [ [[[  [‏ [[ 1 ا 01 
الدبوسى اللو لا أ وو ما م سوا فوط ا او ا 
الدراوردي 11ذ[ذ1[1[1[ 1[ [ 1[ ا 
ابن دقيق العيد 10 1ذ1ذ[ذ[ 1[ 1[ 1 1 11111 
ذو اليّدين (الخرياق بن عمرو) امومع موف قل ا مام 7 ٠‏ 
الإمام الرازي 0 
رافع بن خديج 01[ ا 


الفهارس ملك 
الرافعي 1 ز 1 1 1 1 1 1 0 
الربيع بن سليمان المرادي 119000 
ربيعة بن أكثم 000000000 0 0 12100000 
ربيعة الرأي ااا 0 ةذ 1[ 1[ 1 1 1 1 اا 
ابن رشيق المالكى ما ا لم اه ا و 8 
ابن الرفعة اط دق لع لوو طحن مو ل لو ا ا ا 
الرَّمْلِي (الشمسء الابن) 010017 0 
الرَمْلِي (الشهاب, الأب) ا[ [ذ[1[ذ[ز[ 1[ ا ااا 
الرهوني ف العو مار ا ملسم اا كم ا اق وب و و ا 11 
الروياني ااا دببب0002 0 0 
زر ا 000101011 ااا 
الرَّجّاجَ 111[ [ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ [ [ 0 
الزركشي 0[ 10000 
الزعفراني اا 10 [1[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 101011 
زر الحنفي اا 1 ااا 
زكريا الأنصاري اام جم قم الام وا كو ابر او ا او ا 
ابن أنه زمحة امسو لبو 1 
الزنجاني 003 ا ا 00 
الزهري ا 
زياد بن يونس 11[ ا 
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7 
الرّيّادي ال ا 
سالِم مولى أبي حذيفة ا ااا 
السبكي (تاج الدين) 000000 ا ا 
السرخسي ةذ ذ 1 1 [ز[ ز ذ ز 1 ز 1 1 0 ااا 
ابن سريج ااي 1 
سعد بن أبي وقاص 11 1 ارا 
سعيد بن سالم ا ااا 
أبو سعيد النيسابوري اا 
السقّاف جو و لمت ا ةاصيكة و روي لك 
سليمان بن بلال ااا 1 0 ااا 
سليمان الكردي ا 0 
سليمان بن يسار 100000 
السمعاني (ابن السمعاني) ا اخ ور ا 1 
الستباطي (أحمد بن عبد الحق) 1 0 
سهل بن حنيف 170000000000 
سهلة بنت سهيل ا ا 
سهيل بن أبي الصالح ا ا 
أبن سيرين 1 1 1 1 0 0 ااا 
السيؤطي اما اط اول اول امورل ا ا 
الشافعي (الإمام) 0 1 1 1 1 1 1 ااا 


الفهارس ك0 
ابن أبى شريف 110000000000001( 
الشعراني بب 0101001‏ 0 اا 
الشنقيطي 0001 0 ا اا 
الشوبرئ ل و م 1 
الشّيرازي (أبو إسحاق) لد و ا سا افو ال 
أبو صالح 000000000 0 0 ا 
ابن الصبّاغ (صاحب الشامل) 8ببب00000 1 ااا 
وان 1 أكة 11 1 1 ذ 01 
صفية بنت أبي عبيد اا ا 
ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن) 0 00 
الصيرفي 0 اا 
طاووس 10000000000000 0 
الطحاوي ا ااا 
أبو طلحة 000 
أبوالطيب الطبري (القاضي) الام ال وف لخم م ىلا3 ١‏ 
الطبلاوي (محمد بن سالم) مون ه اوة اوم وو ال 0 
عاصم (المقرئ) 000000 1 ااا 0 
ابن عامر الشامي (المقرئ) 111[ 1[ 0 ا 0 
ابن عبد البر. 0001 
ابن عبد الحكم ماعط وا وال او اا ولد م ل ا 
عبد الحميد الشرواني 000010121 ا 
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عبد الرحمن بن أبزى و او ص ا امع 11 
عبد الرحمن بن أبي بكر 001010121 ا 
عبد الرحمن بن إسحاق لاخو امو انام و اللا 
عبد الرحمن بن عبد القاري 1 ااا 
عبد الرحمن بن القاسم مب ل و 1011 
عبد الرحمن بن كعب ساسح مط ل الم ا 5111 

عبد الرحمن بن مهدي ار 1 

العبدري المالكي 0002010 0 ااا 
العّبدي ال ا مفو امو با و11 
عبد بن زمعة ا ةي ة 1 1 1 1 0 ااال 
ابن عبد الشكور ا ااا ااا 
عبد العلي الأنصاري 0 ا 
عبد الله بن خطل 11[ 10000 
عبد الله بين سعد لجع ا و ا ادح ا اطسو لا ا 00 
عبد الله ين زيد طخل مم مد فا وم ل ا 
عبد الوهاب الثقفي 1[ ز[ [ [ [ [ [ ا 2 1 
أبو عبيد(القاسم بن سلام) ا ل ةا م ل 13/1 
أبو عبيدة بن الجراح تع ل ووو ومو ل لا 5/1 5 
أبو عبيدة(معمر بن المثنى) 000101011 اا 
العراقي (الأب) ابا ا د رم او ل 811 


الفهارس يلق 


ابن العربي المالكي العو الله ال 37 ال مأ ل الخال ماده 
عروة بن الزبير 111 210011 
ابن عساكر(فخر الدين عبد الرحمن بن محمد) ا[ 00 
أبن عساكر(الحافظ عبد الصمد) ا 00 
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”7 
أبو عوانة ا م ا ا ا ااا ااا 
ابن عبِيئّة 0 103000000 
الغزالي 1000000008 
العَرّي (نجم الدين) 00000000000001 
غيلان التَمَفِي ا ع 
ابن فارس 010110101 ااا 
فاطمة بنت أبي حبيش ا ااا 
الفاكهي (أبو السكّدات) ا 
الفاكهي (عبد القادر) م ا ا ا 7 
الفراني 0 
الفزاري (تاج الدين) 00000101 0 0 
أم الفضل نمض 1 لس قار السو سح ف اشاب ف خسو ا 
الفضل بن عباس ا مل ا 
الفيروزآبادي 111[ز1[ 1[ ا 
الفيومي ااا 
ابن قاسم العبادي 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
القاسم بن محمد ال 1[ 0 10100 
القاشاني (القاساني) 0000100 0 ا 
ابن قاضي شهبة (الأب) 00 0 اا 
00000 ااا 


ابن قاضي شهبة (الابن) 


الفهارس ننف 
ابن قدامة(الموفق) [1ذ[1 1[ 0 
القرافي لطا اق الماة اواق لعل ل ا ا لق ا 
القّال الشاشي (الكبير) ا ا اا 
القفال المروزي(الصغير) 1 1 1[1ذ[1[1ذ1ذ1[1[1ز[ز[ ز 1[ [ [ 1[ [ [  [‏ 1 ا 
القمولي ا 
القَونَوي 11[ ز[ 1[ [ |[ 0غ 
الكاساني اما عام ول لل ار لأ الو و ووطامت دواع قط م ا 
ابن كثير المكي (المقرئ) 1010 1 10001011 
الكرابيسى 00 10001110 
الكرخي ا اا 000 0 
الكسائي (المقرئ) مالقا ا اص و امكف ماظسا وغ نطوو ا 0 
أم كلثم اند فر الع لوطا دالا وه وت لك ا 1 
اللّقاني 00000 ااا 
لقيط بن صبرة نايا ال ل اك واي لمن زمه لاد ال ل 171/1 
ابن اللحام الحنبلي 1000000000 
اللكنوي 100[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1[ [ [ ا ا ان 
الماوردي ا ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ1 1[ 1[ 0 
مجاهد بن جبر 10[ 2000 
المجلي (جلال الدين) ايا ا 1 
محمد بن دأود 0000101 ا 
الموَنَى ا ااا 
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0 
المّي (حافظ الدنيا) اا ااا[ 0 
المرغيناني ااا اا 0 0 00000 
ليوو داو إسحاق) م اا 
أبن مسعود ا ا ا ا و ار 
مسلم بن خالد الزنجي از[ 1210001 
مُطوّف الصنعانى ا الل ا لو ا 11/1 
معاذ بن زهرة 00 ااا 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 0000310316 0 ااا 
أبو معبد 0010111 0 ااا 
معقل بن يسار ااا 11 1 1 1[ ااا 
المغربي (كمال الدين) 87 ببب 00000111‏ [ ا 0 
المغيرة بن شحبة 00000 10 ااا 
المقري المالكي لوا ااا الم اللطط و لا ل ا 101/1 
مكحول 1101111000000 
ابن المنذر ب ااا 
المنزري (الحافظ) 0010 0000 
المنذر ين الزبير 000001 
أبومنصور الماتريدي بببب-00 0 0 اا 
ابن منظور 0 1 1[1ذ1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز 000011 
000101 0 0000 


الفهارس يفف 
الناصر اللقاني ل ا ا اط ا ا ا ل 
نافع المدني (المقرئ) 0 ب0000020 0 ا 
ابن النجار الحنبلي 000121202121211 0 0 0 0 
ابن التّجَّار(المؤ ُخ) 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ااا 
ابن نجيم الحنفي 110[ 01 
ابن نصر (محمّد) المروزي ا[ 1001111 
أعيم برخ لاسانوة )امتح ااا 
النّهرّواني اماع انع لحمو م داه اللو اي ف اوه ووم وو لو لم ا 14/7 
النورالحلبي 007 0 0 0 10 0 1 اا 
النّوّوى 000000 1 0*ظخ1ظغ' 
الباشمي (صدر الدين) 00000 
هشام الصنعاني 0 اا 
ابن الهمام لمخ وس لام و خاو حو الو فالات اا اع ا ل ا 1 
البندي (صفي الدين) اذ[ 1[ 1[ 1[ ااا 
واثلة بن الأسقع 101 1 1 ا 
أبو الوليد المكي تج جوز 117 لوطو ا وا لت مام ل م ار 
الونْشَرِي 1 [ذ[ذ[1[1[ 1[ ز[ 1[ 1[ 0 
يحبى بن أبي كثير 1 100 
يحيّى بن معين اي 0 
يعقوب (المقرئ) 11 0 
أبو يوسف 0 0 0 0 
يوسف بن ماهك ااا 1 1[ ا 
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الرابع: فهرس المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم. 

.١‏ آداب الشافعي ومناقبه : لأبي تحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق 
الشيخ عبد الغني عبد الخنالق» دار الكتب العلمية» لبنان - بيبروت؛ الطبعة الأولى؛ 
1ه - 9017ام. 

؟. أيحاث حول أصول الفقه وتاريخه : للدكتور مصطفى سعيد الحتّن» دار الكلم 
الطيب» سورية - دمشقء الطبعة الأولى؛ ١547١ه‏ - ١٠١آم.‏ 

". الإمباج في شرح المنهاج : بدأ به تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي». وأكمله 
ابنّه تاج الدين» تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر - 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

5. إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام : لابن حجر البيتمي» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء بيروت» مؤسسة الكتب الثقفية» ١٠١5١ه‏ - ٠144م.‏ 

4. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأريعة عشر : لشهاب الدين أحمد بن محمد 
الدمياطي» الشهير بالبناء؛ دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١577‏ - 
م 

1 . تحاف ذوي المروءة والأناقة فيما جاء في الصدقة والضيافة : لابن حجر البيتمي» 
تحقيق تجدي السيد إبراهيم » القاهرة» مكتبة القرآن» /1941 م. 

“. تام النعمة الكبرى على العالّم مولد سيد ولا ٍآدم و : لابن حجر البيتمي» 
تحقيق أبو الفضل الجوينيء دار الصحابة للتراث» طنطاء ١41١‏ ه - ام. 

8. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : للدكتور مصطفى سعيد 


الحّن» مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت. الطبعة الخامسة» 54١5‏ ١ه‏ - 14 1994١م.‏ 
. أثر الأدلة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي : للدكتور مصطفى ديب البُغاء دار 
القلم» دمشق. 

٠‏ . الاجتهاد للدكتور : محمد حسن هيتو» دار مؤسسة الرسالة» لبنان بيروت» الطبعة 
الأولى. 

.١‏ الإجماع : للإمام ابن المنذر دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

”. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة : للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحيّ 
اللّكنَوي البندي: تحقيق الشيخ عبد الفناح أبو شُدَّة» دار البشائر الإسلامية» لبنان خٍ 
بيروت. الطبعة الثالثة» 5١51١ه‏ > 115م. 

1٠‏ . الأحاديث المختار : للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق 
عبد الله دهيش » مكتبة النهضة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١٠51١ه.‏ 

4 إخكام القنصول في انكام الأضسول»: الأب والولية سليتان بن علف الباسجي 
الماإلكي» تحقيق الدكتور عبد الله الجوبري» مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى» ١508‏ ه - 989ام. 

6 الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» ضبطه 
الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

3 الإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن محمد بن حزم الظاهري» تعليق الشيخ 
أحمد شاكر» مطبعة العاصمة» مصر - القاهرة. 

١‏ . أحكام القرآن : أبي بكر الرازي الجصاص. دار الكتب العلمية» لبئان - بيروت. 

. إحياء علوم الدين : للإمام أبي حامد الغزالي» دار الفكرء لبنان - بيروت. 

4. الأدلة التشريعية : للدكتور مصطفى سعيد الخنن» دار مؤسسة الرسالة» لبنان - 
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.٠‏ الأذكار النووية : للإمام أبي زكريايحبى بن شرف النووي» تحقيق الدكتور محيي 
الدين مستوء دار الكلم الطيب» سورية - دمشقء الطبعة الثامنة» ١57٠‏ ه > 1999 م. 

.١‏ الأربعون النووية :(مطبوع مع الوافي في شرح الأربعين النووية الدكتور مصطفى 
البغاء والدكتور محيي الدين مستو) لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دارابن كثير» 
سورية - دمشقء الطبعة التاسعة» ١54١15‏ ه - 19495 م. 

” ؟. إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم : لأبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار اليمامة» سورية - 
دمشقء الطبعة الثالثة» ١4١51‏ ه - 99417ام. 

77. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للعلامة محمد بن علي 
الشوكاني» طبع مصطفى البابي الحلبي » مصر - القاهرة» /1170 ه > 191"6م. 

5 ”. الاستذكار : للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» تحقيق 
الدكتور عبد المعطي قلعجي, دار قتيتة» سورية - دمشقء الطبعة الأولى» ١515‏ ه - 
لدي" 

6. الاستيعاب : للحافظ ابن عبد البر» إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

5. أسنى المطالب في صلة الأقارب : لابن حجر البيتمي» مخطوط في مكتبة الأسد 
الوطني بدمشق(58059)» قسم التصوف. 

”. الأشباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه : لابن حجر البيتمي» ت#خطوط في مكتبة 
الأسد الوطني بدمشق(539/7))» قسم الفقه. 

الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي» تحقيق الشيخين : علي معوض» وعادل 


الفهارس 


عبد الموجود. دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ > 1591م. 

الأشباه والنظائر: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق يحمد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» لبئان - بيروت» الطبعة الرابعة» ١14١85‏ ه - 
417ام. 

””. الأشباه والنظائر في النحو : لجلال الدين السيوطي. 

1“/. الأشباه والنظائر : لابن نُجيم» تحقيق مطيع الحافظ» دار الفكرء سورة - دمشق» 
الطبعة الأولى. 07٠14١ه‏ - 1987م. 

1“ . أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» مطبوع» دار الكتب العلمية» بيروت. 

"". الوصابة في تمييز الصحابة : للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت, الطبعة 
الخامسة» 516١ه‏ > 1556م. 

نر انون فسرصوين لانن كر عية ين لنب ارسي عت ان وفنا 
الأفغاني» دار المعرفة» لبئان - بيروت. 

5" أصول البزدوي :(مطبوع مع كشف الأسرار) لصدر الشريعة البزدوي» تحقيق 
عبد الله محمد عمره دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 514١1ه‏ - 
14ام. 

1". أصول الفقه : للدكتور وهبة الزحيلي» منشورات كليات الدعوة الإسلامية» ليبيا 
- طرابلس» الطبعة الثانية» ١194/‏ م. 

". إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمات الدين : للعلامة 
أبي بكر ابن السيد محمد الدمياطي الشافعي» دار الفكر» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه - 1997ام. 
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. الاعتصام : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي» تحقيق الدكتور 
مصطفى الندوي. دار الخساني» السعودية - الرياضء الطبعة الأولى» 515١ه‏ ع 
5م 

. إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام : لأستاذنا الأستاذ الدكتور 
نورالدين عترء الطبعة السابعة» ١41١‏ ه - ١٠٠1م.‏ 

.4٠‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين : لخي الدين الزركلي» دار العلم للملايين»لبنان - بيروت» الطبعة الرابعة 


عشرة» 1157م. 
6 الإعلام بقواطع الإسلام : لابن حجر البيتمي» مطبوع في آخر كتابه « الزواجر )ا 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة. 


”؟. إعلام الموقعين عن رب العالمين : للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير 
بابن قيم الجوزية» تحقيق مكتبة اليمان» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» 514١ه‏ - 
86م 

57 . الإفادة لما جاء في المرض والعيادة : لابن حجر البيتمي » تحقيق عبد الله نزير أخمد» 
دارابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 1517 ه - 1197١م.‏ 

5 ؟. إفاضة الأنوار : للنسفي » مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر - القاهرة. 

4 . الإفصاح عن أحاديث النكاح : لابن حجر البيتمي» تحقيق محمد شكور الاديني» 
الطبعة الأولى» عمان؛ دار العمان» 9/85 ام. 

5 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : لمحمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١1516‏ ه - 1115١م.‏ 


الفهارس فق 


. الإمام الشافعي : لأبي زهرة. 

5 . الإمام الشافعي : لعبد الغني الدقر. 

4 الأمّ : للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الدكتور رفعت عبد 
المطلب» الطبعة الأولىء دار الوفاء» مصر - القاهرة» 5751 ١ه‏ - ١١٠ام.‏ 

. الإنصاف : للمرداوي. 

.١‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : لأبي العباس الونشّريسيء تحقيق أحمد 
الخطابي» مطبعة فضالة المحمدية في الرباط سنة ١5٠٠‏ ه > ٠98ام.‏ 

7. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون : لإسماعيل باشا بن محمد أمين 
البغدادي» دار الفكرء لبنان - بيروت» ١٠5١ه‏ - ٠١15م.‏ 

07. الياعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير : للعلامة أحمد 
محمد شاكر تحقيق ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» السعودية - الرياض» الطبعة 
الأولى»/511١ه‏ - 1147م. 

5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر 
الحنفي» دار المعرفة» لبنان - بيروت. 

0. البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق 
الدكتور عمر سليمان الأشقر» دار الصفوة» الكويت. الطبعة الثانية» 1١517‏ ه ع 
05ام. 

7. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للإمام علاء الدين أبي بكر بن سعود 
الكاساني» تحقيق محمد عدنان درويش» دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى» 15117ه -/1991م. 


0. بدائع الزهور في وقائع الدهور : لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق محمد 
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مصطفى » منشورات البيعة المصرية العامة للكتاب» مصر - القاهرة» الطبعة الثالثة» 4 ١5٠١‏ 
ه - 1186م. 

8. بداية المجتهد ونهاية المقتصد : للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد (الحفيد)» دار الفكرء لبنان - بيروت. 

1 البداية والنهاية في التاريخ : للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي » مطبعة السعادة» مصر - القاهرة» /5 ١17‏ ه. 

6 البدر الطالع بمتحاسن من بعد القرن السابع : للعلامة محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري» دار الفكر» سورية - دمشقء الطبعة الأولى» 
8ه - 199م. 

.١‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع : لجلال الدين المحلي» تحقيق مرتضى علي 
الداغستاني» الطبعة الأولى دار مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» 575١ه‏ ؛ ٠١‏ ام. 

؟. البرهان في أصول الفقه : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني » 
تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود الديب. دار الوفاء» مصر - القاهرة» الطبعة الثالئة» 
٠ه‏ - 19149م. 

“7 . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » 
تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسى البابي الحلبي» مصر - القاهرة» 
1ه - 19506م. 

. بلوغ المرام في أحاديث الأحكام : للحافظ ابن حجر العسقلاني» شرح أ. د. نور 
الدين عتر» الطبعة السادسة. ١57١ه‏ - للم 

6. التاج والإكليل : للعبدري المالكي» دار الكتب العربية» لبنان - بيروت. 


الفهارس ننيف 


17 تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي. المطبعة 
الخيرية » مصر- القاهرة» الطبعة الأولى. 117٠5‏ ه. 

717 . تاريخ الأمم والملوك : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» 
لبئان - بيروت. الطبعة الأولى» /ا50١ه.‏ 

. تأسيس النظر : لأبي زيد الدبوسي الحنفي» تحقيق مصطفى محمد قباني» دار 
زيدون. لبنان بيروت. 

4. تحرير تقريب التهذيب : للدكتور بشّار عوّاد المعروف. والشيخ شُعَيب الأرنؤوط» 
دار مؤسسة الرسالة» لبئان - بيروت. الطبعة الأولى, /١141١ه‏ - 9491ام. 

./٠‏ التحرير في أصول الفقه : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن البمام 
الحنفي (مطبوع مع تيسير التحرير)؛ دار الفكرء لبنان - بيروت. 

١‏ تحريرالمقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال : لابن حجر 
البيتمي » تحقيق مجدي السيد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» /4/1١م.‏ 

” التحقيق لأحاديث التعليق في المسائل المختلف فيها بين المذاهب بأدلتها الشرعية : 
للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق رضوان جامع رضوان.ء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١5171‏ ه - 5١١‏ ام. 

7. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للحافظ أبي العلاء محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري تحقيق صدقي محمد جميل العطارء دار الفكرء لبئان - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١516‏ ه - 19465ام. 

5 /. تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار وه : لابن حجر البيتمي» تحقيق السيد أبو عمه. 
طنطاء دار الصحابة للتراث» 9197١ام.‏ 


هل تحفئة الطالب 4 حر بج مختصر ابن الحاجب : للحافظ ابن كثير» دار إحياء التراث 
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5 تحفة الفقهاء : لأبى الليث السمرقندي الحنفي» دار لكتب العلمية؛ لبنان - 


/. تحفة المحتاج بتخريج أحاديث المنهاج : للحافظ ابن الملقن. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج : لشهاب الدين أحمد بن حجر البيتمي؛ دار الكتب 
العلمية» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى: 5157١ه‏ -191915م. 

4 تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول : لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني 
المالكي» تحقيق الدكتور البادي شبيلي» دار البحوث للدراسات الإسلامية» إمارات - 
دبي» الطبعة الأولى» ١477‏ ه - ٠١17‏ ام. 

.٠‏ تخريج الفروع على الأصول : لشهاب الدين الزنجاني» تحقيق الدكتور محمد أديب 
صالح» مكتبة العبيكان» السعودية الرياض سنة ١57١‏ ه > 1999م. 

م تدر الرازى فرشرح تعربت الراوي خلال الددى عد المددن السيوظن ذا 
إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت,» الطبعة الأولى» 1١517١‏ ه - ١١١1م.‏ 

7. تذكرة الحفاظ : للحافظ أبي عبد الله الذهبي» دار إحياء التراث العربي» لبنان - 
بيروت. 

87. ترشيح المستفيدين : لعلوي السقاف, دار الكتب العلمية» لبنان بيروت. 

4 . تشنيف المسامع يجمع الجوامع : لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي تحقيق أبي 
عمرو الحسيني» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ ١1547١ه‏ - 
للم 

. تطهير الجنان واللسان عن تلب معاوية بن أي سفيان, مع المدح الجلي» وإثباتٍِ 


الفهارس م 


الحق لعلي رضي الله تعالى عنهم جميعاً : لابن حجر البيتمي. تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف. الشاهرة. مكتية القرآن» 95723ام. 

1. تطهير العيبة عن دنس الغيبة : لابن حجر البيتمي» تحقيق مجدي السيد إبراهيم» 
القاهرة» مكتبة القرآن؛ ٠937١م.‏ 

/1. التعرّف في الأصلين والتصوف : لابن حجر البيتمي» مطبوع على هامش كتاب 
«التلطف في الوصول إلى التعرف » لمحمد بن علي بن علان الصديقي الشافعي المكي » 
مطبعة الترقي الماجدية العثمانية» /1911١م.‏ 

التعريفات : للجرجاني دار الكتب العلمية لبنان بيروت. 

4 تقويم الأدلة في أصول الفقه : لأبي زيد الدبوسي» تحقيق الشيخ خليل الميسء دار 
الكتب العلمية» لبنان بيروت» الطبعة الأولى» ١157ه‏ - ١١١‏ آم. 

. تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (مطبوع مع سان ابن ماجه) : للإمام 
اللوضيري قيق لقي كليل نانوة شيداة دار البرفة »لدان مروت البرعة الأرن: 
5ه -1945م. 

.١‏ تفسير ابن كثير(تفسير القرآن العظيم) : للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير. 
دار الخير» لبنان - بيروت. 

7. تفسير البغوي (معالم التنزيل) : لأبي محمد الحسين الفراء البغوي» تحقيق خالد 
العكء دار المعرفة» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» ١5 ٠1/‏ ه > /19/1ام. 

“!1 . تفسير الطبري (جامع البيان) : للإمام محمد بن جرير الطبري» دار الفكر, لبنان - 
بيروت. 

5. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
دار الكتاب العربي» لبنان - بيروت, الطبعة الأولى» 11/5 ه - /1401م. 
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6. التقريب والإرشاد : للقاضي أبي بكر محمد بن محمد الطيب الباقلاني؛ تحقيق 
الدكتور عبد الحميد بن علي أبورٌنيد» مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت, الطبعة الثانية؛ 
١ه‏ -1148م. 

7 التقريب والتحبير : لابن أمير الحاج» تحقيق عبد الله محمودعمرءدار الكتب 
العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 519١ه‏ - 11194م. 

4. تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني (مطبوع مع نحرير تقريب 
التهذيب)؛ مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» /11411ه > 151ام. 

44 التقريب والتيسير إلى حديث البشير النذير(مطبوع مع تدريب الراوي) : لأبي 
زكريا يحبى بن شرف النووي» دار الفكر» لبنان - بيروت» تحقيق عرفات العشاء الطبعة 
الأولى» 51:5١ه‏ -19947م. 

4 . تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع للمحلي (مطبوع مع حاشية البناني) : 
لشيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني» تحقيق محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب 
العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١5١14‏ ه - 1948م. 

٠‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد : للحافظ ابن رجب الحنبلي» مكتبة الخانجي » مصر 
القاهرة»7 170 ه - 19737 . 

١‏ االتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح :للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي » مطبعة العاصمة؛ مصر - القاهرة» 1189 ه - 19359 م. 

التلخيص الأحرى في حكم تعليق الطلاق بالإبراء : لابن حجر البيتمي» خطوط 
في مكتبة الأسد بدمشق(074120151":9). 

٠‏ .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : للحافظ ابن حجر 


الفهارس 


خف 


العسقلاني» تحقيق الشيخ علي محمد معوض. والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 417١ه‏ - 1147م. 

الجويني الشافعي. تحقيق الدكتور عبد الله جولم النيبالي» وسيد أحمد العمريء دار 
البشائر الإسلامية» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى. /1411١ه‏ - 55ام. 

مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. لبنان - بيروت. الطبعة الأولى. ١151ه‏ - 
ام 

٠*7‏ .التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه :لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني» تحقيق الشيخ زكريا عميران,. دار الكتب العلمية. لبدان - بيروت. الطبعة 
الأولى» 515١ه‏ -1117م. 

٠١‏ .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البنّ 
القرطبي » تحقيق سعيد أحمد أعراب» الرباط» الطبعة الأولى» 1١514‏ ه - 19917م. 

.التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : لعبد الرحمن بن الحسن الإسنوي» 
تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو» دار مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الرابعة» 
١ه‏ - 94817ام. 

4 التنقيح لكتاب التحقيق لأحاديث التعليق في المسائل المختلف فيها بين المذاهب 
بأدلتها الشرعية للحافظ ابن الجوزي : للحافظ الذهبي» تحقيق رضوان جامع رضوان» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى, 51757١ه‏ > ٠١١‏ آم. 

٠‏ .تهذيب الأسماء واللغات : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, دار الفكرء لبنان- 
بيروت. الطبعة الأولى» 515١ه‏ -11175م. 


دوو 
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١١.تهذيب‏ التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثالثة» ١417‏ ه - 1997ام. 

5١١.تهذيب‏ فروق القرافي( على هامش الفروع للقرافي). 

: تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول (مطبوع مع شرح التنقيح)‎ . ١١1” 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد القرافي» تحقيق طه عبد الرؤوف» المكتبة الأزهرية للتراث»‎ 
.م١14917‎ - ه‎ ١515 الطبعة الثانية»‎ 

4 التنقيح في شرح الوسيط للغزالي : للإمام النووي (مع الوسيط للغزالي)» تحقيق 
أحمد محمود إبراهيم» وتحمد محمد تامر» دار السلام» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» 
1ه 

. التوضيح لمتن التنقيح قي أصول الفقه :لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري 
الحنفي» تحقيق الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - 1940م. 

7 .تيسير التحرير : للعلامة محمد أمين المحروف بأمير باد شاه. دار الفكرء لبنان - 
بيروت. 

7 جامع الأمهات : لجمال الدين ابن الحاجب المالكي» تحقيق أبي عبد الرحمن 
الأخضريء دار اليمامة» سورية - دمشقء الطبعة الأولى» ١519‏ ه -19/8١م.‏ 

جامع التحصيل : للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي. 

1 .الجامع الصغير من حديث البشير والنذير(مطبوع مع فيض القدير) : للحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار المعرفة» لبنان - بيروت» 11"9١‏ ه - 1917/7م. 

٠‏ .الجرح والتعديل : للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء 


التراث العربي» لبنان - بيروت؛ الطبعة الأولى» ١1/١‏ ه - 1107م. 

١‏ . جمع الجوامع : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (مطبوع مع تشنيف 
المسامع) تحقيق أبي عمرو الحسيني» دار الكتب العلمية؛ لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
هام 

لجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرّم : لابن حجر البيتمي» تحقيق 
محمد عزت» القاهرة» مكتبة مدبولي» ١٠٠1م.‏ 

١/7‏ .الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية : للعلامة عبد القادر بن محمد القرشي» طبعة 
حيدرآباد بالبندء 17717 ه. 

.١7 5‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : للمحبي» دار صادرء لبنان بيروت. 

5. خلاصة البدر المنير : للحافظ ابن الملقن» تحقيق السلفي. مكتبة الرشد؛ مكة 
المكرمة. 

7 .حاشية ابن عابدين (ردٌ المحتار على الدرٌ المختار) : للعلامة محمد أمين بن اليحمر 
الشهير بابن عابدين» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 1١518‏ ه - 
1ام. 

١17‏ .حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن حجر : لابن قاسم العبادي» دار 
الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١517‏ ه - 11947م. 

حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي : لعبد الرحمن بن جار الله 
البناني المغربي» تحقيق محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» /511١اه‏ - /191ام. 

4 .حاشية الباجوري على شرح جمع الجوامع للمحلي : للعلامة إبراهيم الباجوري 
الشافعي » مخطوط» توجد نسخة منها في مكتبة الخاصة لأستاذ سامر اليماني حفظه الله 


1 المَدكل إلى أصول الإمام الشافعي 
ار م ال ل لع لصي لي يت ور 2 نم 
تعالى» فاستعرتها منه. 

.حاشية البجيرمي (التجريد لنفع العبيد) : للعلامة سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي الشافعي: المكتبة الإسلامية» تركيا - ديار بكر» 1417 ه. 

.3١‏ حاشية الجرجاني على شرح مختصر ابن الحاجب : لعضد الدين الإيجي 
للعلامة السيد الشريف الجرجاني» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية » مصر - القاهرة, 
0ه - 191/78م. 

“الى حاشية احطاب على مختصر خليل : للعلامة الحطاب. دار الفكرء لبئان - 
بيروت. 

رسك حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي 
المالكى» تحقيق محمد عبد الله شاهين دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اه -ا199ام. 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي » منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» مصر - 
القاهرة» 5ه ت الاوام. 

١7٠‏ . حاشية السندي على سنن ابن ماجهء تحقية الشيخ خليم مأمون شي اء دار 
المعرقة » لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 1411 ه > 14457م. 

35 . حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : للعلامة عبد | ! مد الداغ ثاني 
الشرواني نزيل مكة المكرّمة » دار الكتب العلمية. لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 1417 ه 
-11945م. 


0 .حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح : للعلامة الطحاوى 


ع اللاو اس سي خيس ب ب 0 

11 ..حاشية العدوي : للعلامة علي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» دار الفكرء لبنان - بيروت» ١517‏ ه. 

. الحاشية على الإيضاح في مناسك الحج للإمام لنووي : لابن حجر البينمي. 
تحقيق عبد المنعيم إبراهيم» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» 147١‏ ه - تلام 

00 حاشية المدابغي على الفتح المبين لابن حجر البيتمي : للعلامة المدابغي؛ 
مصطفى البابي الحلبي. 

١‏ . الحاصل من المحصول في أصول الفقه: لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين 
الأرموي» تحقيق الدكتور عبد السلام محمود» نشر جامعة قازيونس. ليبيا - بني غازي؛ 
6ام. 

7 . حسن التوسل في آداب زيارة أفضل الرسل يه : لابن حجر البيتمي» تخطوط في 
مكتبة الأسد بدمشق (51 7 0)» قسم الفقه. 

7 الحاوي الكبير : للماوردي » تحقيق الشيخين علي معوض وعادل عبد الموجود» 
دار الفكر لبنان بيروت» الطبعة الأولى. 

8 . حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الكتب العربية» مصر - القاهرة: الطبعة 
الأولى 178177 ه -195717ام. 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني دار 
الكتاب العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الرابعة» ١5:4‏ ه > 186م. 

5 . الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامئة : للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ 
عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» لبنئان - بيروت». الطبعة الأولى» 418 اه - 
17ام. 
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4 ١.الدر‏ المختار شرح تنوير الأبصار(مطبوع مع حاشية ابن عابدين) : لمحمد بن علي 
الحصكفي الحنفي» دار الكتب العلمية؛ لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 14117 ه > 
447 اع 
14. الدراية في تخريج أحاديث البداية : للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق السيد 
عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» لبنان - بيروت. 7 

4.. دُبٌ الكّمامة في ذر الطيلسان والعذبة والعمامة : لابن حجر البيتمي» مخطوط في 
مكتبة الأسد(5١07)»‏ قسم الفقه. 

.. درالمنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وَل : لابن حجر 
البيتمي » تحقيق حسني محمد مخلوفء القاهرة» دار جوامع الكلم» ٠١‏ 1م. 

.. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 
علي المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي» تحقيق الدكتور محمد الأحمديء دار التراث 
للطبع النشر» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» ١745‏ ه - 4ام. 

٠“‏ 16 . الرسالة : للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
طبع مصطفى البابي الحلبي» مصر - القاهرة» ١1"0/‏ ه - ١م‏ وتحقيق الدكتور 
رفعت عبد المطلب» دار الوفاء؛ مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» ١55751‏ ه - ٠١١‏ 1ام. 

.٠ 0‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي» تحقق الشيخ علي محمد معرّض ء والشيخ عادل أحمد عبد الوهاب. دار عالم 
الكتب» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١519‏ ه - 199ام. 

4.. الروح : للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي 
الحتبلي» دار الكتب العلمية» لبنان -بيروت. 


الفهارس 


65 . الروض المربع : للإمام البهوتي الحنبلي» دار الحديث» مصر - القاهرة. 
7.روضة الطالبين وعمدة المفتين : للإمام بحيى بن شرف النوويء تحقيق الشيخين: 
علي محمد معوض»ء وعادل عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى. 517 اه ع 14917م. 

07 .. ريحانة الأليّاء : للخفاجي» مصر - القاهرة. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر البيتمي» تحقيق محمد خير طعمة» 
وخليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ١5١19‏ ه - /19١م.‏ 

4 .. سلاسل الذهب : للبدر الزركشي» دار القلم» دمشق . 

. سان ابن ماجه» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١515‏ ه -9975١ام.‏ 

.١‏ سان أبي دود(مطبوع مع عون المعبود)» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» 
الطبعة الثانية» ١518‏ ه - 199460م. 

١11‏ . سنن الترمذي (مطبوع مع تحفة الأحوذي).» تحقيق صدقي محمد جميل العطار» دار 
الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١5١6‏ ه ع 1996م. 

.١ 7‏ سان الدارقطني» مجدي بن منصور الشوري.» دار الكتب العلمية؛ لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» /11411ه - 1145ام. 

.سان الدارمي» تحقيق مصطفى البّغاء دار القلم» سورية - دمشق»ء الطبعة الثنية» 
17 ١ه‏ -19957ام. 

0. سان سعيد بن منصورء تحقيق الدكتور سعد بن عبد الله عبد العزي آل عميد» دار 
العصيمي» الرياض - السعودية» 515١ه.‏ 

5 السان الصغير : للبيهقى» دار الفكرء لبنان - بيروت. 
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- السان الكبرى : للبيهقي» تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي» دار المعرفة» لبنان‎ .٠37/ 
بيروت.‎ 

.. سان النسائي» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 6١4١ه‏ - 996ام. 

1 . سير أعلام النبلاء : للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شُعِيبِ 
الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالةء لبنان - بيروت» الطبعة الأولى؛ 114507 ه - 
147ام. 

. شجرة النور الزكية في الطبقات المالكية : للشيخ محمد مخلوف» تحقيق عبد المجيد 
خيالي؛ درا الكتب العلمية» لبنان - بيروت؛ الطبعة الأولى» 4 ؟ ١5‏ ه > "1١٠1م.‏ 

لاا شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي» تحقيق نحمود 
الأرناؤوط بإشراف عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» سورية - دمشقء الطبعة الأولى» 
6ه - 1197م. 

7,. شرح تنقيح الفصول : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» مصر - القاهرة» الطبعة 
الثانية» 4 ١5١‏ ه - 91917ام. 

177. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» 515١ه‏ > 1997م.., 

4/. شرح السنة : للإمام البغوي» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

/. شرح سان ابن ماجه : للعلامة أبي الحسين السندي الحنفي» تحقيق الشيخ خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١515‏ ه - 19957م. 


1 . شرح شرح النخبة للحافظ ابن حجر : للحافظ ملا علي القاري البروي؛ دار 
الأرقم» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى. 

17. شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن المحَجَاج) : للإمام أبي زكريا 
يحبى بن شرف النوويء تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة؛ لبنان - بيروت» 
الطبعة الثانية» 6ه - 11960م. 

ل . شرح الطيبة النشر : لابن جزري. دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

4. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن 
بن أحمد الإيجي الشافعي» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» مصر - القاهرة» "17"97 ه 
“41/7ام. 

.٠‏ شرح علل الترمذي : للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق 
الدكتور نور الدين عترء دارالملاح للطباعة والدنشر» سورية - دمشقء الطبعة الأولى» 
4ه - 914 ام. ٠‏ 

١‏ . شرح فتح القدير : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن البمام» دار إحياء التراث 
العربي» لبنان - بيروت. ش 

7. شرح القواعد الفقهية : للأستاذ الزرقاء دار القلم» دمشق - سورية. 

.١7‏ الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي (مطبوع مع المغني) : تحقيق الدكتور 
محمد شرف الدين الخطاب» والدكتور السيد محمد السيد» دار الحديث» مصر - القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ -195م. 

4 . الشرح الكبير على مختصر الخليل (مطبوع مع حاشية الدسوقي) : لأبي البركات 
أحمد الدردير المالكي» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١5117‏ ه - 
/17ام. 
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0 شرح الكوكب الساطع : لجلال الدين السيوطي» مكتبة عباس البازء مكة المكرمة. 

7. شرح الكوكب المنير(مختبر التحرير في أصول الفقه) : للعلامة محمد بن أحمد 
المعروف بابن النجار الحنبلي» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. مكتبة 
العبيكان» السعودية - الرياضء الطبعة الأولى» ١518‏ ه - /991ام. 

.١‏ شرح مختصر أبي داود للمنذري (مطبوع مع عون المعبود) : للحافظ شمس الدين 
ابن قيم الجوزية الحنبلي » دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» ١516‏ ه - 
0ام. 

. شرح منهاج الطالبين (كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين) : لجلال الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد المحلي» دار الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 1١5١6‏ ه - 
060ام. 

.. شرح نخبة الفكر : للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور نور الدين عتر» 
دار الخير» لبنان - بيروت. 

. الشعر والشعراء : لابن قتيبة. 

.١‏ الصّحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : لإسماعيل بن حماد الجوهري, تحقيق 
شهاب الدين أبي عمروء دار الفكرء لبنان - بيروت,» الطبعة الأولى» ١418‏ ه - 
8م 

7.. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : للحافظ أبي الحاتم بن حبان البستي» تحقيق 
الشيخ شُعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» لبئان - بيروت» الطبعة الثانية» 4ه - 
17م. 

197. صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي» لبنان - 
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بيروت؛ الطبعة الثانية» ١4157‏ ه - 19947١م.‏ 

4. صحيح البخاري (مطبوع مع فتح الباري) : لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار الريان» مصر - القاهرة. 

6. صحيح مسلم (مطبوع مع شرح الإمام النووي) : لإمام المحدثين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» لبنان - بييروت؛ 
الطبعة الثانية» ١5١6‏ ه - 146م. 

7.. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة : لابن حجر البيتمي؛ تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف,. القاهرة» مكتبة القرآن؛ 4576ام. 

7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة» لبنان - بيروت. 

. الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع للسبكي : لأبي العباس حلولوء تحقيق 
الدكتور عبد الكريم نملة» دار الرشد» السعودية الرياض الطبعة الأولى. 

4. طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» لبنان 
بيروت. 

.*٠‏ طبقات الشافعية : لابن قاضي شهبة للعلامة أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر 
بن قاضي شهبة» تحقيق الدكتور خالد عبد العظيم خان. دار عالم الكتبء لبنان 
بيروت ءالطبعة الأولى. ذلا ١‏ ؟ ه. 

١‏ . طبقات الشافعية : لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق كمال يوسف 
الحوت. دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى»/* 5 ١‏ ه > 19/17م. 

7 طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو؛ محمود محمد الطحانء دار إحياء الكتب العربية» مصر - 
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القاهرة. 

“0 . الطبقات الصغرى : للإمام أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني» تحقيق عبد القادر 
عطاء الطبعة الأولى» ٠117"9ه‏ - ١/91ام.‏ 

.,٠١ 5‏ طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي. 

6 . طبقات الفقهاء : للإمام النووي» دار البشائر الإسلامية» لبنان - بيروت. 

77 الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار) : لأبي المواهب عبد الوهاب 
بن أحمد الشعراني» المكتبة الشعبية» مصر - القاهرة. 

طيبة النشر : لابن جزري. دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 

كر . ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث : لأبي 
الحسنات محمد عبد الح اللكنوي البندي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبوعُدة» دار البشائر 
الإسلامية» لبنان - بيروت» الطبعة الثالثة» ١515‏ ه. 

االعرف والعادة : للدكتور فهمي أبي سونة. 

.٠‏ العزيز في شرح الوجيز للغزالي : لأبي القاسم الرافعسي» تحقيق الشيخين : على 
معوض.ء وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» 1١511‏ -/1151م. 

.١‏ عصر سلاطين المماليطك ونتاجه العلمي والأدبي: لمحمود رزق سليم» دار 
الكتاب العربي» مصر - القاهرة» الطبعى الثانية» 1141١‏ ه - 7ام. 

7. العقد المنظوم في العام والخاص : لشهاب الدين أبي العباس القرافي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» /991١م.‏ 

1 ؟. العلل : للإمام أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. 


15 العلل : لابن أبي حاتم الرازي» إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 


الغههارس ”7 


5 . علوم الحديث : للإمام أبي عمرو ابن الصلاح» تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار 
الفكر» سورية - دمشق. 

7 عون المعبود شرح سان أبي داود : للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحقٌ العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت. الطبعة الثانية» ١5١6‏ ه - 4946١ام.‏ 

. عيون الأنباء في طبقات الأطباء : لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن 
خليفة السعدي» تحقيق نزار رضا. دار مكتبة حياة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 
11م. 

4 . غاية الوصول شرح لَب الأصول : لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر - القاهرة» ٠75١ه‏ > 1941م. 

69. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر : لأحمد بن محمد الحموي 
الحنفي » دار الكتب العلمية» لبنان بيروت. 

غياث الأمّم في التياث الظلّم : لإمام الحرمين؛ دار مؤسسة الثقافة؛ القاهرة» 
الطبعة الأولى. 

51 . الغبيث البامع شرح جمع الجوامع :للحافظ ولي الذين أبي زرعة أحمد بن عبد 
الرحيم العراقي» تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي» دار الفاروق الحديثية للطباعة 
والنشر» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» ١41١ه‏ > ١٠٠ام.‏ 

7.فتاوى ابن حجر البيتمي دار الإحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

“7177 . فتاوى السبكي : لتقي الدين السبكي » دار إحياق التراث العربي. 

4 فتح باب العناية بشرح النقاية للمحبوبي : للعلامة علي بن سلطان القاري. تحقيق 
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» لبنان - بيروت» ١51/8‏ ه - 141ام. 


0 .فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني» 
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اول المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


تحقيق عبد العزيز ابن عبد الله بن باز دار الريان» مصر - القاهرة. 

1 الفتح المبين في طبقات الأصوليين : للشيخ عبد الله مصطفى المراغي, المكتبة 
الأزهرية للتراث» مصر - القاهرة. ١519‏ ه - 1949١م.‏ 

1.الفتح المبين في شرح الأربعين النووية : لابن حجر البيتمي» مكتبة مصطفى البابي 
الحجلبي. 

افتح المعين لشرح قرّة العين بمهمات الدين (مطبوع مع حاشية إعانة الطالبين) : 
لزين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي» دار الفكرء لبنان - بيروت. الطبعة الأولى» 
5ه - 1447م. 

9" .فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : للعراقي للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي, تحقيق الشيخ علي عيسى علي» مكتبة السنة» مصر - القاهرة» الطبعة 
الأولى» 515١ه‏ ع 1440م. 

. فتح الوهاب شرح منهج الطلاب : لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء دار الفكر» 
لبنان - بيروت. 

.١‏ الفروق : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» الطبعة الأولى» سنة 
4ه 
7 .الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي البندي» 
دار المعرفة» لبنان - بيروت. 

”7 الفوائد المكية : لعلوي السقاف» مكتبة مصطفى البابي لحلبي» مصر - القاهرة. 
4 .الفوائد المدنية : لسليمان بن عمر الكردي» مكتبة مصطفى البابي لحلبي» مصر - 
القاهرة. 


الفهارس و 


م .فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري الحنفي» تحقيق الشيخ إبراهيم محمد رمضان. دار الأرقم لبئان - بيروت. 
5؟.الفواكه الدواني : للنفراوي. 

".فيض القدير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير:للعلامة عبد الرؤوف 
المناوي» دار الحديث» مصر - القاهرة. 

. القاموس المحيط : لمجد اسدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعي» دار 
الكتب العلمية» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى» ١510‏ ه > 1540م. 

قلائد الدرر في التعريف بشيخ مشايخ الإسلام ابن حجر البيتمي : لبسام بارودء 
مصر القاهرة. 

4١‏ ".القواعد : لابن اللحام» تحقيق أيمن صالح شعبانء دار الحديث» مصر - القاهرة» 
الطبعة الأولى» 51١ه‏ - 1145م. 

١‏ القواعد الفقهية : لتقي الدين الندوي» دار القلم» سورية - دمشق. 

” ؟ ١.القواعد‏ النورية : لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة السنة 
المحمدية» مصر القاهرة. 

مم .قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية» لبنان- بيروت. الطبعة الأولى» 1418 ه - 


/1ام. 
4 القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع : للحافظ السخاويء تحقيق 
الشيخ محمد عوامة. 


65 القول المختصر في علامات المهدي المنتظر : لابن حجر البيتمي» تحقيق مصطفى 
عاشورء القاهرة» مكتبة القرآن» /19/1م. 


ممم 


7*4 المدخْل إلى أصول الإمام الشافعي 


1 .الكافي في فقه أهل المدينة : للحافظ ابن عبد البرء دار الكتب العلمية؛ لبنان - 
بيروت. الطبعة الأولى, 117١ه‏ - 197م. 

١ 7‏ .الكافي والوافي في أصول الفقه : للأستاذ الدكتور مصطفى سعيد النن؛ مؤسسة 
الرسالة » لبنان بيروت» الطبعة الأولى. 

كم" .الكامل في الضعفاء :للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود؛ والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية؛ لبنان - 
بيروت. الطبعة الأولى» 54148١1ه‏ - /1991ام. 

4 "كتب حذر منها العلماء : لأبي عبيدة آل سلمان. دار البشائر الإسلامية. لبنان - 
بيروتء. 

كشاف القناع عن متن الإقناع : للعلامة منصور بن يونس البُهوتي» تحقيق مصطفى 
هلال دار الفكرء لبنان - بيروت» ؟ ٠5١ه.‏ 

. كشف الأسرار عن أصول البزدوي : لعلاء الدين عبد العزيز البخاري» تحقيق 
عبد الله حمد عمرء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١5١14‏ ه - 
ام. 

ه/ .كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للإمام إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق الشيخ عبد العزيز الخالدي» دار الكتب 
العلمية» لبئان - بيروت» الطبعة الأولى» ١514‏ ه - /19917م. 

0 7. كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون : لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة » دار الفكرء لبنان - بيروت» ١٠51١1ه‏ - 0٠194م.‏ 

5 5 ".كفاية الطالب الرباني : لأبي الحسن المالكي» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» 


الفجهارس ه66" 


دار الفكرء لبنان - بيروت» 115117١ه.‏ 

62 .الكفاية في علم الدراية : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي؛ طبع دائرة 
المعارف العثمانية» البند - حيدر آباد» ١048‏ ه. 

",كن الراغبين في شرح منهاج الطالبين للنووي : للجلال المحلي» دار الفكر» لبنان 
- بيروت» الطبعة الأولى» ١514‏ ه - /49١م.‏ 

7 ١.الكواكب‏ السائرة بأعيان المئة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي» تحقيق الدكتور 
جبرائل سليمان جيّور؛ منشورات دار الإفتاء الجديدة., لبنان - بيروت. الطبعة الثانية» 
6ه 

١.الكليات‏ : لأبي البقاء» دار مؤمسة الرسالة» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى. 

.ُباب المحصول في علم الأصول : للعلامة الحسين بن رشيق المالكي» تحقيق محمد 
غزالي عمر جابي» دار البحوث للدراسبات الإسلامية» الإمارات - دُبيء الطبعة الأولى» 
7ه -١١٠16ام.‏ 

٠‏ تب الأصول(مطبوع مع غاية الوصول) : لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1755 ه - 1951م. 

0١‏ للحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ للحافظ الباشمي (مع تذكرة الحفاظ للذهبي)» 
دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 

.سان العرب : لابن منظورء دار إحياء التراث العربي ن» لبنان - بيروت. 

7777 .لسان الميزان : للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ علي محمد معوض» 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» لبئان - بيروت. 

4 .انمع في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» لبنان- بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ > 486ام. 
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5ك" المدخَل إلى أصول الإعام الشافعي 


6 امالك : للشيخ أبي زهرة. 
7 .ميدع : لابن المفلح الحنبلي. 
1" المبسوط : للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسيء دار الفكرء لبئان - بيروت؛ 
الطبعة الأولى: ١47١ه‏ -١1١١1م.‏ 
م مبلغ الأرب في فخر العرب : لابن حجر البيتمي» تحقيق مجدي السيد إبرأهيم؛ 
القاهرة» مكتبة القرآن» /9/17١م.‏ 
4..المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
بن أحمد البستي » تحقيق محمد إبراهيم زايد. 
ع .مع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين البيثميتحقيق عبد الله محمد 
0 درويش» دار الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة اللأولى» 57١54١ه‏ - 1975١م.‏ 
١االمجموع‏ شرح المهذَّبٍ للشيرازي : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 
1ه - ١١وام.‏ 
"ا" .المحوّر : للإمام الرافعي» تحقيق سوسن فريدء وفاتنة مرديني» وعبد الرحمن فهدء 
كلهم لنيل درجة الماجستيرمن جامعة أم درمان بسودان. | 
“اا .المحصول في علم أصول الفقه : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق الدكتور 
طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» ١14١5‏ ه - 
5م. 
4 االمحلى : لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق أحمد محمد شاكر» 


دار الآفاق الجديدة» لبنان - بيروت. 


الفهارس 


0 مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر الرازيء دار الإيمان. 

7م مختصر خليل : لسيدي خليل المالكي» دار الفكر» لبنان - بيروت. 

11" .مختصر الفوائد المكية : لعلوي السقاف» مكتبة مصطفى البابي لحلبي» مصر - 
القاهرة. 

مختصر المنتهى : لابن الحاجب المالكي (مع رفع الحاجب)» عالم الكتبء تحقيق 
الشيخين : علي معوضء وعادل عبد الموجود. الطبعة الأولى» لبنان - بيروت» 519١ه‏ 
- 1944م. 

4المدخل الفقهي : للدكتور عبد الله الدرعان. دار القلم» سورية - دمشق. 

٠االمدخل‏ الفقهي : لمصطفى الزرقاء دار القلم. دمشق - سورية. 

.المدونة الكبرى : للإمام مالك بن أنس» دار صادرء لبنان - بيروت. 

المذهب عند الشافعية : لمحجمد اليوسف. مكة المكرمة. 

587.المرامسيل : للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت, الطبعة الثانية ١418‏ ه - 
/41ام. 

المستدرك على الصحيحين :للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت»ء الطبعة 
الأولى» 51١‏ ١ه‏ -114:0م. 

5 المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ دار 
الأرقم» لبنان - بيروت. 

ا مسلم الثبوت في أصول الفقه(مطبوع مع فواتح الرحموت) : للشيخ حب الله بن 
عبد الشكورء دار الأرقم» لبنان - بيروت. 


لون ا ا اا ا تت 2 2ت 2 0 002052 
موب المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


117 .مسند أبي يعلى : للحافظ أبي يعلى. 

ا لمسئد :للإمام أحمد بن محمد بن حنبلء المطبعة الميمنية» مصر - القاهرة» 
#لااه. 

د مسند البزار : للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق 
الدكتور محفوظ الرحمن زين اللهء مؤسسة علوم القرآن» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : للعلامة أحمد بن محمد المقري 
الفيومي» دار البجرة» إيران» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه. 

١0س‏ لمصئّف : للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» ١5٠7‏ ه - "4/87 1م. 
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7 االمصنف في الأحاديث والآثار :للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الكتتب 
العلمية» لبئان - بيروت. 

17" .المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى) : لعلي القاري 
البروي الحنفي» تحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غْرَّة» دار البشائر الإسلامية» لبنان - 
بيروت» الطبعة الخامسة» ١54١15‏ ه - 119454م. 

ا معالم السئن : لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» دار الكتب العلمية؛ لبنان - 
بيروت. 

0 المعتمد في أصول الفقه : لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي» دار الكتتب 
العلمية» لبنان - بيروت» 1١785‏ ه - 14514م. 

ا المعجم الأوسط : للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق 


الفهارس 64/ 


ابن عوض الله الحسيني» دار الحرمين» مصر - القاهرة» ١4١0‏ ه. 

51 .المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي » دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» 4 ١4٠‏ ه - 
14ام. 

معجم المؤلفين : لعمررضا كحالة» مؤسسة الرسالة» لبئان - بيروت» الطبعة 
الرابعة عشرء ١5١15‏ ه > 1991م. 

4 .معرفة السان والآثار :للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق الدكتور 
عبد المعطي قلعجي. دار قتيبة» سورية - دمشق. الطبعة الأولى» ١51١ه‏ > 1191م. 

٠‏ . مغني اللبييب عن كتب الأعاريب :لجمال الدين ابن هشام الأنصاري» دار 
البجرة» إيران» الطبعة الأولى» 65٠5١ه.‏ 

”١‏ المغني : لابن قدامة المقدسيء تحقيق الدكتور محمد شرف الدين الخطيب» 
والدكتور السيد محمد السيد» دار الحديث» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» 1١515‏ ه - 


5امم. 
1 * . المغني عن حمل الأسفار : للحافظ زين الدين العراقي» مطبوع مع إحياء علوم 
الدين. 


7 ””. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني» 
تحقيق الشيخ عيتاني» دار المعرفة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ١414‏ ه - 11917١م.‏ 

5 *". مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : للتلمساني المالكي » تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللظيف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر. 

6" مفردات القرآن : للراغب الأصبهاني» دار القلم» سورية دمشق. 

+ 0 . مقدمة ابن خلدون : للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار 


حي يوذ ذزذزذزذ#1[1ذ#ذ#ذذذااما امي ااام ا 


ا المدخل إلى أصول الإمام الشافعى 


القلم» لبنان - بيروت. الطبعة الخامسة» 1984١م.‏ 
07" . مناقب الشافعي : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار إحياء التراث 
العربي؛ تحقيق السيد أحمد صقره مصر - القاهرة. 

. مناقب الإمام الشافعي : لفخر الدين الرازي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر 
القاهرة. 

. منتهى الإرادات : للفتوحي» مؤسسة الرسالة. لبنان - بيروت. 

- منتهى السول في علم الأصول : لسيف الدين الآمدي. المكتبة الأزهرية» مصر‎ ٠ 


القاهرة. 
١‏ المنح المكية في شرح البمزية(أو أفضلٌ القِرَى لقُرَاء أمَ القُرى) : لابن حجر 
44 البيتمي» تحقيق بسام محمد بارود» بيروت,. دار الحاوي» 19/4 ام. 


7" المنخول في تعليقات الأصول : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق الدكتور 
محمد حسن هيتوء دار الفكر» سورية - دمشقء الطبعة الأولى, 175٠‏ ه - ١/917ام.‏ 

11”. منْع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي » تحقيق الدكتور الحميري» دار البشائر الإسلامية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - 1944م. 

4" منهج النقد في علوم الحديث : للأستاذ الدكتور نور الدين عتر» دار الفكر» 
سورية- دمشقء الطبعة الأولى. 

6" المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي : لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
الشيخين: علي معوضء وعادل عبد الموجود؛ دار لكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 
7 اه > 11917م. 


الفهارس أكلا 


7" منهاج الطالبين(مطبوع مع مغني المحتاج) : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النوويء دار الفكرء لبنان - بيروت,. الطبعة الأولى. 1415١ه‏ - 1440م. 

17؟. منهاج الوصول إلى علم الأصول(مطبوع مع نهاية السول للإسنوي) : للقاضي 
ناصر الدين البيضاوي. تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيلء دار ابن حزم لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ - 19494م. 

4 المهذب في فقه الإمام الشافعي : للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الشيخين : 
عادل عبد الموجود وعلي عوض. دار المعرفة» لبنان - بيروت. الطبعة الأولى. 1575ه 
د 97ام. 

4 مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي 
المعروف بالحطاب. دار الفكرء لبنان - بيروت» 119/8 ه. 

".الموطأ : للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس (رواية يحيى بن يحيى المغربي)» تحقيق 
الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» لبنان - بيروت» الطبعة الثانية» ١511/‏ 
ه > /14917م. 

"١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للحافظ أبي عبد الله الذهبي» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» لبنان - بيروت, الطبعة الأولى» 1787 ه - 195717١م.‏ 

7" .الميسّر في القراءات : لفهد خروف, دار ابن كثير» سورةي - دمشق» الطبعة 
الأولى. 

1".النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» دار المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» 
مصر- القاهرة. 

4 7"7.النجوم اللوامع في إبراز دقائق شرح جمع الجوامع للمحلي : لشيخ الإسلام 
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03 المدخل إلى أصول الإمام الشا فعي 


زكريا الأنصاري» تحقيق عبد الحفيظ الجزائري ومرتضى علي الداغستاني. 

5.نسمات الأسحار على شرح المنار : للعلامة ابن عابدين» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر - القاهرة. 

7 .نشر البنود على مراقي السعود : لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب 
العلمية» لبنان بيروت الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١١٠5ام.‏ 

/ا”! . نصب الراية في تخريج أحاديث البداية : للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي الحنفي» تحقيق أخمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» 5415١ه‏ -19147م. 

8" نظم العقيان في أعيان الأعيان : للحافظ جلال الدين السيوطي, المكتبة العلمية» 
لبنان - بيروت. 

4" نفائس ولطائف على التجريد للبجيرمي : للعلامة المرصفي الشافعيء المكتبة 
الإسلامية» تركيا - دياربكر» 517١ه.‏ 

"٠‏ . النقاية : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (مع فتح باب العناية)» تحقيق 
محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» الطبعة الأولى؛ ١51‏ ه - /111ام. 

“١‏ . النكت على مقدمة ابن الصلاح :للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلمية» لبنان دروك ٠‏ 

8”7.نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول : لجمال الدين عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» دارابن حزم» لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - 1114م. 

“1“/” . النهاية في غريب الحديث والأثر : لمجد الدين أبي السعدات المبارك بن محمد بن 


الفهارس 3" 


الأثير الجوزيء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» وحمود محمد الطناحي. دار إحياء التراث 
العربي» لبنان - بيروت» 1747 ه - 1971م. 

نهاية المحتاج بشرح المنهاج : للشمس الرملي» دار الفكرء لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى. 

0" نوادر الأصول : للحكيم الترمذي. 

7 ا النور السافر عن أخبار القرن العاشر : لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله اليعسوبي» 
دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى. ١5٠56‏ ه. 

“.نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار : لمحمد بن علي الشوكاني» دار الحديث» 
مصر القاهرة. 

8" البداية شرح بداية المبتدي(مع نصب الراية) : لأبي الحسن علي بن أبي بكر 
المرغيناني الحنفي » تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة 
الأولى» 515١ه‏ -1545م. 

4" هدية العارفين وآثار المصنفين : لإسماعيل باشا البغداديء دار الفكرء لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ - ٠114م.‏ 

"٠‏ . الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : للدكتور محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالة» لبنان - بيروت؛» الطبعة الثالثة, ١4١١‏ ه ع ٠1194م.‏ 

: الوجيز في الفقه : للإمام الغزائي مع الشرح الكبير للرافعي)» تحقيق الشيخين‎ "١ 
على معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» لبنان بيروت الطبعة الأولى»‎ 
اه - /191917ام.‎ 1/ 

٠‏ م" .الوسيط في المذهب : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي» تحقيق أحمد 
محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامر» دار السلام» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» /1١151ه.‏ 


4 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


47 ".الوصول إلى قواعد الأصول : للتمرتاشي الحنفي» تحقيق الدكتور أحمد بن محمد 
العنقري» مكتبة الرشد السعودية الرياض. 

21 . وفيات الأعيان وأنباء الزمان : لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان.» تحقيق 
محمد نحبي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة» مصر - القاهرة» الطبعة الأولى» ١751‏ 
هم 8ام. 
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الفهارس حل 
الخامس: فهرس الموضوعات: 
القواعد المتعلّقة بالعام: 

المبحث الرابع : في القواعد المتعلقة بالعامٌ: 0000 غجط1 
المطلب الأول: تعريف العام والخاصء ودلالة العام على أفراده 100 
تعريف العام لغةً واصطلاحاً 0 
اختلاف العلماء في كون اللفظ المستعمل في معتّبيه عائًا؟ (ت) 0 
تعريف المطلّق (ت) اا 0001111111 
القرق بين الماء والمطلّق و نك اوقا موا الام مر اليو كا ا 
تعريف الممجمّل(ت) ااا 0000000000000 1((#2# 
الفرقٌ بين العام وَالْمُجمَل (ت) 00ا 000 
معيارٌ العموم اع لا الو ل ل 4ه ال و ا 1 
المطلّب الثاني : تعريف الخاصٌ» الفرقٌ بين «العام والخاص» وبين #العموم والنصوص»» 
وبين «الأعمٌ والأخصٌ»» وإذا بطل الخصوصٌ بقي العموم ل 7/1 
تعريف الخاص لغة واصطلاحاً 1000 
الفرق بين «العام والخاص» وبين (العموم والخصوص» 0 
الفرق بين« العام والخاص» وبين «الأعم والأخص) م ام 
مسألة: «إذا بطل الخصوص بقي العموم) 0000000000 
أثر قاعدة : «إذا بطل الخصوص بقي العموم) في الفروع 3.......... ...يتم ...717 
١‏ - عدم التضحية للعبد 0 
المطلب الثالث: صيغ العموم» وأثرها الخ م ا ا ا 3717 


0 
أهم صيغ العموم تكو قفد ف نه ع وهاه 
١‏ -١(مَن)‏ او ا ا 
قاعدة : ( مَن تشمل النساء! :............ 
أثرٌ قاعدة: «مَن تَشمَّل النّساءً» في الفروع 
١‏ - وجوب قتل المرتدة 010 
" - (مَا) لظ 
م - (أيم) 8 0000 
أن قاعدة: «أَىنٌ للعُموم» في المُروع:.... 
١‏ - تعتق أمٌّ الولد بموت سيدها 52006 
- (مَتَى) 0 غ12 
0 - ١أَيْم)‏ لخد ةا ا ةل 2 
-«أنى» 0 *2*ه©25 


او و 0 
وا - اسم الشرط نحوه«!حيث) و«حيثمَا») 


8 - اسمٌ الموصّول تحر «الذي» و«التي» 


المدكل إلى أصول الإمام الشافعي 


ففموة و مم وم رم ووووووءوءممءوءومءوورء ةلثمم دم نل ووه 
ووووممو و ةو ممم رمو ةو و وف وول دوو 
ممفموءء ريثمو مفووءوومووء مود م د69 
ومففومووو ةو ووو وود دوو ووو نودو ووه 
وومومفووو و ملمووو ةو م مم رونو وءوءدووويووووووووة 
مفو فوم ووو ومو دو ووو ووو 
وففم ووم ووو وو وونوووووووو و 
ومو و و ووووونونوووولوو و 
مفم وو وموم نوو 
ووووف ومو ووو ووو وعوالو ندندو و 
ممم ومو عو وووووووووونوونءوووة 
وففء ومو م ووو نوو 
ووم ءءء ووم و ووونونوولووو و 


لقعم ماماو وسووووةهو. 


م * 
4- (اكل) 00 


١‏ - عامّة(ت» 7ك 
5 -المفرد المعدف ب«أل» 00 


الفجهارس 


تحقيق مذهب الشافعي في أقل الجمع (ت) هظشظ2 
تحقيق مذهب مالك في أقلّ الجمع (ت) ”1ط 
أثر قاعدة: «أقلٌ مُسمّى الجمع ثلاثة) 121000 
١‏ - تكمل فدية الحج في ثلاث شعرات ا 
؟ - وجوب الإعطاء من الزكاة لثلاثة فأكثر من كل صنف 
٠“‏ - أوصّى ماله للفقراء والمساكين وجب الإعطاء لثلاثة فأكثر 
4 - مَن نلّر صوم أيام لزمه ثلاثة 20 
قاعدة : (يا أيّها الناس يَعُمّ اللبيه والعبيدٌ والكمّارًَ) 2 
قاعدة: اخطابٌ الواحدٍ يكم لا يَعُعُ الغيرة(ت) 0 
قاعدة : (يا أهلّ الكتاب لأيَشمّل هذه الأمّة)(ت) 0 


5 - النكرةٌ في سياق النّفي والنّهي والاستفهام الإنكاري 


0100111 0 9 اسم الجنس المعيف ب«أل»‎ - ١١/ 
الفعل المتعدي في سياق النفي والشرط 78 157157ظ2‎ - 8 


/اكلا 


78 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 
أ قاعدة : «الفِعل المتعدّي في سياق التي والشّرط يع اد اش 1 
١‏ - حلف: لا يبيع» أو لاايشتري 1[ 1[ ااا 
قاعدة : «الفِعلٌ المثبت لا يَعهًا 1[1ذ1[1[1[ [ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 10 
١‏ - ندب أربع ركعات قبل الظهر والعصر ز ز ز 0 0000000 
قاعدة: ١تَمَومْ‏ النَسَاوِيٍ للعُمُوم" 00000000202128 
قاعدة : «قريئة الماح أو الذَّم لامج العامٌ ين الُموم» ل 

المطلب الرابع : الحّمومٌ من عوارض الألفاظ» عُمومٌ المجازِء مَدلولٌ العامٌ دلالةٌ 

العام على أفراده اما حا بوه تاو امامل و لاك اد اد 0 
العُمومُ من عوارض الألفاظ ا ا لا لوط الفط 1 
4 عُمومٌ المجاز اا 1 0000001 
مَدلولُ العامٌ كليةٌ ااا 00 
تعريف «الكُلّ)(ت) ا 00 
تعريف «الكُنَّي)(ت) 000 
تعريف «الكلية»(ت) 0 000 
قاعدة: اعمومٌ الأشخاص يَستَلزِمِ عُمومَ الأحوال والأزمنة والأمكنة» 0 
قاعدة: (دُخول الصُورَةٍ النادرَةٍ في العٌموم) 1[ 1 0111 
قاعدة: ادُخولٌ الصورّة غير المقصودة في الحُموم» 0 
قاعدة: (دخول المتكلّم في عموم خطابه») 1 1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ز[ 1[ 1غ 
دلالة العام على أفراده 000 ا 


المطلب الثالث: أقسام العموم, وأثرها 00000 


الفهارس 1م 
أقسام العموم باعتباز الاستعمال 5.ب .تمده مم ممم ممه مد ممم ار 
١‏ - عام أريد به العموم قطعاً ا[ 000 
؟ - عامٌ أريد به الخصوص قطعاً امسو الوط ل 1 
١‏ - العام الذي لّم تصحبه قرينة العموم أو الخصوص معو ا 
أقسام العموم باعتبار إفاديّه العموم: 0 00 
١‏ - مايعم لغةٌ 00000000 0 
" - مايعم عرفاً ام از[ 1 1[ 000 
"ا - ما يعم عقلا (يُستببَط من النص معنّى يعّه) 00 0000 
تعريف الإيماء (ت) 0 00 
أقسام الإيماء(ت) 1 10111 
أثرُ قاعدة : سيط ون النصٌ مَعتّى (عِلَّ) يُمُمُه) في الفروع 100000 
١‏ - جوازغسل الرأس في الوضوء بدل المسح 0 0000 
؟ - ندب رفع الأيدي في الدعاء 6[ ز [ز [ [ [ 0 00 
- ندب البروز لأول المطل اا 0 
قاعدة: «العبرةٌ بعموم اللفظ» لا خصوص السيّبٍ) ذ ‏ [ ز[ [ 1 000 
قاعدة : «الجوابٌُ لا يحِتَضٌُ بالسؤال» 00 
قاعدة: اصُورَةٌ السب قَطوِيّة الُخول) بالالشيات اخ ساق مرو 1 
قاعدة: «ترك الاستفصال (واقعةٌ قّولِ) للعموم» 5د“ 0 0000 
أثرُ قاعدة : اتلك الاستفصال للعُموم) في الفروع ...ممم م مهم م ...48 
١‏ - كراهية الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ل 9 


: 2 8 
؟ - يصوم عن الميت الذي عليه فرض صوم كل قريب لا الوا د 1 


الا المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


00 من أسلم وزوجاته أكثر من العدد الشرعي اختار أربعاً‎ - ٠" 

5 - نظر العبد إلى سيدته كالنظر إلى المحرم ا 

© - وجوب كفارة الظهار بالكود ا 131 
قاعدة : حكاية الحال (واقعة حال )في الفعل لا تعُمٌ) ا ا 
أن قاعدة: ١حِكايَةٌ‏ الحال في الفِعل لا تَحُمٌ) في الفروع: 0 0000 
١‏ - الزوج أولى بدفن المرأة من محرمها ااا 

” - حل تحلية آلات الحرب بالفضة 0 00 

* - إفطار الصائم ببلع ريق غيره ا ل 111 

5 - ندب التزوج بالبعيدة ال و ل ا 

© - عدم سقوط نفقة الصغيرة بالأكل مع زوجها ا 

5 - إطعام البالغ العاقل السم يوجب الدية 111 

5 - مايعم قياساً 11 0 
المطلب الرابع : التمشّك بالعام قبل البحث عن المخصص . ما يُظنٌ عامًا وليس بعامٌ... ١١5‏ 
مذاهب العلماء في التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص اا 
أثر قاعدة : اوجوبٌ التمشّك بالعام قبل البحث عن المخصّص» في الفروع ١11/.....:‏ 
١‏ - عدم إفطار صائم أكل ناسياً قل أو كثر 111/1 

” - قبول توية المرتد ببببب-0000010 00 

- من حلف: لا يسلم على زيد 911 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ ا 1 0000| 

ما يُطَنٌّ بعاةٌ وليس بعاءٌ: مام م لأ اه و 1 وجوه ل لاطو ل م ١1‏ 


المقث الكامين : في القواعد المتعلقة بالتخصيص: 
المطلب الأول : تعريف التخصيص : تعريف التخصيص ء الفرقٌ بينه وبين 


مسألة : #الاغتسال في الماء لا يُنجّسه 


القواعد المتعلّقة بالنُخصيص: 


النسخ » القايل للتخصيصء ما ينتهي إليه التخصيصء العام 


ب ا ا 0 
- 


القسمٌ الأوّل: المخصص المتصل : لح نف وق مط جحو 1 لت و1 


الأوّل: الاسضناء 


لمع ول وووولووووة 


ا ل ا ا اا ا اا ا ا ا 00 


#مهعووءمءوووووه 


لل ل ل ل ا 0 


يفف المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


شروط الاستثناء ا مل ا ا 15614 
أقسام الاستثناء باعتبار المستظتى (ت) نمم سمدم تمده مد هسمه ممه م.7141 
قاعدة : «الاستتناء المُستغرق لأيصحٌ1ء وأثكها في الفروع :. .مسمس .سس......../413 1 
أقسام الاستثناء باعتبار كون المستثتى من جنس المستثتى منه نمدم م دده ...4/8 | 
أثر قاعدة : «الاستشناء مخصّصٌ في الفروع : 00 
١‏ - حل الإذخر من نبات الحرم المكي 000 

؟ - للأب الرجوع فيما وهب لولده 000000 

*' - عدم حل لقطة الحرم للتملك اف ا لم و 601 1 
الاتسثناآت المتعددة 00101 000 
قاعدة : «الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي» 0 0000 
أثر قاعدة : «الاستئناءٌ من النّفي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ تَفَيّ) 11 
قاعدة : «الاستثناء الوارد بعد المتعاطفات عائد للكل» 0000001 
الثاني : الشرط اا ا سا ما لو سم ل لعن م 11 
أحكامٌ الشّرط 0 اا 
أقسام الشرط (ت) 0 0 1010000000 
الثالث: الصفة ا 1 الخ ا ل ا 
قاعدة: ١الصفة‏ تَعودٌ إلى كل مُتعدّدا؛ وأئد 0 
الرابع : الغاية د00 0 0 110000 
قاعدة: «الغاية تعودٌ إلى كل مُتعدّدا از 1 ا ااا 
الخامس : بدل البعض عبات وج لال ا وو لو ا ا ا 


الفهارس 


يفف 


القسم الثاني : المخصّص المنفصل: 2 2 < 2 0 


الأوّل: تخصيص الكتاب بالكتاب ام ووو امعو ووأ طح االو م11 
د قاعدة : «الكتاب يُخصّصٌ الكتابّ» لاجس 
١‏ - حل نكاح الكتابية لمسلم ا 
تدجوو لاي ا كك ا 00 
الثاني : تخصيص الكتاب بالسنة 1 1 1 ذ1 1 1 1 ااا 0 
أثر قاعدة : «يخصّصٌ الكتابٌ بالسنة» و ل ا 
١‏ - جواز النافلة في السفر حيث توجهت به راحلته وماق وال الولو ا 13777 
- جواز قطع صوم النافلة مام ا 1 
- جواز أكل ماتركت التسمية عليه 1111 1[ 1 00007 
الثالث: تخصيص السنة بالكتاب ا ا 0 
الرابع : تخصيص السنة بالسنة ل 
أرُ قاعدة: (السنةُ تخصّص بالسنة» ب ا 
١‏ - جواز النافلة بمكة المكرمة في الأوقات المنهي عنها 0غ 
؟ - جواز التخلف عن صلاة الجماعة لعذر ااا 0 
*' - ندب ركعتي الطواف 1 
6 - جواز السهر في الخير(ات) 1[ 1 1 1[ 0 
- القسامة خمسون يميناً(ت) ا وي ام ل ا ا 
الخامس : تخصيص العام بفعله وَل 00 1000000( 
ند قاعدة: افعلٌ الرسول يُخصّصٌ العٌموم) في الفروع:......................... 184 


4 مدهل إلى أصول الإمام الشتافعي 
١‏ - جواز استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة في البيوت 00000000 
” - عدم قتل الرسل الكفار 0 0 اا 
السادس : تخصيصٌ العام بإقراره يك ا ساسا 
السابع : تخصيص النص (الكتاب» والسنة) بالإجماع 1[ ز ز[ز[ز[ [ [ [ ز 1 00011 
أثرُ قاعدة : «الإجماحٌ يُخصّصٌ النصٌ» في الفروع: الما ال 18/1 
١‏ - وصول دعاء الغير وصدقته للميت ا 
؟ - جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع 1 001 
- حد القذف للرقيق أربعون جلدة ا 
الثامن : تخصيص النص (الكتاب والسنة) بالقياس 00011 
2 أ قاعدة: (القياش يُخصصٌ النضّ؟ في الفروع ...ممه ممم همهم .141 
١‏ - للأصل الرجوع فيما وهب لفرعه ااا 
؟ - حدٌ الرقيق في الزنا 0 
قاعدة: اليستنبط من النص معنَّى يُخصّصه». وأثرها اا 
١‏ - عدم نقض الوضوء بلمس المحارم 0 00 
١‏ - عدم اشتراط الحول في زكاة الركاز 0 
ا - عدم وجوب النفقة للمحارم 1[ 00 
: - شرط الغرة الخيار 0:11 
© - حرمة انصراف مئة بطل من مئتين وواحد ضعفاء 1 00000 
التاسع : تخصيص النص (الكتاب والسنة) بالمفهوم 1 000000000 
١‏ - الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة بالنجس 0000 


4 


الفهارس ا“ 
- عدم نقض الوضوء بمس الذكر بظاهر الكف اسم س1 
المطلب الرابع : ما ظنٌ مخصّصاًء ولي بمخصصء وأثره: 0 
قاعدة: لذكر بعض أفراد العام لا يخصّص» [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 1 100011010 
ثرٌ قاعدة: ذكرٌ بَعض أفراد العامٌ لا يخصّص» مم الوطم الا 10 
١‏ - حرمة مباشرة ما تحت الإزار من الحائض و ا 

- حرمة لبس المصبوغ على المعتدة امو لا سجس ام 0 
قاعدة: (عطف العام على الخاصٌ لا يخْصّصٌ) ا 
ثرُ قاعدة : : 'عطف العامٌ على الخاصٌ لآ يُخصّصٌ' في الفروع : ا 

١‏ - حرمة قتل مسلم بكافر الب ب وام ل 
قاعدة: (رجوعٌ الضمير إلى بعض العام لأيْخِصّصٌ العام 000 
قاعدة : «مذهب الراوي لا يخصّصٌ» 0000 
قاعدة : «العادة لا تخْصّصُ العامٌ) 1 0 
قاعدة: «السببٌ لأيخِصّصٌ العامٌ» 87ب ا 0 
أَثْر قاعدة 0 1 0 000000000 
١‏ - ترتيب أعضاء الوضوء 0 
ل 0 0 
لحر لكي ياي اجام 0 0 0000 
قاعدة ١صورة‏ السب لأمخْصْصُ العام؛ 0 0 
أن قاعدة: "صورَةٌ السبَب لأ مخصّصٌ العام 1 [ 1[ ز[ 1 1[ 0 
ااعيواز سوريفل لعدن: ماج ا م 


القواعد الْتَعَدْمَةٌ بالمطلّق واكُقيّد, وبالحقيقّة والمجان 


// المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


وبامشتّرَك وامُتّرادف» وبالنسخ: 
المبحث السادس في القواعد المتعلقة بالمطلّق والمقيّدِء الحقيقة والمجاز» المشترك 


الفهارس 2 
أقنباع خم الطلق غلى قد اا ل اس 
أثر قاعدة : «المطلّق يُحَمَل على المقيد قياساً» في الفروع: 112171010 
١‏ - مسح اليدّين مع المرفقين في التيمم و ا 

” - في خمس من الابل إلى خمس وعشرين جذعة ضأن لها سنة 000 
فيد المطلّق بقيذين مُننافيين 1 ز ز[ ز [ ز 1 111111111 
المطلب الثاني : الحقيقة والمجازء وأثرهما 10000 7 1##7 
تعرين اللقيقة اا 3( 
تعريف الوضع (ت) المع عا وم لكا اماه اك وال لظ ابل و ا 
أقسام الوضع(ت) ا 00 #757ظظ 
أقسام الحقيقة افلم للقن مطامط لوج ووب و جم 003 
اللغة توقيفية(ت) 000 051077ظ9 
الحقيقة اللغوية م عو ا ا 
الحقيقة الشرعية 1 
الحقيقة العرفية 2 
وقوع الحقيقة الشرعية اذ ذ[[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 211 
تحريرَحمٌ النزاع بين أهل السئة والمعتزلة في الحقيقة الشرعية (ت) 21 
قاعدة: «اللفظ تحمُولٌ على عُرفي المخاطب» 0 
مسألة: صومٌ التطوّع بنية من النهار 97 1(3953 
مسألة: صوم يُومَي العيد ل ماوق ما شمو 1 3161 1 رطا ل م 
قاعدة: «اللفظٌ الشرعي يحمّل على الشَّرِعوٌ ما أمكن» 2007 


بالا 


مسألة : اشتراط الطهارة في الطواف ال ا د ل اا الس 


جع عو 


0 اللَدْخل إلى أصول الإمام الششافيي 


تاي الجاد ا 001 0 
أقسام المجاز باعتبار تركيبه (ت) ا 
وقوع المجاز 00 1 ااا 
أنواع المجاز ااا 0 
علامات المجاز لم ع لو جم ا ا 
قاعدة : «المجازٌ خِلافُ الأصل) 0000101011 اا 0 
ند قاعدة : «المجارٌ خلافُ الأصل» في الف وع: ا[ 1 000 
١‏ - عدم دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد 0 0 00 

؟ - من حلّف: لأيكح» حنث بالعقد 0 اا 0 
قاعدة «اللفظ الذي لَهُ معئّى حقيقيٌ وتجازيٌ حمل عليهما» وال ولع وا 
تحرير مح الثّرا قم ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممه مم م موه ممه م و 8/97 
مَذْاهِب العلماء ا ا 00 
ند قاعدة : اللفظ الذي له معتى حقيقيوجَزِِبَُل عليهما» الس 
١‏ - حلّف لى عدم الفعل ؛ م وكّل به 0001011 
قاعدة: «اللفظ الذي له معنيان تجازيانٍ يُحمَل عليهما» العم اط ا 
قاعدة : إذا تَعارَضَ الحقيقةٌ والمجارٌ حُملَ عليهما» 00 
حالات تعارّض الحقيقة والمجاز 101101110100 
تنبية مهم : على بيان ما في «البدر الطالع» من الوهم هنالات) ممم 71/4 
أثر قاعدة: «إذا تَعارّضٌ الحقيقة و المجازٌ حمل عليهما) 000000 
١‏ - حلف على عدم الشرب 01011 


الفهارس: /الا 
7 ملف لأ ياكل من هده الشتجزة 0 
المطلب الثالث: المشترّك والمترادف» وأثرهما 1 000 
تعريف المشترك اما م ام ا عن جو ماقو ع لق ملم عط قور لاق وان ل تالو لعا وق 71/01 
وقوع المشترك عليه م814 0ه 6ه امل وفه و ولاه والح وم 0ق 130 مطل عا 6 متاك طق ل 11401 
حمل المشترك على معنييه معاً ا ومو سسا ل اس 1 
تحرير تح النزاع (ت) ا 000 
مذاهب العلماء في حمل الشتّرك على معنييه معاً 1 00 
تنبيه : في تحرير مذهب القاضي الباقلاني في المسألة(ات) 000 
أثوُ قاعدة: «الشمَرَك يحَمّل على مَعَيي معاًا في الفروع 5.م...................... 41؟ 
١‏ - كل مسكر مائع نجس ا ل 
؟ - لووقع على الموالي دخل الأعلون والأسفلون 000 
اللي لزاع الترادقتة والقه رجز م م1 
تعريف المترادف 0000 0 
وقوع المترادف مسحت فاو را بام ا 
قاعدة: (صحةٌ وقوع كل من المترادفين مكان الآخر) م 
ند قاعدة : "صحة وقوع كل ون الْمْرادقينِ مكان الآخر في الفروع : 0000000 
١‏ - جوازأداء الشهادة بالمترادف المساوي او ا ا ا ا 43 
المطلب الخامس: النسخ» وأثره قالح اح مو امنا ملعل لا اخ 6 


ع ا لسنية 


4 المَدكل إلى أصول الإمام الشافعي 
أقسام النسخ باعتبار ما نُسخ (ت) 0 
علامة النسخ ا 111 
أثر التسخ في الفروع 5 ممم ممعم ممم ممه مهم مهمع م1717 
١‏ - بطلان الصلاة بالكلام ل م ا 
؟ - وجوب قيام صحيح اقتدى بمريض في الفرض ا 
- ندب زيارة القبور للرجال 0 0 0 
4< لجان لذ تفط 10 ا 


القَوَاعد الْمْتعلقَةٌ بالإجماع والقياس: 
الفصل الثالث في القواعد المتعلقة بالإجماع» والقياس» والأدلة المختلف فيها... 777 


القَوَاعد امُتَعلقَةٌ بالإجماع: 


المبحث الأول في القواعد المتعلقة بالإجماع 0101011 ااا 
المطلب الأول: تعريف الإجماع» وحجيته ا ا أ ل املا ل 1 2 10116 
تعريف الإجماع 1 ا 0 
شرح التعريف ا الات ل و ا 
مسألة: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر م ل و 
مسألة : قول المجتهد الواحد وقوه الولف اق الوا ا 1 0 
مسألة: الإجماع خاص بالمجتهدين ا 
مسألة : الإجماع خاضٌ بالمسلمين 1 00 
مسألة : قول المجتهد المبتدع اا 
مسألة : اتّفاق الأمّم السابقة ااا 


الفهارس 


مسألة : الإجماع في حياة النبئ لل 5 (”<12 


مسألة: الإجماع لايْتضٌُ بعصر لاع ا ا ا 00 
مسألة : قول التابعي مع الصحابة امن لواو اا م م ل ا 
مسألة : أنواع الإجماع ش1ط1' 


تحقيق مذهب الشافعى ضيه (ت) وفوومومةومووومووم ةلومم ممم ممممممم مم ممم مم ةلم موءنة 


سبب اضطرب النقل عن الشافعي 4# (ت) 1 1 2«2071011 


معنى قول الشافعي 5ه: لا يُنسَّب لساكتٍ قولٌ»(ت) ا 


0 قتل الجماعة بالواحد‎ - ١ 
ا منع أهل الذمة من إحداث معبدٍ في بلدٍ أحدثناه أو أسلم أهلها عليه....‎ 
الجماعة في التراويح (ت) وممة مهم مم درم ةم ءة ةمي وم ءة مر رورم ر ءءء ةرمق ءلن‎ - 


--000000 ل ا 


,”28 


لسن 


١‏ المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


© - استدارة المأمومين حول الكعبة(ت) 000( 
5 اليش الطوول ثنانة وازيعون ييلازت) ا 
“ا - وجوب السجود على ظهر من قبله عند الازدحام(ت) 1 16 
8 - وجوب استقبالا الميت في القبرات) وان ام وو الم 6 1001 
4 - وجوب المد على من أفطر رمضان لنحو كبر(ات) 1 0 
٠‏ - وجوب المد على من أخر قضاء رمضان مع الإمكان(ت) 0 
١‏ - فساد النسك بالجماع (ت) ااا 
١‏ - وجوب البدنة على من أفسد نسكه بالجماع (ت) ا 5157 
١"‏ - وجوب المضي في النسك الفاسد(ت) ع ا او و ل ا 70317 
كيان عرو قاف وتوف انمه 6 00 
6 - من باع بشرط البراءة من العيب(ت) مه لك ماج لعا و ا للا 1101 378 
- الغنيمة لمن حضر الوقعة(ت) ا[ 000 
١‏ - تغليظ الدية على من قتل ذا تحرّم (ت) 0 
8 - دية الكتابي ثلث دية المسلم (ت) 0-7 000 0 0 00 
9 - ضمان جنين مَن طلبّها الإمام(ت) قلع مج ع وال أ لول ع ل وام م 78:4 
٠‏ - اشتراط بلوغ قيمة الغرة نصف عشر الدية(ت) ااا 
١‏ - عدم ضمان ما أتلف حال قتال البغاةات) اذ[ 1000011 
؟” -انعقاد الخلافة بالاستخلاف(ت) 1 ااا 
3٠7‏ - تحديد ثلاثة شهدوا بالزنا(ت) ااا ا 
4 - صحة العتق بإضافته إلى جزء الرقيق (ت) 0000000 


م41 


00000 1 0  ببب‎ 6 عدم صحة المخابرة والمزارعة‎ - ١ 

المطلب المخامس: خاتمة لمببحث الإجماع 00 
مسألة : حجية الإجماع المنقول بالآحاد 111 1 
مسألة: حرمة خرق الإجماع 00 


مسألة: حكم الجاحد المجمع عليه ا 1370 


0-0 


القواعد الْتعلّقَةٌ بالقياس: 


المبحث الثاني في القواعد المتعلقة بالقياس 70000008 
المطلب الأول: تعريف القياس» أركانه» حجيته» وأثره: 111111111 
تعريف القياس اه ان و و 1 لما لو مو ولط لوو و ل ا 
أركان القياس 777000 2207 


ابي ا 


0 المدخَل إلى أصول الإمام الشافعي 
شروط الأصل 0 ا 
؟ - حكم الأصل ولق اا لل اواو اا ا ا 01 
شروط حُكم الأصل ماو الل ال لام عام ا وا الل اع 51017 
" - الفرع انه قا جوو ماوع وله جا 6ه للم 8ج واد ول اماع و عاطأ 1 61ل 421 وز 6 6-919 
شروط الفرع ا بك واج اه لفك لمخم وعم ل لي و مامه م ل و 111 210 
؛ - العلة امج ا 
تحقيق مذهب الآمدي في تعريف العلة(ت) م لع 51 
شروط العلة مق ا و وال معطي لمعل للف 4 لق الال لاا ل 511 
أنواع العلة(ت) 00 100000000 
204 حجية القياس 0 ذ1ذ1ذ[1[ذ[ز[ز1[1ز[ز[ |[ ز[ |[ 111001010 
أثر حجية القياس في الفروع : ا ا ابا ا 111 
في لق 0 
١‏ - ندب إضجاع الأنعام غير الإبل عند الذبح 0 ا 
" - حل بقرة الوحش 0غ 
4 - وجوب الدية في إبطال الشمٌّ 000000 
4 - ثبوت الضمان والكفالة بكل لفظ يشعر بالالتزام(ت) ا 
١‏ - صحة الوكالة في العقود والفسوخ (ت) اال الو عل ]1 237 
- حرمة التقاط الحيوان الممتنع عن صغار الوحش (ت) 0000000 
6 - كيفية تعريف اللقطة(ت) الام والمو لو اال وا لال 1 
9 - تفاوت قبائل العجم في الكفاءة(ت) وب ل ا 


الفهارس هبد 
٠١‏ - دية أطراف المرأة على نصف دية أطراف الرجل (ت) ا 
١١‏ - وجوب الدية في إبطال الذوق(ت) حا ا 2 
١‏ - وجوب غرة قيمتها ثلث غرة مسلم في الجنين الكتابي (ت) 1 
١‏ - اشتراط رجلين في كل ما يطلع الرجال مما ليس مالا ولا زنً(ت)..... 674 
المطلب الثاني : القياس في الحدود ببب0002 0000 
مذاهب العلماء في جريان القياس في الحدود ا 1 51 
أثر قاعدة: "القياس حجةٌ في الحدود) في الفروع : تم ا ل 1 
ناف الرقيق القشارت فسكرا عظروة جلا لاا ا ا 
المطلب الثالث : القياس في الكفارات» وأثرة .يتم همهم م5800 
مذاهب العلماء في جريان القياس في الكفارات 1 1 100 
أثر قاعدة: «القياس حجةٌ في الكفارات) في الفروع :............................ 01 
١‏ - وجوب الكفارة على حرم سترّ رأسَه لحاجة 801 
١‏ - وجوب الفدية على ترم حلق رأسّه لغير ضرورة 0 
وجوت الكفارة غلى القاتل غمذا 0 0 000 
5 - وجوب الكفارة على جماعةٍ قتلوا واحداً 1 
المطلب الرابع : القياس في التقديرات» وأثره: 01 
مذاهب العلماء في جريان القياس في التقديرات 1[ 000000 
أثر قاعدة : (القياس حجة في التقديرات) في الفروع:............................04 4 
١‏ - وقت البدي هووقت الأضحية مع اه وال له لالد لا ع0 20:4 
١‏ - نفقة الزوجة مقدرة بحسب حال زوجها لط ام 11 2 
المطلب الخامس؛ القياس في الرخض وأثْرةة-.... .نتمم ممم ممم ممم ممم مه ممم 61117 


79 دل الا ايا 


785 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 
مذاهب العلماء في جريان القياس في الرخص ةا ل ا 511 
أثرقاعدة: "القياس حجةٌ في الرخص» في الفروع: 00000 
١‏ - طهارة ميتة لا دمّ لها سائل افد ل مط وو و ا ل 1 1 
؟ - جواز الاستنجاء بكل طاهر قالع غير محترم 1 11 221/6151 
"ا - ذكاة الشارد من الأنعام جرح في بددنه لماش 1 
؛ - سقوط الجمعة عن نحو مريض (ت) ا عه وإ واوا ود ا ول 2019/4 
5 - حل أخذ الحشيش من الحرم لعلف البهائم والدواء(ت) اللخ 5 
شن فرطل قال ومو مرحو هال ببق المسكن ع 1 
- جواز العرايا في العنب(ت) 1 10000001 
١ 4‏ 8 - جواز المساقاة في العنب(ت) ةافو ل 11 
المطلب السادس : القياس في الأسباب» وأثرةة..م... ...م ممم هلمم لاع 
مذاهب العلماء في جريان القياس في الأسباب ااال ع لو 81/1 
أثر قاعدة: "القياس حجةٌ في الأسباب» في الفروع : لذ 10000 
١‏ - وجوب الوضوء بكل ما خرج من أحد السبيلين غير المني 51/3 
" - استحباب الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقًا از[ 0 11000 
٠"‏ - الفرقة بسبب الزوج تُشطرالمهرَ المسمى 0-9 0000000 
المطلب السابع : القياس في العبادات» وأثره: 100 1 1011111 
مذاهب العلماء في جريان القياس في العبادات 0 0 0 00 
أثر قاعدة: "القياس حجةً في العبادات) في الفروع:......ء...................... 4/37 
١‏ - يُنادى في كل نفل شرع فيه الجماعة : الصلاة جامعة 1 


خف 

؟ - ندب الخطبتّين لصلاة الكسوقين ا 
- يفِسّد اعتكاف مَن جامّع عامداً 1 
4 - المباشرةٌ فيما دون الفرج تُفسِد الاعتكاق إن أنْرّل ل ا 
0 - جواز صلاة ذات سبب في الأوقات المكروهة(ت) 000 
1 - يندب عقب الإقامة ما يندب عقب الأذان(ت) اال ا 
/ا - صحة الفرض في الكعبة (ت) م و ل 
- ندب تلفظ النية في العبادات(ت) لما ا ب ل 11 
9 - من جهل الفاتحة قرأ سبع آيات(ت) 19 1[ 1210100701 
٠6‏ - ندب الصلاة على النبي يهٌ عقب القنوت(ت) لز 1 1000 
١‏ - ندب سجود السهو عند ترك بعض (ت) ا ا ع 87/615 
١١‏ - ندب رفع البطن من الفخذين في الركوع والسجود(ت) 1215 
٠‏ - سجود التلاوة خارج الصلاة كسجود الصلاة(ت) 1010000000 
5 - ندب أربع ركعات قبل الجمعة(ت) 1 [ذ[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1 101011011 
- كراهية ارتفاع المأموم على الإمام وعكسه(ت) 1210000 
1 - عدم تأثير الشك في فروض الخطبة بعد الفراغ منها(ات) ا لطم 5/6 
١١/‏ - ندب الخطبتين لصلاة العيدين (ت) 1 00خ 
8 - ندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد(ت) :ب 10000 
4 - جواز الإفطار من نذرالصومٌ بالسفرات) 101000000 
"١‏ - وجوب القضاء بلا فدية على حامل أو مرضع أفطرتا... (ت)....... 4/0 
المطلب الثامن: خاتمة للقياس 1 
المسألةالأوى: في مسالك الغلةا ا 2 


ل المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 
١‏ - الإجماع مح ا مط امك اماملا مو ل 1 8:9 
؟ - النص 0000027 0000 
” - الإيماء ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ذ[ 1[ 0 ا 200( 
أقسام الإيماء(ت) 0 
5 - السبر والتقسيم ا 0 0 0ك 
5 - المناسبة(الإخالة) [[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ |[ |[ ان 
المظئة» وأقسامهاات) ال وه و لاه عل ماو وله عرو وا م ل لأا ود 0:04 
أقسام المناسب باعتبار إفضائه إلى المقصود(ت) عوقوو 061 
أقسام المناسب باعتبار نفس المقصودات) 000011 
أقسام المناسب باعتبار الشارع له(ات) 1 1[1[1ذ1[ذ[ز[ز[ |[ 1 000001011 
المصالح المرسلة مقبولة عند الجميع (ت) أطي ااا عام لحل وما عا 618210 
5 - السّبَه 0 دز[ 1 11 
- الدوّران 0 اا 
8 - تنقيح المناط اكع واه معطا وموطقة حقو 6ه افوا أو و لك خا وله واوا وا واق 8108 
4 -إلغاء الفارق 0ك 
المسألة الثائية: في أقسام القياس # مرج مم ده ممه ماد وا دو عط عر ةناجد مد عم 6 
ا اك 
١‏ -القياس الجلى 007 ا 
؟ - القياس الخفي 1[ [ز[ز[ [ ز[ز[1[ ز[ 1 0 
011 


0 قياس العلة ا[‎ - ١ 

؟ - قياس الدلالة 110[ 1[ 1[ اك 

" - القياس في معنّى الأصل 010011 ااا 

القواعد المتعلّقة بالأدلّة المختّلّف فيها: 

المبحث الثالث في القواعد المتعلقة بالأدلة المختلف فيها مخ ا ل 011 
المطلب الأول: «أقل ما قيل؟ وأثره: 10[ 1 1 
تعريف «أقل ما قيل» 0000 0 00 
ضربا «أقل ماقيل» 11 
مسألة دية الكتابي 00001 0 
مذاهب العلماء في حجية «أقل ما قيل») ااال م1 ل لج 41 811 
شروط الأخذ ب«أقل ماقيل) 1[ |[ [ [ [ 0 100000 
أثر قاعدة : ١‏ «أقل ما قيل» حجةٌ) في الفروع : 00 

١‏ - شرط الجمعة أن تقام في جماعة بأربعين رجلاً ل مف اه 

المطلب الثاني : الاستقراء» وأثره: 0001010 00 
تعريف الاستقراء 0 110 
حجية الاستقراء 0000000 
أثر قاعدة: «الاستقراء حجةٌ في الظنيات» في الفروع 0 

000 أقل مدة الحيض وأكثرها 0 0 ا‎ - ١ 

؟ - أقل مدة النفاس وأكثرها 8171 

المطلب الثالث: شرع من قبلنا وأثره: ا ا ل 9 
تعريف شرع من قبلنا ا بب000101010202121 ااا 


عو 


7 المدحل إلى أصوز الإمام الشافعو 


ترف معرفة شرع ه.. ف م لاطب و ا 0 677 
صرف هعرقةه فو السعت 9 7/شظ*ظ22 
تعيين شعا اللحك ا د ا م اق لج ال افطع مقي 37 
غير مل اسراء ا حم الس ا ل م 914 
أثر فاعدة : ١‏ ما نقل الكتابٌ أو السنة الصحبحة من شرع من قبلنا ونصٌض 
. 085 
على أنه شرعٌ لنا حجةً) في الفر مع : 1 0 
١-وحوبالختان‏ للرحا وابراة 511 
مذاهب العلماء في شرع من قبلا يا 100000000 
اثر قاعدة: «شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؟ في القرو ع 5............ييت.......40 64 
١‏ - هدم استحباب سجدة التلاوة في سورة ص ال و لو 6:5 
” - استحباب الصلاة فى الاستسقاء.......... 0 0 0 00000 
*' - حرمة نقل الميت إلى بلد آخر مد و لاوا طم ا مق ا ا 688 


المطلب الرابع : الاستصحاب وأثرة:....ت ...ميم ممم ممم م066 ...881/6 


3 -امتفحات اثاضي فق لاطي وائزه ا وسار صب للم م 941 
١‏ - من تيقَّن طهارة(أو حدثاً) ولد في ضدّه 0 
؟ - جواز الشهادة على ما عرف نحو ملكه......... 010000000 
؟' - من مات عن أبوّين كافرّين 07 ا 0 
- من مات بعد موته معجزة لنبي لا يعود ملكه(ت) ....... 1ه 


دونلا 
- إذا تعارضت المبث الات) 1[ [ز[ز1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز 0 01000000 
؟ - استصحاب الح صر في لصي (7استصضحات المقلوت) وأثره 00000 
١‏ - السفايات المسبلة الني لا بعرف و اقمه يعمل فبه' نعرف البوء 0 
؟ - [ناالمشذوف يسقط الحدا ع فق ذفه العم و ا ا ته 
المطلب الخامس : الاستحسان وأثره: 00 اا 0 
تعر يف الاستحسان 0000001 0 0 
حجية الاستحسان 10[ 1ك 
أثر قبول الاستحسان في الفروع: 1[ [ز[ [ [ |[ 011101 
١‏ - اشتراط القبول في الوقف على معيّن الع اا ل وات ال اه 
؟ - استحباب تحديد المرأة في نحو غرارة من شعر 10000 
- وجوب إنذار الصائل حيث لم يخف مبادرته ا 000 
4 - من شرط المسابقة إمكان سبق كل منهما 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ [ [ 0 100000000 
المطلب السادس : مذهب الصحابي وأثرةة....... ...نمم .ممم ممم ةمهم م066 848 
تعريف الصحابي مد ع عوط ا وزو عل قل من اك 66 عام لعانا و11 4ه علا جه ا ا 3 6/6 
عدالة الصحابة(ت) ل دع لقن نه كم عع موا قله جما ولول م64 ا 21 2 1زم 
طرق معرفة الصحابة تببب 1 1 ا 
تعريف مذهب الصحابي ا [ 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ز[ [ 1 1 1ك 
حجية مذهب الصحابي كك 
0 0 
الأوّل: قول الصحابي فيما لا تجال للرأي والاجتهاد» وأثره:.................../047 


ول المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


” - كراهية استماع الغناء بلا آلة اللهو ام 8 
الثاني : قول الصحابي : امن السئة كذا4. وأثْره .تمن ...041 
١‏ - وجوب القراءة في صلاة الجنازة 2 
؟ - الصلاة على النبي يك في صلاة الجنازة اف ا ا و 5 953 
” - ندب إسرار القراءة في صلاة الجنازة 556 
- جواز الصلاة على جنائز معاً 1[ ز[ [ [ [ [ [ 0100000001 
ه - ندب سل اميت إلى قبره من قبل رأسه 1 10001 
تتمة في قول التابعي : من السنة كذا» » وأثره: 0000 
١‏ - عدم قبول شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق 000 
الثالث : قول الصحابي: (أِرنا بكذاء تُهينَا عن كذاء ونحوهما» لجعي 1 
الرابع : قول الصحابي : «كنا نفعل في عهده وَلِدْا الوا لو لوال لا ا 017 
الخامس : قول الصحابي : « كان الناس يفعلون كذا ) 001 
السادس : مذهب الصحابي الذي ضعف سنده» وأثره: 0 2000/0 
-١‏ عدم وجوب الزكاة في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل.. 3550 
١‏ - عدم جواز ضرب رأس الجاني في الحد والتعزي 0000 
السابع : مذهب الصحابي الذي يُعَارِضْه الحديث المرفوع» وأثره :...............8/ 5 
١‏ - عدم جواز نقض الوتر 1-1 0002021 0 ا 
٠!‏ - من مات وعليه صومٌ فرض لم يقض صام عنه وليه 00 
الثامن : مذهب الصحابي في البّيان» وأثره : 1 ااا 


الفهارس مون 


؟ - كيفية قطع المحارب ا ا 111 
التاسع : وما عداه من مذهب الصحابي (وههو المراد به عند الإطلاق) اه 
حالات «مذهب الصحابي» 0000100 
حجية المذهب الصحابي» 00 0 ااا 
طريق احتجاج الشافعي بمذهب الصحابي ماقام سا ام فاح ا ل ا 11 
قاعدة: «مذهب الصحابي المُخالِف ظاهرٌ الكتابٍ والسنة ليس يحجة» 000 

١‏ - لأعمرتك) هبةٌ اا ااا 

؟ - لايحدٌ الشارب إلا بإقراره أو بينة ا اا 0 

- قبلة الرجل زوجته أمام الناس اوظ ا لا 11 

5 - يُكتّفى في الحط عن المكاتب ما يقع عليه اسم مال عا 3 
أثر حجية (مذهب الصحابي) في القروع ...تممه مهومن 1101 

١‏ - ندبٌ الجهر ب« آمين ) عقب الفاتحة في الصلاة الجهرية رن 

؟ - ندب القنوت آخر الوترفي النصف الثاني من رمضان 0000 

8 - صحة إمامة العبد لحل ا ا ا 0 11017 

- ندب وقوف إمامة النساء وسطهن م 111 

ه - ندب الغسل لحلق الحانة أو نتف الإبط 00000000000000 

00 0 كراهية الاطلاع على الميت حين يغسّل إلا للولي‎ - ١ 

| - ندب قميص وعمامة ميت كُفن في خمسة أثواب مش س1 

8 - وجوب الصلاة على عضو مسلم علم موته مل ا 111 

4 - ندب تمني الشهادة في سبيل الله اا 0 


00 -الثوب المغسول في الكفن من الجديد 1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 ا‎ ٠ 
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000 1 ندب ما يستر للمرأة في حمل جنازتها‎ - ١١ 
1000 كراهية رفع الصوت في الجنازة‎ - ١١ 
2110 وجوب المبيت الليلة الثالثة بمنة إذا لم ينقر قبل الغروب‎ - ٠ 
دم فوات الحج كدم التم 000 1ظظط1‎ - 4 
00 يؤمر اللقيط بالانتساب بعد البلوغ‎ - 16 
-السدس للجدة وكذا للجدات وتم م و الل ام ع ل 0ن‎ 75 
من قال لزوجته: « أنت علي حرام ؟ / +شههش2757ظ2‎ - ١ 
دية المجوسي ثلثا دية المسلم 75 #56ظظ1(‎ - 


6 - تعددالحائفة ش22 
٠‏ - أحكام البغاة نافذة ور ل ا ا 01121 
١‏ - تغريب الزاني البكر إلى مسافة القصر 000 غ1 
١‏ - قطع رجل السارق من الكعب حيث وجب 0 0 0 070710ظ2ظ2 
7 - جواز بلوغ حد الشارب ثمانين إذا رآه الإمام 0010 
4 - تفريق الجلد على الأعضاء إلا المقاتل والوجه 9 #5ظظ25ظ53 
6 - ندب تقبيل يدّ رجل لنحو صلاح 0 
- جواز التبسط بالأكل للغانمين من الغئيمة بدار الحرب 1200 
7 - جواز التفكه للغانمين من الغنيمة بدار الحرب 110 
8 - عقد الجزية لمن شككنا في وقت تهوٌد(أو تنصّر) أبويه 5220 
4 - لا يقيم كاف دخل الحجار بالإذن أكثر من ثلاثة أيام 2*0 
"٠‏ - للإمام إجابة من طلب دفع الجزية باسم الصدقة» ويضعف عليه.... 


المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 


٠ الفهارس‎ 


إلى 
"١‏ - تمييز الذميين عن المسلمين في الملبس» والمركب. والمبنى 0 

© - شرط المزكي خبرة باطن من يعدّله 6 00 0 

317 - جواز ضرب الدف للختان 0000 ا 

4" - عتق المدبّر من ثلث التركة 0 ااا 0 

0 - يجب على السيد الحط عن مكاتبه أو دفمٌ مال إليهء واخط أولى......"5601 

+” - ندب حط الربع من الكتابة» وإلا السبع اا 0 
المطلب السابع : العرف» وأثره: 8 5ظ+++++ <«<«]©<]|ذ|إ|1|[ |[ اا 
تعريف العرف از[ 1 1 1[ 0 
أقسام العرف باعتبار مُتعلقاته 0 0 0 ااا 
أكَنَنَامٌ العرف باعتا من يضدن عنه :مح دل جم اوه ام خا لمن مو عو ا 81 
تحرير المراد ب« العرف » لدى الأصوليين والفقهاء ااا 0 
حب العو واد ول ا 
شروط العرف 00000 000 
أثر العرف في القروع 5 ممم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم م111 
١‏ - الرجوع إلى العرف فيما جُهل كونه مكيلا أو موزوناً(ت) ا 

” -قبض العقار(ت) 00 0 

- لا يدخل الغصن اليابس في بيع الشجرة(ت) 6[ [ز[ز[ [ ز[ [ 000000000 

4 - بيع الشجرة مطلقاً(ت) متو ا ا ا ا 0 

- لزوم القلع في شراء الشجرة اليابسة(ت) ا ا ا 1 

” - الإطلاق في المسلّم فيه يقتضي الجودة(ت) ا 00 

11 وظيفة عامل القراض (ت) ا ا ا‎ - ٠! 


عو 


(ثؤظ(“ث©]©ؤ]٠©'©|ئؤثغث“غ“ؤ©“[“ظ“|“|“ئؤْ“ؤ[][(آ[ؤ]©ثآْقكدآق7كآآآآلزلتآ_ك‏ لف ح22 :اوري 


1 المدخل إلى أصول الإمام الشافعي 
/ - لا ينفق عامل القراض على نفسه من مال القراض (ت) 0 
9 - الإطلاق في المساقاة(ت) 000000 
٠١‏ - الرجوع إلى العرف في سرج الفرس المستأجر(ت) 5 
١‏ - يتبع العرف في إعانة الراكب في إجارة الذمة (ت) اك الا 1 
١7‏ - المرجع في التفرق في خيار المجلس إلى العرف 1 
1١‏ - بيع الثمار بعد بدو الصلاح مطلقاً يحمل على التبقية ا 
5 - الحرز في السرقة 00 
تخازطن اللأعرااف ن مدل حا ةا لكان اللطو قاو طاماد م ا 313 
كالمل على العرف المرعي : وآئره :ان د لطا ا 4 
١‏ - المراد من السنتين اللتين يكفرهما صوم يوم عرفة ا 1 
؟ - شرط التحليل صحة النكاح 0000 
٠"‏ - قول المرأة: « زوجني » ليس تفويضاً بالزواج م ا 
4 - من حلف: ١‏ لا يتكلم » ثم سبّح» أو قرأ قرآناً 00000 
١‏ -الحمل على عرف الناس» وأثره: ا واوا 
١‏ - من حلف: ١‏ لا يأكل لحماً» لم يحنث بالسمك ال اي 
١‏ - من حلف: 7 لا يأكل الدسم » لم يحنث باللبن 0000 
- الحمل على العرف اللقوي» وأثرةثت.... .نتم ممم معن نممو لال 
١‏ - ما أدركه المسبوق مع إمامه أول صلاته م ل 6 31/1 
١‏ - يدخل أولاد البنات في قول المرأة في الوقف: على من ينسب إلىّ....... 51/0 
- قال لامرأته : « أنتٍ طالق إن لم تميزي نواك ) 00010000 


